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١‏ - الإخلاء الجبرى والتنفيذ المباثسر: 
إذا كان الحجز هو أكثر وسائل التنفيذ شيوع_ا! إلا أنه ليس الوسيلة 

الوحيدة للتنفيذ2). فيحسب 'محل" الالتزام الواجب تنفيذه وما اذا كان مبلغا 

من النقود أم ليس كذلك تتحدد وسيلة التنفيذ الجبرى. فعندما يكون محل 
الالتزام المطلوب تنفيذه مبلضا من النقود؛ فإن طريق التنفيذ عندئذ هو 
"الحجز" على أموال المدين واستيفاء الدين من المال المحجوز ذاته إذا صادف 
وكان هذا المال نقودا والا فمن ثمنه بعد بيعه إذا لم يكن كذلك. أما عندما 
يكون محل الالتزام شيئا آخر غير النقود» فإن طريق التنفيذ الواجب اتباعه 
حينئذ ليس الحجز - والذى يعد وسيلة غير مباشرة لإقتضاء الحق - وإنما 
هو 'التنفيذ المباشر" حيث تستعمل القوة الجبرية لإقتضاء محل الالتزام 

مباشرة 9), 

)١(‏ د. عبد الباسط جميعمى؛ طرق وإشكالات التنفيذ فى قانون المرافمات الجديد؛ دار 
الفكر العربىء ١51/4‏ ص لآء د, أمينة النمرء التنفيذ الجبرى» 4 : صن لاء د. 
عزمى عبد الفتاح؛ قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعات؛ دار الفكر العربى؛ 
19417 - 1,184. ص 78. : ١ ٠:‏ 

)١(‏ أنظر فى تقسيم التنفيذ على أساس الوسيلة إلى تنفيذ مباشر وتنفيذ غير مباشر بحسب 
ما إذا كان يتم بوسائل مباشرة أو بوسائل غير مباشرة؛ والوسائل المباشرة للتنفيذ 
هى التى تحقق التنفيذ بغير إحداث أى تغيير فى المركز القانونى لطالب التنفيذ أو 
المنفذ ضده؛ أما الوسائل غير المباشرة للتنفيذ فهى الوسائل التى تحقق هدف التنفيذ 
عن طريق إحداث تغيير فى المركز القانونئ لطالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو عن 
طريق التأثير على إرادة المدين ليقوم بالأداء المطلوب: وأنه وفقا لهذا التفسيم يعد 
'الحجز " تنفيذا “مباشرا" إذا كان حجزا على نقود لدى المدين تنفيذا لإلتزام هو 
الآخر بمبلغ من النقود؛ بينما يعد هو ذاته تنفيذا “غير مباشر' إذا كان حجزا على 


وإذا كانت أحوال التنفيذ المباشر متعددة ولا تقع تحت حصر©» فإن 
الإخلاء الجبرى للأماكن - وهو محل هذه الدراسة - يعد من بينها”»» بل إنه 
يعد أكثر هذه الأحوال شيوعا فى فرنسا» ومصر.فالتنفيذ المباشر هو 
الطريق الذى يتم به الإخلاء الجبرى نظرا لأن كل الالزام الوارد فى السند 
التنفيذى عندئذ المفروض أنه ليس مبلغا من النقود واجب الوفاء - ولذلك 


فطريق الحجز مستبعد - وإنما عين معينة يجب أن تكون خالية مما يشغلها 
من أشخاص أو منقولات» ولا يفعل الدائن للوصول إلى هذه النتيجة سوى 
استعمال القوة الجبرية لإخلاء العين مباشرة. فهذا هو الإخلاء الجبرى. 


وإذا كان يشترط لإتباع طريق التنفيذ المباشر شرطان هما أن يكون هذا 
التنفيذ ممكنا من الناحية المادية وممكنا من الناحية الأدبية » فان ذلك لا 
يحول عادة بين الاخلاء الجيرى وبين التنفيذ المباشر. فالاخلاء ممكن دائما 
من الناحية المادية طالما لم يحدث هلاك للعين؛ ثم إنه أيضا ممكن من 


حت منقولات أخرى للمدين: د. محمد عبد الخالقء مبادئ التنفيذء الطبعة الثالثة 231/17 
دار النهضة العربية» بئد .٠١‏ 
(؟) كتسليم بضاعة معينة» أو إزالة بناء أو أقامته؛ أو سد مسقى أو اعادتها أو غلق عين 
أو فتحهاء أو غير ذلك من الحالات التى لا يكون فيها محل الالتزام مبلغا نقديا. 
(؟) أنظر: د. وجدى راغبء النظرية العامة للتنفيذ القضائى؛ 1417/4 دار الفكر العربى: 
ص ١494‏ . 
)0( عتنالع06م عل عنام مجع ,1221102 عنمعممء 1 روم ,77180151175171 .0 
65 أ كأمءصتععناز كعل دم انمعد .لا 1979 بله 26 ,آآ عمده؟ علتحك 
0 .43 50 رقعاعة 
(1) د. فتحى والىء التنفيذ الجبرى؛ دار النهضة العربية؛ 11417؛ بند 0؛ وفى نفس 
المعنى: د. أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ فى المواد المدنية والتجارية: الطبعة 
التاسعة 11485١؛‏ منشأة المعارف؛ بند + وما يليه د. نبيل عمرء التنفيذ القضائي 
واجراءاته» منشأة المعارف؛: 2314١‏ بند ةءد. عزمى عبد الفتاح, المرجع 
السابق» ص 5 7 وما بعدها. 


اص 


الناحية الأدبية نظرا لأنه لا يتطلب تدخلا شخصيا من المدين؛ إذ يمكن حول 
سلطة التنفيذ محل المدين فتقوم باخراجه هو ومنقولاته دون المساس بحريته 
ودون حاجة إلى الضغط على ارادته ليقوم بالاخلاء بنفسه. وعلى أية حال 
فان الاخلاء الذى يصدر به حكم قضائى - وهو أكثر سندات الاخلاء الجبرى 
شيوعا - يراعى عادة عند النطق به توافر هذين الشرطين. 


؟ - الطابع المأساوى للإخلاء الجبرى: 

لا شك فى أن التنفيذ الجبرى عموما يؤدى إلى آثار خطيرة بالنسبة 
للمنقذ ضدده إذ أنه يؤدى إلى المساس بسمعته فضلا عن أمواله. وإذا كانت 
هذه الاثار تظهر واضحة جلية عند التنفيذ بالمجز ونزع الملكية حيث يصبح 
المدين - وبمجرد البدء فى التنفيذ - مغلوبا على أمره محروما من بعىض 
سلطاته على ماله ومقيدا فى البعض الآخرء فإنها ليست أقل وضوحا عند 
التنفيذ المباشر بالإخلاء. ويكفى أن نتخيل فى هذا الصدد الآثار الوخيمة التى 
يمكن أن تترتب - فى الوضع الحالى لأزمة الاسكان فى مصر- على إخلاء 
مكان مخصص للسكن. إذ غالبا ما يترتب على الإخلاء الجبرى للمسكن 
تشريد للاسرة وإتلاف لمتاعها. ولن يكون مصير المنفذ ضده اسعد حالا لو 
كان محل الاخلاء مكانا مخصصا لأغراض أخرى تجارية أو صناعية أو 
حرفية أو مهنية. فالاخلاء من هذه الأماكن يعنى غالبا تجريد المنفذ ضده من 
مصدر رزقه؛ والذى قد لا يستطيع أن يعموضه عند الحصول على مكان 
بديل» على فرض أنه يملك مقابله. 


دا ااه 


ولذلك لم يكن مستغربا أن يعتبر البتعض أن الإخلاء الجبرى للمساكن 
هو إجراء مخجل مذل لم يعد يليق بالقرن العشرين ©. بل ولقد ذهب البعضص 
إلى حد المناداة بتحريم الاخلاء للمساكن المؤجرة عندما يكون المستأجر 
حسن النية أو عندما تكون الأسرة ذات أطفال ©. 


ولكن إذا كان يحمد لهذه الآراء أنها تلفت النظر للطابع المأساوى للاخلاء 
الجبرى وضرورة السعى نحو حماية المنفذ ضده من الناحيثين النفسبية 
والمادية؛ إلا أن تحمسها لرأيها كان يجب ألا يكون على حساب صاحب 
الحق فى الاخلاء ولا على حساب المصلحة العامة. 


* - الإخسلاء الهبرى وض رورة التوفيق بين مصالح ثلاثة. 
المصلحة الأولى: مصلحة المنفذ ضده: 
فالواقع من الأمر أن اللجوء إلى الإخلاء الجبرى يمس مصالح ثلاث 
يلزم التوفيق بينها. فهناك أولا بطبيعة الحال مصلحة المنفذ ضده والذى 
يعرضه الاخلاء الجبرى - خاصة إذا كان محله مسكنا - لأن يجد نفسه - 
هو وأسرته ومتاعه - فى الطريق العام بلا مأوى؛ وكفى بذلك مأساة 
اجتماعية. فهل يجب أن يقف النظام القانونى أمام هذه المأساة صامتا؟ 


[ ف أنظر فى ذلك ما قاله بض أعضاء البرلمان الفردسى بمناسبة مناقشة مشروع 
قانون اجراءات التنفيذء وذلك لدى: 

0 .1356 ,0117116 عتنالع2100 5تنا0[1355 - ك1 ,1713ل1:01 - تللآطفا 0 

1 مه ,"همأسانييع8" 

() أنظر فى هذا أيضا ما قاله بعض أعضاء البرلمان الفرنسي» لدى: 

30 .م0 ,10/1518 - الفا .0 


عد !7 نت 


الواقع أن مراعاة جانب المدين يجب أن تبدأ مبكرة بحيث تحول بقدر 
الامكان دون نشوء الحق فى الاخلاء الجبرى. فإذا توجب هذا الحق رغم ذلك 
فيجب أن نضع تحت تصرف المدين ما يمكنه من توقى استعماله. فإذا لم يعد 
التوقى جائزا ليس معنى ذلك أن نترك المدين فريسة لصاحب الحقّ وإنما أن 
تتاح للمدين فسحة معقولة من الوقت يقوم خلالها بالبحث عن مكان بديل 
وبالإخلاء الاختيارى دون تدخل سلطة التنفيذ وما يصاحبها من القوة 
العامة. وحتى إذا انقضت المهلة ولم يتم الاخلاء اختيارا ولم يعد بد من أن 
تحل سلطة التنفيذ محل المدين وتقوم بالاخلاء الجبرى؛ فإنه ستظل - أو يجب 
أن تظل - لمتعلقات المدين حرمة توجب على سلطة التنفيذ الحفاظ عليها 
لحين تمكن المدين من استعادتها. وإذا كانت مهمة التنفيذ الجبرى ستستنفد 
عادة عند هذه المرحلة» إلا أن العمل على إعادة إيواء المدين سيظل هدفا 
يسعى إليه النظام القانونى ككل» إذ قد يسترد المنفذ ضده - عند وجود البديل 
- ما كان قد افتقده من اعتبار أو خسارة مادية بسبب الاخلاء. 

ومتى أوضحنا ما تقدم تساعنا ابتداء: إلبى.أن مدى كانت الاعتبارات 
السابقة حاضرة فى ذهن المشرع المصرى وهو ينظم الاخلاء الجبرى؟ 


أول ما نلحظه فى هذا الميدان هو غياب التنظيم التشريعى المتكامل 
للإخلاء الجبرى وللتنفيذ المباشر عموما. كل ما هنالك أنه يطبق فى شأنه 
القواعد العامة الى وردت فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون 
المرافعات ». والمادة 44 مكرر من القانون نفسه 00 كما أنه قد ورد 


(؟) أنظر: د. أبو الوفاء المرجع السابق؛ بند ١١‏ د. عزمى عبد الفتاح؛ المرجع السابق» 
ص 58 هامش .)١(‏ 0 
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بصدد الاخلاء الجبرى بعض نصوص متفرقة فى قوانين الايجار الاستثنائية 
المختلفة ,0١‏ 


فى ظل هذا الوضع؛ لن يكون مستغربا أن يخلو التنظيم القانونى من 
القواعد الكفيلة بمراعاة مصلحة المدين. صحيح أن من القواعد القائمة ما 
يحقق بعض الحماية خاصة على مستوى توقى الاخلاء الجبرى على نحو 
دائم25) أو مؤقت27: إلا أن مساهمة المشرع قد توقفت - تقريبا - عند هذا 
الحد رغم حاجة المنفذ ضده المستمرة إلى رعاية المشرع. 


- ويعنى ذلك تطبيق القواعد التى وردت بشأن قاضى التنفيمذ؛ والسند التنفيذى وما 
يتصل به؛ والنفاذ المعجلء واشكالات التنفيذ» وذلك بشأن الاخلاء الجبرى وغيره 
من حالاث التنفيذ المباشر. 

ويلاحظ أن المواد التى وردت بشأن محل التنفيذ (المواد )7١١ - ١7‏ وإن 

وردت ضمن القواعد العامة إلا أنها تخص فقط محل التنفيذ بالحجز بحيث لا 
يتصور مطلقا تطبيقها بصدد الاخلاء الجبرى أو التنفيذ المباشر عموماء. 

)٠١(‏ وهى المادة التى أعطت للنيابة العامة سلطة اصدار قرارات وقتية تصلح سندا 
للاخلاء الجبرى» كما نظمت وقف تنفيذهاء 

)١١(‏ وهى المادة 14 (ب)/1 من قانون رقم ١78‏ لسنة 118١‏ فى شأن بعض الأحكام 
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وهذه المادة 
تتعلق بدرأ تنفيذ الحكم المستعجل القاضى بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. 
وكذلك المواد 7" و54 و50 من قانون رقم 44 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وهذه المواد تتعلق بالقرار 
الادارى كسند للاخلاء وامكانية تنفيذه بالطريق الادارى. 

)١١( -‏ نقصد بذلك المادة ١4‏ ب/7 من قانون رقم ١7‏ سابق الاشارة إليه. فهذه المادة - 
كما سوف نرى لاحقا (أنظر ما يلى: بند 47 وما يليه) - تمنع تنفيذ سند الاخلاء 
'عندما يكون حكما مستعجلا قضى بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة؛ وذلك إذا 
' ما قام المستأجر .بالوفاء بالأجرة ولو عند التنفيذ. . 0 5 

(؟١)‏ نقصد بذلك المادة 7١7‏ مرافعات والتى تسمح بتقديم طلب يوقف الاخلاء الجبيرى 
وفى الحال بمجرد تقديم الطلب وذلك عندما يكون هذا الطلب طلبا أول أو فى حكم 
الطلب الأول؛ وبناء على صدور حكم بالوقف فى حالات أخرى. وكذلك المواد 
4 و7010 و1985 مرافعات وكذلك ومن قبلهم المادة 44 مكررء والتى تسمح 
باصدار حكم يوقف التنفيذ - ولو كان هذا التنفيذ هو الاخلاء الجبرى - بناء علي 


1ت 


وهذا على عكس الحال فى التنظيم التشريعى الفرنسئى الحديث للاخلاء 
الجبرى. فإذا كان القانون الفرنسى قد ظل غنافلا عن تنظيم الاخلاء الجبرى 
فيما مضىء إلا أنه قد تنبه أخيرا إلى خطورة هذا الوضعء فراح ينظم هذا 
الإخلاء بتواعد تفصيلية تنطوى على قدر هائل من الضمانات الى تخفف 
إلى حد كبير من أوجه النقد التى يمكن توجيهها إلى الإخلاء الجبرى فى 
القرن العشرين 25. فسوف يتضح لنا خلال الدراسة مدى رعاية المشرع 
الفرنسى للمنفذ ضده فى مجال الاخلاء خاصة إذا كان محله مسكنا. وتبدأ 
هذه الرعاية مبكرة حيث يقصر القانون الاخلاء الجبرى على بعض السندات 
التنفيذية دون البعض الآخر قاصدا من وراء ذلك عسدم جواز الاخلاء إلا 
بناء على سند يضمن الحق فى الاخلاء على نحو أكيد أكثر من غيره. 
وتتوالى الرعاية بعد ذلك متمثلة فى إعطاء المنشذ ضده عدة مهل يمتنع 
خلالها التنفيذء وفى نفس الوقت تعد معقولة حيث تكفى عادة لكى يدبر المنفذ 
ضده خلالها أمره بالعثور على مكان بديل والقيام بالاخلاء الاختيارى. وحتى 
نضمن استفادة المنفذ ضده من هذه المهل أوجب المشرع اعلام المئفذ ضده 
بحقوقه فى هذا الشأن وفى 'غيره. وتستمر رعاية المشرع للمنفذ ضده أثناء 
مرحلة الاخلاء الجبرى عندما يصبح ذلك جائزاء فينظم وضع المنقولات التى 
قد توجد بالعين محل الاخلاء على نحو يكفل المحافظة عليها لحين قيام المنفذ 
ضده ياستعادتها إن لم يتمكن من ذلك فى حينه؛ بل وقد تكون هذه المحافظة 


د طلب يقدم لمحكمة الطعن أو التظلم فى سند الاخلاء. أنظر فى تفاصيل ذلك: ما 
يلى: بند 57 وما يليه. 
)١4(‏ أنظر ما سبقء بند ١‏ 


14 هه 


على يعض هذه المنقولات مؤبدة. وبالاضافة إلى كل ما سبق حرص المشرع 
الفرنسى على إيواء المنفذ ضده فى مكان بديل مناسب. 


وهكذا سعى المشرع الفرنسى إلى تحقيق رعاية للمدين فى مجال 
الإخلاء. الجبرى تعبر عن التوجه الانسانى الذى يجب ألا يغفل عند أى 
تنظيم للتنفيذ الجبيرى خاصة فى مجال الاخلاء للمساكن. مثل هذه الرعاية 
ينتقدها - كما قلنا - المنفذ ضده بالاخلاء فى القانون المصرى الى حد كبير. 
ولذلك يبدو لنا مستحسنا - بل وضروريا - الاسراع بتبنى التنظيم الفرنسى 
للمسألة فى معظم خطوطه. 


ولكن هل يجب أن تكون الرعاية المزمع منحها للمنفذ ضده فى مجال 
الاخلاء على حساب الطرف الآخر فى التنفيذ وهو صاحب الحق فى 
الإخلاء؟ هذا ما سنجيب عليه من خلال الفقرة التالية. 


4 - المصلحة الثانية : مصلحة صاحب الحق في الاخلاء 

' اذا كان تحمستا لحماية المنفذ ضده في مجال الاخلاء الجبري له ما يبرره؛ 
إلا أن ذلك لايجب أن يصل الى الحد الذي يتعارض مع مصلحة صاحب الحق 
في الاخلاء؛ خاصة ؤأن هذه المصلحة الاخيرة ليس فقط أنها تكون مشروعة- 
فهذا أمر بديهي- وإنما أيضا لانها قد تفوق مصلخة. المنفذ ضده. إذ يجب أن 
نضع موضعا متقدما في الذهن أننا أمام دائن يعد صاحب حق في الاخلاء 
الجبري ثابت بسند تنفيذى. مثل هذا الشخص لا يجب أن تقف الاعتبارات 
الانسانية أو الاجتماعية التى تدعو لحماية المدين حائلا دون حصوله على 


ض38هد 


حقه ولو جبرا وإلا لأصبح السند التنفيذى مجرد قصاصة ورق لا حياة 
فيها 200. ثم إن هذا السند كثيرا ما يكون قضائياء وبالتالى لا يتمكن المحكوم 
له من الحصول عليه إلا بعد تحمل جهة ومشقة ونفقات كثيرةء هذا فضلا 
عما يتحمله من عنت خصمه ومشاكسته .2١9‏ ولذلك يجب التعجيل يتمكين 
صاحب الحق فى الإخلاء من التنفيذ حتى لا تتضاعف المشقة وتزداد 
النققات. صحيح أن نفقات التنفيذ يتحملها قانونا المنفذ ضده إلا أن ما يحكم 
به فى هذا الصدد - على فرض قيام طالب الاخلاء بالمطالبة بها قضائيا - لا 
يتناسب البتة مع النفقات الفعلية التى يتحملها فى النهاية صاحب الحق. 
وأخيرا فان التوجه الانسانى للقانون لا يجب أن ينحصر فقط فى المدين. فكم 
من صاحب حق فى الاخلاء أحوج إلى المكان من المنفذ ضده. خذ مثلا حالة 
المالك الذى يضطر إلى أن يقيم لديه أبنه المتزوج واسرته فى نفس الوقت 
الذى يكون لديه مكان آخر مستاجر واحتفظ به المستأجر مع سكن آخر بغسير 
مقتضى. فإذا حصل المؤجر على حكم نهائى بالاخلاء هل يصح أن يؤخر 
القانون تمكينه من التنفيذ بحجة رعاية المنفذ ضده؟ لا شك أن الذى يحتاج 
إلى هذه الرعاية والأولى بها فى هذا المثال هو طالب التنفيذ. 


وهكذا نخلص إلى أن الأهداف الإنسانية التى قد يسعى المشرع إلى 
تحقيقها لصالخ المدين لا يجب أن تتجاوز القدر المعقول فتطغى على 
مصلحة الدائن. فلا يجب أن تصل الحماية التى يراد منحها للمدين إلى الحد 
الذى يحرم الدائن من الحق فى الاخلاء ولو كان المنفذ ضده حسن النية أو 
01 2:3 ,1975 بقاهتاتهع نت 'ل كعأم/ عل كتة0) ,:515003 .12 


الجلة أنظر: 
كلل بل 136 ,لامتاناطتماذتل عل عتالععههم اء ممتاتهعيء '0 كعذه/ ,17111015111 لز 


ع 


كان المكان المراد إخلاؤه مسكنا للعائلة. كما لا يجب أن يكون توقى التنفيذ 
إلا على سبيل إلتأقيت ولمدة معقولة» وإذا كان ولابد من دوامه فبشرط زوال 
المخالفة التى استوجبت الاخلاء29 وبشرط أيضا ألا تتكرر هذه المخالفة 
ثانية 0. وإذا توجب الاخلاء الجبرى وامتنع المنفذ ضده عن أخذ منقولاته, 
فإن المحافظة عليها لا يجب أن تثقل العبء على طالب التنفييذ وبحيث لا 
يكلف بالمحافظة عليها إلا لمدة معقولة 09. وإذا تم الاخلاء وعاد المنفذ 
ضده إلى شعل العين من جديد دون سند يعطيه الحق فى ذلك؛ فإن سند 
الاخلاء الأول يجب أن يظل صالحا لإجراء الاخلاء الجبرى من جديد«". 
وإذا كانت للمنفذ ضده حاجة إلى إيواء بديل» فإن تعذر ذلك لا يجب أن يقف 
حائلا دون اجراء الاخلاء خاصة بعد فوات المدة المعقولة التى تمنح له - 
أو يجب أن يتضمن النظام القانونى ما يكفل منحها - والتى كان عليه أن يدبر 
أمره خلالها .)١‏ 


)١(‏ وهذا ما قننه المشرع المصرى بالفعل حين سمح بدرء تنفيمذ حكم الاخلاء - أو 
الطرد - الصادر من القضاء المستعجل بسبب عدم الوفاء بالاجرة إذا قام 
المستأجر وأوفى بالأجرة ولو عند التنفيذ. أنظر فى ذلك: ما يلى بند ه وما 


يليه. 

(1) وهذا أيضا ما راعاه المشرع المصرى حين منع درأ تنفيذ الحكم المستعجل القاضى 
. بالإخلاء 1 تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة. أنظر مسا يلى؛ بند 
"ه وما يليه. ٠‏ 

(5١):وهذا‏ ما زاعاه المشرع الفرنسى فى تنظيمه لإجراءات الاخلاء الجبرى حيث لا 
. يجوز تكليف طالب التنفيذ بأن تظل المنقولات لديه مودعة إلا لمدة شهر يجب 
نقلها بعد ذلك من عنده. أنظر ما يلىء بند 4 77. 00 10 

)١١(‏ وهو الحل الذى تبناه المشرع الفرنسى صراحة:؛ ولكن الأخذ به فى القانون 
ري رايت ار بار ري كد سوا وزيا ارا ا 
وما يليه. 

(١؟)‏ ولذلك رفض المشرع الفرنسى الإقتراح الذى كان ينادى به البعض من جعل إعادة 
التسكين المناسب شرطا لإجراء الاخلاء خاصة بالنسبة للمساكن. أنظر ما يلى 
هامش ١١1ص .1١9‏ 


وإذا كانت المصلحة المشروعة لصاحب الحق فى الاخلاء يجِبْ أن 
تكون محل اعتبار فتحول دون الافراط فى منح الحماية للمنفذ ضده فان 
المصلحة العامة تظهر أيضا على مسرح الإخلاء الجبرى؛ وتساهم بتواجدها 
فى ألا تصل درجة الحماية التى يجب تقنينها لصنالح المنفذ ضده إلى حد 
'تدليله'. يجب إذن ألا يغفل التنظيم القانونى للإخلاء الجبرى تواجد المصلحة 
العامة. 


- المصلحة الثالثة: الإخلاء الجبرى والمصلحة العامة 

إن الاعتبارات التى يجب أن ينطلق منها أى تنظيم قانونى للإخلاء 
الجيرى تطوى بين جنباتها ليس فقط مصالح خاضنة - متقابلة - لطرفى 
التنفيذ» وإنما أيضا مصلحة الغير. وهو ما يجعل لهذا التنظيم دعدوليه 
- تعلقا بالمصلحة العامة وبالثالى بالنظام ألعام9», ' 


ولشرح ذلك نقول أنه إذا كان الاخلاء الجبرى يواجه حالات مختلفة إلا 
أن أبرزها وأكثرها شيوعا من الناحية العملية هو إخلاء الأماكن المستأجرة 
بعد تولار سبب من أسباب إخلائها ووجود سند تنفيذى. - عادة حكما - 
يقضى بذلك. ٠‏ وفى زمن اشتدت فيه أزمة الاسكان وضاق خناقهاء لم يعد 
اهتمام المشرع منصبا على العلاقة بِينْ المؤجر والمستأجر فحسب؛ وإنما 
يجب عليه أيضا مراعاة طائفة ثالثة غير المستاجرين وغير المؤجرين» هى 
(11) أنظر فى أنه إذا كان القصد من إجراءات التتفيذ صيائة مصلحة من قد تمسهم 


اجراءات التنفيذ من الغيرء فان ذلك يجعل هذه الاجراءات متعلقة بالنظام العام: 
د. ابو الوفاء المرجع السابق» بند "37 


-10اتم 


طائفة من تعوزهم المساكن 7". فإذا مال التنظيم القانونى للإخلاء دائما 
نحو إرضاء المستأجرين فإن أصحاب زؤومن الأموال سوف يهربون من 
مجال البناء التأجيرى إلى البناء بقصد التمليك» وهو ما نشاهده واقعا فعلا 
فى الوقت الحاضر9"» ويعانى منه الجيل الجديد من طالبى المساكن. ولاشك 
أن تشجيع التأجير فى ظال ضائقة المساكن المتازمة هو أمر يهم الصالح 
العام» وهو ما يستتبع بالتالى عدم الافراط فى حماية المستاجرين إذا ما 
توافر سند تنفيذى بالاخلاء؛ وهى النقطة التى تبدأ من عندها دراسة الاخلاء 
الجبرى. 


5 - نقص التشريع فى مجال الاخلاء الجبرى: 

لم يرد ذكر لتعبير الإخلاء الجبرى أو حتى لتعبير التنفيذ المباشر 
عموما فى الكتاب الثانى من قانون المرافعات المصرى والخاص بالتنفيذ. 
فهل يعنى ذلك أنه طريق للتنفيذ يجهله القانون المسرى بحيث لا يجوز 
تحريك سلطة التنفيذ فى الدولة لإجرائه؟ 


الواقع أن التنفيذ المباشر هو ذاته التنفيذ العينى الذى يعرفه القانون 
المدنى (المواد 27/7٠١‏ 0705 7١١7).والذى‏ يعنى أن يجبر المدين على أداء 
عين ما التزم به من خلال قيام الدائن به على نفقة المدين. كما أن الباب 
الأول من كتاب التنفيذ (وهو الكتاب الثانى من قانون المرافعات) معنون باسم 
"احكام عامة" ولذلك فانه ينطبق على التنفيذ المباشر انطباقه على غيره من 
() د. أبو الوفاء التعليق على النصوص الاجرائية فى قانون إيجار الأماكن؛ منشأة 


المعارف؛ 3941 ص 407. 
(4') أنظر فى هذه الملاحظة د. أبو الوفاء المرجع السايق» ص 407. 


-1آات 


طرق التنفيذ وأهمها التنفيذ بالحجز ونزع الملكية. وعليه فان الاخلاء الجبرى 
بوصفه صورة من صور التنفيذ المباشر*» يعد محكوما بالأحكام العامة 
للتنفيذ وهى المتعسلقة بقاضى التنفيذ ومعاونوه؛ والسند التنفيذى وما يتصل به 
والنفاذ المعسجل» وإشكالات التنفيذ؟”. 


إلا أن هذه الأحكام ليست كافية لتكوين نظام قانونى متكامل للإخلاء 
الجبرى أو للتنفيذ المباشر عموما. فقد أهمل المشرع إهمالا تاما تنظيم 
اجراءات التنفيذ المباشر"”". وقد يرجع السبب فى ذلك - على ما يبدو - إلى 
أن التنفيذ المباشر هو أداء المدين لعين ما التزم به؛ ولما كانت الالتزامات 
متعددة ولا يمكن أن تقع تحت حصرء كان من الصعب - إن لم يكن من 
المستحديل - وضع قواع د إجرائية موحدة للتنفيذ المباشر للالتزامات 


واذا كنا نسلم بصحة هذا العذر وسلامة نتائجه؛ الا أنه ليس مانعا - فى 
نظرنا - من ايراد بعض الأحكام العامة باجراءات التنفيذ المباشر» مثل تحرير 
محضر بالاجراءات المتخذه والبيانات العامة الواجب ذكرها فيه وتبليغه وغلير 


(15) أنظر ما سبقء بند ٠ 2 .١‏ 

(1؟) ولقد كان منطقيا أن ينطبق على الاخلاء الجبرى الفصل الخامس الخاص بمحل 
التنفيذ لوروده ضمن الأحكام العامة؛ لولا أن استعراض النصوص الواردة فى 
هذا الفصل (المواد 7١7‏ - ١١؟)‏ يفصح بما لا يدع مجالا للشك فى أن المشرع لم 
يضع نصب عينيه سوى محل التنفيذ بالحجز دون غيره من طرق التنفيذ. أنظر 
فى محل التنفيذ بالإخلاء؛ ما يلى بند "7 وما يليه. 

(9") أنظر فى هذه الملاحظة:؛ د. فتحى والى» المرجع السابق؛ بند 1. 


لا ثكاسه 


والأهم من كل ذلكء أن هذا العذر لم يكن ليمنع المشرع من أنتقاء أهم 
حالات التنفيذ المباشر وتنظيم اجراءاتها تفصيلا. ولعل الاخلاء الجبرى 
تقلماكن هو أول المرشحين لذلك لشيوعه بالمقارنة لباقى حالات التنفيذ المباشر 
من ناحية» وللمشاكل الكثيرة التى يثيرها وتتطلب تنظيما اجرائيا مفصلا لها 
من ناحية أخرى » وهو ما سيتضح من خلال الدراسة. 


وعلى عكس المشرع المصرىء فان المشزع الفرنسى قد حالفه التوفيق 
حين اتيحت له فرصة اصلاح أجراءاك التنفيذ الجبرى بمقتضى كل من 
القانون' الصادر فى 4 يولي ١111‏ يرقم '11 19٠0:‏ والمرسوم الصادر فى 
"١‏ يوليو ل برقم" 7 - هدهل. فقد أفرد كل منهما موادا خاصة بالاخلاء 
الجبرى باعثباره اكثرٌ الات التنفيذ المباشر تنَنوغاء وتم تناوله على نخو 
يصدق معه القول بوجود تنظيم قانونى متكامل للاخلاء الجبرى واجزاءاته فى 
القانون الفرنسى. وهو تنظيم شامل يبدأ من حيث يجب البدء وهو السند 
ألتنفيذى اللازم لثشأة الحق فى الاخلاء الجبرئ: ويتتهئ خيث تنتهى عملية 
الاخلاء بل وتواعها حيث لم يفت غلى المشرع الفرنسى أن 'ينظغ حتى 'حالة 
عودة المنفذ ضده الى شغل العين التئ تم اخلاؤه منها جبرا. وبين هذا وذاك 
نظم المشرع الفرنسى مقدمات الاخلاء من تنبيه ومهلة - بل مهل - واجراء 
الاخلاء ومحضره ومصير المنقولات وحتى الاوراق والمستندات الشخصية 
للمنفذ ضده؛ وهو ما ستتناوله خلال هذه الدراسة. 


ولعل نجاح المشرع الفرنسى فى تنظيم قواعد الاخلاء الجبرى يعد دافعا 
للمشرع المصرى فى اثقثقاء أثر نظيره الفرنسىء وأن يتدخل قريبا ويضع 


ا 


قواعد نظيرة تلاءم أوضاعنا القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتى قد تكون 
مختلفة على نحو أو آخر. 


- أهمبة الدراسة 

ولقد كانت الحاجة الى تنظيم الاخلاء الجبرى رغم خطورته هى الدافع 
الاساسى وراء اعداد هذا البحث. فالقواعد العامة للتنفيذ لا تنطبق على نحو 
تلقائى فى مجال الاخلاء الجبرى» فسوف نجد أن بعض السندات التنفيذية 
المنصوص عليها فى المادة ١8٠‏ مرافعات والمذكورة ضمن الاحكام العامة لا 
تصلح - لسبب أولآخر - سندا للاخلاء الجبرى. كما سوف نجد أن توقى 
الأخلاء من خلال اشكالات التنفيذ المنظمة فى المادة 7١١‏ مرافعات قد يشور 
حوله شك فى بعض حالات الاخلاء؛ أوبمعنى أدق اذا كان الاخلاء يجرى 
بمقتضى سندات معينة. شم ان من سندات الاخلاء الاخرى ما يمكن توقى 
تنفيذه بوسيلة لا يجوز اللجوء اليها اذا كان الاخلاء يجرى بسند آخر. 


فاذا تساءلنا عن مقدمات الاخلاء» فسوف نجد أنها هى مقدمات التنفيذ 
بصفة عامة. ولقد كان يمكن أن تنتهى المشكلة عند هذا الحد لولا أن الدراسة 
المقارنة مع الوضع فى القانون الفرنسى سوف تكشف لنا مدى الحاجة 
الىاستنباط أحكام جديدة خاصة بالاخلاء الجيرى. 


فاذا حان الوقت بعد ذلك لمباشرة الاخلاء الجبرى فسوف نصطدم بخلو 
التشريع المصرى تماما من الاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الصدد: وهو 


بيه 


النقص الذى تقاداه المشرع الفرنسى الحدي:*: والذى نجد لزاما عايتا اسكراضيد 
لدله يصلاف اعثمادا تشريعيا مصريا في ركنت تريب. 


م خطيسة الدراسة: 

لن يقف خار التشريع المصرى من تذئنيم متكامل لقواعد الاخلاه الجدرب؛: 
واجراءاته حائلا دون دراسة هذه الدانة من حالات التتنوذ المباقدر شن شرم 
منهجى علمى. اذ ان تستعصى هذه الدراسة على النمشى مع خط البحث التى 
يمكن اتياعها فى دراسة التنفيذ الجبرى عموها, 


قاذا كانت دراسة التنفيذ الجبرى عموما يمكن أن تتم من خلال تأنسيم 
يعتمد على التأكد من وجود الحق فى التنفيذ أولاء فاذا ما توافر هذا المق 
أمكن تناول الاجراءات التنفيذية اللازمة لاجتناء ثمرته؛ فان دراسة الا لاه 
الجبرى كصورة من صور التنفيذ الجبرى عمرما يمكن ان تتم باتساج تحن 
الخطة. وعليه سوف تجرى خطتنا فى دراسة الاخلاه الجبرى فى رن 
المرافعات على تقسيم البحث الى بابين: 
الباب الاول: الحق فى الاخلاه الجبرى. 
الباب الثانى: النظام الاجرائى للاخلاء الجبرى. 
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الباب الأول 
الحق فى الاخلاء الجبرى 


- تمهيد وتقسيم: 

لا يكفى لنشأة الحق فى الاخلاء الجبرى أن يتوافر الح الموضوعى فى 
الاخلاء. فالاخلاء الجبرى كغيره من طرق التنفيذ لا يجوز اجراؤه بغير سند 
تنفيذى. فهذا الأخير مفترض ضرورى للتنفيذ الجبرى”" أيا كان. ويشور بهذه 
المناسبة التساؤل الآتى: لقد عددت المادة 7٠١‏ مرافعات السندات التنفيذية 
بصفة عامة» قهل يصلح أيا منها للاخلاء الجبرى؟ سوف يتضح لنا من خلال 
الدراسة أن الاخلاء الجبرى وان كان يمكن أن ينشأ الحق فيه من الناحية 
النظرية من توافر أى سند من السندات التنفيذية؛ الا أنه من الناحية الفعلية 
هناك سندات تنفيذية لا يتصور أن تتضمن الزاما باخلاء مما يقبل الاقتضاء 
الجبرى. دراسة الحق فى الاخلاء الجبرى يجب أن تبدأ اذن بدراسة سند 
الاخلاء. 


على أن وجود الحق فى الاخلاء الجبرى لا يعنى بالضرورة أن المدين 
قد أصبح مغلوبا على أمره لا محالة وأنه لا مندوحة من التنفيذ. ققد حرص 
المشرع على اتاحة بعض السبل التى يمكن من خلالها توقى التنفيذ رغم نشأة 
الحق فيه ولو الى حينء فهناك من سندات الاخلاء ما يقبل دره تنفيذه اذاأزال 
المنفذ ضده سبب المخالفة التى استوجبت الاخلاء. وبجانب درء التنفيذ هنا - 
وهو وضع دائم - فان وقف التنفيذ يعد هو الآخر وسيلة - وإن كانت 


.14 أنظر: د. فتحى والىء المرجع السابق» بند‎ )١( 


0ه 


مؤقتة ولكنها فى الوقت نفسه عنامة - لتوقى الاخلاء الجبرى لبعض الوقت. 
توقى الاخلاء الجبرى من خلال هاتين الوسيلتين هو إذن الموضوع الواجب 
دراسته بعد السند التنفيذى. 


والحق فى الاخلاء الجبرى لا يتصور وجوده بغير محل. لذلك يجب أن 
تكون لنا إطلالة على محل الاخلاء الجبرى. 


وأخيرا فالحق فى الاخلاء الجبرى - كأى حق إجرائى - له أطراف 
يجب تحديدهم. 


وهكذا سيكون بحثنا فى هذا الباب المخصصن للحق فى الاخلاء الجبرى 
مقسما إلى .الفصول: الثلاثة الآتية: 
'الفصل الأول:. سندات الاخلاء التنفيذية. 
الفصل الثانى: توقى الاخلاء الجبرى. 
الفصل الثالث: محل الاخلاء الجبرى وأطرافه. 
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الفصل الاول 
سندات الاخلاء التنفيذية 


-٠‏ طرح المشكلة: 

ليس خافيا ما يرتبه التنفيذ الجبرى من آثار وخيمة على أموال المدين 
وسمعته ومركزه عموما القانونى أو الواقعى. فاذا انتقلنا من التعميم الى حيز 
التخصيص فان التنفيذ الجبرى ممثلا فى الاخلاء من عين يعنى اخراج واضع 
اليد منهاء وكذلك اخراج متعلقاته ولو بوضعها على قارعة الطريق. وقد تكون 
هذه العين سكنا للمنفذ ضده واسرته؛ مما يعنى أن التنفيذ - فى ظل زمن تشتد 
فيه أزمة الاسكان - تشريد مأساوى. 


لذلك فإن القانون لا يسمح بإجراء التنفيذ الجبرى إلا بناء على سند 
تنفيذى من بين تلك التى عددها. فالسند التنفيذى هو المصدر الوحيد للق 

فى التنفيذ. ولقد كان تحديد المشرع للسندات التنفيذية مبنيا على أنها وحدها 
التى تتضمن تأكيدا قانونيا لوجود الحق أو على الأقل احتمالا قويا 
لوجوده:الأمر الذى يبرز تحريك سلطة التنفيذ فى الدولة لتقتضى للدائن حقه 
رغما عن إرادة خصمه. 


ولم يكتف القانون بذلك: وإنما قيد الحق فى استعممال السند التنفيذى 
بضرورة توافر شروط معينة فى الحق المطلوب اقتضائه؛ وان يشهد السند 
التنفيذى بذاته على توافرهاء وأن يأخذ السند التنفيذى شكلا معينا يسمى 
الصورة التنفيذية. 


عا يه 


ولقد جسدت المادة 78١‏ مرافعات مصرى كل ما سبق حين جرت 
عباراتها على النحو الثالى: "لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء 
لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى 
الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها 
المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه 
الصفة. ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناه بنص فى القانون إلا 
بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ ...". كما أن المشرع 
الفرنسى قد رسم هو الآخر تنظيما مشابها فى هذا الصدد©»). 


١‏ - والسؤال التى يطرح نفسه الآن على بساط البحث هو الآتى: إلى 
أى مدى يمكن أن يصدق التصور السابق فى مجال الاخلاء الجبرى؟ 
ويعبارة أخرى؛ هل يمكن لأى من السندات التنفيذية المختلفة التى اعترفت 


(') فقانون 4 يوليو 111١‏ رقم 4١‏ - 198 والمتعلق باصلاح اجراءات التنفيذ يشترط 
فى مادته الثانية أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا يشهد على دين معين المقدار 
وحال الأداء. 
.عاطتوتنة اء علتديخ! عمممعيب عمد أمماماكومه عوزمانععع عمانا وآ 
حتى يمكنه اقتضاءه جبرا. 
كما أنه يحدد فى مادته الثالثة السندات التنفيذية على سبيل الحصر بأنها: 
الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن القضاء العادى أو الادارى عندما تحوز 
القوة التنفيذية» والسندات والأحكام الأجنبية وكذلك أحكام المحكمين التى حازت 
القوة التنفيذزية؛ ومحاضر الصلع. والمحررات الموثفة التى أخذت الصيغفة 
التنفيذية» والسند المسلم بواسطة محضر العذالة #مناكناز 6 :6أوونناط في حالة 
عدم الوفاء بشيك؛ والسندات المسلمة بواسطة أشخاص القانون العام» والقرارات 
التى يلحق بها القانون آثار الحكم القضائى. 


.ا معممع نز مكل كاعلاء وها عاعمااج أ10 1 5ءالعنوحنة موأكتمعط 


7ه 


بها ك1 78 مرأفسات أن تشكل أساسا لاتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى 
بالاشاءء1 


الواقم أده لا يرجد شى التنظيم القانونى للتننيذ الجبيرى فى مصر ما 
يوج ااتممار التنفيذ فى «جال. مصين على سند تنأيذى معين دون غيره. 
وله: انث القاعدة فى التفسير. هى أن المطلق يبتى على إطلاقه والعام على 
عسوءه ها ذم يرد نمس يليد في هذا الاطلاق أو يخصسص من ذلك العموم؛ فان 
أى سند من السندات المنصوص علييا فى المادة 74٠‏ مرافمات يصطلح من 
حديث العبدآ لكى يكرن مصدر! للحق فى التننيذ الجبرى بالأخلاءء وذلك على 
خلاف الحال فى الذكرن الفرنسي حيث يوجد نص خاس©. 


(5) فونشًا للدادة 1١‏ من امن 39 - 33٠0‏ سابق الاشارة اليهه فإنه لا يجوز الاخلاء من 
الدار أو المكان العسكون إلا بمكتضى قرار قضائى أو محضر صلح. 
عماة أبعم عد متاناما عا موث نه مأطتفسسة منق ممتتاضمدس'! هه ومتكلدوت!! ..." 
لوطع - كعمموح مراك به عمتاكدز عل مدتوأعقل حرخل تائم معاني اكسمم 
, "#"للهابعموث ممتامتلاعه00 36 
صحيج أن الفقه يعطى لمسطلح القرئر اللنضائى يمنتعدز عل ممأتنموك عم 
الوارد فى هذه المادة مدتى واسعا بحيث ينطبق على أحكام القضاء النرنسى أيا 
كان هذا القضاء عاديا كان أم ادارياه موضوهيا كان أم مستعجلا بل وكذلك على 
أحكام القضاء الأجنبى ما دامث قد أخذت أمرا بالتننيذه وسحيع أنه يمطى أيضا 
لم بطلع محضر الصلح هدناة لأعومه عل أداتع» - تعنوم هنا معنى وأسما بحيث 
ينطبق بصرف النظر عن أصل النزاع الذى أدى إلى تحرير هذا المحضر ولو كان 
مسألة الطلاق مثلاء إلا أن إيجاد المشرع لهذا النعس فى مرضوع الاخلاه يعني 
ارادة استبعاد السندات التنفيذية الأخرى التى أشارت إليها المادة " من القانون 
المذكور والتى تعدد السندات التنفينية جموما. ويئاه عليه لا يجوز الاخبلاء من 
عقار أو مكان مسكون فى فرنسا بناء على محرر موثق مثلاء ش 
ولا بوثر على المبدأ السابق ما تدس عليه السادة 7١‏ سالئة الذكر من أن 
قصار الاءزملا» على للثوار القضائى أو سدشر الصلح مشروط يعدم وجود نس 
ها بن حيث أنها مد لمتهلت بعبار 5 *...يولامددة ممننتمميولك كسدة" فالرأى 
هنة.. 1 لا ين جسذ مال بسمح للقارئ بأن يكون فكرة محددة عن النصرصس 
0 + ام.يد. كل ما هنالك أز, سثل الحكومة قد أشار -- عند عرض 


قات 


على أن هذا التصور وإن أصاب من حيث الأصلء الا أنه من الناحية 
الفعلية لن يصدق فى اطلاقه. فلسبب أو لآخر سوف تستبعد من نطاق الإخلاء 
فى مصر بعض السندات التنفيذية بحيث لا يبقى صالحا فى هذا المجال سوى 
الاحكام القضائية ومحاضر الصلح. وفى نفس الوقت سوف يضاف الى ذلك 
سندات اخرى اعطاها القانون صفة السند التنفيذى فى مجال الاخلاء؛ مثل 
أوامر النيابة العامة وبعض القرارات الادارية. 


- ومتى سنفرغ من تحديد السندات التنفيذية التى تصلح للاخلاء 
الجبرى بعد استبعاد تلك التى لا تصلح لذلك؛ فان مشكلة أخرى قد تطرح 
نفسها على بساط الحق فى الاخلاء. هذه المشكلة تتمثل فى الفرض الذى يعود 
فيه المنفذ ضده الى شغل العين التى تم اخلاؤه منها ودون أن يستند فى ذلك 
الى.حق قانونى..ولا شك فى أن للدائن الحق فى اخلائه ثانية. ولكن هل 
يستطيع الدائن ذلك جبرا من خلال سند الاخلاء الذى اعطاه الحق فى الاخلاء 
الجبرى أول مبزة أم لابد سن الحصول على سند جديد؟ دراسة الحق فى 
الاخلاء الجبرى تقتضى اذن التعرض للسند التنفيذى اللازم لمعاودة الاخلاء. 


حت . مشروع القانون أمام البرلمان -:إلى أن الفرض المعنى هو القرار الادارى الذى 
يفيد بوجود حالة خطر "81هم 6ل مإعزرة" تستدعى الاخلاء الفورى. 


أنظر فى كل ما سبق: 
: 5 207 ,08.01 ,101/181 - لضا ,© 
ورغم ذلك يجدر التنبيه بأنه اذا كان يبدو من جماع ما تقدم أن المشرعين 
المصرى والفرئسى لا يعالجان المسألة على وتيرة واحدة» الا أنه من الناحية العملية 
سوف نجد أن نواحى الاختلاف بينهما ضيقة للغاية؛ ان لم نقل أنها منعدمة. ولسوف 
يتضح لنا ذلك حالا فى المتن. 
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وهكذا سينصب بحثنا فى هذا الفصل على دراسة المسائل الآتية كل فى 
مبحث مستقل: : 
المبحث الأول: استبعاد بعض السندات التنفيذية من مجال الاخلاء. 
المبحث الثانى: سندات تنفيذية تصلح للاخلاء. 
المبحث الثالث: السند التتفيذى عند تكرار الاخلاء. 


المبحث الأول 
استبعاد بعض السندات التنفيذية من مجال الاخلاء 


-١‏ تمهيد: 
نبدأ ونذكر بأن نقطة الانطلاق التى يجب الرحيل منها لمعرفة السندات 
التى تستبعد من نطاق الاخلاء لا تتحدد فى مصر من خلال قاعدة تشريعية 
خاصة تعين سندات الاخلاء تعيينا حصريا. ولكن من ناحية اخرى: فانه يجب 
أن نضع موضعا متقدما فى الذهن أن توافر السند التنفيذى وان أنشأ الحق فى 
التنفيذ الا أنه لا يسمح بذاته باستعمال هذا الحق. فذات الحق الذى يجرى 
التنفيذ اقتضاء له يجب ان يستجمع عدة شروط هى أن يكون محقق الوجود 
ومعين المقدار وحال الاداء؛» كما يجب ان يشهد السند التنفيذى ذاته على 
توافرها). والواقع من الأمر أنه فى مجال الاخلاء نجد ان تخلف هذه 


(4) لذلك فهذه الشروط تعد شروطا موضوعية أيضا فى السند التنفيذى» وذلك بالمقابة 

لشرط شكلى يتعلق به هو الآخر وهو أن يكون السند عليه الصيغة التنفيذية؛ أى 

أن يأخذ شكل الصورة التنفيذية. على أننا نستبعد هذا الشرط الشكلى من مجال 

بحثنا لأنه لن يكون المعول فى استبعاد بعض السئدات من مجال التنفيذ الجبرى. 
بعبارة أخرى فنحن نفترض توافره دائما. 


7ه 


الشروط عادة فى بعض السندات التنفيذية مثل المحررات الموثقة يجعل هذه 
الاخيرة مستبعدة من هذا المجال. 

هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فان طبيعة الاخلاء كجزاء خطير على 
مخالفة قاعدة قانونية تستتبع ألا يكون هذا الجزاء محلا لبيعسض السندات 
التنفيذية مثل الاوامر على عرائض أو احكام المحكمين. 


وهكذا يتضح لنا ابتداء ان هناك فى نظرية التنفيذ ما يحول أحيانا دون 
نشوء سند تنفيذى بالاخلاءء أو دون نشوء الحق فى استعماله. على أن نطاق 
التسليم بذلك وسند شرعيته يحتاج الى مزيد من الايضاح. 


1 يم 


المطلب الأول 
سندات تنفيذية لا تتوافر فيها شروط 
الاقتضاء الجبرى للحق فى الاخلاء 
(المحررات الموثقة) 


14- تعتير المحررات الوثفة من بين السندات التنفيذية التى تذكرها 
المادة 78٠‏ مرافعات عموما©». وهى من السندات واجبة التنفيذ بذاتها بغير 
حاجة الى دعوى واستصدار حكم بالحق الثابث فيها». وقد يتم ابرام ايجار 
سكن فى عقد موثق ويتفق فيه على اخلاء المستأجر اذا أخل بأحد بنود العقد 
كالبند الخاص بالوفاء با لاجرة مثلاء ثم يحدث أن يقع بالفعل هذا 
الاخلاء.ويثور التساؤل عما اذا كان يمكن أن نتصور تنفيذا جبريا صحيحا 
بمقتضى هذا العقد أم ل1. 


-١6‏ ليس من الصعب أن نلاحظ فى هذا الصدد انه اذا كان هذا التصور 
مقبولا من الناحية النظرية:؛ الا أنه عادة - ان لم يكن دائما- ما يصطدم 
بعقبات عملية من العسير تجاوزها. اذ نلاحظ ان شرط تحقق الوجود وهو 


(©) أنظر فى المقصود بهذه المحررات والتمييز بينها وبين ما يختلط بها من المحررات 
الرسمية الأخرى أو المحررات المسجلة أو المصدق على تاريخها أو على التوقيع 
الثابت فيها: المراجع العامة فى التنفيذء ومن بينها للمؤلف؛ قانون التنفيذ الجبرى» 
:ص 5١‏ وما بعدها. 

٠11 د. أبو الوفاء المرجع السابق» بند 7 د. نبيل عمرء المرجع السابق؛ يند‎ )١( 

(') أنظر فى أن القانون الإيطالى يتطلب أن يكون محل الالتزام فى المحرر الموثق مبلغا 
من النقود: د. وجدى راغب»٠‏ المرجع السابقء ص قرا هامش )0 ويترتب 
على ذلك - فى رأينا - استبعاد المحررات الموثقة عند المشرع الايطالى من مجال 
الاخلاء الجبرى بطبيعة الحال. 


د 1 ليت 


الواجب توافره فى الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه - ائ الاخلاء - لا 
يتوافر عادة فى عقد الايجار الموثق. 


ذلك لأن الحق يكون محقق الوجود عندما يكون وجوده مؤكدا غير 
متنازع فيه0». وهو لا يكون كذلك اذا كانت المخالفة الموجبة لجزاء الاخلاء 
متنازعا على وقوعهاة"». وهذا ما يحدث من جانب المستأجر عادة. فعقد 
الايجار الموثق وإن أكد وجود الحق فى الاخلاء عند حدوث اخلال الا انه لم 
يؤكد وجود هذا الاخلال فى الواقع وينعدم بالتالى شرط من الشروط الواجب 
توافرها - وهو شرط تحقق الوجود - فى السند التنفيذى لجوازالتنفيذ 
بموجبه١"»:‏ وهو انعدام للسند التنفيذى ذاته:'0©. 


() د. أبو الوفاء المرجع السابق» بند :9٠١7‏ د. أحمد هندىء التنفيذ الجبرى» 1197؛ 
بند 7(. 

(1) قارب: د. أبو الوفاء المرجع السابقء بند ٠١7‏ حيث يعتبر شرط تحقق الوجود 

منتفيا وبالتالى لا يجوز التنفيذ بمقتضى عقد رسمى لاستيفاء مبلغ قرره شرط 
جزائى وارد فيه إذَا كانت المخالفة الموجبة للجزاء متنازعا على وقوعها أو على 

قدر ماوقعمنها. .. ' 6ه : 

5١١ ص‎ ١7 المحاماه - السنة‎ - 1975/٠١/15 قارب: مستعجل مصر جلسة‎ )١١( 
(مشار اليه لدى: د. جمد ابراهيم؛ أصول التنفيذ الجبرى على ضوء المنهج‎ 
القضائى؛ 21987 دار الفكر العربى» ص 44)؛ حيث قضى بأن التعويضات‎ 
المنصوص عليها فى عقد الايجار الرسمى لا يجوز التنفيذ بها بواسطة العقد ولو‎ 
كان التعويض مؤيدا بتقرير خبير ومنصوص فى العقد على أن التعويض يقدره‎ 
الخبير بغير تصديق المحكمة.:إذ أنه'لا يؤخذ بتقريز الخيبر دون أن يطرح على‎ 
النحكمة لمناقشة ومنعنرفية ما إذا كان المدعى مستحقا تعويضا أم لاء ومقدار هذا‎ 
التعويض .. ومن ثم يكون دين المدعى غير محقق الوجود ولا معلوم المقدار.‎ 

١ /41174/7؛ مجموعة المكتب آلفنى - السنبة 19 جب‎ ١5 قارب: نقض مدنى‎ )١١( 
(مشار إليه لدى: د. محمد‎ 70١ الطعن رقم 747 س 44 قق. ص 745 إلى‎ 
وفيه:قررت محكمة النقض أنه إذا‎ )١ إبراهيم» المُرجع السابق»ء ص 77 هامش‎ 
كان الحق المخجوز وفاء له غير محقق الوجود .فإنه يتخلف بذلك السند التنفيذى‎ 


اسه 


14- على أن هذا الاعتبار العملى الذى بنيناعليه انعدام المحرر الموثق 
كسند للاخلاءء لا يعنى أنه يشكل دائما عقبة كأداء. فالمقرر0" أنه اذا نازع 
المدين فى الحق فلا يمكن أن تكون له الكلمة الاخيرة فى هذا الشأن؛ وائما 
يجب أن يكون نزاعه جديا يثير الشك فى وجود الحق؛ ولا يكون النزاع جديا 
اذا كان بيد الدائن الدليل الحاضر عليه. على أن هذا الدليل يجب ان يصلح 
لكى يكون مكملا للسند التنفيذى - وهو فى حالتنا هذه المحرر الموثق - بأن 
يكون سندا تنفيذيا هو الآخر أو حتى سندا عرفيا. على انه يجب فى هذه الحالة 
الاخيرة ان يكون السند الاصلى قد تضمن اشارة واضحة بالنسبة للسند المكمل 
وأن تكون هذه الاشارة فى وقت التكوين7©. 


وليس بمستغرب من الناحية العملية أن يتواجد عقد ايجار موثق يلزم 
المستأجر بالاخلاء عند عدم الوفاء بالاجرة أو تأجير المكان من الباطن 
أواستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة أو بطريقة ضارة بالصحة 
أو مقلقة للراحة أومنافية للآداب» ثم يحدث ان يتوافر سبب من هذه الاسباب 
المنشأة للحق فى الاخلاء ويحصل المؤجر على حكم قضائى بوقوع المخالفة» 
كأن يحصل على حكم نهائى باثبات عدم الوفاء بالاجرة أو حتى بوجوب الوفاء 
بهاء أوباثبات استعمال المستأجر للمكان بطريقة ضارة. فى مثل هذه الاحوال 
سوف يكون الحكم النهائى المثبت لوقوع المخالفة مانعا من إثارة الشك حول 
وجود الحق فى الاخلاء. وهنا فقط يمكن القول - فى ظل هذه الظروف 


١١7 أنظر: د. أبو الوفاء المرجع السابق؛ بند‎ )١1( 
أنظر فى ضرورة عدم التقيد “بمادية" السند وانه يجوز أن يكمل السند بسند آخر‎ )١ 59 
وفق شروط: د. محمد ابراهيم؛ المرجع السابقء ص 47 وما بعدها.‎ 


ا 


وبالاستناد إلى فكرة السند المكمل - بأن المحرر الموثق يصلح لكى يكون 
سندا لإخلاء المستأجر بالقوة الجبرية. 


المطلب الثانى 
سندات تنفيذية لا تتضمن أصلا الالزام بإخلاء 


١ 8‏ - الأوامر على عرائض: 

١‏ - يجانب الأعمال القضائية التى يباشرها القضاء من خلال 
"الأحكام" القضائية عادة؛ فان الحماية القضائية قد تتم مباشرتها اإيضا فى 
صورة أعمال ولائية من خلال 'الأوامر على عرائض" عادة29. وقد ذكرت 
المادة 7١‏ مرافعات "الأوامر" من بين السندات التنفيذية). ولكن هل معنى 
ذلك أنه من المتصور أن الأمر على عريضة يصلح قانونا لكى يكون سندا 
تنفيذيا لاخلاء العين من شاغلها؟ 


)١4(‏ ليس هنا - بالطبع - مكان المعالجة التفصيلية أو حتى المختصرة للنظام الإجرائى 
للأوامر على عرائض فمحل ذلك هو المراجع العامة والمتخصصة. أنظر فى ذلك 
على سبيل المثال: د. فتحى والى؛ الوسيط فى قانون القضاء المدني؛ 13597١؛‏ ذار 
النهضة العربية؛ بند 4١4‏ وما يليه»ء ص 80١0‏ وما يليهاء د. نبيل عمرء الأوامر 
على عرائض» »١1988‏ منشأة المعارف. 

)١9(‏ والاتفاق على أن اصطلاح “الأوامر' الوارد فى هذه المادة ينطبق ليس فقط على 
الأوامر على عرائض وانما أيضا على أوامر الأداء. على أننا لن نطرح مشكلة 
مدى صلاحية الأوامر لكى تكون سندات تنفيذية بالاخلاء إلا بالنسبة لتلك التى على 
عرائض فقط. أما أوامر الأداء - والتى نظمها المشرع فى المواد 7١١‏ إلى 7١١‏ 
مرافعات - فإن محلها يقتصر على حق تتوافر فيه شروط بعينها منها أن يكون 
مبلغا من النقود أو منقولا معيئا بذاته أو بنوعه ومقداره؛ وبالتالى لا تشور أدنى 
شبهة فى أنها لا يمكن قانونا أن تكون سندا لإخلاء مكان. 


ه76 ل 


8- الواقع أن نظام الاوامر على عرائض بمقوماته التى حددها المشرع 
ليس بقادر على ان يولد سندا تنفيذيا بالأخلاء. فوققا للمادة ١94‏ مرافمات07. 
يجوز استصدار أمر على عريضة فقط 'فى الأحوال التى ينص فيها القانون 
على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر...". وهذه الاحوال قد وردت فى 
نصوص متفرقة سواء فى مجموعة المرافعات؛ أو فى غيرها. ومن أمثلتها 
الأمر بانقاص ميعاد التكليف بالحضورء والأمر باجراء الاعلان أو التنفيذ فى 
غير الاوقات الجائز الاعلان أو التنفيذ فيهاء والأمر بتوقيع حجز تحفظى. 
المهم أن الاخلاء ليس من بين هذه الاحوال. وباعتبار أن نظام الاوامر على 
عرائض يعد استثناء فى مجال الحصول على الحماية القضائية والتى نتم 
أصلا فى صورة اعمال قضائية تباشر من خلال "الأحكام'"؛ فان تطبيقه 
سيقتصر على الحالات التى ورد بها نص خاصء مما يعنى استبعاد الاخلاء 
من هذا المجال. فاذا فرض أن قدمت عريضة لاستصدار أمرعليها باخلاء 
المستأجر مثلا من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة فان مصيرها المؤكد 
وفق صحيح القانون هو الرفض. واذا كان يكفى فى اعتماد هذه النتيجة 
الاستناد الى أن الاخلاء ليس من الاحوال التى ينص فيها القانون على امكان 
استصدار أمر على عريضة:» فانه يمكن أن نضيف الى ذلك أيضا أن الاوامر 
على عرائض باعتبارها عملا ولائيا فهو لا يفترض خصمين20): بينما 
الاخلاء يتطلبهما قطعا. ولذلك فحتى لو كانت حالات استصدار الأوامر على 
العرائض ليست محددة - كما كان حال مجموعة المرافعات قبل تعديلها 


,1197 لسنة‎ ١71 والمعدلة بالقانون رقم‎ )١1( 
9 ص‎ ١1 انظر فى ذلك: د. فتحى والى؛ المرجع السابق؛ بند‎ )١9( 


71 امد 


الاخير - فانه لن يتوافر المبرر الذى يمكن أن يدخل الاخلاء تحت مظلة نظام 
الأوامر على عرائض02. 


9 ؟- احكام المحكمين: 

1- تعتبر احكام المحكمين من بين السندات التنفيذية التى عددتها المادة 
٠‏ مرافعات. فتعبير "الاحكام' الوارد فى هذه المادة من العموم بحيث انه 
كما ينصرف بالطبع الى احكام القضاء العام فانه ينصرف ايضا الى أحكام 
المحكمين27. كل ما هنالك ان حكم المحكم لا يعتبر سندا تنفيذا الا بصدور 
أمر من القضاء يعطيه هذه القوة يسمى أمر التنفيذ:". 


ولذلك يبدو لنا طبيعيا أن نتساءل: هل يصح الاخلاء بمقتضى سند تنفيذى 
هو عبارة عن حكم محكم؟22". 


(14) على أنه إذا حدث واسيئت السلطة فى اصدار الأوامر على عرائض فصدر أمر 
على عريضة بالاخلاء فإنه سيكون باطلا. ولكن إلى أن يحكم بابطاله سوف 
يكون سندا تنفيذيا خاصة وأن الأمر على عريضة يصدر مشمولا بالنفاذ المعسجل 
وبقوة القائون (مادة 184) مرافعات). على أن ما سيخفف من حدة المشكلة - 
على فرض وقوعها وهو ما لم يحدث حسب علمنا - أنه يمكن للمنفذ ضده أن 
يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه لطلب بوقفه استنادا إلى المادة ١7‏ مرافعات. أنظر 
فى نظام وقف التنفيذ فى مواد الإخلاء؛ ما يلى بند ٠‏ ومايليه. 

لح أنظر فى دراسة تفصياية للتحكيم؛ د. أحمد أبو الوفاء التحكيم الاختيارى 
والإجبارى؛ الطبعة الخامسة؛ 1188؛ منشأة المعارف. 

(' ') فالمادة ٠05‏ من قانون المرافعات تنص على أنه 'لا يكون حكم المحكمين قابلا 
للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ ...". 

)!١(‏ تجدر الاشارة إلى أن التحكيم فى مصر - فى الأصل - على لوعين اختيارى 
وإجبارى. والتحكيم الاجبارى هو تحكيم منازعات القطاع العام ونظمه القانون 
رقم 17 لسنة 1147 والخاص بهيئات القطاع العام وشركاتهء وذلك فى المواد 
من 55 إلى 1 منه. ولكن بصدور القانون رقم 1١1‏ لسنة ١19١‏ بشأن شركات 
قطاع الأعمال انتهى كل وجود لنظام التحكيم الاجبارى فى منازعات القطاع العام 
(عدا الطلبات التى قدمت كبل تاريخ العمل بهذا القانون). أنظر فى أثر قانون قطاع 


دا 


-٠‏ يبدو لنا أن نقطة الانطلاق التى يجب الرحيل منها للاجابة التى 
يجب اعطاؤها لهذا التساؤل تتحدد من خلال قاعدة أن حكم المحكم ليس له 
وحده قوة تنفيذية وانه لا يعتبر سندا تنفيذيا الا بصدور أمر بتنفيذه. هذا الأمر 
بالتنفيذ» كما تقول المادة 0٠01‏ مرافعات "يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى 
أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن؛ وذلك بعد 
الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من 


- 


تنفيذه”. 


فاذا تمت مراعاة هذه القاعدة على نحو سليم؛ فان النتيجة الحتمية لذلك 
هى أن حكم المحكم لن يستكمل مقومات السند التنفيذى فى معظم الاحوال» 
لانه لن يصدر الأمر بتنفيذه. ذلك لأن مسألة الاخلاء لا تثور فى الاعم 
الاغلب من الحالاث الا بمناسبة الاماكن المستأجرة» وهى فى هذه الظروف 
تعد متعلقة بالنظام العام5". ولما كانت المادة 4/5٠0١‏ مرافعات تنص على أنه 


2-2 الأعمال على انحسار تحكيم القطاع العام: د. فتحى والىء المرجع السابق؛ بند 
ص 147 ص 447 وما بعدها. 
يبقى بعد ذلك التحكيم الاختيارى؛ وهو محل التساؤل فى إطار هذه الدراسة. وهو 
يعنى الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص يسمون محكمين عتائطة ليفصلوا 
فيه دون المحكمة المختصة به. ويكون هذا الاتفاق تبعا لعقد معين يذكر فى صلبه 
ويسمى شرط التحكيم 016ووذس0:مهدمه مكناداه؛ وقد يكون بمناسبة نزاع معين 
قائم بالفعل بين الخصوم؛ ويسمى فى هذه الحالة مشارطة التحكيم كنسهءجسه0”. 
أنظر فى هذا التعريف: د. أبو الوفاء المرجع السابق؛ بند -١‏ 

.77 د. أبو الوفاء التعليق على قانون إيجار الأماكنء سابق الاشارة إليه» ص‎ )١'( 
١14١ لسنة‎ ١7" ومما يؤيد ذلك نص المادة 75 من قانون ايجار الأماكن رقم‎ 
(والذى نظم أسباب الاخلاء) والتى تفضى ببطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة‎ 
لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.‎ 
وقد قضت محكمة النقض بان القواعد الاستثنائتية المقررة فى قوانين الايجار‎ 


1 


'.. لاا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح..'" وكانت المادة 
مدنى تتولى بيان هذه الاحوال التى لا يجوز فيها الصلح وتذكر من بينها 
تلك المتعلقة بالنظام العامب0»: قان حاصل ما تقدم هو أنه لا يجوز التحكيم فى 
المنازعة المتعلقة بتنفيذ أو فسخ عقد ايجار الاماكن وبالتالى لا يجوز 
الاعتراف يحكم محكم يقضى بالاخلاء. فاذا فرض وتم الاثفاق على التحكيم 
وصدر بالفعل حكم محكم قضى بالاخلاء؛ فان فرصة حصوله على أمربالتنفيذ 
تكاد تكون معدومة. اذ أن قاضى التنفيذ المنوط به اصدار هذا الأمر سوف 
يمتنع عن اصداره نظرا لأن هناك ما يمنع اصداره وهو وجود سبب من 
اسباب الابطال. اذ أن التحكيم قد انصب على مسألة لا يجوز فيها الصلح 
وبالتالى التحكيم. فلآن حكم المحكم ايا كان محله لا يكون سندا تنفيذيا الا بعد 
حصوله على أمر بالتنفيذ» فان حكم المحكم بالاخلاء لن يحصل وفقا لصحيح 
تطبيق القانون على هذا الأمرء ولن يستجمع بالتالى مقومات السند 
التنفيذى9". 


عت المتعاقبة متعلقة بالنظام العام. أنظر فى بعض الأحكام التى صدرث عنها فى 
هذا الصدد مذكورة لدى: د. أبو الوفاء نفس المرجع؛ ص لرفة 

(؟١)‏ ويجرى نص-المادة 50١‏ مدنى كما يلى: “لاا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة 
بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصائح المالية التى 
تترتب على الحالة الشخصية:» أو التىتنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم'. 

( ؟) ومما يعين على عدم إصدار أمر بالتنفيذ فى هذه الظروف أن البطلان الذى يمنع 
من اصدار أمر التنفيذ هنا إنما هو مقرر للمصلة العامة؛ وبالتالى لا يشترط 
للاعتداد به أن يتمسك به أحد الخصوم؛ وانما يمكن - بل يجب - أن يتصدى له 
القاضى من تلقاء نفسه؛ خاصة وأنه يمكن اكتشافة من مجرد الاطلاع على الحكم 
ووثيقة التحكيم واللذان يكونان دائما مودعين لدى قلم كتاب المحكمة. 


سكثماه 


" على أنه يبقى لنا على هذا التخريج تحفظان:‎ -١ 

الأول هو انه اذا فرض وصدر أمر بتنفيذ حكم محكم بالاخلاء من المكان 
المستأجرء فسونذه نكون امام سند تنفيذى يلتزم المحضر بتنفيذه اذا كان 
: بيد المؤجر الصورة التنفيذية له. صحيح ان هذا السند قابل للالغاء من خلال 
دعوى البطلان المنتصوص عليها فى المادة 5١7‏ مرافعات*2.الا أنه ليس 
لسلطة التنفيذ التعرض لحجية حكم المحكم - وهو حكم على أية حال - وليس 
لها الامتناع عن تنفيذه ما دام أنه قد استجمع مقومات السند التنفيذى. اذ لا 
يجب أن يغيب عن البال قاعدة ان السند التنفيذى مفترض ضرورى وكاف 
للتنفيذ الجبرى7". على انه مما يقلل من الآثار الوخيمة للتنفيذ القابل للابطال 
فى هذه الحالة ان 'يسترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف 
تنفيذه..' (مادة 1/5177 مرافعات). 


أما التحفظ الثانى فهو يفترض أن حكم المحكم قد صدر باخلاء من مكان 
وكان التحكيم جائزا لعدم تعلقه بالنظام العام؛ كما لو صدر مثلا باخلاء من 
أرض فضاء. فى هذه الحالة - وعلى فرض توافر باقى الشروط - فانه لا 
مانع من اصدار أمر بالتنفيذ» ويكون التنفيذ المستند الى صورة تنفيذية من 
حكم المحكم - والذى صدر أمر بتنفيذه - صحيحا. 


(*1) والتى تذكر مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 00١‏ (وهى الخاصة بعدم جواز التحكيم 
فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح) كحالة من الحالات التى يجوز فيها طلب 


بطلان حكم المحكمين. 
(11) أنظر فى هذه القاعدة؛ د. فتحى والىء التنفيذ الجبرى» سابق الاشارة إليهء بند 14. 


كه 


ه - محاضر الصلح: التى تصدق عليها مجالس الصلح: 

- تعتبر هذه المحاضر ضمن السندات التنفيذية الى عددتها المادة 
مرافعات. كما اكدت نفس المعنى ايضا المادة 14 والتى تكفلت برسم 
حدود اختصاص مجالس الصلح وتشكيلها وبيان أنه اذا تم الصلح "أعد بذلك 
محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ". وقد يوحى ذلك لأول وهلة بأنه 
من الجائز أن يجرى تنفيذ باخلاء ابتدأ من سند تنفيذى هو محضر صلح 
مصدق عليه من مجلس صلح. 


7- على أنه يجب أن نسارع الى تبديد هذا الوهم وذلك بالاستناد الى 
حجتين قد يكفى ثوافر إحداهما. 

أما الحجة الاولى فتتمشل فى أنه لم يصدر بعد القرار اللازم لإدخال 
النصوص الخاصة بمجالس الصلح حيز التنفيذء ولذلك لم يعمل بها حتى 


الآن 07. 


وأما الحجة الثانية فتتمثل فى انه حتى بعد ان توضع مجالس الصلح 
موضع التنفيذ» فان مسألة الاخلاء سوف تكون فى الاعم الاغلب من الاحوال 
مستبعدة عن هذه المجالس. ذلك لأن اختصاص هذه المجالس محدود بالدعاوى 
الجزئية؛ بل أنه حتى بالنسبة لهذه الدعاوى فان الاختصاص لا يتناول منها 
تلك التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة*». مثل هذا الاختصاص 
لي ةي 0 
(9) فوفنا للقرار الجمهورى رقم 1١77‏ لسنة 11348 بتنظيم مجالس الصلح يكون 

تشكيل مجالس الصلح يقرار من وزير العدل؛ إلا أنه لم تصدر أية قرارات بذلك 


حتى الآن. ١‏ 
ليله بالاضافة إلى منازعات التنفيذ والطلبات الخساصة بأوامر الأداء. أنظر فى حدود 
اختصاص هذه المجالس المادة 1/14 مرافعات. 


3أاه 


لا يتمشى مع دعاوى الاخلاء. فهى من ناحية تعد غير مقدرة القيمة وبالثالى 
ليست من الدعاوى الجزئية وانما هنئّ من اختصاص المحاكم الابتدائية*", 
وهى من ناحية اضائية لا يجوز فيها الصلح عادة» ويالتالى لا تدخل فى 
اختصاص مجالس الصلح بصريح النص. ولذلك فحثى لو كانت دعوى 
الاخلاء قد أخذت شوب دعوى الطرد المستعجلة””» وتكون بالتالى من 
الدعاوى الجزئية - حيث أن قاضى الامور المستعجلة يعد فى مستوى 
المحكمة الجزئية”» - فانها ستظل رغم ذلك خارجة عن نطاق اختصاص 
مجالس الصلح بصريعح النص. فلأن الدعاوى الخاصة بالاخلاء اما انها من 
بين الدعاوى الداخلة فى اختصاص المحاكم الابتدائية واما أنها من الدعاوى 
التى لا يجوز فيها الصلح؛ واما انها من الدعاوى المستعجلة؛ فانها لن تعرض 
على مجالس الصلح على فرض وجودها وبالتالى لن يتصور فى صحيح 
تطبيق القانون ان يصدر محضر صلح مصدق عليه من مجلس صلح قاضيا 
بالاخلاء7). 


(19) أنظر فى أن دعوى المؤجر بإخلاء المستاجر للتخلف عن الوفاء بالأجرة هى 
دعوى بفسخ عقد الايجارء والدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الخاضمع 
لقوانين ايجار الأماكن غير مقدرة القيمة: نقّض 174-19177/7/77- 411 
ونقض 1175/5/17 الطعن رقم 774 سئة 4١‏ ق ونقض 1975/1/17 الطعن 
رقم 38/ سئة 47 ق ولقض 1917/5/1١‏ الطعن رقم 4٠‏ سنة 47 ق؛ وكذلك 
الحال بالنسبة لدعوى الاخلاء بسبب التأجير من الباطن بغير اذن المؤجر: ندشض 
1١7‏ الطعن رقم 167 سنة 47 ق (هذه الأحكام مشار اليها لدى: د. أبو 
الوفاء المرجع السابقء ص ١47‏ وص 1417. 

(") أنظر ما سبق بند .٠١‏ 

.18 أنظر مايلى بند‎ )"١( 

(1') محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب» قضاء الأمور 
المستعجلة؛ الطبعة السابعة 45 عالم الكتب؛ بند 791. 

(؟") اللهم إلا فى الأحوال القليلة التى يمكن أن تثور فيها مسألة الاخلاء بعيدا عن 
الأحوال التى تعالجها قوانين الايجار الاستثنائية؛ كما فى حالة الأراضى الفضاء. 


حت ]41 حك 


المبحث الثانى 
سندات تنفيذية تصلح للاخلاء 


4- تمهيسد: 

باستبعاد بعض السندات التنفيذية من مجال الإخلاء لسبب أو لآخره 
تضيق دائرة البحث ولا يعود أمامنا سوى اثنان هما الاحكام القضائية 
ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم؛ وذلك من بين تلك التى تذكرها 
المادة 7٠‏ مرافعات صراحة فى تعدادها للسندات التنفيذية. واذا كان من 
السهل علينا ادراك صلاحية أى من هذين السندين كسبب للحق فى الاخلاء 
الجبرى؛ فهل يعنى ذلك فى نفس الوقت ان التنفيذ بالاخلاء قاصر عليهما أم 
يمكن أن نجد بجانبهما سندات اخرى يعترف لها القانون ايضا بالقوة التنفيذية 
فى مسألة الاخلاء؟ 


سوف يتكشف لنا من خلال الدراسة أنه بجانب الأحكام القضائية 
ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم؛ يمكن أن توجد ايضا قرارات 
النيابة العامة» والقرارات الادارية» وذلك كسندات تصلح كمصدر للحق فى 
التنفيذ الجبرى بالاخلاء. 


ل 


المطلب الأول 
الأحكام القضائية 


- ليس فى الأمر صعوبة تحتاج الى شرح اذا قلنا بأن الأحكام 
القضائية هى أهم السندات التنفيذية واكثرها شيوعا فى الحياة العملية2”». ولقد 
أبرز ذلك المشرع الاجرائى فى نص المادة 7٠١‏ مرافعات اذ بدأ بأول سند 
تنفيذى وهو "الحكم"20. 


ويشرط فى الحكم القضائى حتى يكون سندا تنفيذيا أن يكون صادرا 
بالزام وأن يكون نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل» وأن يكون صادرا فى 7 
الموضوع. كما يشترط فى الحق الثابت بالحق - حتى يمكن اقتضاؤه جبرا - 
أن يكون محقق الوجود حال الاداء معين المقداز. قاذا ما نحينا جانبا الشزوط 
الاخيرة والمتعلقة بالحق المطلوب اقتضاؤه””» وتساعلنا بعد ذلك عن مدى 
توافر باقى الشروط فى الأحكام القضائية التى تصدر بالأخلاءء فان الاجابة 
المعطاة عادة ما تكون ايجابية. 


(4؟) فى هذا المعنى: د. فتحى والىء المرجع السابق» بند 15 

(0") د. محمد ابراهيم؛ المرجع السابق» ص 176. 

(6') وليس هنا بالطبع مكان المعالجة التفصيلية لهذه الشروطه وانما محل ذلك هو 
'المراجع العامة فى التنفيذ. انظر على سبيل المثال؛ للمؤلف» المرجع السابق» ص 
١١‏ وما بعدها. والواقع انه اذا كنا نحينا جانبا الشروط الثلاثة المتعلئقة بالحق 
المطلوب اقتضائه؛ فذلك يرجع الى انه "اذا كان التنفيذ بمقتضى حكم فالاصل ان 
تثبث الشروط الثلاثة.. لأن الفصل فى الخصومة يقتضى تصفية الحقوق المختلف 
عليها وقطع النزاع فيها" انظر فى ذلك: د. ابو الوفاء التنفيذء سابق الاشارة اليه: بند 
/لا٠,‏ 


بت شاه 


*- فبالنسبة للشرط الاول؛ شرط الالزام؛ فيقصد به أن يكون هناك 
الزام بأداء معين يتطلب الحصول عايه استعمال القوة الجبرية عند نكول 
المحكوم عليه عن الوفاء به اختيارا”"» فهو يتوافر فى حالتنا هذه. اذ يجب ان 
نضع موضعا متقدما فى الذهن أننا نفترض صدور حكم بالاخلاء؛ وهو ما 
يعنى أننا نستبعد - بالطبع - الحكم الصادر برفض دعوى الاخلاء, لكونه 
حكما تقريريا يقتصر على نفى وجود حق فى الاخلاء؛ وبالتالى يستنفد دوره 
بمجرد صدوره دون أن يحتاج النفى الذى يتضمنه الى أى أداء من المحكوم 
عليه (المدعى) وبالتالى لا يتطلب لتحقيق الثمرة المرجوة منه الى اى استعمال 
للقوة الجبرية". أما اذا كان الحكم صادرا بالاخلاء -- وهوالفرض الذى 
ينشغل به هذا البحث - فائه وان كان يستند الى تقرير وجود الزام تم الاخلال 
به مما يستتبع التعديل فى رابطة الالزامء الا انه لا يقف عند ذلك وانما 
يتضمن ايضا - بل ان هذا هو جوهره - الزام المدين باداء معين هو فى 
حالتنا اخلاء مكان معين, مثل هذا الالزام الموجه الى المحكوم عليه لن يحقق 
الثمرة المرجوة منه لصالح المحكوم له الا اذا مكنا هذا الاخير من تحريك 
(7') انظر فى اهمية هذا الوصف للتمبيز بين تنفيذ الحكم ونفلاه: د, أحمد ابو الوفاء ٠‏ 
التعليق على نصوص قائون المرافعات؛ الطبعة الخامسة» منشأة المعارف ص 
وما يليها. 
(8؟) كما اننا نستبعد ايضا الحكم الصادر بفسخ عقد الايجار دون ان يقضى بالأخلاء. 
صحيح ان دعوى المؤجر باخلاء المستأجر للتخلف عن الوفاء بالاجرة أو بسبب 
التأجير من الباطن هى فىحقيقتها دعوى بفسخ عقد الايجار: وما الاخلاء الا نتيجة 
لذلك» الا اننا فى اطار التنفيذ الجبرى لا ننظر الا لما قضى به الحكم. فالحكم 
الصادر بالفسخ وحسب هو حكم تقريرى اذا كان بناء على شرط فاسخ صريح 
تحقق» أو حكم انشاتى اذا لم يكن يوجد هذا الشرط. وفى كل فان مجرد الحكم 
بالفسخ يستتبع أن يستنفد الحكم دوره بمجرد صدوره ولا يحتاج الى أداء معين من 
المحكوم عليه. 
انظر فى أن حكم الفسخ لا يصلح فى ذاته سندا تنفيذيا للاخلاء ما دام لم يتضمن 


ولوضمنا الزاما بالاخلاء: د. فتحى والي» المرجع السابق؛ بند 77؛ د. وجدىي 
راغب» المرجع السابقء ص 44. 


1ه 


سلطة التنفيذ لاجبار المحكوم عليه على الانصياع للأمر أو الالزام الموجه 
اليه» بأن تستخدم هذه السلطة وسائل القوة الجبرية لتحقيق الاخلاء طالما نكل 
المحكوم عليه عن تحقيقه من تلقاء نفسه. ليس هناك اذن شك فى حاجة الحكم 
الصادر بالاخلاء الى التنفيذ الجبرى7؟"©. 


7- وبالنسبة للشرط الثانى» شرط استيفاء الوصف الاجرائى المطلوب» 
فهو يعنى أن يكون الحكم نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل. وهو اما أنه متوافر 
وهنا لا تثور مشكلة؛ وإما أنه لا يتوافر فى وقت معين؛ وهذا الغياب لا يعنى 
استبعاد الحكم القضائى من ان يكون سندا للاخلاء؛ وانما يعنى فقط ضرورة 
الانتظار حتى يدم استيفاء الوصف. فالحكم الصادر بالاخلاء من القضاء 
المستعجل - ويسمى الاخلاء عندئذ عادة بالطرد - يستوفى بمجرد صدوره 
وصفا اجرائيا كافيا لكى يكون سندا تنفيذيا. اذ ان مثل هذا الحكم يعد صادرا 
فى مادة مستعجلة وهو بالتالى يعد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون0:». أما 
الحكم الصادر بالاخلاء من القضاء الموضوعى فهو يستوفى بالطبع الوصف 
الدرجة الثانية» الاستئناف تحديداد'؛». وحتى عندما يكون الحكم صادرا من 
محكمة أول درجة؛» الابتدائية تحديداء فقد يستوفى الوصف الاجرائى اللازم: 
(9') انظر فى أن الحكم بألزام المحكوم عليه باخلاء عقار يعد صورة من صور حكم 

الالزام: د. وجدى راغب» المرجع السابق» ص 037 

(0) فالمادة 784 مرافعات تنص على أن “النفاذ المعجل بغير كفالة واججب بقوة القانون 

للاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها....' 

)4١(‏ فالحكم النهائى هو الحكم الغير قابل للطعن فيه بالاستئناف العادى. والمقرر ان احكام 
الاستئناف لا تقبل الاستئناف. قهذا الطريق من طرق الطعن لا يتاح الا أمام أحكام 
محاكم الدرجة الاولى (مادة ١١‏ مرافعات). انظر فى المعالجة التفصيلية للاحكام 


التى تقبل الطعن بالاستئئاف: د. نبيل عمرء الطعن بالاستئناف؛ »118٠‏ منشأة 
المعارف؛ بند 1 وما يليه. 


ا 


'فقد يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل القضائى2) وهو وصف اجرائى كاف؛ وقد 
يصدر انتهائيا”؛» وهو ايضا - بالطبع - وصف كاف, وقد يصدر ابتدائيا غير 
مشمول بالنفاذ ثم يصير نهائيا - وعندها فقط يستكمل وصفه الاجرائى 
المطلوب - لسقوط الحق فى الاستئناف (يفوات ميعاد الاستئناف9؛) أو بقبول 
المحكوم عليه للحكم)*) أو لسقوط الخصومة فى الاستئناف7». ولا يتبق بعد 
ذلك سوى فرض وحيد هو أن يصدر حكم الاخلاء الموضوعى ابتدائيا ويظل 
محتفظا بهذا الوصف لبقاء الحق فى الطعن أو لبقاء خصومة الاستثئاف 


(؟4) كما لو كان صادرا تنفيذا لحكم فسخ سابق حائز لقوة الأمر المقضىء أو كان مبنيا 
على اقرار المحكوم عليه بنشأة الالزام بالاخلاء؛ أو كان يترتب علي تأخير التنفيذ 
ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. ففى مثل هذه الحالات يسمح القانون (مادة 34> 
(1)؛ (5)» (5)) للمحكمة بالامر بالنفاذ المعجل بناء على طذلب. اما.باقى حالات 
النفاذ المعجل القضائى؛ فعادة لا تتوافر فى دعوى الاخلاء. انظر الجدل حول ما اذا 
كان الحكم الصادر بالفسخ - وحكم الاخلاء هو فىحقيقته حكم بالفسخ - يعد مبنيا 
على العقد المفسوخ أم لاء وبالتالى ما اذا كان يمكن أن يعد هذا الحكم مبنيا على 
سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير أو على سند عرفى لم يحجده المحكوم عليه 
وهما من حالات النفاذ المعجل القضائى ايضا: د. ابو الوفاء المرجع السابق؛ بند 
/الاء د. فتحى والى» المرجع السابق» بند 4" د. احمد زغلول؛ اصول التنفيذ» 
51م مكتبة سيد عبد الله وهبة» بند 47 
وانظر فى أن الحكم بالاخلاء عند انتهاء عقد الايجار أو فسخه يمكن أن يكون من 
صور حالة النفاذ المعجل القضائى التى عبر عنها المشرع فى المادة 74٠‏ (5")؛ أى 
حالة ما اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له: د. 
وجدى راغبء المرجع السابق» 4لا 

(41) كما لو صدر فى حدود الاختصاص الابتدائى للمحكمة - وهى القاعدة فى حكم 
الاخلاء الموضوعى - الا انه كان هناك اتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون 
الحكم انتهائيا. الاساس فى ذلك هو نص المادة 7/1١15‏ مرافعات. 

(©) انظر المادة 7١1‏ مرافعات والتى تقضى بائه 'يترتب على عدم مراعاة مواعيد 
الطعن فى الاحكام سقوط الحق فى الطعن”. 

(©5) انظر المادة 1١١‏ مرافعات والتى لا تجيز الطعن - أى طعن - في الاحكام ممن 
قبل الحكم. 

(45) انظر المادة ١14‏ مرافعات والتى تنص على أنه 'متى حكم بسقوط الخصومة فى 
الاستئناف اعتبر الحكم المستأئف انتهائيا فى جميع الاحوال”. 


0ح 


بالنسبة له قائمة. فهناء وهنا فقطء سوف يكون حكم الاخلاء غير مستكمل 
للوصف الاجرائى المتطلب لكى يكون سندا تنفيذيا؟"». 


4- وأما بالنسبة للشرط الثالث» شرط صدور الحكم فى الموضوع: 
فنقصد بذلك أن يكون الحكم صادرا فى الحقوق والمراكز القانونية موضوع 
الطلب القضائى وليس فى المسائل الاجرائية بالمعنى الواسع والتى تشمل تلك 
المتعلقة بتنظيم سير الخصومة والاثبات والتحقيق وايضا المتعلقة بالدفوع 


("4) ولسوف يظل هذا الوضع لحين صدور الحكم الاستئنافى. وعندئذ يثور التساؤل عن 
الحكم الذى يعد سندا تنفيذيا فى هذه الحالة» هل الحكم الصادر من محكمة أول 
درجة وتم تأييده - فهذا هو الفرض المطروح هنا - من محكمة الاستثناف؛ أم هو 
الحكم الصادر من هذه الاخيرة. 
كما يمكن أن يثور تساؤل مشابه فى الفرض الذى يكون فيه حكم أول درجة 
مشمولا بالنفاذ المعجل ثم يصدر بعد ذلك حكم الاستئناف بتأييده (ولم يكن حكم أول 
درجة قد تم تنفيذه يعد). 
انظر فى الاتجاهات المختلفة للاجابة على هذين التساؤلين وغيرهما: د. فتحى 
والى؛ المرجع السابق؛ بئد 2117 د. نبيل عمرء التنفيذ القضائى؛ سابق الاشارة اليه» 
بند 77. والموقف الذى نتبناه نحن بصدد الفرضين الاول والشائى - وهما ما يدق 
الأمر بالنسبة لهما فى خصوص سند الاخلاء تحديدا - هو الذى يعتد بحكم أول 
درجة وحده (خاصة عندما يكون مشمولا بالنفاذ المعجل) أو مع الحصول على ما 
يفيد تأييده. فحكم أول درجة فى الحالتين كان يتضمن الزاما بالاخلاء ولم يكن هناك 
حائل دون تنفيذه عندما كان مشمولا بالنفاذ المعجل؛ أو كان هناك ما يحول دون 
ذلك عندما كان ابتدائيا غير مشمول بالنفاذ ولكن لم يضف حكم الاستئناف اليه جديدا 
سوى ازالة هذا الحائل» خاصة اذا اقتصر حكم الاستثئناف على 'تأييد حكم أول 
درجة لاسبايه'. 
والواقع ان الحل الذى يعطى لهذه المسائل له شعاب من بينها تحديد الحكم الذى سيتم 
وضع الصيغة التنفيذية على صورته حتى يمكن الحصول على صورة تنفيذية تسمح 
باستعمال الحق فى التنفيذ. والموقف الذى نتبناه بيسر الوصول الى حل فى هذا 
الصدد. فحكم اول درجة عندما يكون مشمولا بالنفاذ المعجل يستتبع امكانية الحمصول 
على صورة تنفيذية منه حتى قبل تأييده فى الاستتناف؛ بل ولو قبل استئنافه اصلا- 
أما حكم أول درجة الصادر بالاخلاء ولم يكن مشمولا بالنفاذ ثم تأيد فى الاستئناف» 
فان ما يجرى عليه العمل بالفعل هو التاشير عليه بما يفيد تأييده - خاصة عندما 
يقتصر الاستثئاف على تأبيده لأسبابه - شم وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتالى 
استخراج صورة تنفيذية مله. 


ة4؟-ه-ه 


الاجرائية وكذلك المتعلقة بالدفوع بعدم القبول0» . ولا شك فى أن الحكم 
الصادر بالاخلاء يعد حكما صادرا فى الموضوع. اذ لا يصدر هذا الحكم الا 
بناء على طلب قضائى موضوعى هو الاخلاء. ولا يعنى ذلك ضرورة أن 
يكون الطلب القضائى الصادر فيه الحكم موضوحيا بالمقابلة للطلب الوقتى أو 
المستعجل. فسواء كان طلب الاخلاء طلبا موضوعيا اى يستهدف الفصل 
فىالحق فى الاخلاء؛ أم كان طلبا مستعجلا أى يستهدف الاخلاء كإجراء وقكتى 
ويعبر عنه عادة حينئذ بالطرد؛ فالحكم الصادر فى كل يعيد حكما صادرا فى 
الموضوع بالمقابلة للاحكام الصادرة قبل الفصل فيدره؛) كما لا يعنى ذلك ايضا 
ضرورة أن يكون الحكم الصادر فى الموضوع حكما منهيا للخصومة كلها. 
فقد تقتصر خصومة الاخلاء على طلبه وبالتالى تنتهى هذه الخصومة بصدور 
الحكم بالاخلاء. وقد لا تقتصر على مسألة الاخلاء بحيث يصدر حكم فيها ولا 
تنتهى الخصومة رغم ذلكو؛ام. 


(54) انظر فى تقسيم الاحكام الى احكام صادرة فى الموضوع واحكام صادرة فى المسائل 
الاجرائية - بالمعنى الواسع المشار اليه بالمتن - ولكن من زاوية الحجية: د.احمد 
زغلول؛ اعمال القاضى التى تحوز حجية الأمر المقضى وضوابط حجيتهاء 2095 
دار النهضة العربية؛ بند "١‏ وما يليه. 

(1) وهو الحل المعتمد أيضا طبقًا للقانون الفرنسى. صحيح أن المادة ١‏ من قانون 41- 
16٠‏ الخاص باصلاح اجراءات التنفيذ والتى تحدد سندات الاخلاء تتكلم عن 
الاحكام القضائية وحسب. إلا أن الفقه لا يقصر هذا الاصطلاح على الاحكام 
الموضوعية فقط وانما يجعله يتضمن ايضا الأحكام الوقتيةء خاصة وأن المادة ١‏ 
من القانون سالف الذكر تسمح صراحة باجراء التنفيذ الجبيرى - عموما - بمقتضى 
سند تنفيذى ذا نفاذ مؤقت. 
انظر فى هذه المسألة: 

8 ,انه .مه 18-1-0111 الفا .0 

(1/45) ققد تنأ الخسوصة برفع دعوى بالزام المستأجر بدفع الاجرة المتآخرة وكذلك 
اخلاء العين» فيصدر حكم بالاخلاء وتظل الخصومة رغم ذلك قائمة لحين الفصل 
فى طلب الأجرة. كذلك الشأن اذا رفعت دعوى اخلاء موضوعية واثناء قيام 
خصومتها طلب المؤجر الحكم بطرد المستأجر بصفة مستعجلة؛ فهنا يصدر حكم 
بالطرد - وهو اخلاء وقتى إن صح التعبير - وتظل الخصومة رغم ذلك لم تنته 


وهكذا نصل الى استجماع الحكم الضادر بالاخلاء لمقومات السند التنفيذى 
عادة مما يجعله يكاد - على الاقل من الناحية العملية - السند الاكثر لجوءا 
اليه فى هذه المسألة من بين تلك التى ذكرتهم المادة 7 مراقعات صراحة. 


المطلب الثانى 
القرارات الوقتية الصادرة من النياية العامة فى منازعات الحيازة 


41- تنص المادة ١/44‏ مكرر مرافعات على أنه "يجب على النيابة 
العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة» مدنية كانت أو 
جنائية؛ أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا...". 


وبمقتضى هذا النص ولد سند تنفيذى جديد - خاصة اذا كان يصدد 
منازعة حيازة مدنية - يضاف الى تلك التى نص المشرع عليها صراحة فى 
المادة ١٠7؟/‏ >7 مرافعات؛ وهو قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة 
عندما يكون صادرا بالزام» كما لو كان صادرا بتمكين شخص من وضمع يده 
على عقار. فطبقا لهذه المادة الأخيرة تعتبر سندات تنفيذزية تلك الأوراق 
الأخرى - غير ما ذكره النص صراحة - التى يعطيها القانون هذه الصفة. 


> بعد اذ ما يزال طلب الاخلاء الدائم - ان صح التعبير - أو الموضوعى لم يفصل 
فيه بعد 7 


وقد أعطى القانون لقرارات النيابة فى منازعات الحيازة صفة السند التنفيذى 
وذلك بطريقة ضمنيةر. حين نص على أنها 'واجبة التنفيذ فورا"رام . 


-٠‏ ومتى سلمنا بأن قرارات النيابة الصادرة فى منازعات الحيازة تعد 
سندات تنفيذية» فان السؤال الذى سرعان ما يقفز الى الذهن هو الآتى: هل 
يصلح مثل هذا السند كمصدر للحق فى الاخلاء الجبرى؟ بعبارة أخرى هل 
يصلح القرار الذى تصدره النيابة بالتطبيق للمادة 44 مكرر مرافعات بتمكين 
شخص من وضع يده على عقارمعين كمفترض ضرورى وكاف - وهى 
الخصيصة الاساسية للسند التنفيذىر:ءه - لاخلاء هذا العقار؟ 


-١‏ الواقع أن نقطة الارتكاز التى يجب أن يعتمد عليها الحل الواجب 
اعطاؤه لهذا السؤال هى مدى حاجة قرار النيابة الصادر فى منازعات الحيازة 
الى استعمال القوة الجبرية: . فقد يكون القرار بحفظ الشكوى أو بابقاء الحال 
على ما هو عليه. ومثله لا يحتاج الى تنفيذ جبرى أصلا. وقد يكون القرار 
بمنع التعرض. وهنا أيضا لا يحتاج قرار النيابة الى تنفيذ جبرى طالما أن 
الاعتداء على الحيازة لم يكن سوى ادعاء حيازة يتعارض مع حيازة الحائز, 
فعندئذ يكفى مجرد صدور القرار للافادة من ثمرته. أما اذا كان الاعتداء على 
('*) قارن: د. نبيل عمر المرجع السابق» بند 1" وهو يشترط لاعتبار الأوراق الأخرى 

سندات تنفيذية أن ينص القانون صراحة على ذلك. 
(1*) انظر: خيرى الكباش؛ منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وقاضى الامور المستعجلة 

7:, دار الجامعة الجديدة للنتشرء ص 48» هامش )١(‏ حيث يرى أن هذه العبارة 
(؟*) انظر: د. فتحى والى؛ المرجع السابق؛ بند .١4‏ 
("”) انظر فى التقرفة بين التنفيذ والنفااء وأنه لا تثور الحاجة الى السند تنفيذى إلا للتنفيذ 


الجبرى: د. ابو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات» سابق الاشارة اليه 
ص 1/5ا١1.‏ 
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الحيازة كان ماديا ومستمرا - كأن يكون المعتدى قد أقام بناء على الارض 
وأقام فيه. فأن القرار عادة يكون بمنع التعرض وازلته. وهنا تثور الحاجة الى 
التنفيذ الجبرى اذا نكل الضادر ضده الأمر عن التنفيذ الاختيارى. وقد يكون 
القرار بوقف الاعمال الى يقوم بها المعتدى. وهذا لا يكون قرار النيابة فى 
حاجة الى تنفيذ جبرى لانه لا ينطوى على الأمر بازالة ما تم من أعمال. وقد 
يكون القرار بالتمكين» أى تمكين من انتزعت حيازته من استرداد حيازته. 
وهنا بالطبع يحتاج التنفيذ الى استعمال القوة الجبرية. 


ومتى أوضحنا ما تقدم؛ فان قرارات النيابة العامة الصادرة فى منازعات 
الحيازة قد تكون سندا للاخلاء أو الطرد اذا كانت تحتاج الى تنفيذ جبرى؛ كما 
لوكانك صادرة بالازالة أو التمكين. فمثل هذا القرار أو ذاك ينطوى على الزام 
بالاخلاء؛ ولا يعد مجرد صدوره محتقا للهدف منه؛ وانما يتطلب ذلك استعمال 
القوة الجبرية. 


والقرار عندما يكون هكذا منطويا على اخلاء يحتاج الى تنفيذ جبرى؛» 
فانه يكون ذا قوة تنفيذية فورية. فرغم قابليتها للتظلم أمام القاضى المخخنص 
بالامور المستعجلةوم» الا أنه ووفقا لنص المادة 44 سالف الذكر يعد "واجب 
التنفيذ فورا"رءم . ' 


(04) فتنص الفترة الثالثة من المبادة 44 مكرر مرافعات على أنه 'وفى جميع الاحوال 
يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شان أمام القاضى المختص بالامور 
المستعجلة....' 


(©*) انظر فى أن هذه العبارة تدل على أننا بصدد سند تنفيذى مشمول بالنفاذ المعجل بقوة 
القائون: خيرى الكباش؛ المرجع السابقء ص 48 هامش .)١(‏ 


جه 8 


ولأن التنفيذ هنا سيجرى وفقا لاجراءات التنفيذ الجبرى فى قانون 
المرافعات,:م خاصة اذا كانت المنازعة مدنية - فقد نشأ السند التنفيذى هنا 
بمقتضى قانون المرافعات - فانه يجب ان يتوافر فى السند الشكل الذى تطلبته 
المادة ٠/78٠‏ مرافعات وهو أن توجد صورة تنفيذية من قرار النيابسةم» 
حتى يجوز استعمال الحق فى الاخلاء الجبرى؛ وهو ما يجرى عليه العمل 


7- وهكذا يمكن أن يستجمع قرار النيابة العامة فى منازعات الحيازة 
مقومات سند تنفيذى للاخلاء الجبرى. بل أن صدوره من النيابة العامة وفق 
اجراءات مبسطة عقب التحقيق» وقابليته للتنفيذ الفورى؛ قد يجعله من اكثر 
السندات التنفيذية قعالية فى هذا الصدد. اذ بفضل هذا السند لن يحتاج النزاع 


(07) وهو ما اكده الكتاب الدورى رقم )١5(‏ لسنة ١591‏ الصادر من النائب العام والذى 
أوجب صراحة فى هذا المسدد على اعضباء النياية العامة مراعاة ما يلى: '... ثائنيا: 
يتم اعلان القرار وتنفيذه وفقا للاحكام المنصسوص عليها فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية...'؛ وكذلك الكتاب الدورى ركم (1) لسنة 1131 'محضرين" والصادر 
من مساعد وزير العدل وينبه على اقلام المحضرين باتباع الآتى: "... ثانيا: تنفيذ 
القرارات الوقتية الصادرة من الننابة العامة فى منازعات الحيازة المدلية أو الجناتية 
يقوم به المحضرون....". 
ولكن انظر عكس ذلك: د. فتحى والى؛ المرجع السابق بند 4" مكرر حيث يرى 
الاستاذ العميد ان يكون تنفيذ القرارات الصادرة طبقا للمادة 44 مرافعات مكرر وفنا 
لاجراءات تنفيذ قرارات النيابة العامة, 

(*) أى ضرورة وضع الصيغة التنفيذية على صورة القسرار. ويشور التساؤل عمن 
المختص بوضع هذه الصيغة. فقد نبه الكتاب الدورى الدورى رقم (؟) محضرين 
سالف الاشارة اليه بمراعاة ان تزيل القرارات الصادرة من النيابة العامة طبقا 
للمادة 44 مكرر مرافعات بالصيغة التنفيذية المنصسوص عليها فى المادة اانا 
مرافعات؛ ولم يرشد الى المختص بوضعها. ونرى من جانبنا أنه لا مانع من أن 
يتولى رئيس النيابة الذى يصدر عنه القرار وطمع الصيغة التنفيذية, 
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اذا نشأ حول مسألة الاخلاء سوى اياما معدوات حتى يمكن تصفيته - ولو انها 
تصفية وقتية - وإنزال حكم القانون جبرا عن المعتدى. 


المطلب الثالث 
القرارات الادارية 


77- من امتيازات القانون العام التى تتمتع بها الادارة ساطة التنفيد 
المباشر. وتتم ممارسة هذه السلطة بواسطة الادارة من خلال اصدار قرارات 
توصف بأنها ادارية وتكون لها قوة التنفيذ. وقد كان الاخلاء الجبرى للعقارات 
من بين المصالح التى يمكن تحقيقها من خلال القرارات الادارية. جاء بهذه 
السندات التنفيذية فى هذا المجال قانون ايجار الاماكن رقم 41 لسنة .1١11/1‏ 


فطبقا للمادة 177 من هذا القانون أنه 'إذا اقتضت أعمال الترميم أو 
الصيائةدم اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضز ادارى باسماء 
المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصة باخطارهم 
بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه 
بالطريق الادارى..." 


(4) والتى قد صدر قرار أوحكم بها طبمًا لأحكام الفصل الثانى من الباب الثاتى من قانون 
9 لسنة 77 وينظم هذا الفصل القواعد الحاكمة للمنشآت الآيلة للسقوط أو تحتاج 
الى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فىحالة جيدة (وهى المواد من 
هه الى 19). 


د :0ه 


وطبقا للمادة 4أ5 من القانون نفسه انه يجب "على شاغلى العين الصادر 
قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى 
الحكم أو القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة بشؤن 
التنظيم أخلاؤهم بالطريق الادارى...". 


وطبقا للمادة 55 من القانون ذاته "يجوز للجهة الادارية المختصة بشئون 
التنظيم فى أحوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند 
الضرورة» من السكان بالطريق الادارى..." 


كما تنص المادة 7١/7”‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه بالنسبة 
للمساكن التى يتم شغلها بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ 
والضرورة ويزول سبب الاشغال فأنه 'يصدر بالاخلاء قرار من السلطة التى 
أصدرت قرار الاشغال المؤقت..." 

كما أن حالات الطوارئ والضرورة بصفة عامة قد تبرر اصدار قرارات 
ادارية باخلاء المساكن. 


فى مثل هذه الاحوال فان السند التنفيذى للاخلاء الجبرى هو قرار 
ادارى. وثنفيذ مثل هذا السند لا يخضع لاحكام قانون المرافعات» فهو يتم بغير 
طريق المحضرين ولا يخضع بالتالى لاشراقف قاضى التنفيذر.م. 


(1*) على أن منازعات تنفيذ هذه القرارات - ونقصد بذلك تحديدا تلك التى نص عليها 
قانون الايجار رقم 41 لسنة 17 - تخضع لاختصاص قاضى التنفيذ بعد أن جعل 
المشرع التظلم من هذه القرارات لجهة القضاء العادى. فطبقا للمادة 9ه من هذا 
القانون يكون الطعن فى القرار الادارى الصادر فى شان المنشات الآيلة للسقوط 
والترميم والصيانة من اختصاص المحكمة الابتدائية؛ وهو ما يستتبع عد 


6ه 


المبحث الثالث 
السند التنفيذى عند تكرار الاخلاء 


4"- تمهيد: 

مهما قيل عن طبيعية العلاقة بين الحق فى التنفيذ الناشئ عن السند 
التنفيذى وبين الحق الموضوعى الثابت فى هذا السندء وهل هما حقان مستقلان 
أم مختلفان:.» » فانه لا خلاف على أنه يترتب على القيام بالتنفيذ بنجاح 
وبالتالى استعمال الحق فى التنفيذ انقضاء هذا الحق وكذلك الحق 
الموضوعىرم. فاذا انتقلنا من رحاب التعميم الى حيز التخصيصء فان تمام 
عملية الاخلاء الجبرى يؤدى الى انقضاء الحق فى الاخلاء الجبرى أيا كان 


سنده. 


مثل هذا التحليل يدفعنا الى طرح السؤال الآتى: ماذا لو توافر سند يعطى 
الحق فى الاخلاء الجبرى من عين معينة وتم تنفيذه الجبرى بنجاح» وبعد ذلك 
عاد المنفذ ضده الى شغل ذات العين دون سند يخوله هذا الحق؟ هل يمكن 
استعمال ذات السند التنفيذى لاخلائه مرة ثانية» بحيث انه كلما عاد المنفذ ضده 


- الاختصاص لقاضى التنفيذ - وهو التابع لنفس الجهة التابعة لها المحكمة الابتدائية 
- فى منازعات تنفيذ قرارات الاخلاء الصادرة لذات المناسبة. 

)1١(‏ انظر فى الآراء المختلفة فى هذا الصدد؛ د. فتحى والىء المرحع السابق؛ بند 14؛ 
د. وجدى راغب ٠‏ المرجع السابق» ص 1 وما بعدهاء د. نبيل عمرء المرجع 
السابق» بند /ا وبند ١؟‏ وما يليه؛ د. عزمى عبد الفتاح» المرجع السابقء ص الا 
وما بعدها. 

)1١(‏ قارب: دلمعمهنا؛ مشار اليه لدى د. فتحى والى؛ المرجع السابق» ص 117 هامش 


:)5( 


عدا ع 


لشغل العين عاد للسند التنفيذى قوته؟ سوف تختلف الاجابة على هذا التساؤل 
وفقا للقانون المصرى عنها فى القانون الفرنسى. فبينما يتطلب الأخلاء من 
جديد سندا تنفيذيا جديدا وذلك طبقا للقانون المصرىء فان سند الاخلاء الأول 
يظل صالحا للاخلاء من جديد وذلك طبقا للقانون الفرنسى. 


وعليه سوف توزع موضوعات هذا المبحث بين مطلبين: 
المطلب الأول: الحل المصرى: وجوب سند تنفيذى جديد 
المطلب الثانى: الحل الفرنسى: صلاحية سند الاخلاء السابق 


المطلب الآول 
الحل المصرى - وجوب سند تنفيذى جديد 


ه"- للاجابة على التساؤل السابق طرحه يجب أن نضع موضعا متقدما 
فى الذهن أن السند التنفيذى يعد مفترضا ضروريا لا غنى عنه لاجراء التنفيذ 
الجبرى؛ وأن سند الاخلاء السابق لم يعد - على ضوء التحليل الذى بدأنا 
يبيانه - ساريا. ولا شك فى أن النتيجة التى نستخلصها من ذلك هى أنه فى 
الفرض محل البحث سوف يحتاج من يريد الاخلاء الجبيرى الى الحصول على 
سند تنفيذى جديد يقضى بالاخلاء من جديد» وهو ما يستتبع بعد ذلك تسلسل 
الخطوات التى سوف نعرضها من ضرورة اتخاذ مقدمات التنفيذ ثم عملية 
التنفيذ مجددا. ولا شك فى أن هذه النتيجة هىما يتفق مع التنظيم التشريعى 
المصرى القائم» حيث انها تتفق مع المنطق القانونى القائم على ضرورة السند 


هت 


التنفيذى النافذ لامكان التنفيذأ الجبرى؛ كما انه لا يوجد نص قانونى يقضى 
بعكسه). 

"- على أن للتسليم باطلاق هذا المنطق عيوب أولها أن بطء التقاضى 
- حتى بالنسبة للدعاوى المستعجلة وذلك من الناحية الواقعية - قد يشجع 
المنفذ ضده على استغلال حاجة صاحب المكان فى ضرورة الحصول على 
حكم قضائى بطرده اذا ما عاد لشغل العين ثانية» ويقوم فعلا بالعودة الى العين 
التى سبق وأخلى منها جبرا. وقد يدفعه أكثر الى هذه العودة أن تظل العين 
خالية؛ وأن العثور على عين بديلة - خاصة اذا كانت مطلوبة للسكنى - قد 
يصبح بالنسبة له أمرا صعبا ان لم يكن مستحيلا. 


/- لذلك كان من حسن السياسة التشريعية العمل على ايجاد الوسائل 
الكفيلة بزجر المنفذ ضده وجعله يفكر اكثر من مرة قبل الاقدام على مشروع 
كهذا. وقد يسفر البحث فى نصوص القانون المصرى عن بعض هذه الوسائل. 
فهناك فى قانون العقوبات النصوص التى تهدد المنفذ ضده بامكانية ملاحقته 


)1١(‏ ويقترب من هذه المسألة الفرض الآتى: أن يستصدر المؤجر حكما من القضاء 
المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره فى أداء الاجرة مع وجود 
الشرط الصريح الفاسخ؛ ثم لا ينفذ هذا الحكم ويترك المستأجر بالعين» ويقوم هذا 
الأخير بدفع الاجرة عن شهور لاحقة شم يتوقف فى شهر من الشهور عن وفاء 
الأعره قيل يدق الموجر يلي إزارة عكر المرة السايق طور 0 
| تأجر؟ 
انظر فى هذا الفرض والاجابة المعطاه له وأنها عدم الجواز لأن ظروف الحال 
سالفة الذكر تشير الى زوال قوة السند التنفيذى عن ذلك الحكم بالتنازل عنه من 
جائب المحكوم له وقبول الأجرة عن شهور لاحقة لصدورهء فضلا عن أن 
المستأجر قد دفع الأجرة التى قضى بالطرد من أجلهاء بل أجرة تالية لها فتغير بذلك 
المركز القانونى للخصوم: محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد 
فاروق راتب؛ المرجع السابق بند 7717 والحكم غير المتشور والمشار اليه هامش 
)١(‏ ص 549. 


سامةهة ب 


عن جريمة انتهاك حرمة الحيازة مثلامجم؛ كما أن فى نصوص القانون المدنى 
وقانون المرافعات ما يسمح برفع دعوى استرداد الحيازة المستعجلةو»ى . الا 
أن انجح الوسائل التى يعرفها المشرع المصرى فى هذا الصدد هى امكانية 
استصدار قرار من النيابة العامة ينفذ نفاذا معجلا وذلك طبقا للمادة 44 مكرر 


مرافعاترهى. 


8- على أن هذه الوسائل وأن نجحث احيانا بما ينطوى عليه البعض 
منها من ترهيب فى توقى نشوء الظاهرة؛ الا أنها قد تبدو عاجزة فى أحيان 
أخرى عن تحقيق حماية تنفيذية كاملة وسريعة لصاحب الحق. فاذا كان انجح 
الوسائل المطروحة هو استصدار قرار من النيابة العامة بطرد من عاد لشغل 
العين والتى سبق وطرد منهاء وذلك طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات» فان فى 
القانون ايضا ما قد يستغله المنفذ ضده على نحو أو آخر من اجل تعطيل 
التنفيذ بمقتضى هذا السندء كأن يتظلم من أمر النيابة لدى قاضى الامور 
المستعجلة ويستحصل على حكم بوقف التنفيذ بمناسبة هذا التظلم:م. بل وقد 


(') فقانون العقوبات المصرى يعاقب على جرائم انتهاط حرمة ملك الغير بالمواد من 
4 الى 7/7. وعادة ما يتوافر القصد الجنائى المطلوب عندما يعاود المنفدّ ضده 
الى شغل العين التى تم اخلاؤه منها وقد تجرد من كل سند قانونى يمكن أن يبرر 


عودته. 

(©؟) فالقانون المدنى يعطى للحائز الذى فقدت حيازته على هذا النحو الحق فى رفع 
دعوى استرداد الحيازة (انظر المواد 145 - 110 مدنى). كما أن توافر الاستعجال 
يعطى لمن فقدت حيازته الحق فى المطالبة باسترداد الحيازة على وجه الاستعجال 
أو من خلال الاجراءات المستعجلة طبقا لقانون المرافعات, 

(1) انظر ما سبقء بند 19 وما يايه. 

(17) انظر ما يلى بند 55. 
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تشكل فى تنفيذ قرار النيابة ويحصل على وقف فورى للتنفيذء وذلك 
بال لبي للمادة 7١١‏ مرافعات وعلى افتراض صحة هذا التطبيقى. 


1- ولذلك فان الحل المنشود من وجهة نظرنا هو الذى يجعل السند 
النتفيذى الاصلى الذى تم الاخلاء الجبرى بمقتضاه أول مرة: سندا تنفيذيا 
صالحا لاعادة التنفيذ بمقتضاه كلما عاد المنفذ ضده الى شغل العين التى كم 
طرده منها. فمثل هذا الحل يحقق حماية تنفيذزية سريعة لصاحب الحق فى 
الاخلاء نظرا لأنه لن يحتاج الى استصدار سند تنفيذى جديد. كما أنه لا 
يتعطل مفعوله عادة بفعل الاشكالات التى قد يقيمها المنفذ ضده؛ نظرا لأنه فى 
الاعم الاغلب من الآمور قد سبق واقام بعضا منها وذلك بمناسبة الاخلاء 
الجبرى السابق؛ وهو ما يحرم اشكالاته اللاحقة من أى أثر واقف قد يثور فى 
ذهن رافعها أنه يترتب على مجرد رفعها. بل أن تخيل وجود مثل هذا التنظيم 
فى القانون -- من حماية تنفيذية سريعة ولا تقبل التعطيل - سوف يجعلها فى 
حقيقة الأمر حماية 'وقائية" اذ أنه سوف يفت من عضد المثفذ ضده أن 
محاولته استعادة العين فى ظل تنظيم كهذاء لن تكون مجدية ولو فئ الاجل 
القريب. 


(19) انظر ما يلى بند ى وما يليه. 


الاك 
المطلب الثانى 
الحل الفرنسى - صلاحية سند الاخلاء السايق 


-4٠‏ اذا كان الحل السابق اقتراحه لم يصادفه بعد اعتماد تشريعى فى 
مصر رغم الحاجة الماسة اليه؛ فان الوضع مختلف بالنسبة للمشرع الفرنسيى 
الحديث؛ اذ لم يغفل التنظيم القانونى الجديد لاجراءات التنفيذ هناك عن 
مواجهة الفرض الذى ينجح فيه المنفذ ضده فى العودة ثانية الى المكان الذى 
تم اخلاؤه منه جبراء فوضع نصا يسمح ليس فقط بالاخلاء الجبرى ثانية 
بمقتضى نفس السند التنفيذى الاول؛ وانما أيضا بالاعفاء من مقدمات التنفيد - 
وأهمها هنا المهلة - هو نص المادة 7١4‏ من مرسوم 7١‏ يوليو سالف 
الاشارقودم. 

فطبقا لهذا النص تكيف واقعة قيام المنفذ ضده بالعودة إلى المكان الذى تم 
اخلاؤه منه جبرا بأنها تعدى ]نك 06 016ل مادام أن هذه العودة لم يكن 
لهامسوع شرعىرم 16 15ئق5. 


-١‏ وقد رتب النص على هذا التكييف أن الانذار بالاخلاء والذى سبق 
ابلاغ المنقذ ضده به حال الاخلاء السابق يعد قائما ومرتبا لآثارء عناط46ه© 


الملل وتجرى عبارة هذا النص كما يلى: 
كعتدع"2 165 كهل ععدلناترتء عمموكمعم هط عل عتانا فممد ممنامللمكمة: ها" 
انظ عل عأ0؟ محال عاتارلتاعدمه انع تبجعا 
ةم قناة علتمواك عسسوعه!1 كع1 معطا 2 متمجرو'ل امعسرعلممتمسيمه هآ 
".ع اطمعتامة كدم اكع'م 197 عاءتاية1 بماعكق ومو ممنبههعم عل ماستادمه» 
(15) أما اذا فرض وكانت عودة المننذ ضده الى المكان مسئندة الى أساس فانوني؛ 
كحصوله على حكم يلغى سند الاخلاء؛ أو دخوله طرفا فى عقّد يخوله منفعة 
المكان» كالايجار أو البيع» فان التعدى هنا لا يعد متوافرا. 


د1١‎ - 


داع 565 0011156:م ع0. وأول ما يتفرع عن هذا النص أنه لا توجد حاجة 
الى الحصول على سند تنفيذى جديد من اجل اجراء الاخلاء الجبرى ثانية.م. 
اذا أن النص صراحة على استمرار الانذار بالاخلاء جبرا فى ترتيب آثاره 
تعنى ضمنا استمرار السند التنفيذى - والذى تضمن الانذار صورة منه - فى 
ترتيب آثاره هو الآخرء وبالتالى لا ضرورة لاضافة سند تنفيذى جديد. 


وبذلك يكون القانون الفرنسى قد خرج بهذا النص على قاعدة يقضى بها 
الننطق القانونى المجرد وهى قاعدة انقضاء الحق فى التنفيذ الجبرى بعد اتمام 
عملية التنفيذ ينجاح؛ واستشنى الحق فى الاخلاء الجبرى منها فاعتبره قائما فى 
كل مرة يسعى فيها المنفذ ضده الى استعادة العين التى تم اخلاؤها منه. وهو 
خروج محمود لمواجهة فرض شائع عندهم - وأيضا عندنا - خاصة فى 
الحالات التى تظل فيها العين خالية ويظل المنفذ ضده عاجزا عن الحصول 
على مسكن أو مأوى بديل. 


)"١(‏ انظر: 
ا دا لق 


1ع 


الفصل الثانى 
توقى الإخلاء الجبرى 


41 - تمهيد وتقسيم: 

قد يتوافر عمل من الأعمال القانونية ذات القوة التنفيذية ومتضمنا الزاما 
باخلاء واكتملت شروط اقتضائه جبراء ومع ذلك قد يفقد هذا العمل قوته 
التنفيذية بحيث يمتنع تنفيذه نهائيا وهو ما نسميه بدرء التنفيذ. وقد يظل للسند 
التنفيذى قوته فى بعض الاحيان ومع ذلك تتعطل عملية الاخلاء لبعض الوقت 
بحيث يتجنب المنفذ ضده اتمام التنفيذ خلال هذا الوقكت وهو ما يسمى بوقف 
التنفيذ. 

يمكن اذن ان تتعطل القوة التنفيذية للسند التنفيذى على نحو دائم أو 
مؤقت, ولكن فى الحالتين تترتب نتيجة واحدة هى توقى اتمام التنفيذ. 


وسوف نخصص مبحثا أول لدراسة درء الاخلاء الجبرى؛ ومبحثا ثانيا 
لدراسة وقف الاخلاء الجبرى. ولسوف نخصص مبحثا ثالثا لنجيب فيه على 
التساؤل الآتى: هل يمكن توقى الاخلاء الجبرى اذا لم يتوافر "المسكن" البديل؟ 


-1- 


المبحث الاول 
درء الإخلاء الجبرى 


٠‏ - تمهيد: 
ليس المقصود بدرء الاخلاء الجبرى هنا أن يقوم المدين بالاخلاء 
الاختيارى فيتفادى بذلك مهانة الاخلاء الجبرى لما ينطوى عليه من قهر 
واجبار. فلا شك أن مثل هذا الاخلاء الاختيارى يعنى أن صاحب الحق فى 
الاخلاء قد حصل على ثمرة حقه التى لم يكن ليحصل الا عليها لو حدث 

الاخلاء الجبرى. 


ولكن ما نقصده بدرء الاخلاء الجبرى هناء ان صاحب الحق فى الاخلاء 
لن يحق له تحريك سلطة التنفيذ للحمصول على ثمرة حقه وهى الاخلاء 
الجبرى؛ فى نفس الوقت الذى لم يقم فيه المدين بالاخلاء الاختيارى ولن 
يصبح مازما بذلك رغم أن سند الاخلاء لازال قائما لم يلغ يعد, ولكن كيف 
ذلك؟ هذا ما تجيب عليه المادة ١4‏ (ب) من قانون رقم ١75‏ لسنة ١14١‏ فى 
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
'والمستأجر» حين نصت على أنه "... ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد 
المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ 
الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم 
وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر...". ٠‏ 
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فقد جاءت هذه المادة بحكم غير مسبوق فى مجال التنفيذ الجبرى. اذ رغم 
ان للحكم القضائى قوة لتنفيذ ما أمر به فى منطوقه::م؛ وقد عين المنطوق ما 
ينصب عليه التنفيذ وهو الاخلاء أو الطرد من العينء الا أن المحكوم عليه 
يستطيع أداء الاجرة - وهذا أداء مختلف عما قضى به الحكم اذ الفرض أن 
هذا الاخير قد أقتصر على النطق بالاخلاء أو الطردمم - ويتجنب بذلك تنفيذ 
حكم الطرد أو الاخلاء. 


ونظرا لأن هذا الوضع يمثل استثناء على قواعد التنفيذ الجبرى؛ والتى 
بمقتضاها يعد السند التنفيذى مفترض كافرم للتنفيذ بحيث لا يجوز الامتناع 
عن اجرائه طالما ظل الالزام الثابت به - وهو هنا الاخلاء - لم ينفذ؛ كان 
لابد من تحديد شروط انطباق هذا الاستثناء على نحو مفصل بحيث نقطع 
الطريق أمام أية محاولة لتجاوز الفرض الذى ورد فيه. 


والواقع أنه يستفاد من نص المادة ١4‏ (ب) سالف الاشارة اليه أن درء 
تنفيذ سند الاخلاء هنا يفترض ضرورة استجماع عدة شروط هى: أن يكون 
سند الاخلاء حكما مستعجلاء وأن يكون سبب الاخلاء هو عدم الوفاء بالاجرة؛ 
وأن يتم سداد الاجرة وما فى حكمهاء وألا يكون الاخلاء لتكرار الامتناع أو 
التأخير فى الوقاء بالاجرة. 


.؟١ انظر: د. فتحى والى؛ المرجع السابق» بند‎ )"١( 

(؟") ولا يختلف الوضع حتى ولو فرض أن الحكم قد قضى بالاخلاء أو الطرد الى جائب 
الوفاء بالاجرة؛ فهنا نحن بصدد 'حكمين”؛ وبالتالى لا علاقة من حيث المبدأ بين 
أداء الاجرة والاخلاء؛ بحيث أن تنفيذ شق الحكم القاضى بالاجرة لا يعد تنفيذا للشق 
الثانى القاضى بالاخلاء أو الطرد. 

إلقفةا انظر: د. فتحى والى؛ المرجع السابق» بئد .١8‏ 


ا ركه 


ولسوف نخصص لكل شرط من هذه الشروط مطليا. 


المطلب الأول 
سند الإخلاء حكم مستعجل ' 


14- نظرا لأن القضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة» 
وائما هو ينهض على اساس فكرة الحماية العاجلةروم؛: فان الحكم المستعجل 
كسند تنفيذى لا يرتبط بالقواعد العامة فى الحماية التنفيذزية. فاذا كانت هذه 
القواعد لا تسمح بممارسة الحماية التنفيذية من حيث الأصل الا اقتضاء لحقوق 
مؤكدة ومستقرة؛ وآية ذلك الحق الثابت فى حكم موضوعى غير قابل للطعن 
فيه بطرق الطعن العادية على الاقل» فان السماح بتنفيذ الحكم المستعجل 
ينطوى على استثناء. إذ أن مبنى القضاء فيه لا يقوم على تأكيد وجود الحق 
وانما مجرد ترجيح وجوده كما أنه يحوز القوة التنفيذية المعجلة أى قابليته 
للتنفيذ رغم قابليته للطعن العادى أو ممارسة هذا الطعن بالفعل:»». 


وانطلاقا من هذه الصفة الاستثنائية للقوة التنفيذية للحكم المستعجل: كان 
طبيعيا أن يعمد المشرع الى العمل على 'انحسار" هذه القوة كلما أنحسرت 
حالة الاستعجال ذاتها والتى كانت الدافع إلى تقرير هذا الاستثناء. 


(4؟) د. امينة النمرء مناط الاختصاص والحكم فى الدعاوى المستعجلة؛ 11117 منشأة 
المعارفء» بند 7. 

(1) انظر فى أن الاعتراف للاحكام المستعجلة بالقوة بالتنفيذية يشكل وجه استثناء مزدوج 
يرد على القاعدة العامة أو الاساس فى التنظيم القانونى المعتمد للقوة التنفيذنية 
للاحكام: د. احمد زغلولء آثار الغاء الاحكام بعد تنفيذهاء 1197.ء دار النهضة 
العربية؛ بند ,1١‏ 


1 هد 


ولقد كان الحكم المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى 
سداد الاجرة مناسبة حيوية لاعمال هذه الفكرة: فكرة انحسار القوة التنفيذية 
عن الحكم المستعجلء اذا ما.سدد المستأجر الاجرة المستحقة والمصاريف 
والاتعاب عند تنفيذ الحكم. اذ تنص المادة ١4‏ (ب) من قانون ايجار الاماكن 
رقم 17 لسنة 1181 على أنه ".. لا ينفذ حكم القضاء المستعجل..." فى هذه 
الحالة. 


وأول ما يجب رصده فى هذا الصدد هو أن المادة المذكورة تقتصر على 
ذكر حالة الحكم المستعجل؛ فهل مفاد ذلك أن السنداث التنفيذية الأخرى لا 
يتصور درء تنفيذها؟. 


5- أما أن الحكم المستعجل يمكن توقى تنفيذه اذا توافرت باقى 
الشروطء فهذا لا يحتاج الى تأكيد بعد أن نصت على ذلك المادة ١4‏ سالفة 
الأكر صراحة. كل ما نود التأكيد عليه هو أنه نظرا! لعمومية النص فانه 
يستوى أن يكون الحكم صادرا من قاضى الامور المستعجلة أو من محكمة 
الموضوع اذا رفعت اليها دعوى الطرد بطريق التبعية» كما يستوى أن يكون 
الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من محكمة الدرجة الثانيةم. 


(1؟) فالحكم الصادر برفض دعوى الطرد المستعجلة يعد حكما مستعجلا واستتنافه ينقل 

الدعوى المستعجلة الى محكمة الاستئناف. فاذا ألفثله محكمة الاستثئناف وقضت 

اك ار واي عا مب ووورراره ارم دار باقى 
وظ. : 


د 


1- وأما أن درء التنفيذ لا يجوز تجاه باقى السندات التنفيذية» كالحكم 
الموضوعى بالاخلاء مثلاء فهى نتيجة يحتاج التسليم بها الى ايضاح. 

فقد يشور فى الذهن أنه يجوز القياس على التيسير المقرر للمستأجر 
المحكوم عليه من القضاء المستعجل بالطرد وتقرير عدم جواز تنفيذ الحكم 
الموضوعى الصادر بالاخلاء. ولكن الرأى الصحيح فى نظرنا هو ان القياس 
هنا محظور لسببين: 


الأول» هو أنه ليس هناك أدنى شك فى أننا أمام نص استثنائى. فالاصل 
أن حق المؤجر فى طلب الاخلاء أو الطرد ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا 
ينقضى بازالتهاء فاذا صدر حكم - ولو مستعجل - بالاخلاء» فلا يملشك 
المستأجر تفادى التنفيذ اذا بادر الى ازالة سبب المخالفة:0. لولا أن المشرع 
قد اتى بنص خاص فى هذا الصدد وسمح بتفادى تنفيذ الحكم المستعجل عند 
توافر بعض الشروطرمم. وباعتباره كذلك؛ فان تطبيقه يجب أن يقتصر على 
الحالة التى ورد بشأنهاء فلا يجوز القياس عليه حتى ولو كنا فى حالات 
نظيرة. 


(؟") بل أنه لا يملك تفادى صدور الحكم ولو بادر الى ازالة سبب المخالفة. انظر تطبيقا 
لذلك: نقض 111/9/5/7ء الطعن رقم 475 لسنة 44 ق» نقض 205175/7/7 
الطعن رقم 004 سنة 45 ق؛ نقض 1911/1/١‏ - 1740-78( 

(1؟) قارن: محمد عبد اللطيف؛ القضاء المستعجل؛ الطبعة الرابعة 2111/7 دار النهضة 
العربية بند ١15‏ حيث يقرر فى ظل قانون ايجار الاماكن لسنة 19 - وحيث لم 
يكن قد ورد نص ممائل لنص المادة ١4‏ من قانون ١‏ والذى يسمح للمستأجر 
بتفادى الحكم المستعجل القاضى بالطرد لعدم الوفاء بالاجرة - ان المستأجر يستطيع 
ان يمئع المؤجر من تنفيذ حكم الاخلاء المستعجل بمجرد قيامه بالوفاء بالاجرة. 
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الثانى؛ هو أنه حتى على فرض صصحة جواز التوسع فى الاستثناء عند 
توافر علته؛ فان هذه العلة لا تتوافر فى الحكم الموضوعى القاضى بالاخلاء. 
"لأن المشرع اذا كان قد أجاز للمستأجر تفادى تنفيذ الحكم المستعجل.. فهو 
لآنه حكم وقتى حجيته مؤقتة ولا يؤثر على سير الخصومة المتعلقة باصل 
الحق؛ ولا حجية له عليهاء عملا بالقواعد العامة. أما الحكم الصادر من 
المحكمة الابتدائية بالاخلاء.. والذى فوت المستأجر على نفسه ميعاد استثنافه 
فلا يملك التملص منه وتفادى حجيته؛ ولا يلومن الا نفسهرهم". 


المطلب الثانى 
سبب الاخلاء هو عدم الوفاء بالاجرة 


41> سبق أن برهنار.م على أن الاخلاء يمكن أن يكون بناء على حكم 
مستعجل؛ وأن مناط الاختصاص والحكم بذلك يتوافر عند التأخير فى سداد 
الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح؛ كما يتوافر ايضا كلما توافر سبب آخر 
من أسباب الاخلاء مما يتحقق معه ركن الاستعجال وترجح الحق. 


وقد يحدث أن ترفع دعوى الطرد المستعجلة ويتوافر فى هذا الوقت سبب 
للاخلاء مما يت يتحقق معه الاستعجال ثم يزول هذا السبب قبل الفصل فيها. هنا 
يذهب الرأى الراجح::م الى انه بصرف النظر عن اكتساب المؤجر للحق فى 


(19) د. ابو الوفا؛ التعليق على كانون ايجار الأماكن؛ سابق الاشارة اليه ص 777. 

)م انظر ما سبق بند 74 

)0١((‏ انظر: د. احمد ابو الوقاء المرافعات المدنية والتجارية؛ الطبعة الخامسة عشر» 
44٠‏ '5 المعارف؛ بند 11و3” (الهامش). 
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الاخلاء بمجرد وقوع المخالفة أو سقوط حقه بزوالهاء فانه من زاوية 
الاختصاص والحكم فى الدعاوى المستعجلة لا مندوحة من الاعتداء بتخلف 
ركن الاستعجال: وذلك استنادا الى أن العبرة فى تحديد الاستعجال هى بوقت 
نظر الدعوىرم» وبناء عليه فان القاضى المستعجل يحكم بعدم الاختصاص. 


أما اذا ظل الاستعجال قائما لحين نظر الدعوى فصدر الحكم المستعجل 
بالطردء ثم زال عقب صدوره؛ فالاصل أن تظل للحكم قوته التنفيذية الى أن 
يتم الغاؤه. هذا الأصل يسرى بشأن اسباب الاخلاء المختلفة عدا التأخير فى 
سداد الاجرة. فالحكم المستعجل الصادر بطرد المستأجر للتأجير من الباطن 
بغير اذن المؤجر أو لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة 
المبنى أو بالصحة العامة مثلاء يصح تنفيذه ولو بادر المستأجر وازال سبب 
المخالفة عقب صدروه يأن استرد العين المؤجرة أو امتنع عن الاستعمال للعين 
بطريقة ضارة. 


8 ولقد كان ممكنا أن يسرى هذا الأصل أيضا ولو كان سبب حكم 
الطرد المستعجل هو الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالاجرة وسدد المستأجر 
الاجرة بعد صدوره. لولا أن المشرع قد أتى باستثناء لا ينطبق اذا كان طرد 
المستأجر هو بسيب التأخير فى سداد الاجرة. فسوف نرى حالا أن زوال هذا 
السبب - بقيام المستأجر بسداد الاجرة - يزيل عن الحكم قوته التنفيذية. نصت 
على هذا المادة 14 (ب) من قانون ايجار الاماكن رقم ١7“‏ سالف الذكرء اذ 
تجرى عبارتها على انه "ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر 


(41) انظر فىاختلاف الاراء فيما يتعلق بالوقت الذى يعتد يه فى تقدير الاستعجال فى 
الدعاوى المستعجلة عموما: د. امينة النمر» المرجع السابقء بند 14 وما يليه. 


د كلاه 


بسيب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد 
المستأجر الاجرة....". 


ولما كان زوال القوة التنفيذية للحكم بزوال المخالفة على هذا النحو يعد 
استثناء على الاصلء فانه لا يجوز التوسع فيه ولو كان السند فى هذا هو 
القياس. 


4- ولكن يبقى تساؤل: هل يجب الوقوف عند حرفية النص بحيث لا 
يتصور توقى تنفيذ الحكم المستعجل القاضى بالطرد بسبب التأخير فى سداد 
الاجرة الا اذا كان هذا الحكم قد صدر اعمالا للشرط الفاسخ الصريح'؟. 

الواقع ان هذه العبارة لا يجب ان يتخذ منها حجة يمكن ان ينادى على 
أساسها بان الحكم المستعجل بالطرد بسبب عدم الوفاء بالاجرة فى غير حالات 
الشرط الفاسخ الصريح لا يمكن توقى تنفيذه بالوفاء. فكما سبق وقلنا فان 
اختصاص القضاء المستعجل بدعوى الطرد مناطه الاساسى هو ركن 
الاستعجال؛ وهذا الركن يتوافر حتما عند وجود الشرط الفاسخ الصريح - 
ومن هنا جاء ذكر المشرع له - كما يمكن ان يتوافر ولو تخلف مثل هذا 
الشرطومى . المهم ان يكون حكم الطرد مستندا الى عدم الوفاء بالاجرة. 


(69) ققد حكم بانه يحل محل الشرط الفاسغ الصريح صدور حكم من المحكمة 
الموضوعية بفسخ الايجار. انظر: مستعجل اسكندرية - 111717//7/4 - المحاماة - 
1807-4 مشار اليه لدى؛ محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد 
فاروق راتب» المرجع السابق؛ بند ص 1727 هامش (). 


امت 3 انيت 


وإذن» فالمعول عليه فى توقى التنفيذ هو أن يكون سبب حكم الطرد 
المستعجل هو التأخير أو عدم الوفاء بالاجرة» دون حاجة الى النظر حتما الى 
الرابط الذى حمل هذا التأخير أو الامتناع الى مصاف الاستعجال. فاذا قفرض 
وصدر حكم من القضاء المستعجل بالطرد بسبب عدم سداد الاجرة كان ممكنا 
توقى تنفيذه عند توافر باقى الشروط والتى ليس من بينها أنه صدر من قضاء 
المطلب الثالث 
سداد الاجرة والمصاريف والاتعاب عند التنفيذ 


- لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب 
التأخير فى سداد الاجرة - تقول المادة 1 (ب) من قانون ايجار الاماكن رقم 
سايق الاشارة اليه > "اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف 
والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر'. 

ويلاحظ أنه بامعان النظر فى هذا النص يبين أن واقعة السداد - وبالتالى 
ازالة المخالفة التى كانت وراء صدور الحكم - واقعة مركبة من واقعتين 
مترابطتين: الاولى تتعلق بمضمون السداد, والثانية تتعلق بالوقت الذى يصح 
معه السداد الواقى. 


بالنسبة لمضمون السداد فانه يجب ان يشمل الاجرة والمصاريف 
والاتعاب» بحيث لا يمكن توقى التنفيذ الا اذا تحقق هذا المضمون بأكمله. 


بط ١‏ حا 


ويقصد بالاجرة الاجرة القانونية المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير الذى 
لم يطعن عليه أو المحددة بمقتضى حكم بات صادر فى الطعن على هذا 
القر ارء أو المحددة اتفاقا. ويضاف الى هذه الاجرة ما جعله القانون فى 
حكمهاء كالضرائب والرسوم؛ واقساط فروق الايجار» وقيمة استهلاك المياه 
والزيادة فى الاجرة المقررة نتيجة الترميم والصيانة:م. وبعبارة مختصرة فان 
كل ما يلزم بادائه المستأجر يعتبر بمثابة اجرقرههم. 


والاجرة بهذا المعنى والتى يجب الوفاء بهاء هى الاجرة المستحقة؛ أى 
التى حل اجل الوفاء بها وقت السدادء وليمس فقط التى رفعت دعوى الطرد 
بشأنهاء أو حتى الثى استحقت وقت صدور الحكمرحم. 


ولا يجب أن يقتصر السداد على الاجرة المستحقة؛» وانما يجب أن يتناول 
أيضا المصاريف التى تكبدها المؤجره . ويقصد بذلك مصاريف 


(64) د. ابو الوفاء التعليق على قانون ايجار الاماكن؛ سابق الاشارة اليهء ص ,5١8‏ 

() د. ابو الوفاء المرجع السابق» ص 777 والفيه الكبير يلفت النظر (انظرء المرجع 
السابق»ء ص )7”7٠١‏ الى أن المادة 71 من قائون المساكن رقم 07 لسلنة 1١1319‏ 
كانت توجب على المستأجر المتأخر فى دفع الاجرة أداء فوائدها بواقع 1 من 
تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد» فى حين أن المادة ١؟‏ من القانون ركم 41 
لسنة 191/7 ومن بعدها المادة ١4‏ من القانون رقم ١75‏ لسنة -0194١‏ وهفى 
وحدها السارية المفعول الآن - لا توجب ذلك. 

(51) وذلك لأن المطالب به كان الطرد لتقاعس المستأجر عن أداء الاجرة وليس المطالبة 
بقدر معين منها. وانظر فى حل مماثل بالنسبة لسداد الاجرة الواقى من صصدور حكم 
الاخلاء الموضوعى: د. ابو الوفاء المرجع السابق» من فة 

(61) انظر فى ان عدم سداد المصروفات لا يدرء أيضا صدور حكم الاخلاء رغم سداد 
الاجرة: نقض 19174/4/15ء الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 45 ق» مشار اليه لدى د. أبو 
الوفاء المرجع السابقء ص 45 وهو ما ينطبق من باب أولى بالنسبة لدرء تنفيذ حكم 
الطرد المستعجل. 


7 لاغ 


انذارالتكليف بالوقاء» والمصاريف القضائية بما فيها الرسوم القضائية» 
ومصاريف التنفيذ. 


وبالاضافة الى الاجرة والمصاريف؛ يجب على المستأجر إن أراد توقى 
تنفيذ حكم الطرد المستعجل أن يقوم ايضا بسداد الأتعاب. ويقصد بذلك النفقات 
الفعلية التى تكبدها المؤجر كأتعاب المحاماة "الفعلية" وليس ققط ما حكم به من 
مقابل لهذه الاتعاب. 


وسداد المستأجر الاجرة والمساريف والاتعاب؛ والواقى 5 التنفيذ؛, 
يتحقق عن طريق أدائها مباشرة للمؤجرء أو ايداعها خزانة المحكمةردم أو 
خزينة العوائد أو الوحدة المحلية؛ أو أدائها للمحضر عند اعلانه السند التنفيذى 
أو عند قيامه بالشروع فى التنفيذرهم . يستوى بعد ذلك ان يقوم المستأجر نفسه 
بالسداد أو يقوم يذلك شخص آخر عنه. 


(44) انظر فى أن عرض وايداع الاجرة والمصاريف والاتعاب خزانة المحكمة يفقد معه 
الحكم المستعجل قوته التنفيذية: الاشكال رقم ٠١54‏ لسنة 81 تنفيذ اسكندرية جلسة 
4 مشار اليه لدى: عبد الحميد المنشاوى وعبد الفتاح مرادء المشكلات 
العملية فى قضاء التنفيذ؛ الطبعة الأولى 11848 منشأة المعارف؛ بند 6 ص 
١‏ 6 

(9) فنظرا لأن سداد المستأجر للاجرة والمصروفات الى المحضر يمنع من التنفيذء 
أوجب الكتاب الدورى رقم / لسنة //ا محضرين ضرورة مراعاة ما يلى: عند 
تقديم حكم بالطرد صادر من القضاء المستعجلء يلبغى أن يشمل التوكيل بالتنفيذ 
ببيان المبالغ المطلوبة بموجب الحكم المنفذ بمقتضاه حتى تاريخ الحكم والمصاريف 
والاتعاب. 
انظر فى هذا الصدد: عبد الفتاح مرادء أصول اعمال المحضرين فى الاعلان 
والتنفيذء 1189١ء‏ مؤسسة شباب الجامعة.» ص 547 وما بعدها 


اخد :716 إصد 


7ه- أما بالنسبة لوقت السدادء فان المشرع قد اشتراط أن يكون ذلك 
"عند التنفيذ". فالفرض أن المستأجر لم يتفاد اصدار الحكم عليه بالطرد اذا لم 
يبادر بالوفاء بالاجرة قبل اقفال باب الهرافعةر.:,. ولكن لن يكون معنى ذلك 
أنه قد أوصدت أمامه جميع السبل وأنه لا مفر من أن يخلى المكان والا 
تعرض للطرد جبرا. فقد أتاح له المشرع فرصة أخرى تتمثل فى أن قيامه 


(10) فقد ثار فى ذهن البعض أن نص المشرع فى المادة 14 (ب) من قانون ايجار 
الاماكن رقم ١75‏ سالف الاشارة اليه على أنه '.. ولا يحكم بالاخلاء اذا قام 
المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر 
من مصاريف وننقات فعلية" انما ينطبق فقط امام محكمة دعوى الاخلاء 
الموضوعية (من هذا الرأى: عبد الحميد عمران؛ أسباب الاخلاء فى قانون ايجار 
الأماكن والتعليق على نصوصه؛: 214487 دار المطبوعات الجامعية؛ صن ٠0‏ و 4ه 
لكن الرأى الجدير بالتأييد هو الذى يعطى هذا الحق فى توقى اصدار حكم الاخلاء 
أو ارد حتى للمستأجر امام القاضى المستعجل (انظر فى هذا الرأى الأخير: 
اد. ابو الوفاء المرجع السابق» ص )١78‏ وهو يستند فى ذلك الى حجج ثلاث: 
الاولى حجة منطقية وهى اله اذا كان المستأجر يملك تفادى تنفيذ الحكم المستعجل 
بالطرد بسداد الاجرة وتوابعهاء فانه يملك ذلك سن باب أولى لتفادى اصدار حكم 
عليه بالطرد. 
والثائية حجة قانونية هى أنه يشترط لاعمال الشرط الفاسخ الصريح ألا يتعارض مع 
نص قانونى متعلق بالنظام العام بما يبطله؛ ولما كان القانون ينص على عام الحكم 
بالاخلاء اذا قام المستأجر بأداء الاجرة المستحقة قبل اقفال باب المرافعة فى 
الدعوى؛ وكان هذا النص متعلقا بالنظام العام؛ فانه يبطل الشرط الفاسخ الصريح 
فيما يخالفه بحيث لا يعتبر المستأجر مقصرا فى سداد الاجرة بما يجيز اعتبار العقد 
مفسوخا وإخلائه. 
والثالثة حجة قضائية وهى ان محكمة النقض قد ايدت حق المستاجر فى تفادى 
اصدار حكم مستعجل بطرده اذا قام بسداد الاجرة قبل اقفال باب المرافمة. وهو 
يشير فى ذلك الى حكم نقض 1180/7/5 الطعن رقم 5 لسنة 45 ق ونقكض 
0/4/7 رقم 584 لسنة 45 ق. 
ونضيف من جانبنا أن سداد المستأجر للاجرة أمام القضاء المستعجل يعنى انتفاء 
ركن الاستعجال ايمانا منا بأن العبرة فى توافره هى بوقث نظر الدعوى (انظر ما 
سبق بند 47 ). فحتى اذا لم يوجد نص صريح يسمح للمستأجر بتفادى صدور حكم 
الطرد أو الاخلاء بسداد الاجرة اثناء قيام الدعوى؛ فان فى اعمال فكرة تخلف 
الاستعجال والحكم - بالتالى -- بعدم الاختصاص ما يوصل الى ذات النتيجة. 


بيت 09 اي 


بالسداد ولو بعد صدور الحكم وحتى اللحظة الأخيرة قبل تمام التنفيذ يدرء عنه 
هذا التنفيذ. 


فالمستأجر يتوقى التنفيذ اذا قام بالسداد بعد اقفال باب المرافعة؛ أو بعد 
صدور الحكم وقبل اتخاذ مقدمات التنفيذء أو بعد اتخاذ هذه المقدمات؛ أو اثناء 
المهلة التى قد يمنحها له القاضى المستعجل للاخلاءر » أو خلال الفترة الى 
قد يكون التنفيذ خلالها موقوقا. 


7ه- أما اذا تم التنفيذ فان الوفاء بالاجرة بعد ذلك لا يقوم بدور وقائى 
ازاء التنفيذ وقد حدث بالفعل. على أن واقعة الوفاء هذه لن تكون عديمة الاثرء 
وانما يمكن أن تشكل اساسا لدور علاجى؛ دور يلغى التنفيذ بعد أن فات أوان 


منع نشوله. 


فيجب أن نضع موضعا متقدما فى الذهن أن المشرع قد تبصر الى ان 
مكنة توقى التنفيذ تسقط اذا تم التنفيذ دون وفاءء وأن ذلك قد يغرى المؤجر 
بأن يسارع بتنفيذ حكم الطرد دون أن يحدد للمستأجر موعدا حتى ينوت عليه 
الفرصة الأخيرة لدرء التنفيذ. صحيح أن البدء فى التنفيذ يستلزم من حيث 
المبدأ اتخاذ مقدمات من اعلان للسند التنفيذى وتنبيه المستأجر بضرورة 
الاخلاء وانتظار مهلة يوم على الاقل من تازيخ الاعلان» الا أن كل ذلك لا 
(1؟) انظر فى أن القاضى المستعجل وان كان لا يملك اعطاء مهلة للمستأجر لدفع 
الاجرة» الا أن له أن يمنحه مهلة للاخلاء: محمد على راتب ومحمد نصر الدين 
كامل؛ ومحمد فاروق راتب؛ المرجع السابق» بند 58؟. انظر ما يلى؛ بند ٠٠١4‏ 


وقارن: د. ابو الوفاء المرجع السابق» صس 4" بخصوص تنفيذ حكم الاخلاء 
الموضوعى. 


خا 


يؤكد للمستأجر تاريخا محددا تنتهى فيه فرصة السداد ان أراد وبالتالى يتوقى 
التنفيذ» اذ ليس من بيانات الاعلان أو التنبيه تاريخ التنفيذ. ولذلك ليس هناك ما 
يمنع - من حيث المبدأ - أن يتم تحديد هذا التاريخ بناء على رغبة المؤجر 
ودون علم المستأجر؛ ويكفى ققط أن يتوافق هذا التاريخ مع ظروف عمل 
المحضر. 


4 6- أمام هذه الاعتبارات ورغبة من المشرع فى تمكين المستأجر - 
تحت وطأة أزمة الاسكان - من الاستفادة من فرصة توقى التنفيذ كاملة؛» 
اشترط "أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر". ما معنى هذه العبارة؟ وما هو 
الدور الذى يلعبه هذا الشرط فى توقى التنفيذ؟ للاجابة على ذلك نقول: 

لا يقصد بهذه العبارة بالطبع أن لا يتم اجراء التنفيذ الا بعد اتخاذ مقدماته 
بأن تتحقق ساطة التنفيذ أولا من سبق استيفائهاء فهذا المعنى مما تقتضيه 
القواعد العامة::؛؛ ولن يضيف الشرط الذى وضعه المشرع بذلك جديدا. 


كما أنه لا يقصد بهذه العبارة بالطبع ايضا ضرورة أن يتم اجراء التنفيذ 
فى حضور المستأجرمى» اذلو كان المشرع يقصد هذا المعنى لذكره 


(11) انظر مع ذلك: د. ابو الوفاء المرجع السابقء ص 48» حيث يرى ان هذا الشرط مما 
تقتضيه القواعد العامة الا ان قانون المساكن رقم ١71‏ قد استعذب تأكيده حرصا 
على مصلحة المستأجر وللتنبيه بوجوب التحقق دائما من اجراء التنفيذ فى مواجهته. 
(19) قارن: محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتبء المرجع 
السابق؛ بند ١‏ حيث يذهبون الى أنه وان كانت ' القاعدة فى تنفيذ الأحكام أنه لا 
يلزم لتنفيذها حضور المنفذ ضده وقت التنفيذ بل أنه يجوز تنفيذها فى غيبته. ولكن 
المشرع رغبة فى اسباغ حماية خاصة على شاغلى الأماكن الخاضعة لقانون ايجار 
الأماكن؛ ولكثرة ما لوحظ من محاولة المؤجرين الالتجاء الى طرق ملتوية للتخلص 
من المستأجرين لتلك الأماكن؛ وادراكا منه بأن الأحكام المستعجلة انما تمدر مؤقتة 
وأخذا من ظاهر الأوراق فقد نص فى الفقرة ب من المادة 16... على أن المحضر 


كا ا كك 


صراحة» خاصة وأن اللغة القانونية تعرفه. ثم ان اشتراط حضور المستأجر 
عملية التنفيذ سيجعلها متوقفة على مشيئته؛ وهى نتيجة لا يمكن القبول بها 
حيث أن مصلحته دائما فى عدم التنفيذ» وهو ما يدفعه بالتالى الى الغياب حتى 
يعرقل التنفيذ. ش 


أما ما تقفصده هذه العبارة فهو - من وجهة نظرنا - ضرورة أن يتم 
اعلان المستأجر بالتاريخ المحدد الذى تقرر أن يجرى فيه التنفيذ. فاعلانه 
بذلك فحسب لا يجعل التنفيذ مرهونا بمشيئته:4» ثم انه يحقق فكرة المواجهة؛ 
فى نفس الوقت الذى يضيف هذا المعنى جديدا الى ما تقتضيه القواعد العامة. 
أضف الى ذلك أن هذا المعنى الذى نقول به هو ما يتفق مع الدور المنوط بهذا 
الشرط القيام به. 


فقد تطلب المشرع أن يتم التنفيذ فى مواجهنة المستأجر بصدد الحكم 
المستعجل بالاخلاء دون الموضوعى. السبب فى ذلك أن الاول وحده هو الذى 
يمكن توقى تنفيذه بسداد الاجرة بعد صدوره والى ما قبل تمام تنفيذه؛ فيجب أن 
يعلم المحكوم عليه فيه الى أى مدى تظل مكنة السداد - وبالتالى درء التنفيذ - 
متاحة حتى يمكنه الاستفادة منها كاملة» ويكفى لتحقيق هذا اعلانه بالتاريخ 
يمتنع عليه تنفيذ هذا الحكم فى غيبة المستأجر المحكوم بطرده من القضاء المستعجل 
للسيب سالف الذكر". ١‏ 
(14) على أن ذلك لا يعنى أن فكرة المواجهة لا تتحقق بحضور المستأجر. ففى اعتقادنا 
أن عدم اعلان المستاجر بتاريخ التنفيذ لا يمنع من اعتبار المواجهة متحققة اذا حدث 
وتواجد المستأجر وقت التنفيذ. فالمواجهة تتحقق اذن بالاعلان بتاريخ التنفيذ أو 
بحضور المنفذ ضده عملية التنفيذ ولو لم يسبق اعلانه بتاريخها. على ان تحقيق 
المواجهة من خلال سبق الاعلان بتاريخ التنفيذ يعد اكثر فائدة للمنفذ ضده؛ ولذلك 
يجدر بسلطة التنفيذ ان تراعى ذلك» خاصة وأن حضور المستأجر لحظة التنفيذ دون 
سبق اعلان - وهو الحضور المكافئ للاعلان - هو مسألة احتمالية. 


78م 


المحدد للتنفيذ. صحيح أن هذه المكنة سوف تتاح ايضا - بل وعلى وجه 
افضل للمستأجر - اذا تطلبنا الحضور الفعلى وليس مجرد الاعلان بالتاريخ 
وبالتالى مجرد التمكين من الحضورء الا ان هذا المعنى كما قلنا يؤدى الى 
نتيجة لا يعقل التسليم بها. 


معنى ذلك اذن أنه اذا تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل وذلك فى مواجهة 
المستأجر بالمعنى السابق تحديده لفكرة المواجهة دون ان يقوم بالسداد؛ فان 
مكنة درء التنفيذ تسقط ولا تقوم لها قائمة. أما اذا حدث العكس بأن تم التنفيذ 
دون سبق اعلان المستاجر بتاريخ التنفيذء فان هذه المكنة لا تعد ساقطة؛ وذلك 
لتخلف شرط من شروط سقوطها. 


هه- وهنا يقفز الى الذهن السؤال الآتى: كيف يمكن للمستأجر الاسئفادة 
من مكنة درء التنفيذ وهى وسيلة وقائية اذا قام بسداد الاجرة وتوابعها بعد أن 
تم التنفيذ بالفعل؟ أليس ما وقع لا يمكن توقيه؟ 


الواقع أنه ليس أمام المستأجر فى هذه الحالة سوى الوسائل العلاجية. 
فأمامه الدعوى الموضوعية لابطال التنفيذء ولكن يعيب هذا الحل ما يستغرق 
الوصول اليه من وقت كثيرا ما يطول نظرا لبطء اجراءات التقاضى العادية. 
ولذلك يعد مثل هذا الحل مفضولا بآخرهواللجوء الى دعوى عدم الاعتداء 
بالتنفيذ الباطل اذ أن تمام تنفيذ حكم الطرد المستعجل دون تحقيق مبدأ 
المواجهة على الوجه الذى استلزمه المشرح؛ يعد منطويا على مخالفة لاجراء 
جوهرى يجعل هذا التنفيذ مجرد عقبة مادية؛ الأمر الذى يتوافر معه ركن 


ا 


الاستعجال المبرر لدعوى عدم الاعتداد» وهى دعوى تجد مكائها الطبيعى بعد 
تمام التنفيذ - وهو الفرض فى حالتنا هذه - كما أنها تحقق مزية امكانية 
الوصول الى حل سريع نظرا لطبيعتها المستعجلةهم. 


المطلب الرابع 
عدم كون الاخلاء لتكرار الامتناع 
أو التأخير فى الوفاء بالاجرة. 


- اذا كان المشرع قد حرص على توفير كل حماية معقولة للمستأجر 
مراعاة منه لوطأة أزمة الاسكان, الا أنه لا ينظر فى ذلك الى المستأجر 
المماطل؛ والذى يعاود التأخير فى الوفاء بالاجرة المرة تلو الاخرى دون أن 
تكون لدية مبررات مقبولة؛ وهو ما يؤدى الى اعنات المؤجر ومشاغبة له 
باضطراره اياه للجوء للقضاء أكثر من مرة لاستجداء الاجرة منهرة». 


(15) على أنه اذا كانت الاستعانة بدعوى عدم الاعتداد مفيدة فى بعض الحالات؛ فان 
تحمسنا لها لا يجب أن يحجب عنا حقيقّة أن توافر الاستعجال كمناط لاختصباص 
قضاء التنفيذ المستعجل بها والحكم فيها مرهون بألا تقوم منازعة جدية من المؤجر 
تنفى تخلف عنصر المواجهة والذى - اى هذا التخلف - يجعل البطلان جوهريا. 
كما لا يجب أن يغيب عن الأهن ايضا انه حتى ولو نجح المستأجر فى استصدار 
حكم بعدم اعتداد بالتنفيذ الباطل» فان حصوله على الفائدة المرجوة منه - وهى 
تمكينه من استعادة العين التى تم طرده منها - قد يصطدم بأمر واقع يستحيل تغييره 
أو محو اثره كوجود مستأجر ,جديد بالعين حسن النية. انظر فى تقدير دعوى عدم 
الاعتداد بالتنفيذ كوسيلة لعلاج مخاطر قابلية التنفيذ للالغاء: للمؤلف؛ طلبات وقف 
التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن» الدار الجامعية؛ بيروت»؛ لبنان؛ 21994١"‏ 
بند للا 

(15) عبد الحميد عمران؛ المرجع السابق» ص 14. 


اعمس 


ولذلك فانه اذا كان تنفيذ حكم الطرد المستعجل للامتناع أو التأخير فى 
الوفاء بالأجرة يمكن توقيه بالشروط السابق ذكرهاء فان هذه الرخصة لا 
تتوافر اذا كان الطرد مستندا الى "تكرار" الامتناع أو التأخير. 


جاءت بهذا الشرط "السلبى" المادة ١4‏ (ب) من قانون ايجار الاماكن رقم 
*17 سالف الذكر. فبعد أن تعرضت هذه الفقرة لتوقى صدور حكم الاخلاء أو 
الطرد المستعجل اذا أوفى المستأجر بما هو مستحق عند التنفيذ» تعرضت بعد 
ذلك لحالة التكرار فى الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالاجرة المستحقة ولم 
تصرح بجواز درء التنفيذ. فبعد ان صرحت المادة سالفة الذكر '... اذاما 
سدد المستأجر الاجرة..." أردفت ذلك بقولها "فاذا تكرر امتناع المستأجر أو 
تأخره... حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الاحوال" ودون ان تتعرض 
لمكنة توقى التنفيذ فى هذه الحالة. 


ولما كان الاصل أن تنفيذ حكم الطرد لا يمكن تلافيه عن طريق الوفاءم 
بالاجرة أو ازالة سبب المخالفة التى سببت الطرد أيا كانت - فالقانون يعد 
بسند التنفيذ فى حد ذاته مجردا عن الحق الموضوعىء ثم ان الحكم قد صدر 
بالطرد وليس بالزام بالوفاء - فان الخروج على هذا الاصل لا يكون الا بنمصس 
خاصء كما هو الحال مثلا عندما صرح المشرع بعدم تنفيذ حكم الطرد بسبب 
التأخير فى سداد الاجرة اذا ما قام المستأجر بالسداد قبل تمام التنفيذ. فاذا 
تعرض المشرع لحالة التكرار فى التأخير أو الامتناع ولم يلجأ الى اعمال 
الاستثناء - على فرض توافر مقتضياته - فان ذلك يعنى ارادة تطبيق الاصسل 
على هذه الحالة. 


لهأت 


ه- ولا يقدح فى هذه النتيجة أو يؤشر فيها القول بأن قواعد التفسير 
تسمح بالقياس فى هذا الشأن. فمن ناحية أولىء لا شك فى أن اعتبار توقى 
تنفيذ الحكم بمثابة استثناء يجعل القياس عليه محل نظرء فالاستثناء عند 
جمهور الاصوليين لا يقاس عليه. ومن ناحية ثانية» فانه على فرض السماح 
بالقياس على الاستثناء فان مفترضاته لا تتوافر فى حالتنا هذه: فهناك واقعة 
تأخير أو امتناع "وحيد قد يكون لها مبرر وهنا حالة 'تكرار" للتأخير أو 
الامتناع ولم يثبت لها مبرر. ومن ناحية ثالثة؛ فان المشرع وان لم يصرح 
بعدم جواز توقى تنفيذ حكم الطرد للتكرارء فان فى صياغته للمادة ١4‏ (ب) ما 
يستشف منه تعبيرا ضمنيا عن ارادة اقتصار مكنة توقى التنفيذ على التأخير أو 
الامتناع الوحيد ودون امتدادها الى حالة التكرار. فهذه المادة قد حلت محل 
الماذة ٠١‏ (أ) من القانون 1 لسنة 11117 وليس من جديد فيها سوى أن 
المشرع قد نقل العبارة التى تناولت حالة التكرار من موضعها المتقدم على 
مسألة توقى تنفيذ الحكم المبتعجل (وهو ترتيب ما كان يمنع من توقنى تنفيذ 
الحكم المستعجل ولو كان الطرد بسبب التكرار) الى موضع لاحق على مسألة 
تؤقى التنفيذم: +-الأمر الذى يفهم منه وعى المشرع + وقد أعاد الترتيب ليس 


(11) مع ملاحظة أن من الجديد ايضا اضافة عيارة 'وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة 
المستأجر" وهى اضافة لا اثر لها بالنسبة للمسألة محل البحث؛ وهى اثر التكرار 
على توقى التنفيذ. 3 
واما اضافة عبارة “أو الطرد بحسب الاحوال' فهى ايضا من الجديد فى التقرة أ من 
المادة 1 من القانون رقم ١5‏ بالمقارنة لما كان يقابلها فى الفقرة أ من المادة ١لا‏ 
من القانون رقم 4. أنظر فى مغزى هذه الاضافة الأخيرة: هامش (48). 


1 اله 


اكثر - بان الحكم المستعجل الصادر نتيجة التكرار يخرج من مجال الاستثناء 
السابيق عليه؛ وانه يريد اخضاعه لحكم الاصلردى. 


خلاصة القول اذن أن تكرار الامتناع أوالتأخير فى الوفاء بالأجرة مانع 
من توقى اصدار حكم الطردوى (أو الاخلاء)؛ كما أنه مانع من توقى تنفيذ 
هذا الحكم. بمعنى ان سداد المستاجر للاجرة قبل اقفال باب المرافعة لا يحول 
دون اصدار حكم بطردمر..» ؛ كما أن سداده للاجرة عند التنفيذ لا يدرء عنه 


(1) ولا يصح ان ينال من هذا النظر أو يفت فى عضده القول بان المشرع قد نقل عبارة 
“فاذا تكرر امتناع المستأجر...' من موضعها المتقدم على موضوع مسألة توقى 
تنفيذ الحكم المستعجل وذلك الى موضعها الحالى اللاحق على توقى التنفيذ وذلك 
حتى ينصرف أثرها - والمتمثل اساسا فى منع توقى اصدار حكم الاخلاء أو الطرد 
ولو قام المستأجر بالسداد قبل اقفال باب المرافعة - سواء على القضايا التى يختئص 
بها القضاء العادى أو القضاء المستعجل على حد سواء. فهذا القول وان كان لا 
يجافى الحقيقية» بدليل ان المشرع قد اضاف فى الدص الجديد عبارة "أو الطرد 
بحسب الاحوال" مما يؤكد ان التكرار كما يجيز اصدار حكم الاخلاء من محكمة 
الموضوع. فانه يجيز ايضا اصدار حكم الطرد من القاضى المستعجل ولو قام 

المستأجر بالسداد قبل اقفال باب المرافعة؛ ! لا ان الوصول الى النتيجة وحدها - 
عمومية أثر التكرار أى أن يخرم المستأجر من رخصة توقى اصدار حكم ضده 

. بالاخلاء أو الطرد على حد سواء - كان يسير المئال بان تظل العبارة التى تتناول 
حالة التكرار فى موضعها المتقدم على مسألة توق تنفيذ الحكم المستعجل مع تعديل 
بسيط فى الصياغة يتمثل فى اضافة عبارة "أو الطرد بحسب الاحوال'. أما وقد قام 
المشرع فى القانون الجديد بعمل "هذا التعديل البسيط فى الصياغة؛ ولكنه لم يقنع به 
فنقل العبارة التى تنظم حالة التكرار من موضعها القديم الى نهاية الفقرةء فهو سلوك 
لا نجافى ايضا الحقيقة اذا قلنا انه يعبر بوضوح - وان كان غير صريح - عن 
إرادته فى أن تكرار التأخير فى سداد الاجرة يؤدى ليس فقط الى جواز الحكم 
المستعجل بالطرد - ولا يمكن درء صدروه بالسداد قبل اقفال باب المرافعة - وانما 
ايضا الى عدم جواز درء تنفيذه بالسداد عند التنفيذ. 

(11) الا اذا كان امتناعه أو تأخيره له مبرر قبلته المحكمة. فنص المادة ١4‏ (ب) يقول: 
"فاذا تكرر امتناع المستأجر... دون مبررات تقدرها المحكمة...”. 

)٠١١(‏ فاذا كان سداد الاجرة قبل اقفال باب المرافعة يمنع اصدار حكم مستعجل بالطرد اذا 
كان التأخير فى الوفاء لأول مرة (وذلك استنادا الى الرخصة التى اقرتها المادة ١4‏ 
(ب) فى عبارتها التى تقول “... ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب 
المرافعة بسداد الاجرة..' وحتى اذا لم توجد هذه الرخصة في النصء فائه كان 

0-9 


8ه 


التنفيذر..0» كل ذلك بشرط أن يكون الطرد قد استند الى 'تكرار" الامتناع أو 
التأخير فى الوفاء بالاجرة 


- والسؤال الذى يحق لنا أن نطرحه هنا ولا نخاله يخرج عن اطار 
هذه الدراسة - والتى تتعلق بالتنفيذ الجبرى - هو الآتى: متى نكون أمام حكم 
طرد مستعجل صدر بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء 
بالاجرة المستحقة؟ ولا شك فى اهمية تحديد هذا الحكم؛ اذ سوف يتضح لنا ما 
ينبنى على ذلك من نتائج فى مجال التنفيذ الجبرى. 


لا صعوبة فى الأمر اذا ظهر جليا من منطوق الحكم أو اسبابه انه صادر 
بالطرد بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره فى الوفاء بالاجرة 
المستحقة.0. 


يمكن الوصول اليها من خلال فكرة تخلف ركن الاستعجال وقت نظر الدعوى)» 
فانه لا تتوافر بالنسبة لحالة التكرار مفترضات توقى صدور الحكم المستعجل. فمن 
ناحية لم ينص المشرع على توقى إصدار حكم الطرد إلا فى غير حالة التكراره 
ومن ناحية ثانية فإن سداد الأجرة أثناء قيام دعوى الطرد المستعجلة لا.يزيل ركن 
الاستعجال إذا كان منشأه هو حالة التكرار. 

)١١١(‏ ولذلك اذا فرضنا وقام المستأجر قبل اقفال باب المرائعة فى دعوى الطرد 
المستعجلة يسبب “'تكرار" الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالاجرة المستحقة؛ بسداد 
الاجرة ولم يقدم مبررات قدرتها المحكمة فحكمت عليه بالطرد رغم ذلك - وهو 
أمر جائز - فان يكون مقبولا بعد ذلك تحديه بالنص الذى يعطى للمستأجر رخصة 
توقى تنفيذ حكم الطرد المستعجل؛ وذلك بالاستناد الى واقعة الوفاء السايقة؛ والا 
لأصبح النص على الحكم بالطرد عند التكرار - ورغم السداد - لغواء وهو ما 
يجب ان ننزه عنه الشارع. 

)١1١(‏ وسوف يزداد الأمر تأكيدا لو كان الحكم قد تعرض لواقعة قيام المستأجر بالسداد 
قبل اقفال باب المرافعة وأن ذلك لم يحل دون صدور حكم الطرد بالنظر الى ان 
مبررات التكرار لم تقنع المحكمة. 


اكمس 


كما لا صعوبة فىالأمر ايضا اذا فرض وحدث أن حسم الحكم مسألة 
توقى التنفيذ فقضى فيها مع مسألة الطردم.0». 


انما تثور الصعوبة اذا لم يكن ممكنا استظهار ما اذا كان الحكم صادرا 
فى دعوى عدم وفاء أو دعوى تكرار عدم وفاء. ووجه الصعوبة أنه سيكون 
من سلطة المحضر - وهو ليس من رجال القانون - التحقق من هذا أو ذاك 
ويتصرف على ضوئه. اذ لو انتهت قناعة المحضر إلى ان الحكم يعد صادرا 
فى دعوى تكرار فانه لن يمتنع عن التنفيذ لمجرد سداد المستاجر للاجرة 
المستحقة؛ كما انه لن يحرص على التحقق من ضرورة ان يكون التنفيذ فى 
مواجهة المستأجر؛ فمثل هذا أو ذاك لا تشور لأيهما اهمية الا بالنسبة للحكم 
الصادر فى دعوى عدم وفاء دون تكرار00٠0.‏ 


(؟١1)‏ والواقع أنه من الصعب التسايم بأن لمحكمة دعوى الطرد أو الاخلاء ساطة 
التعرض لهذه المسألة. اذ ان الحكم اما انه صادر فى واقعة امتناع أو تأخير أولى 
واما انه صادر فى واقعة تكرار. وفى الحالة الاولى يتوافر الحق فى توقى التنفيذ؛ 
وفى الحالة الثائية ينتقى؛ وذلك بقوة القانون دون حاجة الى ذكر ذلك فى الحكم. 
تماما كما فى حالات النفاذ المعجل بقوةٌ القانون؛ فالمحكمة التى تصدر حكما يدخل 
ضمن هذه الحالات لا تتعرض لهذه المسألة حتى ولو كان قد طلب منها ذلك. 
)١١4(‏ ولعل فى خضتؤع المحضر لاشراف قاضى التنفيذ ما يخفف من حدة المشكلة. اذ 
يستطيع المحضر ان يعرض اوراق التنفيذ - ومن بينها الحكم - على قاضيه 
لينصحه بما يجب قعله. ولكن المنعوبة فى ان اشراف قاضى التنفيذ من حيث المبدأ 
هو اشرآف 'لاحق” ومن ثم فائه لا يمنع المحضر من المبادرة واتخاذ اجراءات 
التنفيذ وطرد المستأجر ثم يعرض الاوراق بعد ذلك على قاضى التنفيذ. ولن تكون 
مبادرة المحضر - فى ذّائها - سببا لابطال التنفيذ. 
على أن ما يخفف من ذلك مرة ثانية هو ان التعليمات الادارية لمحضشرى 
نيا ارك قربي لنازيا لباان لفتبي الكأية ميقا يل كايا المقام الوذ 
و الاخلاء 
كما ان طلب وقف التنفيذ الذى قد يرفعه المستأجر الى المحضر عند التنفيذ وما 
يرتبه هذا الطلب من اثر موقف للتنفيذ طبقا للمادة ١1‏ مرافعات (عندما يكون طلبا 
أول» أو أول طلب مقدم منه بصفته الملتزم الأصلى فى السند التنفيذى) من شأنه أن 


1- بقى ان نشير الى أن حالة التكرار تتوافر اذا كانت واقعة التأخير أو 
الامتناع المرفوعة بها دعوى التكرار مسبوقة بواقعة تأخير أخرى. على أنه لا 
يكفى لتوافر واقعة التأخير السابقة الاخرى هذه أن يكون قد حدث مجرد فعل 
من افعال التراخى فى الوفاء وانما يجب أن يكون هذا الفعل قد رفعت به 
دعوى قضائية موضوعية بالاخلاء؛ بل وروعيت فيها الاجراءات المنصوص 
عليها فى قانون الايجارات من إنذار ومهلةر..0. على انه يستوى بعد ذلك أن 
يكون فعل التأخير السابق::.» قد حدث فى ظل القانون الحالى أو فى ظل 
قانون سابق» حتى ولو كان هذا الاخير لم يكن يعرف تكرار التأخيركسبب 
للاخلاءرن. 0. 


> يتيح فرصة كافية لحسم مسألة ما إذا كان الحكم مما يتوقى تنفيذه أم لاء وهو ما 
يخفف كذلك من حدة المشكلة. 

)١ *(‏ فلا يكفى ان تكون الواقعة السابقة قد رفعت بشأنها دعوى بالطرد أمام القضاء 
المستعجلء انظر الاحكام المشار اليها فى هذا المعنى والمذكورة لدى عبد الحميد 
عمران؛ المرجع السابق»؛ ص 51؛ هامش 7١7‏ كما لا يكفى من باب اولى ان تكون 
واقعة التأخير السابقة قد أدت فقط الى استصدار أمر اداء بالاجرة المتأخيرة (انظر 
نقض 1941/1/17ء طعن رقم 14٠‏ لسنة 45 ق). 

)١١1(‏ والفرض انه قد توقى المستاجر نتيجته بأن قام بسداد الاجرة قبل اقفال باب 
المرافعة فامتئع صدور حكم بالاخلاء؛ أو انه صدر نتيجة عدم السداد فقام 
المستأجر باستثنافه والسداد فحكم قضاء الاستئناف بالغائه» وفى كل احتفظ المستأجر 
بالسكن. إذ لو كانت وافعة الامتناع الاولى قد أدت الى صدور حكم نهائى 
بالاخلاء؛ لكان معنى ذلك ان المستأجر قد اخلى مسكنه وبالتالى لا يتصور ان تشور 
منازعة حول تكرار التأخير. 

)١١(‏ انظر نقض 1914/1/١5‏ س 14 ص 478» مشار اليه لدى عبد الحميد عمران» 
المرجع السابق»؛ ص 5". 


بن قاس 


المبحث الثانى 
وقف الإخلاء الجبرى 


66- تمهيد: 

قد يتوافر السند التنفيذى؛ ويأخذ الشكل المطلوب للتنفيذء وتتوافر فيه 
شروط الحق في الاخلاء الجبرى» ومع ذلك قد يتعطل التنفيذ لبعض الوقفت. 
فقد يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ وتحكم له المحكمة المختصة بذلك: بل وقد 
يترتب مثل هذا الوقف منذ تقديم الطلب. 


والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل هناك حاجة الى نظام 
لوقف تنفيذ الاخلاء الجبرى رغم وجود سند تنفيذى يؤكد الحق فى الاخلاء؟ 
فاذا ما ثبت لدينا احتياج الاخلاء الجبرى إلى الوقفء كان علينا بعد ذلك 
التصدى للبحث فى مدى استجابة النظام القانونى لوقف التنفيذ لمثل هذه الحاجة 
وذلك بالنسبة لكل سند من سندات الاخلاء الممكنة على حدة. وهكذا يمكن ان 
نوزع الدراسة فى هذا المبحث بين مطالب اربعة نخصص الأول منها لمدى 
الحاجة الى تطبيق نظام وقف التنفيذ فى مجال الاخلاء الجبرى؛ شم نخصص 
المطالب الثلاثة الباقية لدراسة تطبيقية على سندات الاخلاء المختلفة ونقصد 
بذلك أساسا الاحكام القضائية وقرارات النيابة العامة والقرارات الادارية. 


لام 


المطلب الاول. 
الحاجة الى تطبيق نظام وقف التنفيذ فى مجال الاخلاء.الجبرئ 


-١‏ ليس هنا مكان المعالجة التفصيلية لحتمية الحاجة الى نظام لوقف 
التنفيذ فى مواجهة قابلية التنفيذ الجبرى عموما للالغاء وما قد ينجم عن ذلك 
من أضرار لن يكون ممكنا تلافيها ال من خلال وقف التنفيذره.0. وتبدو هذه 
الحاجة اكثر الحاحا فى مجال الاخلاء الجبرى. 


ذلك أن سند الاخلاء الجبرى ليس بالضرورة محصنا ضد الالغاء» بل قد 
لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا بأن احتمالاث هذا الالغاء واردة فى مجال الاخلاء 
الجبرى اكثر من مجالات أخرى كثيرة. فالحكم القضائى كسند للاخلاء يقبل 
الالغاء من خلال طرق الطعن العادية منها أحيانا أو.غير.العادية أحيانا أخرى. 
فاذا بدأنا بالحكم المستعجل القاضى بالطرد نجد أنه يقبل الططعن فيه بالاستئناف 
فى جميع الاحوال» .وهو طريق طعن عادى وبالتالبي تكون فرصة الغائه 
متوافرة بدرجة كبيرة نظرا لجوازتقديم وقائع جديدة فى الاستئنإف لم يسبق 
عرضها على القاضى المستعجل الذئ أصدر الحكم. بل أن الحكم المستعجل 
القاضى يطرد البسبتاجر لعدم إلوفاء بالاجرة يتوجب الغباؤه فى الاستثناف اذا 
ما قإم المستأجر بالؤفاء بالاجرة.ولو.قيل اقفال باب المرافعة فسى 
الانتئناف,0.0. واذا ما ثنينا بعد ذلك بالحكم الموضوعى الصادر بالاخلاء» 


)١١(‏ انظر فى المعالجة التفصيلية لهذه المسألة: المؤلف؛ طلبات وقف التنفيذء سابق 
الاشارة اليه؛ بئد // وما يليه. 

)١١1(‏ هذا ما لم يكن قد قام المستأجر بالوفاء بالاجرة ولو عند التنفيذ وترتب على ذلك 
ايضا درء الطرد. 


امة-ه 


فهو قد يصدر من المحكمة الابتدائية مشمولا بالنفاذالمعجل وعندئذ يمكن 
الطعن فيه بالاسئئئاف وينفتح بذلك باب يمكن من خلاله الغاؤه. أما اذا كان 
حكم الاخلاء قد صدر - أو تأيد - من محكمة الاستئناف؛ فهنا أيضا لن يعدم 
المحكوم عليه وسيلة لالغائه اذا ما توافر سبب من أسباب الطعن بالتماس 
اعادة النظر أو النقض. 


وما يصدق على الحكم القضائى يصدق أيضا على غيره من السندات 
التنفيذية فى مجال الاخلاء. فهو يصدق على قرارات النيابة العامة الصادرة 
طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات عندما تكون سندا لللخلاء الجبرى. اذ هذه 
القرارات تقبل دائما التظلم أمام القاضى المختص بالامور المستعجلة؛ والذى 
يمكنه الحكم بالغائهار.:». وحتى لو قررت النيابة ما يفيد الاخلاء وأيدها فى 
ذلك قاضى الامور المستعجلة؛ فان فرصة الالغاء لا تزال قائمة من خلال 
الطعن بالاسئئئاف - ناهيك أنه طريق عادى وجائز دائما - فى الحكم 
المُستعجل. وهو يصدق أيضا على القرارات الاداربة والتى تقبل التظلم 
أوالطعن فيها بالالغاء. 


1- ومتى تأكد لدينا قابلية سند الاخلاء للالغاء؛ فانه يترتب على هذا 
الفهم نتيجة منطقية مفادها قابلية عملية الاخلاء الجبرى ذاتها للالغاء:::م. وقد 


)١١(‏ فقد نصت المادة 44 مكرر مرافعات على أنه بالنسبة للقرار الصادر من النيابة فى 
منازعة من منازعات الحيازة ”... وفى جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار 
لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالامور المستعجلة... ويحكم القاضى فى التظلم 
بحكم وقتى بتأييد القرار أو يتعديله أو بالغائه...'. 

)١١١(‏ انظر فى الغاء التنفيذ كأثر يترتب على الغاء الاحكام بعد تنفيذها: د. احمد زغلول 
آثار الغاء الاحكام بعد تنفيذهاء سابق الاشارة اليه؛ بند 7 وما يليه. 


-31 8ه 


يبدو لأول وهلة أن الغاء السند التنفيذى وما يستتبعه من الغاء الاخلاء كاف 
لعلاج المشكلة. والواقع ان هذا القول وان كان يبدو مقبؤلا حيث أن الالغاء 
هنا يعنى اعادة الحال الى ما كانت عليه؛ الا أن هذه الاعادة كثيرا ما تصطدم 
بعقبات لا يمكن التهوين منها من حيث الواقع أو القانون01. يكفى أن نشير 
فى ذلك الى قيام مالك العقار بهدمه بعد اتمام الاخلاء وقبل: الغاء سنده؛ أو 
بتأجيره الى مستأجر حسن النية بحيث لا يكون حكم الالغاء حجة فى 
مواجهته. مثل هذه الواقعة أو تلك تؤدى الى استحالة أو تعذر اعادة الحال الى 
ما كانت عليه. وحتى اذا كانث اعادة الحال 'ممكنة" فانها لن تكون دائما 
كاملة". اذ أن حرمان المنفذ ضده من الانتفاع بالعين أو استغلالها خلال الفترة' 
بين الاخلاء والالغاء لن يكون ممكنا اشباعه بأثر رجعى؛ وانما سيقتصر ذلك 
على الفترة التى تبدأ منذ الالغاء فقطم1م. 


77- وأمام هذه المضار التى قد تصيب المنفذ ضده والذى ثم اخلاؤه 
جبرا من المكان وأعيد له الحق فى الرجوع ثانية» كانت الحاجة الى نظام' 
لوقف التنفيذ بداية عندما يكون مرجح الالغاء. فمثل هذا الوقف يحول دون 
الاخلاء رغم وجود الحق فيه؛ وبالتالى يجنب المهدد به مخاطر عدم امكان أو 
عدم كفاية اعادة الحال الى ما كانت عليه وبحيث لا يتم التنفيذ الا اذا لم يعد 


)١١7(‏ انظر فى هذه العقبات: للمؤلف؛ المرجع السابق» بند ١77‏ وما يليه. 

)١١(‏ ولا يقدح فى هذه النتيجة القول بأن المنفذ ضده سوف يستحق تعويضا عن الفترة 
التى حرم خلالها من العين. فمثل هذا التعويض يتوقف الحكم به على ضرورة 
توافر عدة شروط قد لا تكون متوافرة. يكفى ان نشير فى هذا الصدد إلى أن مجرد 
تنفيذ صاحب الحق فى الالغاء لسنده لا يعد فى ذاه خطأ حتى يمكن أن تقوم 
لمسئوليته قيامة. انظر فى شروط التعويض عند الغاء التنفيذ كأثر لالغاء سنده 
خاصة اذا كان هذا الاخير حكما: د. احمد زغلول: المرجع السابق؛ بند 774 وما 
يليه, 


بس عام 


سند الاخلاء قايلا للالغاء. فعندئذ لن يكون هناك مبرر للوقف اللهم الا اذا كان 
هناك عيب فى اجراءات التنفيذ ذاتها. 


ومتى أوضحنا هذه المعانى؛ فان توقى الاخلاء الجبرى من خلال نظام 
وقف التنفيذ يعد حلا مثاليا يجب العثور عليه فى التنظيم القانونى للاخلاء , 
الجبرئ والا وجب تقنينه. 


,والواقع ان التنظيم القانونى للتنفيذ الجبرى عموما يعرف قواعد لوقف 
التنفيذ:تنطبق على التنفيذ بالاخإمم كما تنطبق على غيره من مصور التنفيذ 
المبإشر وكذلك على التنفيذ بالحجز, نقصد بذلك التنظيم القانونى لطلبات وقف 
التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن::م. 


..فاذا تناولنا هذا التنظيم فى انطباقه على الاخلاء الجبرى؛ فان نقطة 
الانطلإق تتحدد فى رأينا من خلال التفرقة بين السندات التنفيذية المختلفة التى 
يمكن أن تصلح سندا للاخلام إلجبرى. 


المطلب الثانى 
وقف الاخلاء الجبرى الصادر به حكم قضائى 


4- عندما يكون سند الاخلاء الجبرى حكما قضائياء فانٌ وقف التنفيذ 
يمكن الوصول اليه من خلال طلب بذلك يقدم إما لمحكمة الطعن وإما لمحكمة 


012 انظر فى دراسة تفصيلية لهذا النظام: المؤلف. المرجع السابق. 


ت5١‎ 


التنفيذ» وذلك بحسب السيب الذى يستند اليه الطلب؛ كما يتصور الجمع بين 
الطريقين عند تعدد السبب وتنوعه. 


6- فيمكن طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن وبمناسبة الطعن فى 
حكم الاخلاء. تستوى فى ذلك محكمة الطعن العادى أم غير العادى. فعندما 
يكون سند الاخلاء حكما مستعجلا قانه يمكن طلب وقف تنفيذه من محكمة 
الاستئناف تبعا للاستئناف المرفوع بالفعل أمامها فى الحكم المستعجل 
والمشمول - بالطبع - بالنفاذ المعجل. وحتى اذا كان سند الاخلاء حكما 
موضوعيا ولكنه مشمول بالنفاذ المعجلره:0» فان طلب وقف تنفيذه من محكمة 
الاستئناف تبعا للطعن المرفوح عن هذا الحكم يعد مقبولا. أما اذااكان الحكم 
سند الاخلاء حكما حائزا لقوة الآمر المقضى لصدوره من محكمة الاستئناف» 
فان فرصة ايقاف تنفيذه لن تكون معدومة. اذ قد يكون هذا الحكم قابلا للطعن 
فيه بالتماس اعادة النظر أو النقض عند وجود سبب من اسباب هذا الطعن أو 
ذاك: وعندئذ ايضا يجوز تقديم طلب بوقف التنفيذ تبعا للطعن المرفوع. 


السند التشريعى فى كل ما سبق هو نص المادة 747 مرافعات ومن قبلها 
المادتان 744 و1١75‏ من القانون نفسه. فالاولى اعطت للمنفذ ضده طلب 
وقف التنفيذ من محكمة الاستثناف اذا كان الحكم بالاخلاء أو الطرد مشمولا 
بالنفاذ المعجل؛ والثانية أعطت له نفس المكنة ولكن امام محكمة الالتماس اذا 
كان حكم الاخلاء نهائيا ومحل طعن بالالتماسء أما الثالثة فقد اعطث له ايضا 
)١19(‏ نحن نستبعد - بالطبع - من نطاق البحث حالة ما اذا كان الحكم الموضشوعى 


بالاخلاء ابتدائيا وغير مشمول بالنفاذ المعجل. فعندئذ لا يكون مثل هذا الحكم سندا 
تنفيذيا وبالتالى لا حاجة الى طلب وقف تنفيذه من محكمة الطعن. 


ع1 3 ات 


مكنة طلب الوقف ولكن من محكمة النقض عندما يكون حكم الاخلاء نهائيا 
مطعونا فيه بالنقض. 


على أنه يشترط لعقد الاختصاص بطلب الوقف لمحكمة الطعن أيا كانك 
أن يكون السبب الذى يستند اليه طالب الوقف عيبا يتعلق بالحكم سند التنفيذ 
ويرجح معه الغاؤه,::0» وليس عيبا يتعلق بالعملية التنفيذية. كما انه يشترط 
لقبول الطلب ألا يكون الاخلاء قد تم وقت تقديم الطلب أو حتى بعد تقديمه 
وقبل الحكم فيه::م؛ وأن يقدم طلب الوقف بالتبعية للطعن.رم:م. فاذا ما انعقد 
الاختصاص لمحكمة الطعن وكان الطلب مقبولاء فانه يشترط للحكم بالوقف أن 
يتوافر ركن الاستعجال أو الضرر الموصوف::01؛ كما يشترط أن يتوافر 
ركن ترجح الغاء الحكمر.م. 


)١١1(‏ انظر فى وجوب هذا الشرط كمعيار للاختصاص بطلبات الوقف والذى عقده 
المشرع - استثناء - لمحكمة الطعن فى بعض الاحوال: المؤلف؛ المرجع السابق» 
بند ١7"‏ وما يليه. 

)١١(‏ أنظر فى هذا الشرط من شروط القبول» والاستتناء المقرر فى هذا الشأن بالنسبة 
لطلبات الوكف المقدمة لمحكمة النقض حيث أن تمام التنفيذ بعد تقديم طلب الوقف 
. لن يحول دون قبوله وبحيث ينصرف اثر الحكم الصادر بالوقف عندنذ الى ما حدث 
من تنفيذ منذ تقديم الطلب ويزيله: المؤلف؛ المرجع السابق؛ بند 7 وما يليه. 

)١١4(‏ أنظر فى المقصود بشرط التبعية هنا: المؤلف؛ المرجع السابق؛ بند 07 وما يليه. 

)١١5(‏ انظر فى ضرورة توافر الضرر الجسيم اذا كان طلب الوقف متدما لمحكمة 
الاستئناف. وضرورة ان يضاف الى صفة الجسامة فى الضرر صفة اخرى هى 
تعذر التدارك اذا كان الطلب معروضا على محكمة الالتماس أو النقضء والمقصود 
يهذه المعانى: المؤلفء المرجع السابق؛ بند 57 وما يليه. 

)١1١(‏ أنظر فى ضرورة هذا الشرط حتى بالنسبة للحكم بالوقف من محكمة الالتماس أو 
النقض رغم عدم النص عليه صراحة بصددها: المؤلف؛ المرجع السابق» بند 3٠١‏ 
وما يليه. 


عت 13ت 


1- وبالاضافة الى مكنة طلب وقف تنفيذ حكم الاخلاء من محكمة 
الطعن» فانه يجوز للمنفذ ضده أن يطلب أيضا الوقف من قاضى التنفيذ عندما 
يستند فى طلبه الى عيب يتعلق بالنشاط التنفيذى ذاته» كما لو أريد اجراء 
الاخلاء الجبرى ضده دون سبق اتخاذ مقدمات التنفيذ مثلا. فاستناد طلب 
الوقف الى مثل هذا السبب يجعل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذء باعتبار 
أننا أمام منازعة تنفيذ وقتية جعلها المشرع من اختصاص قاضى التنفيذ دون 
غيره وذلك طبقا للمادتين !7/7 و7١١1‏ مرافعات:0م. 


فاذا ما أنعقد الاختصاص بطلب الوقف لقاضى التنفيذ» ثارت مسألة القبول 
بعد ذلك. وهنا يكفى ألا يكون التنفيذ قد تم وقث تقديم الطلب حتى يكون 
مقبولا. أما اذا اكتمل التنفيذ بعد تقديم الطلب وقبل الحكم فيه؛ فان قبول الطلب 
رغم ذلك سوف يتأثر الا فى أحوال استثنائية:0. ولا يشترط غير ذلك لقبول 
الطلب؛ بمعنى أنه لا يشترط هنا أن تكلون المنازعة الموضوعية التى يستند 
اليها طالب الوقف قد رفعت50. واذا انعقد الاختصاص وتوافر القبولء فان 
شروط الحكم بالوقف سن قاضى التنفيذ يحكمها - كما فى حالة طلبه من 


)١١١(‏ أنظر فى انعقاد الاختصاص لقاضى.التنفيذ دون غيره بطلب الوقف المستند الى 
مثل هذا السبب: المؤلف» المرجع السابق؛ بند 14 وما يليه. ْ 

)١١1(‏ تتصد بذلك الاحوال التى يكون فيها رفع طلب الوقف موقفا للتنفيذ بقوة القانون 
ورغم ذلك تم التنفيذ بعد رفعه. انظر فى هذه المسألة: المؤلف؛ المرجع السابق» بند 


3 
)١١(‏ أنظر فى عدم ضرورة هذا الشرط لقبول طلب الوقف الداخل فى اختصاص قاضى 
التنفيذ والحكمة من عدم ضرورته: المؤلف؛ المرجع السابق؛ بند 0١‏ وما يليه. 
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محكمة الطعن - شرط ان هما الاستعجال - وان كان مفترضنا هشاون ‏ 
وترجح الغاء التنفيذره:م. 


7" واذا كان طلب وقف التنفيذ الداخل فى اختصاص قاضى التنفيذ 
يختلف فى سببه - وهو ما قلناه > عن ذلك الداخل فى اختصاص محكمة 
الطعن؛ فائه من المتصور اللجوء بطلب مسثقل لوقف الاخلاء الجبرى الى كل 
منهماء وانعقاد الاختصاص لكليهما فى نفس الوقت::م. 


وتبدو أهمية هذا الجمع من الناحية العملية على نحو ظاهر. اذ أن طلب 
الوقف المقدم لمحكمة الطعن لا يترتب على مجرد تقديمه أى أثر بالنسبة 
للتنفي» والذى يصح أن يستمر وينتهى تماما رغم أن الطلب مازال قائما. بل 
ان تمام التنفيذ بعد تقديم الطلب يجعله من حيث المبدأ غير مقبول باستظاء 
طلب الوقف من محكمة النقض. ففائدة طلب الوقف من محكمة الطعن لن 
تتحقق الا بعد صدور حكم بالوقف من هذه المحكمة وعلى فرض أن التنفيذ لم 
يكن قذ تم قبل ذلك. بينما طلب الوقف المقدم لمحكمة التنفيذ فانه يرتب 
وبمجرد رفعه وقفا حتميا للاخلاء وبقوة القانون ولو تم ابداؤه شفاهة أمام 
المحضر عند التنفيذ» وذلك عندما يكون أول طلب وقف موجه الى عملية 
الاخلاء أيا كان مقدم. أو أول طلب مقدم من المحكوم عليه بالاخلاء ولو كان 
)1١4(‏ أنظر فى أفتراض الاستعجال والحكمة منه بالنسبة لطلبات الوقف الداخلة فى 

اختصاص قاضى التنفيذ على عكس الحال بالنسبة لتلك الداخلة فى اخصاص محاكم 
الطعن: المؤلف» المرجع السابق» بند وما يليه. 
)١١(‏ أنظر فى الحجج التى يستند اليها وجود هذا الشرط للحكم بالوقف من قاضى التنفيذ 

رغم عدم وجود نص صريح بذلك: المؤلف. المرجع السابق» بند 4 ٠١‏ وما يليه. 


)١١1(‏ انظر فى مدى جواز الجمع بين طلب الوقف المقّدم لقاضى التنفيذ وذلك المقدم 
لمحكمة الطعن عموماء المؤلف». المرجع السابق؛ بئد 37 وما يليه. 


0 


سبق تقديمه لهذا الطلب تقديم طلب وقف من شخص آخر ما دام لم يتم 
أختصام أو دخول المحكوم عليه فى خصومة الطلب السابق:2. صحيح أن 
هذا الوقف بقوة القانون لن يدوم طويلا وأن دوره سينتهى بصدور الحكم فى 
طلب الوقف - والذى قد يقضى بالوقف أو يرفضه - الا أن فائدته العملية لا 
يمكن أنكارها. فالاخلاء عملية تنفيذية تتم على مرحلة واحدة وعادة فى يوم 
واحد. ولذلك فان ايقافها بقوة القانون بناء على الطلب المرفوع لقاضى التنفيذ 
عندما يكون مرتبا لهذا الأثرء يتيح فسحه من الوقت لا يتم خلالها التنفيذ وقد 
يصدر خلالها حكم بالوقف من محكمة الطعن. أما اذا لم يوجد مثل هذا الطلب 
الموقف» فان مكنة وقف التنفيذ من محكمة الطعن قد تنتهى الى عدم. اذ أن 
قيام المحكوم له بتنفيذ الاخلاء رغم وجود طلب الوقف معروضا على محكمة 
الطعن لهو أمر جائزء بل أن مثل هذا التنفيذ سيحول أصلا دون صدور حكم 
بالوقف من محكمة الطعن: باعتبار أن الطلب سيكون غير مقبول يسيب تمام 
التنفيذرم:0. 


ولعل هذه الفائدة العملية التى يتيحها تقديم طلب الوقف المقدم لقاضى 
التنفيذ فى بعض الاحوال بالمقارنة لتلك التى لا يتيحها مجرد تقديمه لمحكمة 
الطعن: هى السبب الذى يدفع المنفذ ضده الى تقديم طلب الوقف لقاضى التنفيذ 
ول لم يكن لديه فى الواقع وجه حقيقى للمنازعة فى عملية التنفيذ. فقد يكون 


)١71(‏ أنظر فى هذه المسألة: المؤلف؛ المرجع السابق» بند 7١7‏ وما يليه؛ وبند 777 وما 


يليه. 

)١14(‏ اللهم الا اذا كان طلب الوقف مقدما الى محكمة النقض. فطالما ان الاخلاء لم يكن 
فد تم وقت تقديم الطلب؛ فان تمامه اللاحق ان يحول دون قبول الطلب والحكم فيه 
بالوقف» وبحيث يكون للحكم الصادر بالوقف هنا أثرا رجعيا ينسحب الى اجراءات 
الاخلاء التى اتخذت منذ تقديم الطلب فيلغيها. انظر فى هذه المسألة: المؤلف»ء 
المرجع السابق» بند 4١‏ وما يليه. 


حت 1ااسه 


كل ما يريده فى الحقيقة من تقديم هذا الطلب هو تعطيل التنفيذ لبعض الوقت 
لعله يتمكن خلاله من استصدار حكم بالوقف بناء على الطلب الآخر المقدم 
لمحكمة الطعنره؟0. 


المطلب الثالث 
وقف الاخلاء الجبرى الصادر يه قرار من النيابة العامة 


8- عندما يكزن سند الاخلاء قرارا وقتيا صادرا من النيابة العامة 
بمقتضى الماذة 44 مكرر مرافعات» فان التوصل الى ايقاف الاخلاء الجبرى 
يمكن أن يتأتى من خلال طلب الوقف المقدم لمحكمة التظلمء وهنا المسألة 
ليست خلافية: كما يمكن فى رأينا - وعلى خلاف فى الفقه - أن يتأتى الوقف 
من خلال طلب الوقف المقدم لفاضى التنفيذ. 


أفبالنسبة لطلب الوقف المقدم لمحكمة التظلمء فقد أجازته السادة 
السايقة حينّ أجازت: التظلم من قرار النيابة أمام القاضى المختص بالأمور 
المُستعجلة والذى " ا المتظلم 
منه الى أن يفصل فى للتظلم'. ويشترط لانعقاد اختصاص محكمة التظلم بهذا 
الطلب أن يكون مستندا الى وجه من أوجه المنازعة فى قرار النيابة ذاته كان 
يكون صادرا عن عضو نيابة بدرجة أدنى من رئيس نيابة» أو صادرا غير 
مسببء أو دون سماع أقوال الصادر ضده أو دون تمكينه من ذلك؛ أو دون 
ا ا 


وتلافى- بالتالى - اساءة استعمال الطلب الموقف أمام قاضى التنفيْذ: المولف» 
المرجع السابق» بند 41 
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اجراء التحقيق اللازم» أو لأى سبب يمكن أن يؤدى الى الغاء القرار أو 


تعديلهر.0. 


فاذا انتقلنا من مرحلة الاختصاص الى مرحلة القبول؛ فان هذه المسألة 
ليست هى الأخرى طليقة من القيود. اذ أن النص يتطلب صراحة شرطا يعد 
من شروط القبول» كما ان منطق الحماية الوقتية يتطلب شرطا آخر. أما شرط 
القبول الذى يتطلبه النص فهو أن يكون طلب الوقف مقدما بالتبعية للتظلم؛ 
وهو الشرط المستفاد من المادة 44 مكرز سابق الاشارة اليها حين قررت ان 
للقاضى المختص بالامور السمتعجلة 'بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ 
القرار المتظلم منه..." فعبارة 'طلب المتظلم' وعبارة 'القرار المتظلم منه” 
يقطعان بما لا يدع مجالا للشك بأنه لا يجوز اللجوء الى قاضى الامور 
المستعجلة يطلب وقف التنفيذ استقلالا ودون أن يكون هناك تظلم مرفوع 
صحيح ومقبول من قرار النيابة::+0. وأما شرط القبول الذى يفرضه منطق 


)٠١٠(‏ ويلاحظ أن النص وان لم يشترط هذا الشرط صراحة لانعقاد الاختصاض لمحكمة 
التظلم بطلب الوقفء الا أنه شرط تفرضه القواعد المحددة لاختصاص قاضى التنفيذ 
دون غيره بمنازعات التنفيذه بحيث أن انعقاد الاختصاص بطلبات الوقف - وهى 
من منازعات التنفيذ - لغيره ينحصر فى الحالات التى يكون فيها الطلب مستندا الى 
عيب يمس السند التنفيذى ذاته ويؤدى - ان صح - الى الغائه» وبحيث يبقى 
الاختصاص فيما عدا ذلك منعقدا لقاضى التنفيذه كما لو كان الطلب مستندا الى عيب 
فى اجراءات التنفيذ ذاتها., 
انظر فى ذلك: ما يلى بند ١‏ وانظر ايضا مزيدا من التفصيل: المؤلف؛ المرجع 
السابقء» بند ١5١‏ وما يليه. . 

)١1(‏ وهو نفس الشرط المطلوب توافره أيضا بالنسبة لطلب الوقف من محكمة التظلم من 
الآوامر على عرائض طبقا للمادة 797 مرافعات؛ وبالنسبة كذلك لطلب الوقف من 
محكمة الطعن بالاستئناف أو الالتماس أو النقكض طبقا للمادة السابقة والمادتين 
4 و131. انظر فى شرط تبعية طلب الوقف للطعن بالنسبة للحكم القضائيى 
عندما يكون هو سند الاخلاء: ما سبق بند 14» وبالنسبة للقرار الادارى عندما 


عب انه امن 


الحماية الوقتية والتى ينتمى اليها طلب الوكف:05؛ فهو ألا يكون التنفيذ قد تم 
وقت تقديم الطلب والى حين الفصل فيهمم. 


واذا كان طلب الوقف مقبولا فانه لكى يحكم قاضى التظلم بوقف التنفيذ 
فانه يجب أن يتحقق من ضرورة توافر شرطين هما شرط الاستعجال وشرط 
ترجح الالغاء؛ فهما شرطان موضوعيان للحكم بوقف التنفيذ عموماوم. 
فبالنسبة للاستعجال فيلاحظ ان المادة 44 مكرر لم تشترط درجة معينة من 
الضرر الذى يتوافر به ركن الاستعجال. ولذلك يمكن القول بأن هذا الشرط 
الأول متوافر دائما فى طلب الوقف المقدم لمحكمة التظلم بالنظر الى أنه طلب 
مستعجل بطبيعتهره:,. أما شرط ترجح الغاء الأمرء فرغم ان المشرع لم ينص 
عليه الا أن منطق الحماية الوقتية يتطلبدرمم. 


يكون هو ايضا سند الاخلاء: ما يلى بند 7 وانظر فى هذا الشرط بالنسبة لطلبات 
وقف التنفيذ عموما: المؤلف, المرجع السابق؛ بند 6 ومايليه. 

)١١1(‏ انظر فى الطبيعة الوقتية دائما لطلب وقف التنفيذ أيا كان القضاء المختص به واذا 
كان سبب الطلبء المؤلف. المرجع السابق» بند ١78‏ وما يليه. ْ 1 

(؟1١)‏ ذلك لأنه اذا تم التنفيذ فى وقت لاحق على تنديم الطلب سيتخلف أيضا شرط 
الاستعجال المبرر للحماية الوقتية مما يجعل الطلب غير مقبول؛ خاصة وأننا لن 

لكون أمام حالة من الحالات الاستثقانية التى يكون فيها اتمام التنفيذ اللاحق على 

تقديم طلب الوقف غيزمالع من قبوله والحكم بوقف التنفيذ بأثر رجعى. انلظر فى 

مشكلة تمام التنفيذ اللاحق على تقديم طلب وقف التنفيذ عموماء المؤلف؛ المرجع 

السابق؛ بند 74 وما يليه. 

أنظر فى ضرورة هذين الشرطين أيا كان القضاء المختص بطلب الوقف: المؤلف» 

المرجع السابق؛ بئد 87 وما يليه. 

)١١5(‏ أنظر فى توافر الاستعجال ايضا دائما بالنسبة لطلب الوقف المقدم لقاضى التنفيذ 

5 رغم عدم النص عل توافره: المؤلف؛ المرجع السابق؛ بدد وما يليه. 

)١17(‏ انظر فى ضرورة هذا الشرط دائما للحكم بوقف التنفيذ حتى بالنسبة لقناضى التنفية 
أو محاكم الطعن أو التظلم عموما: المؤلف؛ المرجع السابق؛ بند ٠٠١‏ وما يليه. 


(4؟0) 


13ت 


وهكذا يمكن التوصل الى ايقاف لتنفيذ قرار النيابة الصادر بالاخلاء» 
وذلك من خلال طلب وقف يقدم بمناسبة التظلم من هذا القرار أمام قاضى 
الامور المستعجلة. ولا يجب أن يغيب عن البال أن مجرد تقديم الطلب هنا لا 
يوقف التنفيذء وانما يترتب هذا الوقف على صدور حكم بذلك - ان توافرت 
شروطه - من قاضى التظلممم. 


ولكن هل يمكن ايقاف تنفيذ قرار النيابة مبكرا والى حين صدور الحكم 
بوقفه من محكمة التظلم؛ والذى قد يتاخر صدوره على نحو يجعل المنفذ ضده 
معرضا للاخلاء الجبرى فى أية لحظة؛ نظرا لأن قرار النيابة هذا يعد سندا 
تنفيذيا يقبل التنفيذ فور صدورهمم؟ 


٠‏ لعل الوسيلة التى قد تفلح فى الايقاف المبكر لقرار النيابة هى طلب 
وقف تنفيذه من قاضى التنفيذ بالتطبيق للمادة ١7‏ مرافعات» والتى ترتب 
على مجرد تقديم طلب الوقف الأول - والمسمى الاشكال الأول - ولو أمام 
المحضر شفاهة عند التنفيذ عدم تمام هذا الأخير وذلك بقوة القانون» بل 
وترتب هذا الأثر أيضا على تقديم طلب الوقف التالى - ولو بنفس الطريقة - 
فى بعض الاحيان:::0. فهل هناك ما يحول دون جواز الاشكال الوقتى فى 
)١11(‏ والحكم الصادر بوقف التنفيذ أو برفض الوقف يعتبر قرارا صادرا فى طلب وقتى. 

ولهذا فإنه يقبل الطعن فيه بالاستئناف فورا دون انتظار الحكم الصادر فى التظلم. 

انظر: د. فتحى والى؛ الوسيط فى قانون القضاء المدنى» سابق الاشارة اليه؛ بند 54 

مكرر وانظر فى النظام القانونى للحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ عموماء 

المؤلف» المرجع السابق» بند 7737 وما يليه. 

)١14(‏ أنظر فى هذه القابلية للتنفيذ التى يتمتع بها قرار النيابة رغم قابليته للتظلم: ما سبق» 


بند الا 
)١١1(‏ أنظر فى أن غبارة الاشكال الواردة فى المادة 7١7‏ مرافعات لا يقصد بها سوى 
طلب بوقف التنفيذ: المؤلف» المرجع السابق» هامش لاء ص 1157. 


02 كك 


تنفيذ قرار النيابة الصادر بالاخلاء مع ما يمكن أن يترتب علي ذلك من أثر 
واقف للاخلاء الجبرى بقوة القانون؟ 


يذهب جانب من الفقةر..م الى عدم جواز رفع اشكال فى تنفيذ قرار 
النيابة العامة أمام قاضى التنفيذ» وهو يعول فى ذلك على أن هذا القرار لا يعد 
سندا تنفيذيا بالمعنى المفهوم فى قانون المرافعات. 


-١‏ واذا كان هذا الرأى يؤيده العمل«.ى الا أنه لا يصبادف لدينا قبولا. 

فمن ناحية أولى يعد قرار النيابة فى مواد الحيازة صادرا طبقا للمادة 44 
مكرر من قانون المرافعات. وهو قد يصدر بالزام بالاخلاء مشلا - وهو 
الفرض محل البحث - ويقبل التنفيذ الجبرى فوراء مما يجعله سندا تنفيذيا 
بالمعنى المفهوم فى قانون المرافعات ويدخل تحت عيارة 'الاوراق الاخرى" 
التى يعطيها القانون صفة السند التنفيذى والتى ذكرتها المادة 7/78١‏ مرافعات 
كسندات تنفيذية:.م. 


ومن ناحية ثانية فان أعتبار هذا القرار بمثابة سند تنفيذى يجعل عملية 
تنفيذه الجبرى خاضعة لأحكام الكتاب الثانى من قائون المرافعات الخاص 
بالتنفيذ وبالتالى لأحكام المادة 7١7‏ مرافعات والتى تنتسب لهذا الكتاب. ومما 


(' !) انظر : د. فتحى والى؛ المرجع السابق؛ بند 55 مكرر. 

)١ 41(‏ فالكتاب الدورى رقم )١5(‏ 'نيابة عامة" الصادر فى١/١٠/117‏ ينبه على اعضاء 
النيابة العامة مراعاة الأتى: "... ثالثا: لا يجوز فى أى حال من الاحوال وكف تنفيذ 
القرار الا بأمر من قاضى الامور المستعجلة المختص بنظر التظلم.'. 

قله انظر فى صلاحية قرار النيابة العامة كسند تنفيذى للاخلاء: مما سبق؛ بند "١‏ وما 
يليه. 


هد٠١١‎ 


قد يعزز من هذا التفسير أن هذه المادة قد وردت فى الباب الأول المخصص 
للأحكام العامة؛ وأن عباراتها من العمومم:» بحيث لا يجوز اخراج 
الاشكالات الموجهة ضد عملية التنفيذ التى يكون سندها قرار النيابة العامة من 
نطاق اعمال هذه المادة بدون نص:؛م. 


ومن ناحية ثالثة فان تنظيم المشرع لوسيلة لوقف تنفيذ هذه القرارات من 
خلال طلب الوقف المقدم لمحكمة التظلم وبمناسبة هذا التظلم؛ لا يحؤل دون 
امكانية وجود وسيلة ثانية الى جوارها هى طلب الوقف المقدم لقاضى التنفيذ. 
فهذا الطلب الآخير يحقق غاية يعجز عنها احيانا الطلب الأول» وهى ايقاف 
التنفيذ بقوة القانون لحين أن يقول القضاء كلمته فى طلب الوقف. وتبدو 
الحاجة الى تحقيق هذه الغاية اكثر الحاحا فى مجال الاخلاء الجبرى لما يثرتب 
7 7 . 
لمسكنها - ولو مؤقتا - فى وقت عز فيه البديل. فايقاف التنفيذ بقوة القانون 
لبعض الوقث ربما يتيح الفرصة لكى يظل المنفذ ضده شاغلا للعين الى أن 
تقول محكمة التظلم كلمتها فى طلب الوقف المقدم اليها. ثم ان لكل طلب سيبه 
المختلف والذى قد لا يصلح سببا لطب يقدم الى القضاء الآخر. فطلب الوقف 
المقدم لمحكمة التظلم يستند الى عيب فى السند التنفيذى أى قرار النيابة» بينما 
)١1(‏ ولا أدل على عموم عبارات المادة ١7‏ من استخدام المنفذ ضدهم للاشكال الوقتى 
بطريقة تلقائية حتى بصدد سندات لا يجوز اخضاعها لحكم هذه المادة؛ كما فى 
حالات القرارات أو الأحكام الادارية. ألظر مع ذلك فى جواز تقديم طلبات وقف 
طبقا لهذه المادة اذا كان السند قرارا اداريا بالاخلاء: ما يلى» بند ه/اء 
)١44(‏ فعندما أراد المشرع أن يخرج الاشكالات التى ترفع بصدد تنفيذ احكام النققة 
والصادرة طبقا للقانون ؟5/5/ من نطاق اعمال حكم المادة ١١‏ مرافعات» 
وتحديدا فيما يتعلق بعدم جواز ترتيبها لأثر موقف للتنفيذ بقوة القائون لمجرد رفعها 


من المحكوم عليهء نص على ذلك صراحة. أنظر فى هذه المسألة: المؤلف؛ المرجع 
السايق؛ هامش )١(‏ ص 155 وما بعدها. 


]ا ١اس‏ 


طلب الوقف المقدم لمحكمة التنفيذ يستند الى عيب فى عماية التنفيذ ذاتها ولا 
يجوز ان يستند الى عيب فى القرار ذاته. ولذلك لا يوجد ما يمنع من جواز 
الجمع بينهماره؛». 


ولكن لن يكون معنى ذلك أن ابداء طلب الوقف أمام قاضى التنفيذ من 
شأنه - وعلى فرض أنه طلب أول - ايقاف التنفيذ لحين الفصل فى التظلم أو 
حتى إلفصل فى طلب الوقف المقدم بمناسبة هذا التظلم لقاضيه. فطلب الوقف 
المقدم لمحكمة التنفيذ يستند - أو يجب أن يستند - إلى عيب فى العملية 
التنفيذية ذاتهاء ولذلك فهو من هذه الناحية يعد مسثقلا عن طلب الوقف المقدم 
لمحكمة التظلم والذى يستند - أو يجب أن يستند - الى عيب فى السند 
التنفيذى أى قرا رالنيابة ذاته» ومستقلا من باب أولى عن التظلم ذاته والذى 
يستهدف الغاء القرار أو تعديله وليس مجرد وقف تنفيذه. ولذلك فان طلب 
الوقف المقدم الى قاضى التنفيذ سوف يترتب على رفعه ايقافا للتنفيذ بقوة 
القانون لحين الفصل فيه من هذا القاضى وليس لحين الفصل فى التظلم أو فى 
طلب الوقف المقدم لقاضى التظلم. صحيح أنه قد يحدث خلال فترة الايقاف 
هذه أن يتم الفصل فى طلب الوقف المقدم الى محكمة التظلم أو الفصل فى 
لتظلم ذاته؛ الا أنه يجب أن يظل ماثلا فى الذهن انه لا يوجد ربط حتمى بين 


)١5©'‏ ولذلك يبدو لنا منتقدا الرأى الذى لايتصور استخدام طلب الوقف أمام قاضى التنفيذ 

مع طلب الوقف أمام قاضى التظلم. انظر فى هذا الرأى: خيرى الكباش؛ المرجع 

. السابق؛ ص .5١‏ فهذا الرأى قد رتب على مجرد طلب الوقف من قاضى التنفيذ ان 

| يظل الحال كما هو عليه الى ان يتم الفصل فى التظلمء ولذلك كان منطقيا بالنسبة له 

الا تكون هناك مصلحة من طلب الوقف بمناسبة التظلم. وسوف نرى أن الاساس 

الذى بنى عليه هذا المنطق ليس له اعتماد تشريعى مما يهدم بالتالى نتيجته: انظرء 
الهامش التالى. 


ا 


استمرار فترة الايقاف بقوة القانون وبين واقعة أن الفصل فى التظلم أو فى 
طلب الوقف المقدم بمناسبته لم تتحقق بعدر::م. 


ومن ناحية رابعة؛ فان تعبير المشرع عن ارادة تنفيذ قرار النيابة فورا لا 
يجب أن يكون هو الآخر حائلا دون مكنة ايقاف هذا التنفيذ ولو بقوة القانون 
بناء على رفع طلب الوقف بالتطبيق للمادة ١7‏ مرافعات. ذلك لأن الحاجة 
الى حماية تنفيذية سريعة والتى كانت وراء تقرير النفاذ المعجل فى بعض 
الحالات؛ وبقوة القانئون حينا وبيحكم القضاء حينا آخرء لم تكن مبررا فى 
القانون المصرى لكى يتقلص امامها نطاق المادة ١7‏ مرافعات. فالاشكال 


)١41(‏ ولذلك لا يبدو مؤسسا من وجهة نظرنا الرأى الذى يسمح للمتضرر من قرار 
النيابة بأن يبدى للمحضر اشكاله فى التنفيذ بقصد وقفه لحين التظلم من هذا القرار 
خلال مهلة الخمسة عشر يوما أمام قاضى الامور المستعجلة؛ فان تظلم من هذا 
القرار خلال الموعد المحدد “ظل الحال كما هو عليه لحين الفصل فى التظلم بحكم 
وقتى» واذا لم يتظلم من هذا القران فى المعياد المحدد اعتبر الاشكال كأن لم يكن 
ويتم تنفيذ قرار الثيابة فورا". انظر فى هذا الرأى: خيرى الكباش؛ المرجسع السابق» 
ص .٠ه‏ 
فهذا الرأى وان تحمسنا له من حيث الأصلء أى من حيث إجازته لطلبات وقف 
تنفيذ قرارات النيابة العامة أمام قاضى التنفيذ طبقا للمادة 7١7‏ مرافعاتء الا ان: ذلك 
لا يجب ان يحجب عنا ما يمكن ان يرد عليه من انتقادء وذلك من ناحيتين: الأولى 
أنه جعل لطلب الوقف أمام قاضى التنفيذ أثرا واقفا للتنفيذ بقوة القانون لحين الفصل 
فى التظلم المرفوع فى الميعاد. ولا نعتقد أن لهذا الحكم ما يؤيده قانونا. فكما قلنا فى 
المتن ليس هناك علاقة بين هذا الطلب والتظلم ولا حتى بينه وبين طلب الوقف 
المقدم لمحكمة التظلم. 56 
والثانية أنه قد اعتبر طلب الوقف - أو الاشكال - المقدم لقاضى التنفيذ كأن لم يكن 
اذا لم يتم التظلم فى القرار خلال الميعاد. وهنا ايضا تفتقد هذه النتيجة الى اساس 
قانونى. فطلب الوقف المقدم لقاضى التنفيذ يستند - أو يجب أن يستند - الى عيب 
فى العملية التنفيذية ذاتها ولذلك فهو يستقل عن التظلم. اذ لا مائع من يصدر الحكمم 
فى طلب الوقف المقدم لقاضى التنفيذ بوقفه ولو بعد فوات ميعاد التظلم وحتى ولو 
لم يرفع اصلا تظلم. كما أنه لا مانع من صدور هذا الحكم ثم يصدر بعد ذلك حكم 
فى التظلم بتأييد قرار النيابة» ولن يكون قرار التأييد هنا لاغيا لحكم الوقف. بل 
ستظل عملية التنفيذ موقوفة» وان كان يمكن البدء فى عملية تنفيذ جديدة. 


شأا عات 


الوقتى بطلب وقف التنفيذ طبقا لهذه المادة جائز ولو بصدد تنفيذ حكم مستعجل 
وهو مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. بل أن هذا الاشكال جائز - ويرتب 
أثرا واقفا للتنفيذ بقوة القانون لمجرد رفعه اذا كان اشكالا أول - ولو كان 
الحكم مأمورا بتنفيذه بموجب مسودته؛ والمعروف أن الأمر بذلك لا يكون الا 
فى المواد المستعجلة أو فى الاحوال التى يكون فيها التأخير ضارا (مادة *81/؟ 
مرافعات)؛ وأنه اذا كان التنفيذ بموجب المسودة فانه حتى مقدمات التنفيذ - 
من اعلان وانتظار مهلة - لن تكون مطلوبة. صفوة القول اذن أنه مهما 
كانت حالة الاستعجال فان طلب الوقف طيقا للمادة ٠١7‏ مرافعات لا يتعطل» 
فلماذا يتعطل فى حالات مستعجلة أخرى هى تلك التى تصدر بها قرارات من 
النيابة العامة طبقا للمادة 4 ؛ مكرر مرافعات؟ لا نعتقد أن هناك مبررا 


- ولا يصح أن يفت من عضد رأينا هذا والذى اتينا بحجج أربعة 
لاثباته» القول بأن قرار النيابة قد يكون بمناسبة منازعة حيازة جنائية وليس 
مدنية» وأن الحفاظ على استقرار المجتمع وحقن الدماء بين المتنازعين يتطلب 
أن تكون القوة التنفيذية لفرار النيابة غير قابلة للتعطل بوسيلة سهلة هى طلبات 
الوقف طبقا للمادة ١7‏ مرافعات. فالواقع أن هذا الاعتبار رغم وجاهته الا 
أنه لم يمنع المشرع نفسه من السماح للمتظلم من القرار أن يطلب وقف تنفيذه 
من قاضى التظلم ولو كان القرار صادرا فى منازعة حيازة جنائية. فالسماح 
بايقاف تنفيذ قرار النيابة مسألة لا شك فى اقرار المشرع بهاء كل ما هنالك أننا 
نريد اعطاء هذا الاقرار مدى واسعا لعدم وجود نص يضيق منهر 0. وفضلا 


)١17(‏ فيجب التذكير ثانية بأنه غندما أراد المشرع أن يستبعد ترتيب أثر موقف بقوة 
القانون لمجرد رفع الاشكال الوقتى طبقا للمادة 7١7‏ مرافعات» أضطر الى النص 


ع9 37 


عن ذلك فان انطواء منازعة الحيازة على جريمة جنائية من الجرائم 
المنصوص عليها فى باب انتهاك حرمة ملك الغير يعطى للنيابة سلطة اقامة 
الدعوى الجنائية واتخاذ تدابير تحفظية؛ كالحبس الاحتياطى» وهو ما يكفل 
الحفاظ على الاستقرار وحقن الدماء» ودون الحاجة الى التأثير على مراكز 
الخصوم تجاه الحيازة على نحو قد يصعب تداركه بعد ذلك اذا لم يقف التتفيذ. 
وبالتالى لا يجوز أن يكون الوجه الجنائى للمنازعة حائلا دون اعمال المادة 
مرافعات. 


“/ا- وهكذا نصل الى نتيجة مفادها أنه وان كان نص المادة 44 مكرر 
مرافعات لا يعبر صراحة عن جواز الاشكال الوقتى أمام قاضى التنفيذ بصدد 
قرارات النيابة الصادرة طبقا لهذه المادةء الا أنه ايضا لا يعبر عنن عدم 
جوازه. ونظرا للحجج التى قلنا بها آنفا نرى جواز ابداء طلبات لوقف تنفيذ 
قرارات النيابة الآمرة بالاخلاء - أو بغيره مما يقبل التنفيذ الجبرى - وذلك 
أمام قاضى التنفيذ - ولو بابدائها أمام المحضر عند التنفيذ - مع ما يترتب 
علي ذلك من نتائج وأهمها الأثر الواقف بقوة القانون لمجرد رفعها اذا كانت 
طلبا أول أو أول طلب يقدمه الطرف الملتزم بالاخلاء والذى صدر ضده 
القرارء وذلك تطبيقا للمادة ١7‏ مرافعات؛ وبحيث يستمر هذا الأثر مترتبا 
لحين الفصل فى هذا الطلب من قاضى التنفيذ أو الحكم فى التظلم من قاضى 
الأمور المستعجلة بإلغاء القرارء أيهما أقرب. 


- على ذلك صراحة» وهو ما فعله بخصوص تنفيذ احكام النفقة التى تصدر بالتطبيق 
للقانون رقم "١‏ لسئة ]لا19. 


ات "اه 


المطلب الرابع 
وقف الاخلاء الجبرى الصادر به قرار ادارى 


4 /- عندما يكون سند التنفيذ قرارا ادارياره:ىن؛ فالاصل أنه يجرى تنفيذه 
بالطريق الادارىء وليس بطريق التنفيذ القضائى والذى يقوم به المحضر تحت 
اشراف قاضى التنفيذ. كما ان منازعات تنفيذه - ومنها طلبات وقفه - لن 
تكون من اختصاص هذا القاضى والذى يتبع جهة القضاء العادى» تلك الجهة 
التى يمتنع عليها من حيث المبدأ الغاء أو تأويل القرار الادارى أو أن توقف 
تنفيذه. نصت على حظر تأويل القرار الادارى أو وقف تنفيذه - ومن باب 
أولى الغائه - بواسطة جهة القضاء العادى المادة ١1/‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 1 لسنة 117/7. الا أن هذه المادة نفسها قد استثنت من ذلك 
القرارات الادارية التى يخول القانون لجهة القضاء العادى حق الفصل فيها. 


ومن بين المسائل المتصلة بالقرارات الادارية ويختص بها القضاء العادى 
فى هذا الشأن,..,؛ مانص عليه قانون رقم 41 لسنة ١51/7‏ سابق الاشارة 
اليه ونقصد بذلك تحديدا قرارات الاخلاء الصادرة تطبيقا للفصل الثانى - من 
الباب الثانى - المخصص للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. فهذه 
القرارات يختص بنظر الطعن فيها المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها 


)١55(‏ انظر ما سبقء بند 17" وما يليه. 
)١9(‏ انظر فى تعداد بعض هذه المسائل: حسين عبد السلام جابر الطلبات المستعجلة 
فى قضاء مجلس الدولة؛ نهضة القانون» 949١؛‏ بند /1١7ء‏ 
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العقاررده0. ويتفرع على ذلك أن ولاية وقف تنفيذ هذه القرارات -أو 
منازعات تتفيذها عموما جيم تدخل فى اختقصاص جهة القضاء العادى. 


ه/- والسؤال الأول الذى يطرح نفسه قى هذا الصدد هو: هل يمكن 
طلب الوقف من قاضى التنفيذ بالتطبيق للمادة ١1‏ مرافعات وذلك فى 
مواجهة الاخلاء الجبرى المستند الى قرار ادارى؟ 


لن تثور أدنى شبهة بصدد أختصاص قاضى التنفيذ بنظر منازعات تنفيذ 
الأحكام الصادرة فى الطعون الثى يمكن توجيهها الى هذه القرارات. فهذا 
الحكم يعد صادرا من جهة القضاء العادى والثى يتفرع منها قاضى التنفيذ. 
ويترتب على ذلك أنه يمكن تقديم طلب بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن 
فى هذه الحالة» وذلك طبقا للمادة ١7‏ مرافعات مع ما يستتبعه ذلك من ايقاف 
التنفيذ بقوة القانون اذا كان طلبا أول. 


وحتى لو ظل سند الاخلاء هو القرأر الادارى ذاته - وليس الحكم 
الصادر فى الطعن فيه - فان أختصاص قاضى التنفيذ بنظر منازعاته لا يجب 
أن يكون أيضا محلا لخلاف. ذلك لآن منح المشرع لجهة القضاء العادى 
ولاية نظر الطعون المتعلقة بهذه القرارات يجعل منازعات تنفيذهما من 


)١91(‏ أنظر على سبيل المثال المادتان 59 و51 من قانون 41 لسنة 7. وانظر كذلك 
المادة © منه والتى جعلت للمحاكم العادية دون غيرها الاختصاص بالفصل فى 
المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. وانظر تعليق د. احمد أبو الوفا 
على هذه المادة الاخيرة وأنها تؤكد على أنه لا أختصاص لمحاكم مجلس الدولة فى 
نظر أى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون: التعليق على قانون ايجار الأماكن» 
سابق الاشارة اليه ص 75 .1١‏ 


ه٠‎ 


اختصاص نفس الجهةء وتحديدا من اختصصاص قاضى التنفيذ والذى يختص 
نوعيا - داخل هذه الجهة - بمنازعات التنفيذر:.».وما دام قاضى التنفيذ هو 
المختص بمنازعات تنفيذ قرار الاخلاء هنا - حتى ولو كان الاخلاء يجرى 
بالطريق الادارى - فانه يمكن رفع طلب بوقف التنفيذ أمام هذا الفاضى 
ويمكن ان يترئب على مجرد رفعه ايقاف التنفيذ بقوة القانون؛ كما لو كان أول 
طلب بالوقف؛ أو أول طلب بالوقف يقدم من الملتزم بالاخلاء ولوسبقه طلب 
آخر بالوقف ولكن لم يتم اختصامه فيهء وكل ذلك بالتطبيق للمادة ١١‏ 
مرافعات. 


“8/- ومتى سلمنا بما تقدم فاننا نتساعل عن طريقة رفع طلب الوقف فى 
مثل هذه الاحوال. وبصياغة اخرى اكثر تحديدا فاننا نتساءل: هل يجوز رفع 
طلب الوقف هنا بابدائه أمام السلطة العامة عند قيامها بالاخلاء بالطريق 
الادارى؟. 


السبب الذى أوحى الينا بهذا التساؤل هو أن نص المادة ٠١1‏ مرافعات 
يجيز رفع طلب الوقف أمام المحضر عند التنفيذ ولو شفاهة؛ وترتب على ذلك 
ما يترتب على ايداع صحيفة الطلب قلم كتاب محكمة التنفيذ» أى أن الطلب 
يعد مرفوعا ومرتبا لآثره الموقف للتنفيذ - فى الحالة التى يترتب فيها هذا 
الاثر - منذ اللحظة التى يقدم فيها الطلب - ولو شفاها - للمحضرء وهو ما 
يحقق مصلحة حيوية للمنفذ ضده حيث يقف التنفيذ فى الحال اذا كان تنفيذا 
)١97(‏ انظر فى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر المئازعات التى تشور بشأن تنفيذ القرار 


الادارى الذى يختص القضاء العادى بنظر الطعن فيه بنص خاص: د. عزمى عبد 
الفتاح» المرجع السابق» ص 37 وما يليها. 


حت 4 أت 


مباشرا بالاخلاء مثلا لعدم جواز اتمام التنفيذ منذ لحظة رفعه ما دام انه يرتب 
اثرا موقفا للتنفيذ. ولا يوجد محضر عند الاخلاء بالطريق الادارى عندما 
:يكون سند الاخلاء قرارا ادارياء فهل يمكن القياس فى هذه الحالة بحيث يترتب 
الوقف الحتمى للتنفيذ بمجرد ابداء طلب الوقف أمام ممثل السلطلة العامة عند 
التنفيذ اذا كان طلب الوقف هذا طلبا أول؟ 


الواقع انه لا يجوز فى رأينا القياس على الحكم الوارد فى المادة 717 
مرافعات والتى تسمح استثناء بتقديم طلب وقف التنفيذ الى محكمة التنفيذ 
وذلك من خلال ابدائه أمام المحضر عند التنفيذ ولوشفاهة. فمثل هذه الطريقة 
الاستثنائية فى رفع الدعاوى يجب أن يقتصر اعمالها فى الحدود التى قررها 
النص؛ رغم أنه قد توجد مصلحة للمنفذ ضده فى القياس. فهذه المصلحة - 
وان بدت معقولة - الا انها لا تبرر الخروج على قواعد رفع الدعاوى. 


الخلاصة اذن أن الاخلاء بالطريق الادارى استنادا الى قرار ادارى وان 
كان يقبل طلب ايقافه من محكمة التنفيذ» الا ان طريقة تقديم هذا الطلب 
تنحصر فقط فى الطريقة المعتادة لرفع الدعاوى وهى ايداع الصحيفة قلم كتاب 
المحكمة. 

على أنه رغم.ذلك تظل احتمالية ابداء طلب الوقف أمام المحضر قائمة 
حتى ولو كان سند الاخلاء قرارا اداريا. فاذا فرض وتنازلت الادارة - وهى 
تملك ذلك - عن اللجوء الى الطريق الادارى فى التنفيذ وطلبت تنفيذ الاخلاء 
تنفيذا قضائيا بواسطة المحضرء فعندئذ لا مانع من طلب الوقف ولو بابدائه 
شفاها أمام المحضر عند التنفيذ. 


- وبعد أن اتضيح لنا جواز طلب وقف التنفيذ من ققاضى التنفيذ فى 
الات الاخلاء المستند الى قرار ادارى؛ فان التساؤل الذى يثور بعد ذلك هو 
الآتى: هل يمكن أيضا طلب وقف التنفيذ من المحكمة الابتدائية التى يطعن 
أمامها فى القرار الصادر بالاخلاء بالغائه؟ 


الواقع أنه انطلاقا من اعدة أن قساضى التنفيذ يختص دون غيره 
بمنازعات التنفيذ فقد يثور فى ذهن البعض أن المشرع وقد أعطى لمحاكم 
الطعن فى الأحكام أو التظلم من الاوامر أو قرارات النيابة سلطة وقف تنفيذ 
الاحكام المطعون فيها أو الأوامر والقرارات المتظلم فيهاء كما أعطى لمحاكم 
مجلس الدولة نفس السلطة بالنسبة للقرارات الادارية المطعون فيها بالالغاه» 
فان القياس يقتضى اعطاء السلطة نفسها لمحكمة الطعن أو التظلم من القرار 
الادارى الصادر بالاخلاء وهى المحكمة الابتدائية. وقد يسعى هذا القول الى 
البحث عن سند للقياس ويظن أنه يمكن أن يجده فى أن طلبات الوقف الثى 
تقدم لمحكمة الطعن أو التظلم انما تستئد الى عيب فى السند التنفيذى ذائه 
ويترجح معه الغاؤه وبالثالى فهى تعد مشتقة من الطعن ذاته؛ بينما طلبات 
الوقف التى تقدم لقاضى التنفيذ انما تستند الى عيب فى اجراءات التنفيذ وهي 
مسألة مختلفة. فمثل هذا القول ان وجدم.2» لن يصادف لدينا قبولا نظرا لعدم 
استناده الى اساس من القانون. فالواقع أن الأختصاص الاستتثثارى المقرر 
لقاضى التنفيذ بطلبات الوقف والمستمد من المادتين ه/اا و 7١7‏ مرافعات لا 


065) انظر فى وجود صدى لهذا الرأى فى مجال توزيع الاختصاص بين محكسة التنفيذ 
ومحاكم الطعن بخصوص طلبات وكف التنفيذ عموماء والرد عليه: المؤلف؛ المرجع 
السابق» بند ١١‏ وما يليه. 


ت١1‎ 


يجوز الخروج عليه الا بنص؛ وهو ما فعله المشرع مثلا عندما أراد أن يجعل 
لمحاكم الطعن فى الاحكام أو التظلم من الأوامر نصيبا فى هذا المجال طبقا 
للمواد 744 و 751 و1717 مرافعات؛ وكذلك المادة 44 مكرر بخصوص 
قرارات النيابة العامة. بحيث ان تخلف هذا النصس بخصوص قرارات الاخلاء 
الادارية عند الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية يعنى ارادة المشرع فى 
الالتزام بالاصل العام وهو اختصاص قاضى التنفيذ وحده بطلبات الوقف هناء. 
ثم ان التفرقة بين طلبات الوقف التى يمكن تقديمها لقاضى التنفيذ وتلك التى 
تقدم لمحاكم الطعن ليست تفرقة من حيث "الطبيعة"؛ فقد برهنارءه١)‏ على أن 
طلبات وقف التنفيذ أيا كان السبب الذى تستند اليه إنما هى من طبيعة 
واحدة؛ وأنه ليس فى الاختصاص الطبيعى لقاضى التنفيذ ما يحول دون 
نظر جميع طلبات الوقف حتى المستندة إلى عيب فى السند التنفيذى ذاته حتى 
ولو كان هذا السند حكما قضائياء وأن اختصاص محاكم الطعن ببعسض 
طلبات الوقف استثناء لم يكن لينعقد لها لولا نص المشرع. ولذلك؛ وفى ظل 
غياب النص بالنسبة للقرارات الادارية الصادرة بالاخلاءء لا ينعقد للمحكمة 
الابتدائية التى تنظر الطعن فى هذه القرارات أى اختصاص بطلبات وقفها؛ء 
وان هذا الاختصاص لا يجب أن يخرج من يد قاضى التنفيذ حتى ولو كان 
السبب الذى يستند إليه طلب الوقف عيبا فى القرار الادارى ذاته. فالحكم 
بالوقف المستند إلى مثل هذا السبب لا يعنى الفصل فى أصل الحقء وإنما هو 
حكم يتناول فقط الأمر باجراء وقتى هو وقف التنفيذ مؤقتاء وهذا لا يضع أى 
قيد على محكمة الطعن فى القرار حين تتجه إلى الحكم بالغائه إن وجدت 
أن لذلك مبرر. 


(154) أنظر : المؤاف» المرجع السابق» بند 1/8 وما يليه. 


ادي 


المبحث الثالث 
مدى جوال توقى الاخلاء الجبرى 
عند عدم توافر المسكن البديل 


4ل - قد يكون الاخلاء واردا على مكان للسكنى؛ ويترتب على 
اجرائه أن يجد المنفذ ضده هو وأسرته وأثاث منزله فى الطريق العام. فهل 
هذا الظرف يمنع من التنفيذ؟ 


لا يوجد فى قانون المرافعات ولا فى قوانين الايجار ما يوجب درء 
التنفيذ - أو حتى وقفه - لهذا السبب. وانطلاقا من قاعدة أن السند التنفيذى 
مفترض كاف للتنفيذ الجبرى بحيث لا يجوز منع تنفيذه إلا لمانع قانوني؛ 
إن عدم توافر سكن بديل للمنفذ ضده وإن كان اعتبارا انسانيا وواقعيا إلا 
.أنه ليس محل اعتبار في القانون. وتكون النتيجة المتفقة مع القانون -.وإن كنا 
نوافق عليها على مضض - هى أن هذا العامل ليس سببا قانونيا لدرء 
التنفيذ أو حتى لوقفه. 


كل ما يمكن التعويل عليه لتلافى أضرار التنفيذ حينئذ هو أمور ثلاثة: 
الأول هو ما ترتبه المادة 7١1‏ مرافعات على مجرد تقديم إشكال وقتى فى 
التنفيذ عندما يكون هذا الاشكال موتفا للتنفيذ بقوة القانون*. صحيح أن 


(؟١)‏ كما لو كان يمثل أول اشكال ١‏ | و كان يمثل أول اشكال مقدم من الملتزم فى 
السئد التنفيذى ولو كان مسبوقا باشكال لم يختصم فيه الملتزم فى السند. أنظر فى 
آثار تقديم الاشكال فى مثل هذه الأحوال: المؤلف. طلبات وقف التنفيذ؛ سابق 
الاشارة إليه؛ بند 4 _ومايليه. 


ع 33آت 


الاشكال هنا لا يكون مرتكزا على أساس قانونى سليم - فالفرض انه ليس من 
سبب لطلب الوقف سوى عدم وجود مسكن بديل - إلا أن ما يتيحه رفعه 
من تعطيل فورى2"1 للتنفيذ حتى حين قد يسمح للمنفذ ضده بالعثور على 
مسكن بديل مما يجنيه ذلك الاخلاء الجبرى الحال. 


الثانى هو ما قد يمنحه قاضى التنفيذ للمنفذ ضده من مهلة للاخلاء. 
صحيح أنه إذا كان التنفيذ بموجب حكم قضائى - وهذا هو الشائع - فإن 
قاضى التنفيذ لا يملك إمهال المنفذ ضهده وذلك بعد صدور الحكم عليه 
بضرورة الاخلاء وهو ما يعنى الفورية20*7 إلا أن سلطة قاضى التنفيذ فى 
الامهال قد تكون قانونية - فى نظر البعض - إذا كان سند التنفيذ ليس حكما 
قضائيا"0). 


الثالث هو أنه إذا توجب الإخلاء ولم يعد منه بدء فإن الاستعانة بالقوة 
العامة والسلطة المحلية يكون عادة متوجبا نظرا لما يلقاه المحضر من 


)١93(‏ نظرا لأن التنفيذ بالاخلاء مما يتم على مرحلة واحدة. أنظر فى الوقف الحتمى 
للتنفيذ هنا: المؤلف» المرجع السابق» بند .3١11/‏ 3 

)1١(‏ انظر فى انه إذا كان التنفيدذ بموجب حكم فانه لا تملك أية محكمة امهال المدين 
بعد صدور الحكم عليه بأداء الدين فورا: د. أبو الوفاء التعليق» ص .٠١18‏ 
(194) انظر فى احتمالات التنفيذ بموجب سند تنفيذى لا يكون حكماء ما سبق بند 14 
وما يليه. وأنظر فى سلطة قاضى التنفيذ فى الإمهال هنا: د. أبو الوفاء المرجع 

السابق»ء ص 8ا١١.‏ 


اس 


مقاومة فسى مثل هذه الأحوال2*0. فعسى أن تقوم السلطة المحلية - وقد 
علمت بحالة الاخلاء - بما يلزم لإيواء المنفذ ضده وأسرته:05. 


)١5(‏ فى ضرورة الاستعانة بالقوة العامة إذا احتاج التنفيذ كسر الأبواب أو استعمال 
القوة الجسدية: ما يلى بند 88 وما يليه. 

)١0(‏ وتجدر الاشارة إلى أن القانون الفرنسى هو الآخر لا يعتبر عدم توافر المسكن 
. البديل مانعا من تنفيذ حكم أو محضر صاح الاخلاء. والطريف أنه أثناء مناقشة 
قانون البناء والاسكان الفرنسى اقترح بعض النواب نصا بمقتضاه يمتنع الاخلاء 
إلا إذا تم عرض السكنى فى مكان بديل يلبى لم شمْل الأسرة واحتياجات افرادها 
للسكنء إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه واستعيض حنه بفكرة عدم جواز تنفيذ احكام 
الاخلاء فى فصل الشتاء وكذلك همة المسؤل عن البوليس فى العمل على اعادة 
التسكين. أنظر فى هذه المسألة: 

10 مه نم0 ب01/18137مآ - شآ .© 


ع 80 33ت 


الفصل الثالث 
محل الإخلاء الجبرى وأطرافه 


المبحث الأول 
محل الإخلاء الجبرى 


؟! - محل التنفيذ المباشر هو محل الحق الموضوعى الذى لم يف به 
المدين27: وهو فى ذلك يختلف عن محل التنفيذ بالحجز والذى لا يتحدد 
بمحل الحق المضوعى وإنما بأى مال من أموال المدين مما يجوز حجزه. 
فعندما يكون الالتزام الوارد فى السند التنفييذى محله مبلغا من النقودء فإن 
محل التنفيذ بالحجز - وهو طريق التنفيذ الواجب اتباعه عندئذ - سوف 
يكون أى مال منقول أو عقارى يملكه المدين مما يجوز حجزه. أما عندما 
يكون الالتزام الوارد قى السند التنفيذى محله عين أو عمل - أو بصفة 
عامة أى شئ غير المبلغ النقدى - فإن محل التنفيذ المباشر - وهنو طريق 
التنفيذ الواجب اتباعه عندئذ - سوف يكون ذات العين أو العمل محل 
الالتزام. 


٠‏ - فإذا انتقلنا بعد ذلك من هذا التعميم إلى حيز التخصيص وتساؤلنا 
عن محل التنفيذ المباشر بالاخلاء - وهو التنفيذ الذى تنشغل به هذه الدراسة 
- لوجدناه "المكان" الذى يلتزم المنفذ ضده بأن يتخلى عنه لصاحب الحق 
فى الاخلاء والمعين فى السند التنفيذى. فإذا كان هذا الأخير حكما قضى 


)١1١(‏ أنظر: د. فتحى والى؛ التنفيذ الجبرى؛ سابق الاشارة اليه بند 47؛ د. عزمى 
عبد الفتاح؛ المرجع السابقء ص 780 


ت١١‎ 


باخلاء العين المؤجرة من شاغلها بعد انثهاء العقدء فإن محل الاخلاء هو 
ذات العين. فلآن محل الالتزام هنا هو المحل المباشر للتنفيذء سمى هذا 
الأخير تنفيذا مباشراء ولأن هذا التنفيذ ينصب على عين ما أمر به السند 
التنفيذى؛ وصف هذا التنفيذ بأنه عينى079. 


والمكان الذى يرد عليه الاخلاء الجبرى ليس له شروط معينة275, 
فهو وإن كان فى الغالب عقارا إلا أنه قد يكون منقولا. كما أنه قد يكون 
مبنيا أو أرض فضاء. وقد يكون مالا عاما أو خاصاء وقد يكون مخصصا 
للسكنى أو لغيرذلك من الأغراض. 


فالغالب أن يكون المكان محل الاخلاء عقاراء كأن يكون أرضا أو 
مبنى. ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الاخلاء واردا على منقول أتخذ 
"نزلا” مثل الخيمة أو ما يسمى 'كرفان" أو باخرة أو عوامة معدة لايواء 
الأشخاص011. 


." أنظر: د. عبد الباسط جميعىء المرجع السابق؛ء ص‎ )١١7( 
بخلاف الحال فى محل التنفيذ بالحنجز حيث أن هناك أموالا لا يجوز الحجز‎ )11( 


بالحجزء المؤلف؛ قانون التنفيذ الجبرى؛ ص ١47‏ وما بعدها. 

)١1(‏ ويلاحظ أن القالون الفرنسى يسمح بتطبيق قواعد الاخلاء على العقارات وكذلك 
على الاماكن المسكونة 65اناهط »«دعذاء وقد اعتبر الفقه أن هذه النزل المنقولة 
تدخل تحت عبارة الأماكن المسكونة. 
أنظر فى ذلك: 

4 من ,1و0 ج1013 - 128الفآ .0 


1ت 


وعندما يكون محل الاخلاء عقاراء فإنه قد يكون أرضا أو مبنى073. 
والأرض قد تكون زراعية أو أرض فضاء. والمبنى قد يكون سكنيا أو غير 
سكنى257. والسكن قد يكون مفروشا أو غير مفروش0757. 

ويستوى في المكان محل الاخلاء أن يكون تحت يد أحد الأفراد أو 
أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. كما يستوى أن يكون المكان ذاه من 
الأموال الخاصة أو العامةهة6. 


المبحث الثانى 
أطراف الإخلاء الجبرى 
١‏ - تمهيد وتحديد: فى ظل نظام ينطلق من اعتبار اساسى مقتضاه 


)١14(‏ كل ما هنالك أن المبانى قد تكون لها أسباب إخلاء لا يجوز استصدار سند 
تنفيذى إلا لتوافر احدهاء بينما الأراضى - خاصة الفضاء - يمكن طلب اخلائها 
لأسباب غير محددة على سبيل الحصر. 

)١١11(‏ كما لو كان مخصصا للاستغلال التجارى أو الصناغى أو الحرفى | و المهنة 
الحرة كعيادة طبيب أو مكتب محامى. ولقد طيق القضاء الفرئسى قواعد الاخلاء 
الجبرى فى حالات كان فيها محل الاخلاء مرة 'مصنعا" تم احتلاله بواسطة 
العمال المضربين؛ ومرة أخرى “دور عبادة"' كان موضوعا عليه اليد بغير سند 
قانونى. 
أنظر فى ذلك: .503 ,.0.م0 ,21,0187 81قاتضآ ,0 

)١11(‏ يلاحظ أن المادة 14 من قانون 175 لسنة 148١‏ الخاص بإيجار الأماكن والتى 
تنظم حالات اخلاء الأماكن تطبق على الأماكن ولو كانت مفروشة:؛ بل وتضيف 
حالة انتهاء المدة الى اسباب الاخلاء إذا كان المكان مفروشاء 

)١10(‏ بخلاف الحال لو كان التنفيذ يبجرى بطريق الحجز. فالمال المملوك للدولة ملكية 
عامة لا يجوز الحجز عليه (م 1817 مدنى). وحتى المال المملوك لها ماكية 
خاصة فإنه لا يقبل الحجز فى نظر الكثير من الفقه فى مصر. أنظر فى وجهتى 
نظر فى المسألة: د. فتحى والى؛ المرجع السابق؛ بند 19. 
ويلاحظ أنه بالنسبة لمحل الاخلاء الجبرى فى فرنسا فإن الرأى هناك يسمح 
بتطبيق قواعد الاخلاء المنظمة طبقا لقانون ؟ يوليو ومرسوم "١‏ يوليو على 
الأراضى المملوكة للدولة وتدخل فيما يسمى عثآطن2 عصنقدهه2. 
أنظر فى ذلك: .203 ,.1©.م0 ,157لة0آ - 8تلقضآ .© 


س١‎ 184 


أنه يحظر على الدائن أن يقتضى حقه بنفسه*27: كان طبيعيا أن وضعت 
الدولة على عائقها هى مهمة التنفيذ الجبرى بأن عهدت إلى أحد موظفيها 
العمومين القيام بما يلزم لاقتضاء حق الدائن بناء على طلبه وذلك فى 
مواجهة المنفذ ضده. ولعامل الثنفيذ أن يستعسين بالقوة العامة. ولسوف 
تنطبق هذه الاحكام على التنفيذ بالاخلاء. فأشخاص التنفيذ بالاخلاء هم 
طالب التنفيذ والمنفذ ضده وسلطة التنفيذ. 

وإذا كان تحديد المنفذ ضده لا يثير فى هذا الصدد مشكلة270) فإن 
الذى يستدعى البحث هنا هو التأكيد على صاحب الحق فى الاخلاء وعدم 
سلطته فى مباشرته بنفسه؛ ثم التأكيد على احتكار المحضر لسلطة الاخلاء 
الجبرى؛ وأخيرا تكييف الدور الذى تقوم به القوة العامة فى هذا الصدد. 


المطلب الأول 
ليس لصاحب الحق فى الإخلاء مباشرته ينفسه 


87- اذا كان مبدأ عدم جواز الاقتضاء الذاتى للحق قد فرض على 
صاحب هذا الاخير أن يستجمع أولا بيده سندا تنفيذيا من بين ثلك التى يعطيها 
القانون هذه الصفة؛ فانه مبدأ من الاتساع بحيث أنه قد منعه - حتى مع وجود 


الكدلة ."عم - أمد ق عمتاكباز عتنظظ عد اناعم مم لنا2" 
)١١'(‏ فنحن بصدد تنفيذ 'عينى". فإذا كانت الاجراءات توجه إلى الملتزم بالاخلاء وفنا 
للسند التنفيذى؛ إلا أن إخلاء المكان يعنى إخلاءه من كل ما يشغله أيا كانت 
صفة الأشخاص المتواجدين فيه. 


11ت 


هذا السند والاقرار بأنه مفترض كاف' للتنفيذ - من أن يباشر عملية التنفيخ 


فاذا أردنا ان نلتمس سندا تشريعيا يكشف عن وجود هذا المنع فى قانوننا 
فيكفى ان نشير الى نص المادة ” مرافعات والذى يؤكد على أن 'كل.. تنفيد 
يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم..' وهو المعنى الذى 
استعذب المشرع التأكيد عليه مرة ثانية فى كتاب التنفيذ تحديدا حين نصت 
المادة 714 على ضرورة أن 'يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون 
باجرائه بناء على طلب ذى الشأن'. 


وليس بخاف علينا أن حصر الحق فى مباشرة التنفيذ فى شخص مختلف 
عن صاحب السند التنفيذى يفيد فى نفس الوقت منع هذا الأخير من القيام به 
بنفسه. ولسوف تزداد قناعتنا بهذه النتيجة حين يظهر لنا أن المشرع كان 
واعيا بوجود صاحب الحق الثابت فى السند التنفيذى؛ بدليل أنه قد حدد له 
دوره والمتمثل فقط فى مجرد تقديم طلب التنفيذ. 


وعلى أية حال فان منع صاحب الحق من مباشرة التنفيذ هو حكم لا 
يحتاج الى مزيد تأكيد. ونظرا لاطلاقه فانه ينطبق أيا كان طريق التنفيذ 
بطريق الحجز كان أم مباشراء وهو ما يطوى بين جنباته بالتالى منع صاحب 
الحق فى الاخلاء الجبرى من مباشرة الاخلاء بنفسه. 


د م5السه 


817- يبقى بعد ذلك أن نتساءل عما اذا كان يجوز اجراء التنفيذ بالاخلاء 
فى حضور طالبه. السبب الذى أوحى الينا بهذا التساؤل هو وجود نص المادة 
هه مرافعات والذى تجرى عبارته على انه "لا يجوز توقيع الحجز فى 
حضور طالب التنفيذ". وبتقصى القصد الذى أملى على المشرع هذا النص 
تبين لنا أنه الرغبة فى منع استفزاز المدين ورعاية شعوره وحماية النظام 
والأمن2"0. ألا تبرر حكمة النص هذه الخروج على صريح عبارته وامتداد 
حكمه ليشمل التنفيذ المباشر ايضا - والاخلاء تنفيذ مباشر -- نظرا لتوافر نفس 
الحكمة هنا ايضا؟ لا نعتقد فى خطأ الاجابة على هذا التساؤل بالايجاب. 
فالقياس على ما يبدو يتوافر له سنده؛ ولذلك يمكن القول بأن قانونية حضور 
طالب الاخلاء عمليه التنفيذ هى محل شك077, 

على انه لا مانع من حضور مندوب عن طالب الأخلاء - كما لا مانع 
من حضور مندوب الحاجز الحجز<«"27 - حيث لا تتوافر الحكمة من الملع. 


.1١ انظر: د. ابو الوفاء المرجع السابق» بند‎ )١١( 

)١71(‏ ولآن الجزاء الذى يترتب على مخالفة المادة 760 مرافعات هو البطلان لعيب 
شاب الاجراءات لم تتحقق بسببه الغابة منها بشرط ان يكون طالب التنفيذ قد حضر 
الحجز وتمسك المنفذ ضده بوجوب استبعاد خصمه ولم يمتثل (انظر فى هذا:٠‏ 
الجزاء: د. ابو الوفاء التعليق» سابق الاشارة اليهء ص 178١)؛‏ فان القياس يؤدى 
الى القول بانه لكى يترتب بطلان الاخلاء هنا يجب ان يكون طالب الاخلاء كد 
حضر عملية التنفيذ وتمسك المنفذ ضده بوجوب استبعاد الطالب فلم يمتثل. 

)١71[(‏ انظر فى ان حضور مندوب الحاجز عماية الحجز لا ترتب أى بطلان: د. ابو 
الوفاء المرجع السابق» بند 151. 


ل 


المطلب الثانى 
المحضر هو عامل التنفيذ المنوط به اجراء الاخلاء 


4- اذا كانت المادتان " و 774 مرافعات السابق ذكرهما يشكلان سندا 
تشريعيا لمنع صناحب الحق فى التنفيذ الجبرى من مباشرته بنفسه؛ فان المعول 
عليه فى الاستحصال على هذا المعنى كان فى المقام الاول هو ان العبارة 
فيهما قد عهدت بالمهمة الى "المحضرين". فالقاعدة - والتى لم يرد عليها الا 
استثناءات معدودة تؤكد القاعدة ولا تنال من عموميتها ٠‏ هى أن المحضر - 
وهو موظف عام يعد من أعوان القضاء - هو الذى يقوم بالتنفيذ. وليس ثمة 
شك فى أن هذه القاعدة تنطبق على جميع أنواع التنفيذ الجبرى وتطوى”؟2 
بالثالى تحت جنباتها اخلاء العين*07. 


5- والواقع أن احتكار المحضر تقريبا لأعمال التنفيذ بقدر ما يمنع 
غيره من اجرائه فانه يفرض عليه فى ذات الوقت الالتزام بالقيام به متى طلب 
منه ذلك والا لوجد صاحب الحق فى التنفيذ نفسه عاجزا عن اقتضاء حقه؛ 
وهى نتيجة تأباها العدالة. ولذلك تنص المادة ١/4‏ صراحة على أن 
المحضرين 'ملزمون" باجراء التنفيذ متى طلب منهم صاحب الشأن ذلك وكان 


)١14(‏ د. احمد زغلول» اصول التنفيذء,سابق الاشارة اليه؛ بند 1١5‏ ص 7١‏ د. احمد 
هندى؛ المرجع السابق؛ بند 2.١١‏ ' 
)١19(‏ ويعد مبدأ احتكار المحضرين لاعمال التنفيذ الجبرى - الاخلاء أو غيره - من 
المبادئ المستفرة ايضا فى القانون الفرنسى. فوفقا المادة 14 من قانون ؟ يوليو 
١‏ فان المحضرين عمتاننازع0 5نهأوكتناط 15 هم فقط من يعطيهم القانون سلطة 
اجراء التنفيذ الجبرى او الحجوز التحفيظية. انظر فى انطباق هذه المادة على التنفيذ 
بالاخلاء تحديدا: 
.44 .أنه .مه 10115197 -0قلتتظف .© 


1 


بيده السند التنفيذى المستوفى مقتضيات التنفيذ9". فاذا امتنع عن القيام بالتنفيذ 
جاز لطالب التنفيذ ان يرفع أمره الى قاضى التنفيذ ليأمره بالقيام به07. 


1- وفى صدد تنفيذ سند الاخلاء تحديداء فإن المحضر يملك البدء فى 
التنفيذ بل واتمامه دون حاجة الى تدخل العضو الآخر فى سلطة التنفيذ وهو 
قاضى التنفيذ.. صحيح ان هذا الاخير له سلطة الاشراف على اجراءات التنفيذ 
التى يقوم بها المحضرء الا أنه اشراف "لاحق'290. بمعنى أن التنفيذ بالاخلاء 
يصح قانونا اذا قام به المحضر عقب تسلمه طلب التنفيذ والسند التنفيذى ولو 
لم يعرض الملف على قاضى التنفيذ الا بعد اتمامه. وحتى اذا كانت توجيهات 
قاضى التنفيذ الى المحضر الذى يعمل تحت رئاسته واشرافه تقضى بضرورة 
الاستئذان مسبقا قبل اتخاذ الاجراء» أو اتخاذه على نحو معين» فإن مخالفة 
المحضر لها لا تؤدى إلى بطلان التنفيذ» حيث لم تتم المخالفة لإجراء نص 
عليه القانون. صحيح أن ذلك يستتبع مسؤلية المحضر التأديبية لعدم اطاعة 
أمر الرئيس الادارى الا أن الاجراءات التنفيذية تظل رغم ذلك صحيحة١2"7.‏ . 
)١17(‏ واعتبار المحضر ملتزما بالقيام بالتنفيذ لهو مقرر أيضا فى القانون الفرنسى بالرغم 

من أن هذا الشخص عندهم ليس موظفا عاما وانما فط مكلف بخدمة عامة 

"لقع اك نهنم يونم كاه *. 

انظر فى قيام هذا الالتزام فى القانون الفرنسى: المادة 7/١4‏ من قانون 4 يوليو 

١‏ سابق الاشارة اليه. وانظر ايضا 

.44 20 مأك .جه ,1011513 - <113151قش1 .> 


.77 انظر المادة مرافعات؛ وكذلك: د. ابو الوفاء المرجع السابق؛ بند‎ )١0( 
انظر فى تقييم هذا الأشراف اللاحق وعدم كفايته: د. عزمى عبد الفتاح؛ نظام‎ )١1( 
قاضى التنفيذ فى القانون المصرى والمقارن 197؛ دار النهضة العربية؛ ص‎ 


كاده 
)١1(‏ لذلك ينادى البعض (انظر د. اخمد زغلول؛ المرجع السايق» بند 7١7ء‏ ص 797) 
أن من الملائم ان يتدخل المشرع ليضمع بعض الضوابط يتم فى نطاقها التفية 


87- ولكن يبقى تساؤل: هل يستأثر المحضر بالتنفيذ الجيرى فى مواد 
الاخلاء على سبيل الانفراد أم أن المشرع قد عهد بذلك الى غيره أحيانا؟ 

الواقع أن هناك أسبابا للاخلاء اذا ما توافر أحدها جاز تنفيذ السند المثبت 
للحق فى الاخلاء استنادا اليه بغير وساطة المحضر وانما بالطريق الادارى. 
فيمكن الاخلاء بالطريق الادارى اذا كان السند فى ذلك قرارا اداريا باخلاء 
المبنى مؤقتا من شاغليه لحاجة أعمال الترميم والصيانة:*2: أو قرارا أو 
حكما نهائيا بالهدم2 أو قرارا اداريا بالاخلاء فى أحوال الخطر الداهم أو 
العاجل080. 


ومع ذلك فانه ينبغى أن يظل واضحا امام الباحث أن جواز اللجوه الى 
الطريق الادارى للاخلاء فى مثلٍ هذه الحالات لايمنع من ان تعدل عنه 
الادارة وتطلب اجراء التنفيذ بالطريق القضائى وهو ما يعنى مباشرة الاخلاء 
بواسطة المحضر وتحت اشراف قاضى التنفيذ*08. 


(160) نصت على جواز التنفيذ بهذا الطريق فى هذه الحالة: المادة 17 من قانون رقم 41 
لسنة ١4177‏ فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 
)14١(‏ نصت على جواز الاخلاء بالطريق الادارى هنا المادة 54 من القانون رقم 41 
لسنة 19137 سالف الذكر. 

(141) نصت على جواز اللجوء الى الطريق الادارى لتنفيذ الأمر بالاخلاء هنا المادة 58 
من القانون رقم 45 لسنة ١177‏ سالف الذكر. 

(؟14) انظر فى أن الادارة قد تلجأ الى اتباع قواعد التنفيذ فى قانون المرافعات اذا وجدت 
أن مصلحتها فى ذلك: د. محمد عبد الخالق عمرء المرجع السابقء بند .١5‏ 


بلت 894( نه 


المطلب الثالث 
الفوة العامة هى مجرد معاون على التنفيذ 

8- لا يكفى بعد أن منع القانون صاحب الحق فى الاخلاء الجبرى من 

. القيام يه بنفسه أن يكلف المحضر باجرائه. فهذا الاخير قد يلقى مقاومة مادية 

أو تعديا يحول دون قيامه بمهمته. لذلك كان منطقيا أن يكون من حق 

.المحضر - بل ومن واجبه - ان يطلب معونة السلطة العامة والممثلة اساسا 

فى الششرطة؛ وأن تكون هذه السلطة ملزمة بتقديمها عندئذ. وقد صادف هذا 

المنطق قبولا لدى المشرع المصرى وراح يؤكد عليه فى اكثر من موضع. 

ويكفى فى هذا الصدد أن نتكشف ذلك بوضوح من مجرد قراءة الصيغة 

التنفيذية2). ولاشك فى أن الحق فى الاستعانة بالقوة العامة ينطبق أيا كان 

نوع التنفيذ بطريق الحجز كان أم مباشراء مما يفيد أنه يسرى ازاء تنفيذ سند 
الاخلاء. 


على أن ذلك لا يعنى أن القوة العامة قد اصبجت سلطة تنفيذ. فالسند فى 
نفى هذه السلطة عنها هو أن التنفيذ موكول كاصل عام الى المحضرين دون 
غيرهم”28؛ وأن القانون قد قصر دورها على المعاونة على اجراء التنفيذ بناه 
على طلب المختص به وهو المحضر. اللهم الا فى الحالات التى يسمح فيها 
القانون بالتنفيذ بالطريق الادارى. ولقد قابلنا مثل هذه الحالات بخصوص 
الاخلاء2*2؛ وعندها يمكن القول بأن القوة العامة تعد مختصة بالتنفيدذ. وبنام 


ع م ب ب : 

(164) فوفقا للمادة 14 مرافعات فان صيغة التنفيذ التى توضع على صورة السند 
التنفيذى تقول عن التنفيذ: "..وعلى السلطات المختصة أن تعين على اجرائه ولو 
0-7 القوة متى طلب اليها ذلك". وهو نفس المعنى الذى تعبر عنه ايضما المادة 
إففؤار3 34 ّْ 

(10) أنظر ما سبق بند 4. 

(141) أنظر ما سبق بند 41. 


18(اسه 


عليه؛ فانه اذا لم نكن فى اطار الاستثناءء فان التنفيذ بالاخلاء - أو غيره - 
الذى تقوم به القوة العامة يعد باطلاء بينما التنفيذ الذى يقوم به المحضر يعد 
صحيدا ولو تم دون اللجوء الى الاستعانة بالفوة العامة. فالاصل أن المحضر 
ليس ملزما باستصحاب القوة العامة عند التنفيذ080. 

- ولكن هل يكون تنفيذ سند الاخلاء صحيحا اذا تم بمعرفة المحضر 
بعد كسر الابواب (عند غياب المنفذ ضده أو رفضه فتحها) أو السساس بجسد 
المنفذ ضده (عند فتحه للابواب ومقاومته لدخول المحضر) دون معونة القوة 
العامة؟ ' 


لم يرد فى القانون المصرى نص خاص يجيز ذلك صراحة أو يمنعه 
بصدد التنفيذ بالإخلاء. ولكن يلاحظ من ناحية ثانية أن القانون نفسه قد 
تعرض للفرض الذى يحتاج فيه المحضر الى استعمال القوة وذلك بمناسبة 
التنفيذ بالحجز. وفى هذا الصدد تنص المادة 557 مرافعات على أنه "لا يجوز 
المحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا بحضور أحد 
مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز 
والا كان باطلا..". بل يلاحظ من ناحية ثالثة أن المشرع قد تعرض للفرض 
الذى لم يكن فيه مع المحضر أحد من القوة العامة وتعرض لمقاومة أو تعد 
أثناء التنفيذ عموماء فهنا ووفقا للمادة 1/7174 مرافعات "وجب عليه ان يتخذ 
جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية". 


(141) فليس هناك نص يلزمه بذلك. وهو الحل السائد ايضا فى الفقه الفرنسى. انظر 
تطبيق ذلك بالئسبة للاخلاء تحديدا: 
.2045 اك .نه 101181 -111اله1 .6 


)1 #امه 


ماذا يمكن أن نستوحى من هذين النصين؟ فى رأينا أنهما يزكيان وجود 
قاعدة فى القانون المصرى تمنع المحضر من استعمال قوته الذاتية فى سبيل 
اجراء التنفيذ08 حتى لا يقاومه المنفذ ضده فيضطرب الأمن أو يثم النيل من 
هيبة السلطة؛ وان استعمال القوة مقصور على القوة العامة أو يجب أن يكون 
فى حضورها على الاقل. كل ما هنالك أن تدخل هذه القوة العامة لا يكون الا 
بناء على طلب المحضرء والذى يجب عليه أن يطلبها حينئذ حتى لا يكون 
الاعتداء او الخشية من تكراره حائلا دون قيامه بمهمته التى عهد اليه القانون 
بها على سبيل الانفراد تقريبا. 


(10) ومما يزكى تصورنا هذاء أنه فى ظل قانون التنفيذ الفرئسى القديم (أى قبل صدور 
. الاصلاحات التى ادخلها كل من قانون 1 يوليو ١1411١‏ ومرسوم ١‏ يوليو 11517) 
كان التنظيم التشريعى لمسألة وجود الابواب مغلقة يقتصر على مواجهة هذا الفرض 
.بمناببة إلحجز التنفيذى» وكانت المادة 87 اجراءات فرنسى قديم (والتى الغيت 
بمقتضى المادة 14 من مرسوم ؟ يوليو) تنظم المسألة بصياغة قريبة الشبه كثيرا 
من 'نصياغة المادة 51 مرافعات مصرى. ومع ذلك فان الفقه الفرنسى كان يعطى 
لنص المادة إ04 فرنسى قديم مدلولا واسعا ويطبق مضموئها فى حالة الاخلاء, 
انظر فى هذا الشأن 

برق أء 153 ه باه ,مه ب1/180181365718 .0 
,1974.66 ,لاله يكل .مقتنا .مم8 :218801 .21 
:ولكن يلإحظ إن إلقضاء الفرنسى لم يلتزم تماما بهذا المدلول الواسع؛ فلم يعتبرءان 
المادة 5817 قابلة للتطبيق فى مواد الاخلاء؛ وعليه فقد أبرا المحضر من جريمة 
انتهاك حرمة.مسكن. وكانت الوقائع تتلخص فى أن المحضر المكلف بتنفيذ حكم 
الاخلاء لم يفتح له أحد ووجد الباب مغلقاء الا ان الشباك كان 'مواربا" بحيث 
أستطاع المحضر ان يدخل فيه ويفتح الباب من الداخل بمفتاح وجده فى احدى 
حجرات المنزل. فبعد أن نقضت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية حكم 
البراءة واحالت الدعوى؛ رفضت محكمة الاحالة متابعة الغرفة الجنائية فى رأيها. 
وعند الطعن للمرة الثانية قررت محكمة النقض بهيئتها المجتمعة عه1طتدعدكة 68 
علءنسأءام رفض الطعن. 
انظز فى استعراض هذه القضية وانه كان من الافضل تطبيق نص المادة 1ه 
فرلسى قديم: . 
.قا 154 8 .أنه ,م0 ,771821511651118 .0 
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وبتطبيق هذه القاعدة على التنفيذ الجبرى فى مسألة الاخلاء؛ فان التنفيذ 
يكون - من وجهة نظرنا - باطلا بسبب تخلف اجراء قانونى وفوات الغاية» 
وذلك اذا قام المحضر باجراء الاخلاء الجبرى بقوته الذاتيه ودون الاستعانة 
فى ذلك بالقوة العامة أو تواجدها على الاقل. وفضلا عن ابطال التنفيذ؛ فقد 
تقوم مسؤلية المحضر التأديبية فضلا عن مسؤليته المدنية تجاه المنفذ ضدة؛ بل 
وايضا مسؤليته الجنائية099. 


واذا كان الحل الذى نقول به يعتمد على قاعدة نستلهمها من النمسوص 
ودون أن تنطق بها هذه الاخيرة صراحة:؛ فانه من الافضل أن يتدخل المشرع 
وينص عليها. لذلك يبدو لنا مفيدا أن نضع تحت نظرمشرعنا موقف القانون 
الفرنسى الصريح فى الفرض محل البحث3؟2. 


٠‏ - فالمادة 7١‏ من قانون ؟ يوليو ١111١‏ سابق الاشارة إليه تواجه 
صراحة الفرض الذى يكون فيه شاغل المكان المسكون غاتباء أو حاضرا 
لكنه رفض دخول محضمر العدالة. فعندئذ تمنعه هذه المادة من دخول 
المكان إلا فى حضور أحد أفراد السلطة المحلية الذين عددتهم؛ فإن لم يوجد 
أحد منهم ففى حضور شاهدين057. وتواجه المادة 6٠‏ من مرسوم ١‏ 


)١41(‏ فقد تتوافر فى حقه جريمة دخول منزل مسكون. 

)١١(‏ فى الحقيقة» لا يواجه المشرع الفرنسى مسألة كسر الابواب أو الدخول عنوة بصدد 
تنفيذ سند الاخلاء بصفة خاصة:؛ وانما بصفة عامة أيا كان طريق التنفيذ» مباشرا 
كان أم بطريق الحجز ؛ مادام يستدعى دخول مكان مسكون. فالمادة 7١‏ من قانون 
4 يوليو ١191‏ والتى تعد المنظم الاساسى لهذه المسألة انما وردت فى الفصل 
المخصص للقواعد العامة 5علة,ع866 1085ومم5ال1. 

)١51(‏ فيجرى نص المادة 7١‏ من قانون 4 يوليو المذكور كما يلى: 

#عأوقتداط'! كعوعج'! عمقة: مع معتممعل عه أى ده لقع10 بزل امدجدومه'1 عل عمنعوطة! د - 

063 58116 نال ععمعكعدم وعانان #عتاعمعم ز أناعم عم ومتتتعععة'! عل عوتقك ممتاكيال 


4كلاه 


يوليو ١197‏ سالف الاشارة إليه أيضا حالة احتياج المحضر .إلى استعمال 
القوة العامة» فتحدد مسؤول الأمن الذى يتوجه إليه المحضرء وترسم 
الضوابط التى يجب مراعاتها من تقديم لطلب ترفق به صورة من السند 
التنفيذى» ويعرض فيه المحضر ما بذله من همة وما لقيه من صعوبات. 
كما توجب هذه المادة تسبيب قرار الرفض وتستلزم إصدار القرار خلال 
شهرين وإلا قامت قرينة على الرفض257. وأخيرا فانها توجب على 
المحضر إعلام النيابة العامة وصاحب الحق فى التنفيذ بما حدث من رفض. 
وتستكمل المادة ١5‏ من قانون 1 يوليو متابعة الحالة حيث تنص على أن 
رفض للسلطة العامة تقديم يد الممونة يععلى الحق فى التعويض. 


ع1 عدم فدجعاءل لدم عمناته عكتقهدمتاعهة؟ سنأل ناه لمأمتعصسده ه1اتعكدمء سكل ,عستاستهسهوه 
نا ؟عأكأككة كناوم دتنا6؟ ,0616 تقلهعع عل نإه عوتأوم عل عأترمأنا2 عمنائل بها عااعه 8 عمتقس 
مه 50114 26 ثلا وكناء رهد كأهطزع! ملاعل ع0 بانتقعل 3 ناه كممتتدرعمه 065 أمعصء نامعل 
دمتانوععع'! عل عوتقطك عمتاكناز عل وعتكقبط'1 عل تط ركع سقعق نال تم عمأكيعة 
)١47(‏ فيجرى نص المادة 5٠‏ من المرسوم المذكور كما يلى: 
10106 12 عل دتنامعهو ع1 تتتعدوء؟ عل ممتاهعناطه'1 مهفل اك عوتاكسز عل ععتدسطة! 81" 
00 بأ116م نلق ع5دع5'205 11 رقنا تأطتام 
أو 1116 ,56 أ0أنامععه عكانا حل كتاأوممكتل حال عأممه عهنا امعتادمه «وتاأكشتدوء: هآ 
اء علعمه0دم 2 عمتأاكدز عل ععتدوتط'! 5ع العناوحتة وعومعع تاتل دعل عومصء سنئل ععممدم 1م202 
. .لوتاتصععده'0 كع الدع تنك دعل 
عل انتققعة عط ,عه انامه عناء غزول عتمعاءمسرمه عألروكناة!1 عل دتقةر ع0 دو أواءءل غ10" 
.كلقة6؟ هنا 2 ألنةتاتتاوء كأمتط وتدعل عل توأعل هنا كسمل عكتومء1 
حل اء عموتطنامعظ 1 عل كناء5نا100م كال عع0هةددتقهتهمه 13 2 عأزمم أنه كدااء: 06 
.عتأكدزل عل ععتدقسصط"! عدم ععأعممعه 
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الباب الثانى 
النظام الإجرائى للإخلاء الجبيرى<١)‏ 


" تمهيد وتقسيم:‎ - ١ 

سبق أن نوهنا إلى أن قانون المرافمات المصرى لم ينظم اجراءات 
التنفيذ المباشر بصفة عامة ولا إجراءات الإخلاء الجبرى بصفة خاصة: 
كما سبق أن أوضحنا الحاجة الماسة إلى تدخل المشرع فى هذا المجال خاصة 
بالنسبة للإخلاء الجبرى2. 


ويقدم لنا التشريع الفرنسى نموذجا يمكن أن نحاكيه فى هذا الشأن. فقد 
تضمن كل من قانون يوليو ١11١‏ ومرسوم ”١‏ يوليو 1117 سابق 
الاشارة إليهما تنظيما متكاملا لإجراءات الاخلاء الجبرى. ولذلك سوف يكون 
مستحسنا ومفيدا أن نقتفى أثر هذا التنظيم حتى يكون تحت نظر سلطة 
التنفيذ فى مصر وخاصة أن غياب النصوص عندنا يعطيها حرية كبيرة فى 
الأخذ بمعظم أحكام التنظيم الفرنسى. 

وسوف نيدأ أولا بطبيعة الحال باستعراض مقدمات الاخلاء؛ أى 
الاجراءات الواجب إتخاذها قبل البدء فى عملية الإخلاء الجبرى. إذ من 
.المعروف أن للتنفيذ الجبرى عموما مقدماك يجب إتخاذها قبل الشروع فيه. 


)١(‏ أردنا التعبير عن الوسط الإجرائى للإخلاء الجبرى بعبارة النظام الإجرائى وليس 

بعبارة خصومة التنفيذ نظرا لما يشور حول صحة انطباق هذا الوصف من جدل. 
أنظر عرضا للرأى القائل بأن اجراءات التنفيذ خصومة ومناقشة وحقيقة موقيع 
فكرة الخصومة من إجراءات التنفيذ الجبرى: د. طلعت دويدارء طرق التنفيذ 

القضائىء مئشأة المعارف. ص 78 وما بعذها. 

'(') أنظر ما سبق» بند " وما يليه. 
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فإذا ما انتهينا من دراسة هذه المقدمات» كان ضروريا أن نتقصى أبعاد 
وجوانب عملية الاخلاء الجبرى من الناحية الاجرائية والتى سوف تتحدد من 
حيث الوقت الذى يجوز فيه الاخلاء؛ ومن حيث ضرورة تحرير محضر 
الاخلاه وتبليغه وتسليم المكان لصاحب الحق فى الإخلاء. 


وقد تنتهى عملية الإخلاء عند هذا الحد لولا أن المكان المطلوب 
إخلاؤه قد يكون مشغولا بمنقولات خاصة بالمنفذ ضده ولم يقم بنقلها خارج 
المكان. فهنا تثور الحاجة إلى معرفة الاجراءاث الواجب اتباعها بشأن هذه 
المنقولات وتحديد مصيرها النهائى. 


وكما تثور الحاجة إلى دراسة النظام الاجرائى للاخلاء الجبرى عند 
القيام بهذا الاخلاء بصفة أصلية: فإن الحاجة إلى معرفة الاجراءات 
الواجب اتباعها عند تكرار الاخلاء للمرة الثانية - أو أكثر - قد تشور هى 
الأخرى. وإذا كانت مواجهة هذه المشكلة من خلال تكرار الإجراءات من 
جديد ومن بدايتها هو الجل المتصور أن يسود نظاما - كنظامنا - يتطلب 
ضرورة الحصول على سند تنفيذى جديد لتكرار الاخلاء2» فإن اقتصادا فى 
هذه الاجراءات يبدو منطقيا فى النظام الذى ييسر عملية الالخلاء التكرارى 
حتى أنه لا يتطلب الحصول على سند تنفيذى جديده». ولذلك يبدو لنا منطقيا 
استعراض النظام الفرنسى فى هذا الصدد. 


(") أنظر ما سبق؛ بند 4" وما يليه. 
() أنظر ما سبقء بند 40٠‏ وما يليه. 


أ" لأس 


وهكذا يمكن :تسيم الدراسة فى هذا الباب الى الفصول الأربعة الآثية: 
الفصل الاول : مقدمات الاخلاء 
الفصل الثانى: اجراءات الاخلاء 
الفصل الثالث: مصير المنقولات 
الفصل الرابع: النظام الاجرائى عند تكرار الاخلاء 


الات 


الفصل الأول 
مقدمات الإخلاء 


1- حصر مقدمات الإخلاء: 

يتطلب القانون لمباشرة التنفيذ وصحته أن تتخذ أو تتحقق عدة اجراءات 
لا تخلتف باختلاف السند التنفيذى الذى يتم بمقتضاه؛ أو باختلاف طريق التنفيذ 
المتبع» مباشرا كان أم بطريق الحجز». هذه الاجراءات تسمى بمقدمات التنفيذ 
لكونها مجرد شرط لصحة اجراءاته وليست داخلة فى تكوينه؛ ولكونها تسبق 
التنفيذه». وتتمثل هذه المقدمات فى ثلاث هى اعلان السند التنفيذى ومضى 
مهلة معينة يعد الاعلان وتقديم طلب التنفيذ من ذى الشأن2©. 


واذا كانت هذه المقدمات لا تختلف كما قلنا أيا كان نوع التنفيذء وبالتالى 
فإنها تكون مطلوبة قبل التنفيذ بالاخلاء» إلا أن مكان المعالجة التفصيلية لها 
محله هو المراجع العامة فى التنفيذ«». كل ما هنالك أننا فى اطار هذه الدراسة 
سوف نسعى للبحث عما اذا كان هناك من أوجه خصوصية فى مقام مقدمات 
الاخلاء الجيرى» سواء من حيث القواعد السارية أو المقترحة. 


(©) فى هذا المعنى: د. ابو الوفاء المرجع السابق؛ بند 47١م؛‏ د. احمد هندى المرجع 
السابق» بند 3148. 
(1) انظر فى النتائج المترتبة على هذا التكييف: د. ابو الوفاء المرجع السابق؛ د. وجدى 
بلع اجرح الله عن 14 وما بتنماره. لعية ولول الدرجم ليق بند 
وما يليه. 
(') انظر فى الاساس التشريعى لهذه المقدمات المادة 714١‏ وكذلك المادة 71/5 مرافعات. 
إلها انظر فى تحديد هذه المقدمات وتفصيلاتها والاستثناءات الواردة على قاعدة ضرورة 
اتخاذها: د. احمد زغلول؛ المرجع السابق؛ بند ١75‏ وما يليه. 


"ا 


17- والواقع من الأمر أننا نسارع ونستبعد من نطاق البحث المقدمة 
المتمثلة فى طلب لا غنى عنه بالنسبة للتنفيذ أيا كان طريقة أو نوعه. فالمادة 
١‏ مرافعات قد جعلت التنفيذ بواسطة المحضرين 'بناء علي طلب الخصم.." 
وقد اكدت المادة 717/4 ضسرورة طلب التنفيذ الذى يقدمه ذو الشأن إلى قلم 
المحضرين. وهذان النصان من العمومية بحيث ينطبق حكمهما على التنفيذ 
المباشر فى صورة الاخلاء. ولم يشترط القانون شكلا معينا يصاغ فيه الطلب 
أو يتطلب بيانات معينة يجب ان يتضمنها». على أنه يمكن القول بأنه حتّى 
يتحقق الغرض من هذا الطلب فى مجال الاخلاء تحديدا فيجب على الاقل أن 
يكون مكتوبا وأن يتضمن اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده وكذلك تحديد 
المكان المطلوب اخلاؤه. 

وهكذا يضيق نطاق البحث فى مقدمات الاخلاء الجبرى بحيث ينحصر 
فى اعلان السند التنفيذئ ومضى المهلة وسوف نخصصص لكل منهما مبحثا. 


المبحث الأول 
اعلان السند التنفيذى 


4- فبالنسبة لاعلان السند التنفيذى» فيقصد بذلك الأعلان لشخص المنفذ 
ضده أو فى موطنه الاصلى بورقة من اوراق المحضرين تشتمل بالاضافة الى 
البيانات الواجب توافرها فى اوراق المحضريبن عامة؛ علمى صصورة مسن 
الصورة التنفيذية للسند الذى يراد اجراء التنفيذ بمقتضاهء وعلى تكليف المنفد 
ضده بالوفاء وبيان المطلوب منه (ويقصد بذلك هنا تنبيه المنفذ ضده أو انذاره 


(1) د. احمد زغلول؛ المرجع السابق؛ بند 174. 


17ت 


بضرورة الاخلاء من عين محددة)»؛ وعلى تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ 
فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة. 


- واذا كان هناك من خصوصية تستوجب تحديد كنهها عندما يكون 
التنفيذ المزمع اجراؤه هو الاخلاء؛ فهى أنه اذا كان سند التنفيذ حكما صادرا 
من القضاء المستعجل بطرد مستأجر من مسكن خاضع لقانون ايجار الاماكن 
وكان سبب الطرد هو الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالاجرة (فى غير حالة 
التكرار) فان الاعلان يجب أن يشتمل ايضا - وعلى خلاف القاعدة العامة - 
على بيان الميعاد الذى سيجرى فيه التنفيذ. والسند التشريعى لهذه الخصسوصية 
نجده فى المادة 18 من قانون ١15‏ لسنة ١18١‏ سابق الاشارة اليه. فقد 
اتاحت هذه :المادة لهذا المستأجر توقى الطرد اذا ما سدد الاجرة وما فى حكمها 
عند التنفيذ كحد أقصى 'وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر". فاذا 
كانت القاعدة العامة لاتلزم صاحب الحق فى التنفيذ ببيان الميعاد الذى سيجرى 
فيه التنفيذ وذلك عند اعلان السند التنفيذى200؛ فهذا ما لم ينص القانون على 
خلاف ذلك؛ وهو ما فعله المشزع فى حالة الاخلاء بمقتضى حكم مستعجل 
بسبب عدم الوفاء بالاجرة دون تكرار. فشرط تمام التنفيذ فى مواجهة 
النسثاجر يف - فبى'نظزّنا - وجوب بيان ميعاد التنفيذ عند اعلان السند 
والتزام طالب التنفيذ به بعدئذ. وقد تناولنا هذه المسألة من قبل على نحو أكثر 
تفصيلا وذلك بعناسبة الحديث عن درء التنفيذ'". 


)١١(‏ انظر فى هذه القاعدة: د. محمد ابرا ٠‏ المرجع السابق» للارة 
ا 2 هيم؛ المرجع السابق؛ ص ٠ه‏ 


ه88 ١ه‏ 


1- ولعل من المفيد أن نسلط الضوء هنبا على محتويات التنبيبه 
بالاخلاء عننة106 165 7ع11562 2 2ز50ه'0 امعسرعلسقستصمه 16 ١‏ التى 
يعرفها القانون الفرنسى الحديث لما تعكسه من حرص على اعلام المثقا ضده 
اعلاما كاملا ودقيقا بحقوقه27. فبالاضافة الى كون التنبيه يتم بورقة من 
أوراق المحضرين 506ناز 06 55161 ناءاً0 2016 تعلن للمنفذ ضده فى غير 
الموطن المختار وتحتوى على بيان السند التنفيذى (أو على صورة منه اذا لم 
يكن قد سبق اعلانه) فان القانون الفرنسى يستوجب احتواء التنييه أيضا - 
وعلى خلاف نظيره المصرى - على تعيين المحكمة التى يمكن تقديم طلب 
استمهال أو اى منازعة تتعلق بتنفيذ عملية الاخلاء اليهاء وعلى تحديدالتاريخ 
الذى يجب أن يكون عنده المكان خالياء والانذار بأن الاخلاء الجبرى يمكن , أن 
يجرى ابتداء منه. ويزداد حرص المشرع الفرنسى على اعلان المنفذ ضده 
بحقوقه عندما يكون محل التنفيذ بالاخلاء هو سكنه الرئيسى. فعندئذ يجب ان 


)١7(‏ قد نظمت التنبيه بالإخلاء المواد 115-١194‏ من المرسوم الصادر فى ١١‏ يوليو 
7 والذى سبقت الاشارة اليه. وهى على النحو الآتى: 

عأعة تسناتال عمره؟ 12 لمعم عجناقعه1 كغ1 تعرعطذ! ه كزه0'997 الاتعتتعلممسصرم عن[ -.194 ماتذث 

:عاتالناه عل عماعم 8 بالاعتادم اء معولناوت غنمومدوعم 15 8 عالتدواء عمتاكداز عل تعتووتتطل 

رعلا أناكنامم اىع صو أكلناصة'! أعنويال تطرع لك م عكتمانوعيء عكانا نال دناه تساي .1 

5 قمعل 5ع1 وعم اده عناء الاعلاناءم عالعناوها أمماعل ترمناء تل تدز 13 عل تمتأمدونكعل هآ .2 

جهوأكلساجعع'ل كمه لأميعمه دعل أمتانعع1 2 كعتتلداء؟ كلمتامادعاهمه وعاناو) أء وتداعل عل 

جوعلاع 11 عماع أوم عل عداههو1 دع علأعناجذ! عل تناتةم 8 عثهل 1 عل تمتامعنلسايآ -3 

موأ وأنامعء!! 3 0020م عتاء وكتنامم لأ عامل عغاعه عل تعأمتهمه هاس الاعسعككتايع رو[ -4 

عاك ناد ع0 النةناء00 ؛نا0) عل علاعه ه'نان أكستة تناع م06 نحل 101066 

عونا نلك موتادء كلتمونة عل عأه1'2 كمهل عاتاءل عناء أنافم أمعسعلممسسسمه ع0 

عل علةمتعستهم دمتأقاتطوط'1 ه عأععقع لقعه! هن عند عأجمم مول ولباتورء'1 عناوددمآ - .195 انث 

عمل المعتمع لمق سمرهه ذ1 ركع د55 عل أموجناء06 غم) عل ناه عمولناوت عستتمدمعم 12 

عاعتاتةا جه كعنحاعوم كمسمتادعجم كعل كنسام هع رعاتالنته عل عماءم 3 بتمعتتهدمه ستهعم!1 كع[ عرء116 

سآ وعاعتية دعل علاعء أ 1991 إعلاتساز 9 نل أ10 13 عل 62 عاعناةا عل همناءدلمرمعء: ها ,194 

.تاو تاهاتطقط'!1 عل اع نسمتاءنتاكدهه 18 ع0 000 حال 613-5 .آ 613-13 

علتموأة عناء أتفم عه سسوعوا 5غ1 ععتعطنا 3 عتولاة' امعمعل ممسصرده ع1 -.196 نظ 

تاء علتعتسمق 


أشدة 3 اه 


يحتوى التنبيه بالاضافة الى كل ما سبق - عل نصوص القانون التى تتعلق 
بالمدد القانونية التى لا يجوز التنفيذ بالاخلاء قبل انقضائها"» وعلى نصوص 
القانون التى تنظم حق الاشخاص الذين يعوزهم المسكن فى تقديم طلب اعادة 
التسكين لدى الجهاز المختص9". 


47- ولا نستطيع من جانبنا رفض الانضمام الى موقف المشرع 
الفرنسى هذا: اذ لا يخفى على أحد الجانب المأساوى الذى ينطوى عليه 
الاخلاء الجبرئ2 خاصة للمساكن. ولسوف يخقف من ذلك أن يحاط المنفذ 
ضده على نحو محدد بالمكنات التى يضعها القانون تحت تصرفه لتوقى 
التنفيذ. وليس أفضل فى ذلك من أن يتضمن الاعلان بالسند التنفيذى والانذار 
بالاخلاء الموجه للمنفذ ضده المعلومات التى قد تسعفه فى هذا الصدد كما فعل 
المشرع الفرنسى. ولذلك يا حبذا لو تدخل المشرع المصرى وأعتمد فى 
نصوصه كل أو بعض التنظيم الفرنسى. بل ونهيب به - أى المشرع المصرى 
- أن يكون من بين المعلومات التى يجب على طالب الاخلاء ان يضمنها في 
الاعلان بيانا متعلقا بحق المستأجر .فى توقى التنفيذ اذا قام بالوفاء بالاجرة قبل 
التنفيذ وذلك فى الحالات التى يجرى فيها التنفيذ بحكم مستعجل وتوافرت باقى < 
الشروط التى نصت عليها المادة ١4‏ (ب) فقرة ثانية من قانون ١7”‏ لسنة 
١‏ سابق الاشارة اليه. وكذلك نهيب به أن يوجب تضمين الانذار بالاخلاء 


(؟١)‏ وهى كل من المواد: 51 من قانون 4 يوليو (114 سابق الاشارة اليه؛ ول 117- 
١‏ و ل1 1-1 ول7-117 من قانون البناء والاسكان. وسوف نتناول بيان هذه 
المدد حالا. انظر ما يلى بند ٠١8‏ وما يليه. 

)١4(‏ ويقصد بذلك نصوص المادتين ل 4-5١7‏ ول5-5117 من قانون البناء والاسكان 
سابق الاشارة اليه. 

)١9(‏ انظر ما سبقء بند ؟. 


الات 


. أيا كان سنده - نص المادة ١7‏ مرافعات والتى تعطى المنفذ ضده حق التقدم 


بطلب موقف للتنفيذ بمجرد تقديمه. 
المبحث الثانى 
منح المنفذ ضده مهلة للاخلاء الاختيارى . 
المطلب الأول 


المهلة فى القانون المصرى - ضرورة تعديلها 


- بالنسبة للمهلة التى يحظر خلالها التنفيذ» فيقصد بذلك فى القانون 
المصرى انه لا يجوز التنفيذ كقاعدة عامة الا بعد انقضاء يوم على الأقل من 
اعلان السند التنفيذى22, 

ومنح المنفذ ضضده-هذه المهلة قبل التنفيذ هو قاعدة عامة تسرى أيا كان 
سند التنفيذ وأيا كان نوعه؛ مما يجلعها تنطبق على الاخلاء الجبرى. والحكمة 
منها هى تمكين المنفذ ضده من أن يتدبر أمره؛ فإما أن يقوم بالتنفيذ الاختيارى 
ويتجنب بذلك التنفيذ الجبرى ونفتاته؛ وإما أن يرفع اعتراضه الى القضاء من 
خلال وسيلة تمنع البدء فى التنفيذ أو على الاقل اتمامه هى طلب الوقف طبقا 
)١1(‏ حددت ذلك المادة 4/18١‏ مرافمات. على أنه اذا كان التنفيذ موجها ضد خلف 

المدين أو من يقوم مقامه (وذلك على فرض وفاة المدين أو فقده لأهليته أو زوال 

صفة من كان يباشر الاجراءات نيابة عنه) فان المهلة التى يجب ان تنقضى قبل 

اجراء التنفيذ هى ثمانية أيام من تاريخ اعلائهم بالسند التنفيذنى. حددت هذا الميعاد 

الاخير المادة 184/ ١‏ مرافعات. ويطبق على هذا الميعاد أو ذاك القواعد العامة فى 


شأن المواعيد؛ سواء من حيث منح المدين ميعاد مسافة؛ أم من حيث كيفية حساب 
الميعاد. انظر فى ميعاد التنفيذ: د. احمد زغلولء المرجع السابق؛ بند ١7١‏ وما 
يليه. 
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للمادة 7١7‏ مرافعات. ويمكن أن نضيف الى ذلك بخصوص الاخلاء الجبرى 
بصفة خاصة - وبصفة أخص عندما يكون سند التنفيذ حكما صادرا من 
القضاء المستعجل بالطرد لعدم الوفاء بالاجرة - أن منح المنفذ ضده مهلة قبل 
التنفيذ قد تمكنه من القيام بالوفاء بالاجرة أو بعرضها عرضا حتيقيا يقوم مقام 
الوفاء وهو ما يدرء عنه التنفيذ تماما طبقا للمادة ١4‏ (ب) فقرة ثانية من قانون 
4 لسنة ١18١‏ الخاص بايجار الاماكن. 


1- ولا شك أن المرء ليس فى حاجة الى جهد - ولو قليل - لكى يثبين 
له أن المهلة التى أتت بها القواعد العامة قصيرة لدرجة لا تسمح بتحقيق الغاية 
من منحها خاصة فى مسألة الاخلاء. 


فاذا كان ممكنا الدفاع عن قصر المهلة عندما يكون طريق التنفيذ الواجب 
الاتباع هو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية؛ اذ قد يجد تضييق الميعاد 
مبرره فى ألا تتاج للمدين فرصة تهريب أمواله - خاصة المنقولة - ومنع 
الدائن. - بالتالى - من الحصول على حقه27, الا أن هذا التبرير ليس له محل 
فى التنفيذ المباشر خاصة اذا كان اخلاء. فلا يوجد هنا مال يقبل التهريب ولب 
يكون طول المدة - نسبيا - حائلا دون حصول الدائن على حقه. كما يجب أن 
نضع موضعا متقدما فى الذهن ما يمكن أن يلاقيه المنفذ ضده وأسرته من 
صعوبة - ان لم نقل استحالة - فى العثور على 'مأموى" بديل خلال هذه 
المدة القصيرة للغاية عندما يكون الاخلاء واردا على المسكن؛ وهو الوضع 
فعلا فى الغالبية العظمى - ان لم نقل كل - الحالات. مثل هذا الاعتبار 


)١١(‏ انظر فى انتقاد قصر المهلة حتى فى حالة التنفيذ بطريق الحجز: د. فتحى والى؛ 
المرجع السايق» بند .١١©‏ 


لدت 


العملى والانسانى يستحق بجدارة أن يكن - فى ظل أزمة اسكان حادة - 
تحت نظر المشرع ودافعا له أن يعدل القانون ويجعل المهلة التى لا يجوز 
التنفيذ بالاخلاء قبل انقضائها ليست ضيقة كما هى الآن02". 


- ولكن الى أن يقوم المشرع باطالة المدة التى يحظر خلالها 
الاخلاءء فان السؤال الذى يجب طرحه هو الآتى: هل من وسائل. قانونية حالية 
تسمح بأن تكون أمام المنفذ ضده مهلة معقولة قبل اتخاذ اجراءات الاخلاء 
الجبرى كباله؟ ْ 


والواقع أنه يمكن ان نعثر على ضالتنا المنشودة فى وسائل ثلاث: أن 
ينص القانون ذاته على أجل معين لا يجوز خلاله الاخلاء؛ أو أن يتضمن 


)١1(‏ وقد يثور فى ذهن البعض أنه ليس لتطويل المدة محل نظرا لأنها فى الحقيقة أطول 
من ذلك بكثير. فالمنفذ ضده يتوقع الاخلاءء - وبالتالى كان عليه ان يدبر أموره - 
منذ رفع الدعوى عليه؛ وقد زاد توقعه بعد صدور حكم ابتدائى ضده بالاخلاء. 
وحتى اذا قلنا بأن التأكيد القضائى بوجوب الاخلاء لم يتحقق الا بعد صدور الحكم 
النهاتى فى الاستئناف؛ فائه سوف تنقضى فترة ليست بالقصيرة قبل التنفيذ. إذ أن 
اتخاذ مقدمات التنفيذ يستلزم سبق الحصول على صورة تنفيذية (حتى:يمكن أن 
تتحقق المقدمة الاولى وهى اعلان المدين بالسند التنفيذى) ثم اعلانهاء وهو ما 
يستغرق وقتا يعلم المنفذ ضده خلاله أن الاخلاء الجبرى اصبح راجحاء وبالتالى 
كان عليه ان يدبر أموره خلالها. 

والواقع أن هذا الرأى - ان وجد - قد يبدو مقبولا اذا كان التنفيذ يجرى دائما 
بمقتضى حكم قضائى نهائى. ولكن - وكما سبق ورأينا - فان هناك سندات تنفيذية 
اخرى فى هذا المجال غير هذا الحكم. ولعل:ابرزها هو الحكم القضائى المستعجل. 
فهو يقبل التنفيذ رغم قابليته للاستئناف بل ولا مانع من أن يأمر الناضئ بتنفيذه 
بموجب مسودته ودون حاجة الى مقدمات تنفيذ. : 

وحتى عندما يكون السند التنفيذى حكما نهاتياء فيجب أن نضع فئ: الاعتبار أنه 
طالما لم يصدر هذا الحكم؛ فلن يكون المنفذ ضده فى وضع الملتزم بالاخلاء 
الجبرى؛ وقد يكون عذره مقبولا فى عدم السعى للعثور على سكن بدليل حيث قد 
يكون حسن النية لاعتقاده - بناء على اسباب معقولة - بان دعواه راجحة الكسب» 
خاصة اذا كان الحكم الابتدائى قد صدر بعدم الاخلاء. 


ميا 1149 اعد 


السند التنفيذى ذاته مهلة لا يتوافر الحق قى الاخلاء الا عند انقضائهاء أو ان 


-١ 8‏ الوسيلة الاولى: أن ينص القانون ذاته على أجل معين لا يجوز التنفيذ 
قبل انقضائه: 
- نحن لا نعول فى ذلك بالطيع على نص المادة 4/18١‏ مرافعات 
والتئ أعطت يوما واحدا كمهلة للتنفيذ كقاعدة عامة؛ فقد رأينا انها لا تتلاءم 
ابدا مع الاخلاء. وانما نحن نعول فى ذلك على نصوص اخرى وردت فى 
قوانين الاسكان والتى تصدث لمسألة الاخلاء» خاصة القانون رقم 41 لسنة 
7 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 


فطبقا للمادة 7/0٠‏ من هذا القانون» لا يكون الحكم بالاخلاء استتادا الى 
حالة هدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل أوسع قابلا للتنفيذ؛ إلا بعد 
انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ". 

وطبقا للمادة ١/1‏ من نفس القانون» لا يكون القرار الادارى الصادر 
بالاخلاء فى أخوال الخطر الداهم قابلا للتتفيذ الجبرى قبل اسبوع على الأقل ' 
من العلم بالقرار:". 


)١1(‏ ولا نعتقد من جانبنا فى أن المحكمة ملزمة بالنص فى حكمها على هذا الميعاد؛ فهو 
. مقرر بقوة القانون (انظر عكس ذلك: د. ابو الوفاء التعليق على قانون ايجار 
الاماكن؛ سابق الاشارة اليهه ص 777). اللهم الا اذا رأت المحكمة زيادة المهلة 
المقررة فى المادة 7/0٠‏ اذا اتتضت ذلك ظروف الحال (انظر فى ان المحكمة تملك 
هذه الزيادة: د. ابو الوفاء نفس. المرجع» نفس الصفجة). 

(* ') اللهم الا فىّ حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل» فهنا يكون للجهة الادارية المختصة 
ل وار لاا تدرا ج11 الج اده لسنة 
.)١1/‏ 


2-1- 


؟1- الوسيلة الثانية: أن يتضمن السئد التنفيذى للاخلاء ذائه مدة للاخلاء 

الاختيارى: 

-١١‏ فى هذه الحالة يعتبر الحق المطلوب اقتضاؤه - الحق فى الاخلاء 
- مضافا الى أجل مما يفقده شرطا من شروط الاقتضاء الجبرى للحق 
المنصوص عليها فى المادة 1/١8١‏ مرافعات؛ ونقصد بذلك شرط حلول 
الاداء. ولا يكون الحق فى الاخلاء الجبرى منجزا الا بعد انقضاء المهلة. 


ولكن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو الآتى: هل مسن 
المتصور أن يتواجد سند تنفيذى بالاخلاء ويتضمن مهلة لا يجوز التنفيذ 


٠١‏ - فى الواقع أن هذه التصور يمكن أن يصادف اعتمادا تشريعيا فى 
بعض الحالات؛ نصت عليها قوانين الايجار الاستثنائية» خاصة قانون 41 
لسنة /الا سابق الاشارة اليه. 

من ذلك ما نصت عليه المادة 1/11 من هذا القانون من أن الجهة 
الادارية التى تصدر قرارا اداريا بالاخلاء المؤقت لمقتضيات أعمال الترميم 
والصيانة (وذلك اذا سبق وصدر قرار ادارى نهائى أو حكم قضائى بالترميم 
والصيانة طبنا لاحكام الفصل الخاص بالمنشآت الآيلة للسقوط والترميم 
والصيانة) عليها أن تحدد المدة التى يتم خلالها الاخلاء» بحيث لا يجوز تنفيذ 
هذا القر 3 الا بعد انقضائها. ش 
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ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 54 من القانون نفسه من أنه "على 
شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا الى اخلائها فى 
المدة المحددة فى الحكم اوالقرار..." وهو ما يفيسد ان سند التنفيذ - القرار أو 
الحكم - يجب أن يحدد مهلة للاخلاء الاختيارى» بحيث لا يجوز الاخلاء 
الجبرى قبل انقضائها. 


وبالاضافة الى ما سبق» فانه اذا كان سند التنفيذ محضر صلح مصدق 
عليه» فلن يكون هناك أى مانع قانونى من ان يتضمن هذا المحضر المدة الى 
لا يجبر الملتزم بالاخلاء على التنفيذ الا بعد انقضائها. 


كذلك الشأن فى الاحوال التى يكون فيها سند الاخلاء حكم محكمين<”". 
فهنا لا يمانع المشرع من أن يمنح المحكم مهلة للاخلاء يضمنها حكمه. 


4- ومتى أوضحنا ما تقدم» تساعلنا ابتداء: وماذا عن الحكم القضائى 
الصادر بالاخلاء أو الطرد من المكان المؤجر استنادا إلسى توافر أحد اسباب 
الاخلاء المنصوص عليها فى المادة ١4‏ من قانون ايجار الاماكن رقم ١71‏ 
لسنة 118١‏ وهو اكثر السندات التنفيذية شيود' تى مجال الاخلاء؟ هل يملك 
القاضى فى هذه الحالة سلطة منح مهلة لتنفيذ 51/1 الاختيارى؟ 


الواقع أنه يمكن ان نتخذ - مع بعض الفقه::» - من نص المادة ماران 
مدنى نقطة انطلاق يجب الرحيل منها لمعرفة الكم الواجب اعماله فلى هذا 


١‏ ) انظر فى الاحوال التى يتصور فيها صحة صدور قرار بتنفيذ حكم محكم في مواد 
الاخلاء: ما سبق بند .7١‏ 


اسه 


الصدد. اذ تقضى هذه المادة بأنه ".. يجوز للقاضى فى حالات استثثنائية؛ اذا لم 
يمئعه نص فى القانون؛ أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال يتفذ فيها 
التزامه» اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر 
جسيم'. ولا مجال للقول هنا بان قانون المساكن يعطل أى حكم من احكام 
القانون العام ما لم ينص صراحة على غير ذلك7". وبناء عليه يكون من 
الجائز قانونا عند الحكم بالاخلاء تحديد مهلة أو أجل معقول للتنفيذ 
الاختيارى9". 


ينطبق ذلك سواء بالنسبة للقضاء الموضوعى أو القضاء المستعجل. اذ أن 
منح القاضى المستعجل مهلة للمحكوم عليه بالطرد لا ينطوى بالضرورة على 
تعرض لأصل الحق؛ خاصة اذا تبين من ظروف الدعوى أن حقوق المؤجر 
مكفولة وانه لن يلحقه أى ضرر اذا استمر المستأجر شاغلا للعين طوال المهلة 


('1) انظر: د. ابو الوفاء المرجع السابق؛ ص 574. 

('؟) د. أبو الوفاء المرجع السابق؛ ص 570. ٠‏ 

(4؟) ويلاحظ ان الدكتور العميد ابو الوفا - رحمه الله - يستند ايضا (انظر: المرجع 
السابق» ص 775) كأساس قانونى لسلطة قاضى الموضوع فى منح مهلة للاخلاء 
الى “أن الذى يملك الكثير يملك القليل» ومن يملك الحكم بالاخلاء والتسليم الفورى 
ويملك عدم الحكم بهماء يملك من باب أولى تحديد أجل لتنفيذ الحكم'. ولا نستطيع 
من جانبنا الانضمام اليه فى هذه الحجة الاافى الاحوال الثى يعطى القانون فيها 
للقاضى سلطة تقديرية فى الحكم بالاخلاء. والقراءة المتأنية للمادة ١4‏ من قانون 
المساكن رقم ١75‏ لسنة ١188‏ - والمقابلة للمادة ١‏ الملغاة من قانون 49 لسنة 
- تكشف عن ان القضاء لا يملك كمبدأ عام اية سلطة تقديرية فى هذا المجال 
متى ثبتت إلديه المخالفة سبب الاخلاء. اللهم الا فى حالة تكرار الامتناع أو التأخير 
فى الوفاء بالأجرة. . : 


35ت 


الممنوحة له*2). فضلا عن أن عمومية المادة 7/745 مدنى سالفة الذكر تمثل 
سندا تشريعيا فى هذا الصدد”"). 


8 *- الوسيلة الثالثة: أن يمنح قاضى التنفيذ أجلا للمنفدذ ضده: 

6- والواقع أن التسليم بهذه الوسيلة يحتاج السى سند مسن 
المشروعية2"7. وقد يلجأ المنفذ ضده الى طلب وقف التنفيذ - أو ما يعبر عنه 
بالاشكال الوقتى فى التنفيذ - ويستند فى تأسيس طلبه الى حاجته للمهلة. وهنا 
ايضا يقضى المنطق القانونى المجرد يرفض الطلب. صحيح أن طلب الوقف 
انما يعد من منازعات التنفيذ الا أن الاستجابة له تقتضى توافر شرطين20 
هما الاستعجال - وهو دائما مفترض فى طلب الوقف المقدم لقاضى التنفيذ - 
وترجح الغاء التنفيذ» وهو ليس ما استند اليه طالب الوقف فى الفشرض محل 
البحث١».‏ ولذلك فان ما يجرى عليه العمل احيانا من الحكم بوقف التنفيذ 
بالنظر الى حاجة المنفذ ضده الى مهلة انما يستجيب الى اعتبارات عملية اكثر 
منها قانونية. 1 


(19) انظر محمد على راتب و محمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب؛ المرجع 
السايق؛ بند 7258؛ محمدعبد اللطيف». المرجع السابق» ص ٠١7‏ والاحكام المشار 
اليها فى هامش )١(‏ نفس الصفحة. 

(1؟) د. ابو الوفاء المرجع السابق» ص 7378. 

("1) اذ لا يدور طلب الأستمهال حول الشروط التى يجب توافرها لاجراء التنفيذ الجبرى. 
انظر فى المقصود بمنازعات التنفيذ: د. ابو الوفاء التعليق على قانون المرافعات» 
سابق الاشارة اليه ص وما يليها. 

. (24) انظر فى دراسة تفصيلية يشروط الحكم فى طلبات وقف التنفيذ: للمؤلف؛ طلبات 
وقف التنفيذ» سابق الاشارة اليه بند 81 وما يليه. 

(14) انظر مع ذلك الرأى الذى يجيز عقد الاختصاص لقاضى التنفيذ بصدد امهال المدين 
من خلال الحكم بوقف التنفيذ وذلك عندما يكون السند التنفيذى ليس حكما قضائيا: 
د. أبو الوقاء المرجع السابق»ء ص ٠١78‏ 
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1- وقد يقترب من هذه الوسيلة ان يتقدم المنفذ ضده الى قاضى التنفيذ 
طالبا منه - من خلال نظام الاوامر على عرائضن امهاله فترة زمنية يمتنع 
خلالها الاجبار على الاخلاء. ولا شك ايضا فى عدم مشروعية هذه الوسيلة 
حيث ان المشرع قد نظم وقف التنفيذ بحيث يدم من خلال خصومة قضائية 
مستعجلة وليس من خلال خصومة العرائض ان صح التعبير. فضلا عن أن 
نظام الاوامر انما ورد فى القانون على سبيل الحصرء وليس طلب الوقف - 
والحقيقة ان الامهال وقف - من بين الحالات التى نص القانون على امكان 
طلبها من خلال العريضة”2). ولعل ما دفع قضاء التنفيذ للجوء الى هذه 
الوسيلة بالرغم من عدم ارتكازها على اساس قانونى سليم؛ هو أنه قد تعرض 
عليه حالات تتوافر فيها مبررات قوية تدعو الى الشفقة بالمنفذ ضدهه حيث 
يترئب على تنفيذ سند الاخلاء جبرا وبعد يوم من اعلانه ان يجد نفسه واسرته 
ومنقولاته فى الطريق العام. 


--١١7‏ وتقودنا هذه الملاحظة الى أن الاعتبارات العملية وما تقتضيه من 
ضرورة منح المنفذ ضده بالاخلاء مهلة معقولة لكى يعثر خلالها على مسكن 
. - إن وجد - فى ظل أزمة اسكان مستحكمة؛ وإن كانت لا تسمح للقاضى بان 
يصدر على ضوئها حكما مخالفا للقانون الا أنها تضطره أحيانا إلى ذلك. 
وكان الاولى أن تدفع هذه الاعتبارات المشرع نفسه الى تعديل القانون على . 
نحو يتجاوب معهاء حتى لا نجعل القضاء مضطرا الى اباحة المحظورء وهو , 
ما نسلم به على مضض. 
('؟) انظر فى الحجج العديدة التى ترفض منح المهلة أو وقف التنفيذ من خلال نظام 


العريضة: عز الدين الدناصورى وحامد .عكازء التعليق على قانون المرافعات»؛ من 
إصدارات نادى القضاة» الطبعة السابعةء 1997: ص 


3 


مثل هذا التفاوت بين ما يحدث فى. التطبيق العملى وبين النصوص لا 
نجده فى القانون الفرنسى» حيث لم يغفل هذا التنظيم القانونى عن منح المنفذ 
ضده مهلة حددتها النصوص وتعتبر معقولة بالنظر لمسألة الاسكان هناك. 
لذلك يبدو لنا مناسبا الاحاطة السريعة بهذا التنظيم حتى يمكن الاستهداء به 
عندما يحين الوقت ويتدخل المشرع المصسرى ويضع التنظيم المقابل. 


المطلب الثانى 
المهل فى القانون الفرنسى 


-المهل التى لا يجوز خلالها الاخلاء الجبرى فى فرنسا على 
أنواع أربعة<١":‏ ويهدف معظمها أساسا إلى رعاية المنفذ ضده عندما يكون 
محل التنفيذ هو مسكنه الرئيسى. وفى هذا الصدد قد يمكن الجمع بين أكثر 
من نوع من هذه الأنواع الأربعة. 


8 - فهناك أولا مدة الشهرين والتى نصت عليها المادة 07" من 
قانون 1 يوليو ١11١‏ سابق الاشارة اليه””». هذه المادة ينحصر مججال 


(١؟)‏ أنظر فى شرح هذه المهل: 


(؟؟) ويجرى نص هذه المادة كما يلى: 
عسمهمدوعم ها 6ل علدرتعملم دمتاماتطقط!1 8 عاععقة لو100 مد عند عأرمم «متكلسيت!'1 51" 
ونام نم1 نس ... نعذ! :ز90ة اناعم عم علاء كف صمد عل امةجرتاءم0 عنام ع0 ناه عووتداويك 
دمتاععل تقم بكتوعانا10' لمعسعلمقسهمرم ع1 عاتدد تنو كتممم عل عل تداعل صتكل 
دوأكلسوت]'1 0 كعم هدعم وع! عناع10:5 أمعمتتهمامم بأناعم معنازع! رعءاتامم أء علواعممة 
0 711365 وناك ناه عكأنالء؟ باتك عل غذ0 عدم عنتاهع10 165 كمقل كنعتاهة غلامة عممدملين عا 3 
5 لهال 


+5 21 20 ,00.01 ,1011813 - فآ .0 


4000 لحت 


تطبيقها فى حالات الاخلاء من المكان الرئيسى المخصص للسكنى؛ وتمنح 
بقوة القانون لكل منفذ ضده ولو كان قد دخل المكان بطريق التعدى. وهى 
تسرى ابتداء من اعلان المنفذ ضده بالتنبيه بالاخلاء. 

هذه المدة تقبل التعديل لاحقا بواسطة القضاءء إما بانقاصها أو حتى 
بإلغائهاء وإما بتطويلها. ١‏ 


فيمكن إنقاصها أو الغاؤها بحكم » لاحق على صدور حكم الاخلاءى؛ 
ويجب أن يكون حكم الانقاص أو الالغاء هذا مسببا. وليس هناك شروط 
محددة للاستجابة لطلب الانقاص أو الالغاء. كل ما يستفاد من النص أن ذلك 
يستهدف بصفة خاصة حالات احتلال المساكن بطريق التعدى المادى. 


- كما يمكن من ناحية أخرى إطالة المدة؟” بحكم يضيف إلى مدة 
الشهرين مدة إضافبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة أشهر (بحيث يمكن بالتالى 
أن يصل المجموع إلى خمسة أشهر). كل ما هنالك أن الحكم باطالة المدة هنا 


نال 00115606205 065 002261866 0615010116 18 كنامم اتقكناة تزولأكتلناوت !1 506:م 1‏ ع 
5 نان عنمل أقدهء ععممح'1 عل عنوتعم 15 عل غنة؟ دل اتاعسسهامه رعاعسل علأعمهمتامعم»ه 
ععتنال غتتنا ثنامم عقنازء[ عقم 101086م عتاء أناعم تداعل ع1 ,كعناو 1ع طمومضاة 5ععمفاكممعيك 
."كأمه كأمتا كقم التملاعهدء ا 
(') ولم تددد النصسوص صراحة القضاء المختص بالانقاص أو الالغاء. إلا أن التفسير 
الذى يجب اعطاؤه فى هذا الصدد هو الذى يعطى الاختصساص لكل من قاضى 
التنفيذ وكذلك لقاضى الأمور المستع_جلة التابع للمحكمة التى أصدرت حكم 


الاخلاء. أنظر فى هذا التفسير: 
,710.6 .م0 ,101/1518 - قالش .© 
(5') وقد حددت المادة ١14‏ من مرسوم "١‏ يوليو 1111 سابق الاشارة اليه أن القضاء 
المختص بإطالة المدة هو وحده قاضى التنفيذ بشرط أن يكون اعلان تنبيه 
الاخلاء قد تم. أما قبل ذلك فيمكن أيضا اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة 
المختص. 
أنظر فى ذلك: 
42 مه .م0 ,63ال01آ - 58لتقتتف1آ .© 
.29 20 .م0 ,101/88 - ااتلتكتلضا .0 
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مرهون بأن يكون الاخلاء - فى ظل ظروف الدعوى المرفوعة بطلب 
التمديد - من شأنه أن يؤدى إلى نتائج قاسية للمنفذ ضده مما يتجاوز 
الحدود المعقولة. ومن المعايير الى يمكن أن يستلهمها القاضى فى هذا 
الصدد ما ذكره النص على سبيل المثال كالوقت من السنة أو الظضروف 
الجوية*»”». 


٠‏ - وهناك ثانيا مدة الثلاثة أشهر كحد أدنى والثلاث سنوات كحد 
أقصبىء والمنصوص عليها فى المادة ل ١ - 5١‏ من تقنيسن البناء 
والإسكان7”». والأماكن الخاضعة لتطبيق هذه المادة تشمل الأماكن 
المخصصة للسكنى - رئيسية كانت أم غير رئيسية - وتلك المخصصة 
للاستعمال المهنى (التجبارى أو الصناعى أو الحرفى أو المهن الحرة)؛ 
وبصرف النظر عما إذا كان له سند قانونى:أم لا1. والمدة هنا لا تمنئح 


'(') أنظر فى تطبيقات قضائية لفكرة النتائج التى تتجاوز الحدود المعقولة إذا حدث 
الاخلاء؛ وذلك قبل ظهور نص المادة 7" - من قانون 5 يوليو ١11١‏ سابق 
الاشارة اليه - إلى الوجودء وأن ذلك ينطبق على حالة الأشخاص البالغين 
الخاضعين للحماية» وعلى الحالة الصحية للشخص وكونه طاعنا فى السن 

. ومريضا مرضا شديداء وعلى الأعباء العائلية الثقيلدة وضعف الموارد وصعوبات - 
العثور على مسكن آخر: 


(5”) ويجرى نص هذه المادة كما يلى: 
"... قع1تةاءلاناممع؟ كتة[عل ك5عل 320001065 ... أناعم ... كعرع1ع5 دعل مونازع]" 
وتأتى بعد ذلك المادة ل 1١7‏ - ؟ وتحدد هذه المهلة وتقول: 
56 ركقت 3168 613 رأناءم ع5 الاغلعم6م وألمتاية"1 3 كتااعدم تاغل 5ع عوتنل ها" 
١‏ ."كانة كأمتا 3 عكناعتتعمنك تدا 5أممط دأمتا ج مكنع ترعلما 
(3') أنظر فى تطاق تطبيق المادة ل ١ - 1١7‏ من تقنين البناء والاسكان: 

.5 28 20 ,00.011 ,1,0113173 [تلتكالخا ,0 
ويلاحظ أنه لا تنطبق مهلة هذه المادة على كل من المساكن المشغولة بواسطة 
طلاب لم يعودوا مستوفين للشروط التى على ضوتها تم إسكانهم؛ والمساكن التى 
صدر حكم باخلائها لصالح المالك بالاستناد إلى حقه فى استعادة مسكنئه المؤجر. 
أنظر فى ذلك: 


20 .م0 ,101/151 - فآ .0 
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بقوة القانون'وإنما بناء على حكم يشترط لصدوره قى صالح المنفذ ضدهه» 
ألا يكون ممكنا إعادة التسكين وفق أوضاع طبيعية قممتانههههء 065 
65 مممعنى ذلك أن القاضى لا يأخذ فى اعتباره لكى يقرر مبدأ منح 
المهلة إلا ظروف شاغل المكان. على أن ظروف الطرفين معا - شاغل 
المكان ومالكه - تدخل فى الاعتبار عند تحديد مدة هذه المهلة. 


ويلاحظ هنا أن هذه المهلة قد تمنح من القاضى الذى أصدر الحكم 
بالاخلاء وفى نفس هذا الحكم. وهنا لا مانع من أن يقررها القاضى من تلقاء 
نفسه(1), 

أما بعد صدور حكم الاخلاء وخلوه من المهلة - لعدم طلبها وفى نفس 
الوقت لم ير القاضى أن يحكم بها من تلقاء نفسه - فإن الاختصاص بطلب 
المهلة لا ينعقد لقاضى الاخلاء وإنما لقاضى الأمور المستعجلة أو لقاضى 
التنفيذ::؛». وعلى أية حال؛ فإن مجرد التقدم بالطلب ليس مانعا من التنفيذ١».‏ 


(1) أنظر فى شروط منح المهلة المنصوص عليها فى المادة المذكورة بالمتن. 

2030 .م0 101/1587 - 1قالضآ © 

(1؟) وهو ما تقرره المادة ل ١ - 5١77‏ فقرة ثانية صراحة. 

(40) فقبل اعلان التنبيه بالاخلاء ينعقد الاختصاص لأى منهماء أما بعد هذا الاعلان 
فلا ينعقد الاختصاص إلا لقاضى التنفيذ وحده. أنظر فى الاختصاص بمنح مهلة 
المادة ل ١ - 5١7‏ السالفة الذكر. 

1 .م0 ,1.07/15 - #اتلتتقضآ .0 

)4١(‏ أنظر فى الحكمة من ذلك وانها تتمثل فى الا يسعى المنفذ ضده الى إطالة اجراءات 
خصومة هذا الطلب؛ وأنظر أيضا فى أن ما يخفف من ذلك هو امكالنية طلب هذه 
المهلة أثناء خصومة دعوى الاخلاء وقبل صدور الحكم به؛ وأنظر كذلك فى أن 
على المحضر أن يكون حذرا حتى لا تلعقد مستوليته؛ فعليه ألا يقوم بتنفيذ 
الاخلاء جبرا بينما الحكم فى طلب المهلة كان على وشك الصدور: 

20 .م0 101/1813 - 1ت1تلضا ,0 


6ه 


١‏ - وهناك ثالثا المهلة الشتّوية 815162816 1656 18 التى نصت 
عليها المادة ل 5717 - ١‏ من تقنين البناء والاسكان. فوفقا لهذه المادة يقف 
الاخلاء الجبرى وذلك بقوة القانون فى الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر 
من كل عام وحتى الخامس عشر من مارس من السنة التالية5». 


وهى مدة مفروضة بقوة القانون ولا تحتاج إلى صدور حكم قضائى 
بها”'». وهى تطبق إزاء كل أخلاء. يستوى فى ذلك المساكن أو الأماكن 
المخصصة لممارسة المهن أو الحرف. كما يستوى فى المسكن أن يكون 
رئيسيا أو ثانويا. كما تطبق حتى بالنسبة لشاغلى الفنادق المفروشة©»). فقط 
يخرج من نطاق الاستفادة بالمهلة الشتوية طائفتان*؛): الأولى تجمع حالات 
لم ير المشرع أن تستفيد من المهلة وذلك بالنظر الى طبيعة المكان» حيث لا 
يستفيد من المهلة الشتوية شاغلى الأماكن المخصصة للطلبة ذلك عندما 
تصبح الشروط التى على ضوثها تم تسكينهم فى هذه الأماكن غير متوافرة؛ 
كما لا يستفيد من المهلة الشتوية أيضا شاغلى الأماكن التى صدر بها قرار 
يوجود خطورة بصددها 6511م 06 36]6 صنائل غ00[6 5ا7عميوعع10 5ع.آ. 
أما الطائفة الثانية فهى تجمع حالات وجد المشرع انها لا تحتاج الى المهلة ' 
وذلك بالنظر الى ظروفها الشخصية؛ حيث لا يستفيد من المهلة أيضا 
١‏ الأشخاص الذين أتيح لهم إعادة تسكين فى ظروف مرضية ومراعى فيها لم 
(1) ويجرى نص هذه المادة على النحو الآتى؛ 
عناء كله 11 ... ععناز ععمط عل مهرم مة عمدكور موث ولسو ال مملوتععل عاناما أمماكطممه21" 
عسوقنل عل عاستعمعل 166 بال عامل 15 ق ععاندعيت دوم ممتكلبديده'0 متتوعم عأنا0) 3 كأكتيى 
(4) أنظر فى ذلك: .037م وي ا سين و ا 


(4؛) أنظر: ٠‏ 0 ,.1ن0.م0 ,101/81 - تكفا ,© 
(9؛) أنظر : 20 ,08.01 101/1517 13للقالفآ ,© 


ساه١‎ 


شمل الأسرة وتلبية احتياجاتها؛ والأشخاص الذين شغلوا المكان بطريق 
التعدى 156 06 7016 031. 


- وهناك رابعا وأخيرا مهلة السنتين المنصوص عليها فى المادة 
١ - 44‏ من القانون المدنى3») (وهى القابلة للمادة 7/745 مدنسى 
مصرى). فبمقتضى هذه المادة يجوز للقاضى أن يمنح المدين مهلة لا تزيد 
عن سنتين للوفاء بالتزامه. ولقد ثار التساؤل عما إذا كان هناك محل لتطبيق 
هذه المادة على مسألة الاخلاء خاصة بعد الاصلاحات الأخيرة التى دخلت 
على قانون المرافعات9». فهناك من يرى أنه لم يعد هناك محل لتطبيقها 
حيث أنها تواجه فقط الفرض الذى يكون فيه الأداء هو الوفاء بمبلغ من 
النقود 316624م 06 00118302 بينما الاخلاء لا يندرج فى هذا 
الفرض خاصة بعد تنظيم عدة مهل خاصة بالاخلاء وذلك بقانون 1 يوليو 
١‏ سالف الذكر. بينما هناك رأى ثان يرى أن تنظيم المهل بهذا القانون 
لا يعنى أن المبدأ المقرر فى المادة ١ - ١744‏ مدنى لم يعد ساريا فى 
مواد الاخلاء وانما فقط قدر المدة هو ما مسه الاصلاح الأخير. وهناك من 
يرى استحسان إبقاء حكم المادة ١ - ١744‏ مدنى ساريا خاصة فى 
الحالات التى استبعدت من نطاق تطبيق المادة 517 - ١‏ من تقنين البناء 
والاسكان كحالة المستأجر الذى بوشرت بصدده دعوى استرداد المكان 
المؤجر. 


(47) وتجرى عبارة هذه المادة كما يلي: 

نال كسمتماوعط 5عل امقتعل أكممء مع اء «نعاتطعل عل دمتأقداد 13 عل نلاغ) عأمقطامه ركلمء 10" 

ع1 تعهدهإعطاععل به معترممعر ,665 شتئق عتناعل عل عأتسئا 12 كمقل اناعم ع#قاز 16 رتعأعصمعين 
."01165 5علصتطمة 065 أمعمعت3م 

(9؛) أنظر فى استعراض هذه الآراء: .33 0ه ,6ن©.م0 ,18:آ1:0 - 88تققض1 © 


ا اكه 


الفصل الثانى 
إجراءات الإخلاء 


- تحديد هذه الاجراءات: 

إن حصول الاخلاء الجبرى باجراء واحد عادة؛ هو اخراج شاغل 
العين ومتعلقاته منهاء لا يجب أن يحول دون ضرورة تنظيم هذا الاجراء. إذ 
لابد أن يثور التساؤل عن الوقت المسموح فيه بالاخلاء. وإذا كانت الاجابة 
على مثل هذا التساؤل تحكمها - كما سوف نرى - القاعدة العامة التى تنظم 
مواعيد الاعلان والتنفيذء إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعسض أوجه 
خصوصية عندما يكون التنفيذ يجرى بالاخلاء. 


وحتي لو تجاوزنا هذا الاجراء» فإن تساؤلا ملحا سيطرح نفسه بعد ذلك 
ويتعلق بمدى ضرورة قيام محضر الثنفيذ بتحرير محضر الاخلاء؛ وما هى 
البيانات الواجب ذكرها فيه» ومدى ضرورة تبليغ هذا المحضر للمتفذ ضنده. 


وهكذا يمكن الإحاطة باجراءات الاخلاء الجبرى من زوايا ثلاث: 
الوقكت المسموح فيه بالاخلاء» محضر الاخسلاء» تبليغ محضر الاخسلاهء. 
سوف نخصص لكل مبحثا. 


اها 


المبحث الأول 
إجراء الإخلاء فى الوقت المسموح فيه 


4 - يلعب الوقت دورا هاما فى مجال الاخلاء الجبري ككدوره فى 
القانون الاجرائى عموما. وكان قد رأينا حالاه» ضرورة ترك مهلة بين 
إعلان السند التنفيذى والتنبيه بالإخلاء وبين البدء فى التنفيبذ فعلا. فإذا 
انقضت هذه المهلة وأصبح إجراء الاخلاء الجبرى جائزاء قإن السؤال الذى 
يطرح نفسه هو الآتى: هل يجوز حينئذ إجراء التنفيذ بالاخلاء فى أى وقت 
يريده طالب التنفيذ؟ 


القاعدة العامة فى التنفيذ الجبرى لا توجب على صاحب الحق فى 
التنفيذ أن يبادر إلى استعماله فى ميعاد معين بعد انقضاء المهلة المقررة 
كمقدمة للتنفيذ» فليس هناك نص يعطىي معنى معاكسا. وهى قاعدة تيدو - 
فى عموميتها - منطقية؛ فالأصل أن.المدين لن يضار من تأخير التنفيذء وإذا 
فرض ووجد نفسه مضارا فلا عليه إلا القيام بالتنفيذ الاختيارى ويضع بيسده 
نهاية لا تقوم بعدها قائمة للتنفيذ الجبرى. أما الدائن فمن مصلحته عادة أن 
يبادر باتخساذ اجراءات التنفيذ الجبرى فورا حتى يحصل على جحقه. والقاعدة 
العامة لا تمنعه من ذلك. فإذا ظهر أن مصلحته فى تأخير هذا التنفيذ 
فالقاعدة نفسها تمكنه من ذلك. أما المصلحة العامة فهى ليست محل اعتبار» 
إذ لن تظهر إلا بعد البدء فى التنفيذ؛ وحتى فى هذه الحالة فهى ليست دائما 


وأبدا موجودة. 


(40) أنظر ما سبقء بند ٠١7‏ 


ومع ذلك فإن هذه القاعدة ليست مطلقة. فهناك قيد "عام" يرد عليها 
ويسرى أيا كان نوع التنفيذ أو سنده؛ وهناك أيضا قيد "“خاص" يسرى بشأن 
الإخلاء الجبرى؛ بل وفى حالة محددة. 


- أما القيد "العام" فهو ما نصت عليه المادة /ا مراقعات من أنه 
"لا يجوز إجراء أى .. تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة 
الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية؛ إلا فى حالات الضرورة وبإذن 
كتابى من قاضى الأمور الوقتية"'. 


والحكمة من هذا القيد هى اعتبارات انسانية ومراعاة حرمة الحياة 
الخاصة. ونظرا لعمومية النص السابق - وتوافر الحكمة منه - فهو 
ينطبق على الإخلاء الجبرى بحيث لا يجوز إجراء الاخلاء جبرا فى 
الساعات أو الأيام التى منع القانون فيها إجراء التنفيذ. 


ولكن ماذا لو توافرت ضرورة تبرر الخروج من القيد*» والدخول 
إلى رحاب القاعدة العامة؟ 


تجيب المادة السابقة نفسها على ذلك بضرورة حصول طالب التنفيذ 
على إذن بذلك من قاضى الأمور الوقتية:». 


(41) الواقع من الأمر أن الخروج على القيد المنصوص عليه فى أول المادة / مرافعات 
يأخذ صورا عديدة؛ فهو يمكن أن يأخذ صورة البدء فى التنفيذ فى غير الساعات 
المقررة أو فى أيام العطلات الرسمية. كما يمكن أن يأخذ صورة الاستمرار فى 
التنفيذ بعد الساعات المقررة أ و فى أيام العطلات الرسمية بعد أن يكون قد بدء 
فى الوقت المسموح به قانوتا. 


مهس 


ومن الناحية المقارنة» تجدر ملاحظة أن القانون الفرنسى قد انطوى 
على تنظيم مشابه2”© لنظيره المصرى. فقد منع التنفيذ - عموما - فى غير 
الساعات المقررة وفى أيام العطلات الرسمية؛ كما سمح بالخروج على هذه 
القاعدة عند الضرورة وباذن من قاضي التنفيذ. إلا أنه بالنسبة للتنفيذ الذى 
يستدعى الدخول فى أماكن مخصصة للسكنى - وهو ما ينطبق عملا على 
معظم حالات الاخلاء > فإن نطاق الاستثناء وفقا للقانون الفرنسى لا يمتد 
إلى السماح بالتنفيذ فى غير الساعات المقررة" وإنما يقتصر فقط - ومع 


(0*) ولا يجوز استثناء الاخلاء الجبرى من نطاق هذا الاذن. إذ عندما أراد المشرع 
الاعفاء من إذن القضاء وفى حالة محددة نص على ذلك صراحة. نقصد بذلك نص 
المادة ١/7٠‏ مرافعات بصدد ضرورة الاستمرار فى الحجز بعد المواعيد 
المقررة أو فى أيام العطلات الرسمية. مما يفيد إرادة المشرع ضرورة الاذثن فى 
غير هذه الحالة. كما أنه لا يقاس الاخلاء على الحجز بشأن حكم المادة 7/8٠‏ 
هذه؛ نظرا لأن الاخلاء عادة يتم فى يوم واحد وساعات قليلة يكفيها القدر 
المسموح به قانونا - أى فى يوم عادى ومن السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء 
- بحيث لا يقتضى الحال الاستمرار بعد هذا الميعاد, ثم إنه إذا اقتضى الحال 
الاستمرار فى الميعاد فليس على الاخلاء خوف من توقف الاجراءات ثم متابعتها 
فى اليوم التالى - شرط ألا يكون يوم عطلة - خلال الساعات المقررة:؛ إذ ليس 
هناك منقولات مادية يجرى التنفيذ عليها ويخشى تهريبهاء وهى الحكمة التى 
اقتضت السماح للمحضر بالاستمرار فى التنفيذ بالحجز دون إذن القضاء عند 


9 
)0١(‏ ا التنظيم المادة 14 من قانون 4 يوليو 1191 سابق الاشارة إليهء 
وتجرى عبارتها كما يلى: 
5 ,1616 كنامز هنا ناه 30116ق1ه أل تنا عمنااعققاء عقاء اناعم عت ممتأسمععت'0 عتناكعتد عستاعنتظ" 
.قناز تال عملقاععمة هونا52 1م00 عمتائأل زعلا هع أء عاأودعععم عل كف 60 أكت'23 06 
عه 3165 أء 5عطناعط عدثة 3181 ععمع زمه عكأء اناعم 86 ومتارهع0'6 عكناكع1 علتتاعتت4 
5 العمتع آناء5 أء ععنال دال وتاك مأناة'!1 3060 رعالككعع26 عل 35 2 ركتتهد كعكتاعا! علتنا ]6 
."حملاقاتطقط! 3 كم أمعتعد عم تي عتناع نا م1 
('*) ويلاحظ أن حظر المشرع الفرنسى للائن فى هذه الحالة يععكس مدى حرصه على 
حرمة الحياة الخاصة» إلا أن خلو التشريع المعصرى من ححظر مماثل لا يعنى 
فوات الحكمة منه. إذ من الصعب القول بتوافر حالة ضرورة تبرر صدور اذن 
القضاء باجراء الاخلاء فى غير الساعات المقررة. أنظر ما سبق 
هامش ٠ه.‏ . 


هآ 


مراعاة توافر الضرورة وإذن القضاء - على السماح بالتنفيذ فى أيام 
العطلات الرسمية. 


5 - أما عن القيد الخاص بالاخلاء الجبرى فى حالة محددق 
فنقصد بذلك الإخلاء من مكان خاضع لقوانين الايجار الاستثنائية وذلك 
بمقتضى حكم صادر من القضاء المستعجل بسبب التأخير أو الامتناع عن 
سداد الأجرة. فمثل هذا الحكم يجب ثنفيذه "فى مواجهة المستأجر" كما تقول 
المادة 14 من قانون ١7‏ لسنة ١18١‏ سابق الاشارة اليه. وهذا الشرط 
يقتضى - كما سبق وقلنا 5 - أن يحدد طالب التنفيذ تاريخ الاخلاء وذلك 
فى إعلان السند التنفيذى وانذار المنفذ ضده. كما يقتضى أن يلتزم طالب 
التنفيذ بهذا الميعاد إذ قد يكون المنفذ ضده قد أراد أن يقوم بسداد الأجرة - 
وما فى حكمها - وذلك عند التنفيث حتى يتفادى إجراءه وهو حق يعطيه له 


القانون. 
المبحث الثانى 
محضر الإخلاء 


١7‏ - قلنا أن المشرع المصرى قد أغفل إغفالا تاما تنظيم الأحكام 
العامة لاجراءات التنفيذ المباشر كما أنه لم يتعرض للتنفيذ بالاخلاء بأى 
تنظيم خاص. على أن نقص التشريع فى هذا الصدد لايمنع من وجوب قيام 
المحضر عند مباشرته للإخلاء بعمل محضير يثبت فيه إتمام الاخلاوك». 


م أنظر ما سبقء بند 54. 
)64( أنظر فى هذا المعنى: د. فتحى والىء المرجع السابق؛ بند 557. 


دالاهماه 


وإذا أردنا أن ناتسس سندا تشريعيا لوجوب تحرير محضر الإخلاهء فإننا 
نجده فى نص المادة 778 مرافعات والثى توجب عرض ملف التنفيذ على 
قاضى التنفيذ عقب كل إجراء. ولا يتصور إعمال هذه المادة فيما نحن 
بصدده إلا إذا قام المحضر عند تمام الاخلاء بتحرير محضر بذلك يودعه 
ملف التنفيذ حتى يمكنه العرض على قاضى التنفيذ. 


على أن عدم وجود نص صريح يوجب إعداد محضر بالاخلاء ويعسين 
البيانات الواجب ذكرها فيه وضرورة تبليغه للمنفذ ضده وكيفية هذا التبليغ» 
ربما يثير الشكوك حول لزوم كل ذلك. وكنا نفضل تفاديا للشكوك أن يتدخل 
المشرع المصرى فى هذا الصدد صراحة وذلك على غرار نظيره الفرنسى. 


- إذ لم يشأ المشرع الفرنسى الحديث أن يترك الالتزام بتحرير 
محضر الاخلاء محلا للشك؛ كما أنه لم يشأ أن يترك إعداد هذا المحضر 
بواسطة محضر التنفيذ مرسلا بدون ضوابطهء وإنما نظمه بحيث يتضمن 
عدة بيانات من شأنها تسهيل مهمة المنفذ ضده - بعد إبلاغه بالمحضر - 
فى الاعتراض على عدم قانونية الإجراءات؛ وكذلك اتاحة الفرصة لقاضى 
التنفيذ لمراقبة - مدى قانونيتها*». 


وانطلاقا من ذلك» جاءت المادة 6 من مرسوم ١“ايوليو‏ سابق 
الاشارة اليه لثفرض على المحضر تحرير محضر بعملية الاخلاء يجب 
أن يحتوى على عدة بيانات وإلا كان باطلا. 


(0©) أنظر: 49 مط 0,011 ,101/1573 - 1371اقشآ .0 
الهم ويجرى نصس هذه المادة كما يلى: 5 


اماه 


وعلى هوية الأشخاص الذين اضطر إلى الاستعانة بهم. 


كما يجب أن يشتمل المحضر على تحديد المحكمة المختصة بالفصل فى 
المنازعات التى تتعلق بعملية الاخلاء الجبرى لود هى عادة قاضى التنفيذ الذى 
يقع فى دائرته موقع العقار). 


كما يجب أن يشتمل على توقيع الأشخاص الذين اضطر المحضر إلى 
الاستعانة بهم؛ وكذلك على توقيع المنفذ ضده إن كان حاضرا. وفى حالة 
رفض أى من هؤلاء التوقيع فيجب اثبات واقعة الامتناع فى المحضر. 
وبالطبع يجب أن يشتمل المحضر على توقيع المحضر نفسه. 

هذا فضلا عن بيانات أخرى يتوقف وجؤب ذكرها على ما إذا كان هناك 
أم لا منقولات بالمكان9©. 


كني صوأكلناوع'0 كممتاهرعمه دعل 1631 - وع100م اهنا وككعقل عمتأكنال عل بوأووتتاطا 1" 7 
:16 أنه ع0 عسلعم 3 بامعتاهمه 
5ع عأناهءل1! اء معدم عاء ه [ز كه[ أعتوحدة كممتاويعرره كعل هونا رعوعل هآ 1١‏ 
:260255816 616 3 5كنام00112 16 أم00 5عمممدرعم 
كدو تأهاك0 5ع1 كناك تعنأهاة كناخ عأ لعاعم هرم تزمتاء تل نبز 13 06 دمتأهتيعاوء0 هآ -2 
.وأو لسوت 'ل كموتامرعمه عنداة 765ناد11 
كا .10 2 تععصده تلع كعضموكقعم 5ع1 قعأنا0) عقم عمولة أو لقمزعء؟؟ - وعممرم عآ 
,"اهعم أت أوع هه أ رتعمعاة عل قلاع عل كد 
(*) وهى بيانات أشارت اليها المادتان ٠٠١‏ و١١٠7‏ من المرسوم وسوف نتناول 
تفصيلاتها لاحقا. أنظر ما يلىء بند ١١7‏ وبند 4 ١7‏ 


ت١6‎ 


المبحث الثالث 
إبلاغ المنفذ ضده بمحضر الإخلاء 


5 - ليس هناك نص فى القانون المصرى يوجب تسايم المنفذ ضده 
إذا حصل الاخلاء بحضوره - أو بحضور احدى أشخاص الذين يجوز 
تسليم الأوراق الفضائية إليهم كمن يقرر أنه وكيله أو يعمل فى خدمته أو أنه 
من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار - صورة من محضر 
الاخلاء» كما لا يوجد نص يوجب اعلانه بالمحضر إذا حصل الاخلاء فى 
غيبته. وغياب النص هنا متوقع نظرا لعدم وجود نص أصلا يوجب عمل 
محضر للاخلاء» بل ولغياب كل تنظيم لإجراءات التنفيذ المباشر عموما. 


على أن غياب النص لا يحول دون القول بأن من الملائم إبلاغ محضر 
الاخلاء للمنفذ ضده وذلك لأهمية هذا التبليغ. إذ أن تسليم صورة المحضر 
إليه أو اعلانه بها سوف يضعه أمام مسؤلياته المترتبة على التنفيذ. إذ لم 
يعد جائزا ان يعود لشغل المكان الذى تتم اخلاؤه منه - وقد أثيتا علمه 
بحصول الاخلاء عن طريق تبليغه بمحضره - والا تعرض للمساءلة 
القانونية المدنية منها والجنائية» كما أنه أصبح مطالبا بسحب منقولاته من 
العين التى تم اخلاؤه منها وإلا تحمل نفقات حراستها أو أن يحرم من ملكيته 
لها بعد الإضطرار لبيعها بالمزادء بل وقد يصل الأمر إلى اعتباره تاركا لها. 
ومن ناحية أخرى فإن تبليغ المحضر إلى المنفذ ضده يعد أيضا فى مصلحة 
هذا الأخير» إذ يسهل مهمته فى المنازعة فى التنفيذ إن كان لها وجه. 


مالس 


لكن تبقى ملاحظة أن عدم نص المشرع على وجوب تبليغ محضر 
الحجز من شأنه ألا نكون أمام اجراء جوهرىء وألا يترتب - بالتالى - أى 
بطلان على مخالفته» على الأقل بالنسبة للاخلاء»ء خاصة وهو إجراء - إن 
تم - يعد لاحقا عليه9”. 


وكنا نفضل أن يتدخل المشرع وينظم محضر الاخلاء وتبليغه كما 
فعل المشرع الفرنسى الحديث. ققد تعرفنا قبلا على أن هذا الأخير قد نظم 
محضر الاخلاء من حيث وجوب تحريره والبيانات الواجب ذكرها. وها هو 
يستكمل المشوار وينص أيضا على وجوب تبليغه وكيفية هذا التبليغ. فطبقا 
للمادة ٠٠١‏ من مرسوم ١‏ يوليو سابق الاشارة إليه فإن محضر الاخلاء 
يجب أن يسلم للمنفذ ضده (وهذا يفترض أنه كان حاضرا) وإلا فيجب 
إعلانه ب0004), 


(24) ولقد تعرض الكتاب الدورى رقم )١(‏ لسنة 1188 تفتيش المحضرين لمسألة مدى 
ضرورة إعلان محاضر الضرد أو الإخلاء المحررة ضد المدعى عليهم فى 
مواجهة الادارة؛ فى حالة غيابهم أو عدم التوقيع على الأصل باستلام الصورة؛ 
وانتهى إلى ضرورة إعلان المنفذ ضدهم لصورة من محاضر الطرد أو الإخلاء 
حتى لا تظل الاجراءاث التى تمت ناقصة من الناحية الإجرائية. 
أنظر فى ذلك: عبد الفتاح مرادء أصول أعمال المحضرينء؛ سابق الاشارة إلينه» 
ض 55" وما بعدها. 

)1١(‏ أنظر فى أن التسليم يعد اعلانا «دناقءكندواة 4ناه؟ مدنسعد و1 وان هناك عقبات 
عملية تصادف عملية اعلان محضر الاخلاء بالنظر الى أن المنفذ ضده قد 
يغادر المكان دون أن يترك عنوانه لأحد ولا يسهل التعرف على عنوانه الجديد 
أو مكان عمله؛ وأن على المحضر فى هذه الحالة أن يحرر محضر عدم وجود 
ععدعتق 06 61521 - وعمورظ". 
أنظر: 

20 ,00.011 ,1.01/12 - الفا .© 


-ل1(1اس 


الفصل الثالث 
مصير المنقو ات 
المبحث الأول 
طرح المشكلة والنموذج الفرئسى 


٠‏ - عادة ما يرد الإخلاء على مكان مخصص للسكنى. ولذلك فإنه 
لكى يتم هذا الاخلاء يجب تسليم المكان "خاليا" لطالب التنفيذء وهوما 
يقتضى ليس ققط إخراج الفرد أو الأفراد شاغلى المكان منه؛ وإنما إخراج 
منقولاتهم أيضنا. 


وكالعادة؛ لم يعن المشرع المصرى بتحديد القواعد الواجب اتباعها 
بشأن وضع المنقولات7" التى قد توجد بالعسين المطلوب إخلاؤها رغم 
الحاجة إلى تنظيم قانونى فى هذا الصدد. فمن الاسئلة التى تطرح نفسها 
عندئذ وتحتاج إلى إجابة من المشرع ما يلى: ما هو الاجراء الواجب اتباعه 
تجاه المنقولات إذا لم يكن المنفذ ده - أو أحد من ذويه - حاضراء أو 
كان حاضرا ورفض إخراجها؟ قد تكون الاجابة هى أن يقوم المحضر بتعيين 
طالب التنذيذ - أو أحد من ذويه الحاضرين - حارسا عليها. ولكن هل هذه 
حراسة اجبارية؛ وإلى متى تظل قائمة على فرض استمرار تعنث المنفذ ضده 
أو غيابه؟ وقد تكون الاجابة هى أن يقوم المحضر بإخراجها إلى الطريق 


)1١(‏ الواقع أن مصير هذه المنقولاث هو ما يثير مشاكل - كما سنرى حالا - فى هذا 
الصدد. أما إخراج شاغلى المكان من الأفراد فهو لا يحتاج الى تنظيم خاص. 
فيكفى أن يطلب المحضسر منهم الخروج طواعية وإلا استعان بالفوة العامة فى 
طردهم وينتهى الأمر. 


ااي 


العام. ولكن ألا يضر هذا الحل بالمنفذ ضده - دون مبرر - خاصة إذا كان 
غائباء كما قد يضر أيضا بدائنيه إذا كانت هذه المنقولات محجوزة من قبل؟ 
وقد تكون الإجابة هى أن يقوم المحضر بإخراج المنقولات من العين 
المطلوب إخلاؤها حيث يودعها بعد ذلك لدى حارس. ولكن من يتحمل 
مصاريف نقل المنقولات خاصة إذا توجب دفعها فى الحال؟ وإلى متى تظل 
الجراسة قائمة؟ وما هو الحل إذا مضت فترة طويلة ولم يتقدم مساحب 
المنقولات لتسلمها ولم تكن قيمتها كافية للوفاء بأجرة الحراسة؟ قد يكون 
الحل فى مثل هذه الظروف هو بيع هذه المنقولات بالمزاد العلنى. ولكن هل 
يمكن أن يرد هذا البيع حتى على أوراق المنفذ ضده الشخصية والتى تعنيه 
أكثر من أى شخص آخر غيرء؟ ولذلك كيف يتم الاحتفاظ بها لمصلحته 


عندئذ؟ 


وهكذا يتضح أن الأسئلة المطروحة متعددة ولكل سؤال منها أكثر من 
اجابة محتملة. ولا شك فى أن عدم وجود تنظيم تشريعى للمسألة يثير الشك 
حول الاجابة الواجب الوقوف عندها فى كل حالة. وإلى أن يتدخل المشرع 
المصرىء يبدو لنا مفيدا التعرف على التنظيم القانونى الفرنسى للمسألة. فقد 
تنبه المشرع الفرنسى الحديث لجدوى تنظيم مسألة الإخلاء الجبرى وعمل 
على تفصيل القواعد الواجب اتباعها. وكان لمصير المنقولات الموجودة 
بالعين نصيب كبير فى هذا التنظيم. 


91ت 


» وإذا استعرضنا النصوص القانونية الفرئسة فى المسألة5©‎ -0١ 
فلسوف نجدها قد نسجت على أساس التفرقة بين فرضين أساسيين؛ وأعنى‎ 
بحسب ما إذا كانت المنقولات الموجودة بالعين محجوزا عليها من قبل أم لا.‎ 
وسوف نخصص ككل فرضن مبحثاء‎ 


المبحث الثانى 
مصير المنقولات المحجوزة 


- فعندنا تكون المنقولات الموجودة بالعين غير قابلة للتصسرف 
فيها بسبب وجود حجز موقع عليها20© من قبل بواسطة دائن آخر غير 
طالب الاخلاء؛ فالمبدأ أن المنفذ ضده بالاخلاء - وهو فى نفس الوقت 


المحجوز عليه والحارس عادة على هذه المنقولات - ليس له أن يتقل بحرية 
هذه الأموال من مكانها؛"» وهو مبدأ مقرر لحماية حقوق الدائن الحاجز. 


(1) وهى نصوص المواد 7١7 - 7٠٠١‏ من مرسوم ١‏ يوليو سابق الاشارة إليه. 

(؟1) ولكن كيف يمكن معرفة أن المنقولات المطلوب إخلاء العين منها محجوز؟ 
والاجابة على ذلك هى أنه إما أن المحضر الذى يقوم بالاخلاء هو ذاته:الذى قام 
بالحجز وإما أن المنفذ ضده قام بإعلام المحضر بوجود الحجز. ونظرا لأنه لا 
يه مح الاعتماد بصفة مطلقة على عام المحضر الشخصى بسبق الحجز»ء » فإن 
القانون الفرنسى قد فرض التزاما على المحجوز عليه باعلام المحضر أن الأموال 
محجوزة وبإطلاعه على محضر الحجز (أنظر فى هذا الالتزام المادة الخامسة 
من مرسوم "١‏ يوليو سابق الاشارة إليهه مع ملاحظة انها تتناول الفرض الذى 
يراد فيه توقيع حجوز من دائنين جدد وذلك على نفس المال المحجوز من قبل). 
ولضمان تنفيذ المحجوز عليه لالتزامه بالاعلام؛ فرضت عليه المادة 5١1‏ - 4 
و وا در ع ب 

.20 .02.01 ,101/1513 - افآ .0 

ا ا ا 000 حتى 
نقلها من مكانها: نص المادة ١‏ - 4 من مرسوم ١‏ يوليو سابق الاشارة إليه» 
والذى يلزم المحضر بأن يذكر فى محضر الحجز هذا الميدا. 


ع 


ولذلك فإنه طبقا للمادة ٠‏ من المرسوم*© إما أن يعين المنفذ ضده مكانا. 
ويكم نقلها إليه وإلا قام المحضر بوضعها لدى حارس7©. وفى كلتا 
الحالتين يقوم المحضر بعمل جرد لهذه المنقولات يبينه فى محضر 
الاخلاء7© مع ذكر المكان الذى أودعت قيه». 


ويج يجب على المحضر بعسد ذلك إبلاغ الدائن الحماجز بمحضر 
الاخلاءت0. 


(17) ويجرى نص المادة ٠٠١‏ من مرسوم "١‏ يولي, ١157‏ سابق الاشارة اليه كما 


فأوتهى عمنأل تمكتة: حء كعاطتموموتله1 نهد لوع10 اتنا قمقل 5ع نأز5 كمعلط 165 عنيدرم]" 
3 ,6تأتعناو56 قن 3 دتطة غدمة كلأ رعأعسوعىه عتاناة اتنا كقم ععنلوتاهمم اللعسعيءأيمامة 
أكء ة 11 ,ق6]ممكمقتا الرمزعة وال نه ناءئا 16 عداوت0 م لاه ععولنامدة عمدمدمةم 19 عبان كماممر 
ولأ نذه ناءعنا نلك موتادعللمة"! ععلنة بدوأكاسمعع'ل لقطزع؟؟ - قعع0جم 16 كسمل عتتمامعكمز مممويل 

.0620563 1001م 


(11) ويلاحظ أن المادة ٠٠١‏ من المرسوم لم تنص صراحة على إمكانية ترك المنقولات 
فى مكانها. على أن ذلك لا يمنع من تعيين طالب الاخلاء حارسا وبالتالى بقاء 
المنقولات فى مكانها. 


٠‏ أنظر فى هذا التفسير: 
1 .59 0ه ...م0 ,101/181 - اتقتتطفاآ .0 
(11) أنظر فى أهمية هذا الجرد واثباته بالمحضر سواء باللسبة للحاجز (حيث سيكون 
تحت يده اثبات حالة المنقولات المحجوزة فى وقت الجرد) أم بالنسبة للمحضر 
(وذلك للدفاع عن نفسه إذا ما أثيرت مسؤليته): 
'ْ 1 20 ,02.001 ,101/1833 - 13للتضآ0 
(14) وتظهر فائدة هذا البيان بالنسبة للحاجز فى الحالات التى يحق له فيها تسلم 
المنقولات المحجوزة. ويلاحظ أن النص وإن لم يفسرض بيان شروط دخول 
. المكان وذلك فى المحضرء إلا أن من المناسب ذكرها فيه. أنظر في هذا الرأى: 
306 ,02.011 ,101/181 - 11قلاكالفآ .0 
(14) فليس مطلوبا القيام بهذا التبليغ قبل اخراج المنقولات المحجوزة ونقلها إلى مكان 
آخر. والحكمة من عدم تطلب ذلك هي ألا يتأخر تنفيذ الاخلاء؛ وهو - أى 
الاخلاء - على أية حال مسوغ شرعى لنقل المنقولات المحجوزة من مكانها. 
أنظر فى ذلك: 
20 ,02.011 ,101/1513 - افآ .0 


م16اله 


وهذا الحل الذى يأخذ به المشرع الفرنسى صراحة:؛ كما تأخذ 
تشريعات أخرى بحل ممائل" لا يوجد ما يقابله فى القانون المصرى. على 
أن غياب التشريع فى هذا الصدد لم يمئع الفقه2») الذى تعرض للمسألة من 
المناداة بأن الحل الواجب اتباعه يتمثل فى أن المحضر لا يجوز له إلقاء 
المنقولات المحجوزة فى الطريق العام وانما عليه أن يرفع الأمر بصفة 
مستعجلة إلى قاضى التنفيذ» والذى عليه أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة 
على حق الغير عليها. 1 


وإِذ نعلن إنضمامنا لهذا الرأى بالنظر الى أن سنده فى ذلك يتمثل فى 
نص المادة 7/449 مرافعات والتى أوجبت على طالب التسليم بمقتضى حكم 
ايقاع البيع للعقار المنزوعة ملكيته جبرا بمقتضى اجراءات الحجز العقارى» 
بأن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة 
على حقوق أصحاب الشأن وذلك فى الحالة التى توجد فيها منقولات بالعقار 
المطلوب تسليمه (يلاحظ أن تسليم العقار هنا يتضمن الإخلاء بفرض أنه 
ليس سكنا للمنفذ ضده وليس مؤجرا لغيره إيجارا يعتّد به فى مواجهة 
المشترى بالمزاد) ويتعلق بها حق لغير المنفذ ضده (وهو ما ينطبق على 
حالة أن تكون هذه المنقولات محجوزة)؛ء وهو نص وإن ورد فى حالة خاصة 
إلا أنه ينطوى على حل لا مانع من إعطائه مدلولا عاما ينطبق بشأن حالات 
الإخلاء عموما حينما تتواجد بالعين المطلوب اخلاؤها منقولات محجوزة. 
)"٠(‏ نقصد بذلك التشريع الايطالى؛ حيث تنص المادة 704 مرافعات إيطالى على أنه 

يجب على المحضر فى هذه الحالة أن يخطر الدائن الذى وقع الحجز والقاضى 

الأى أشرف عليه لكى تتخذ إجراءات نقل هذه المنقولات إلى مكان آخر. أشار 


إلى هذا النص: د. فتحى والى» المرجع السابق؛ بند 7377 
)"١(‏ نقصد تحديدا الاستاذ العميد د. فتحئ والى؛ انظر المرجع السابق؛ بند 757. 


11(سه 


ويمكن. أن نضيف إلى هذا السند سندا آخر مستمدا من التشريع أيضاء وهو 
نص المادة 76 مرافعات والتى تواجه حالة الحجز على متقولات لا يجد 
المحضر من يحرسها. ففى هذه الحالة يجب على المحضر رفع الأمر إلى 
قاضى التنفيذ أيضاء 


فيمكن أن يستفاد من هذين النصين إذن حرص المشرع على حماية 
الدائن الحاجز بضرورة اللجوء إلى قاضى التنفيذ عندما توجد أموال 
محجوزة يخشى عليها من الضياع إذا انثقلت حيازة المكان الموجودة به لغير 
حارسها أو كانت لا تزال تبحث عن حارس. 


كما يمكن أن يستفاد من هذين النصين أيضا أن اللجوء إلى قاضى التنفيذ 
يمكن أن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو المحضر. فالمهم أن يرفع 
الأمر إلى القضاء من أحد أشخاص التنفيذ. 


فإذا ما رفع الأمر لقاضى التنفيذء فإن الحل الذى يصدر به قرار من 
هذا الأخير هو - وبالقياس على نص المادة ٠55‏ مرافعات - إما بنقل 
المنقولات وليداعها عند أمين يقبل الحراسة؛ وإما بتكايف أحد رجال الادارة 
بالمنطقة للحرابة مؤقتا. ويمكن أن نضيف إلى هذين الحلين حلا ثالثا لا 
يوجد مانع من صدور قرار به هو أن تظل المنقولات فى مكانها مع تعسيين 
طالب الاخلاء حارسا بناء على طلبه. 


ا 


على أنه تفاديا للشكوك حول صحة هذا الحنل أو ذاك؛ يحسن بالمشرع 
المسرى أن يتدخل بنص صريح يعين الحل الواجب الإتباع فى هذه الحالة. 
ونحن نشير عليه فى هذا الصدد باستحسان الحل الفرنسى للمسألة. فبدلا من 
اللجوء إلى قاضى التنفيذ وتأخير إتمام الاخلاء (على فرض أن الإخلاء 
الجبرى لم يعد موقوفا) يحسن - كما هو الحال فى القانون الفرنسى - بأن 
يتولى المحضر تعيين الحارس الجديد على المنقولات المحجوزة والتى كانت 
بالعين محل الاخلاء. وليست هذه المهمة بجديدة على المحضرء فوفقا للمادة 
4" مرافعات مصرى والتى تطبق على حجز المنقول؛ فإن الذى يقوم 
بتعيين الحارس على الاشياء المحجوزة هو المحضر والذى يقوم بذلك من 
تلقاء نفسه ودون اذن من قاضى التنفيذ. لن يكون اذن مستغربا تبنى حل 
مماثل بالنسبة لمصير المنقولات المحجوزة إذا كانت أيضا محلا للإخلاء 


الجبرى. 
المبحث الثالث 
مصير المنقولات المحجوزة 


ه -١‏ المحافظة على المنقولات لمدة شهر: 

- عندما تكون المنقولات الموجودة بالعين فى حل من أى حجز»ء 
فقد يكون المنفذ ضده - أو أحد من طرفه - حناضرا ويعين المكان 
الخارجى الذى توضع فيه هذه المنقولات؛ وعندئذ يتحذد مصير هذه 
المنقولات؛: إذ كما تقول المادة 1 من قانون 1 يوليو سابق الاشارة إليه5”؛ 


)١(‏ وتجرى عبارة هذه المادة فى هذه الحالة كما يلى: 


ماقاله 


يتم نقل المنقولات إلى هذا المكان وذلك على نفقة المنفذ ضده9”. ولكن قد لا 
يكون المنفذ ضده حاضرا أو كان حاضرا لكنه لم يعين المكان الذى تنقل 
إليه منقولاته. وعندئذ لن تحل مشكلة المنقولات إلا حلا مؤقتا. وهو حل 
تحدده المادة 16 سالفة الذكر*ه”» حيث تعطى المحضر الخيار بين إسه أن 
يترك المنقولات فى مكانها:*) وإما أن يودعها مكانا آخر يختاره هو«”. 


4- وأيا كان الحل الذى أختاره المحضرء فإنه طالما لم يأخذ المنفذ 
ضده منقولاته فإن على المحضر أن يضيف فى محضر الاخلاء - بالاضافة 


2 6تلوكتمم 18 06 25 عاناة ركتتطاع؟ غطامد ساعن 165 عناة أهوناناهع) ع3 وعأطتاعاط كم" 
."مه تدع ته - ءلاعه عدن دعلا سنا دء رعدلسمو 
)"١(‏ ولم يتعرض النص لحالة عدم وجود المبلغ اللازم لذلك سع المنفذ ضده فى هذا 
الوقت. ولحل المشكلة يقترح البعض الأتى: 
إما أن يقوم طالب الاخلاء بدفع هذا المبلغ للناقل (ويستردها بعد ذلك من المنفذ 
ضده)ء وإما أن تظل المنقولات فى مكانها إلى أن يسحبها صاحبها أو يتم بيعها 
بالمزاد. 
أنظر فى هذين الحلين: 


(14) وتجرى عبارتها كما يلى: 
أ 116م10مم2 ناعذ! عتأناة هنا قز 62562055 011 308أم كنا 1315565 أتزه5" 5ع[ تاعمد 5عبآ 
(0/) ويثور التسازل عما إذا كان اختيار هذا الحل بلاطا 1 1 
طالب التنفيذ عليه أم لا. أنظر فى المناقشة التى ثارت عند وضع النصء وأن خلو 
النص من ضرورة موافقة طالب التنفيذ لا يعني أن هذه الموافقة ليست محلا 
للاعتبار؛ كل ما هنالك أن المحضر إنما يتصرف باسم طالب التنفيذ ولمصلحته؛ 
بحيث إذا اختار هذا الحل فلن يكون إلا لأنه فى مصلحة طالب التنفيذ: أنظر: 
ْ .6 مه ,م0 ,1:0/1818 - 13377812فآ ,© 
(1") فإذا اختار المحضر هذا الحل الثانى فإن تحقيقه يتطلب نقل الأشياء. وهذا النقل إسا 
أن يعرض المنفذ ضده انجازه بمعرفته وعلى نفقته وعندئذ يجب على المحضر 
تمكينه من ذلك (أنظر المادة 05 من قانون ؟ يوليو)؛ وإلا قام المحضر بالتعاقد 
مع ناقل على نفقة طالب التنفيذ موقتا والذى يحق له أن يرجع بها بعد ذلك.على 
المنفذ ضده باعتبارها من نفقات التنفيذ. أنظر: 
,469 68 20 .م0 ,101/1813 - تلفسا .0 * 


.5 20 ,.أ.م0 ,10151 111فآ ,0 


1 6م 


إلى بيانائه الأخرى - بيانات تتعلق بوضع المنقولات ومصيرها. فطبقا للمادة 
١‏ من مرسوم ”١‏ يوليو0”». يجب على المحضر أن يجرى جردا 
للمنقولات يضمنه محضر الاخلاء”" مع بيان ما إذا كان لها - على ما يبدو 
- “رمة سوقية029 أم لا. كما يجب عليه أن يذكر فى المحضر المكان الذى 
وضعت فيه المنقولات وشروط الدخول فيه:». وكذلك يجب أن يشتمل 
المحضر على إنذار المننا ضده يوجوب سحب المنقولات خلال شهر غير 
قابل للتجديد وإلا تجرض لأن تباع منقولاته بالمزاد العلنى أو الحكم 


(119).ويجرى نص هذه المادة كما يلى: 

ناعم دء عمتاكناز عل معتووتتط"! نهم كعدممعل ناه عمقأم عن دعكوتة[ عام ده كمعلط عمل 51" 

:عات لنات 6ل عماعم 2 رعتاناه هع بأمعتاههه دوأ ى نجل لقطرة ب معهومم 16 روترمهممة 

6 011 0 1أ310 ألءودتقكةم كلأنان هوتامعتلصة! م396 ,كمعاط كعه عل عتتمتمعمة -1 
زعلسمقطعكقده ستاعلة؟ 

:0600563 عا 0114 5لا ناه لدع10 نا 5عع0'20 كدم تمه عل غء ناءئا ذل «متاهء1/1 -2 

165 2 5أ00ة'0 ,كأهع21م30 5عنا قع65أ30ققه دء ر6عدأناضة عسمدمدوعم 18 3 لوتامسسوة5 -3 
6 سمتاهء كتمئأة 18 عل تعامصرنه 2 عأمداء تاممة: همه كتمص مكل تداعل 16 عممل ععتناعر 
ا 06015108 كناك ,565010 كعكنا1 616 035 الامتتتةاه تناين كمعلط 165 أمدن عل علب ,عاءة1 
ركه 16 2م561 كوصمهلمدطة كعمقاوءل نان وعنوتاطنام ممع عله عسة كتمهم" رمقنال 

6 عقناز ع1 أسفاعل عقاتمبةمسهه 2 عأملة'ل ععكلناوت عمممكومم 13 عل سمتامعمجمم0 -4 
6ه تنا ععستسمعاءل عأهل عماج واطنمسصسة"! عق دمتامطله 1 عل نهنا بل عمتاتمم[ 
كناد 5)8006 )501 أأأتزع هلله ,3 ننه نانمس تماءل عل صتمتو !! و عسعتمعامة عماء نمم 
عاع فآ ,ععهعتلنة'! عل عنام زعا أمدتتة كعتتاء عاء كدم أمعتدسسة'ه تبن ممعاط كعك غزمد 6[ 
."11214 وعاعتاية دعل كدمتاتوممكتل 165 أسل0رم» 


(") والحكمة من هذا البيان هى تفادى فرص المنازعات التى يمكن أن تور بعد ذلك 
من المنفذ ضده والذى قد يسعى إلى الادعاء باختفاء بعسض منقولاته أو تبديلها. 
ولذلك فإن المادة 54 من قانون 4 يوليو أوجبت على المحضر أن يصف المنقولات 
الموجودة بكل دقة. 
سا مره كرد لاحقا إذا اكتفى بوصف موجز 


505 0.001 ,101075 - -2مقتف1آ ب 
(9؟) أنظر فى أهمية هذا البيان: ما يلى بند ١75‏ وما يليه. 
(60) والحكمة من هذا البيان هى أن المنفذ ضده هو المالك للمنقولات وبالتالى يحق له 
أن يعرف مكان وجودها وكيفية الوصول إليها. أنظر: 
1 07.1 1001887 - :1لاظاتضة .0 


لا 0ه 


باعتبارها متروكة. أيضا يجب أن يحتوى المحضر على تكليف المنفذ 
ضده بالحضور أمام قاضى التنفيذ فى تاريخ معين للحكم فى مصير 
المنقولات التى لم يتم سحبها”©. وأخيرا يجب أن يذكر فى المحضر تصوص 
المواد من ١١‏ إلى ١4‏ من المرسوم60. ش 


وكعادته أيضاء لم يتعرض المشرع المصرى لهذا الفرض الذى تكون 
فيه المنقولات الموجودة بالعين المطلوب إخلاؤها غير محجوزة ويمتنع 
المنفذ ضده عن نقلها. ويشير الفقه*» إلى أن المحضر بإمكانه إذا كان 
المدين موجودا أن يترك هذه المنقولات فى الطريق العام دون تحمل أية 


(61) ولقد بلغ من حرص المشرع على ضرورة هذا البيان - لما له من أهمية تتمثشل فى 
اعلام المننذ ضده بحقه فى المهلة وفى نفس الوقت فى أنها تمثل إنذارا أخيرا - 
ل . (أنظر المادة 7٠١١‏ من 

ليوا 

(') ويجب أن يكون تاريخ الجلسة - هكذا توجب المادة 1:؟ سالفة الذكر - واقعا 
فى يوم لاحق على انقضماء مهلة الشهر التى يجب أن يسحب المنفذ ضده خلالها 
منقولاته. 

ولقد أراد المشرع تحديد هذا التاريخ وذكره فى محضر الاخلاء حتى يعلم به 
المنفذ ضده عند ابلاغه بمحضر الاخلاء؛ ولا تقوم الحاجة بعد ذلك إلى تبليغه 
بمعياد الجلسة تبليغا مستقلا. ولا شك أن مثل هذا اللاظيم من شأنه أن يقلل من 
النفقات وفى نفس الوقت يتلافى الصعوبات التى يمكن أن يقابلها التبليغ المستقل 
بميعاد الجلسة بعد تيليغ محضر الاخلاء؛ حيث قد يصعب العثور على عنوان 
المنفذ ضده فى وقت لاحق على الاخلاء. 
أنظر: 20 .م0 ,1.01/81 - 1151اتفآ .0 

(57) وهى المواد المتعلقّة ببعض القواعد الحاكمة لإجراءات الخصومة أمام قاضى 
ع و مثول الخصوم بأنفسهم أو بممثل عنهم وبشغوية المرافمات أو 


0ن عي 3. ٠‏ فتحى والى» المرجع السابق» بند الالا, 


دالالت 


هذا الحل وإن كان يحمد له أنه يمكن طالب الإخلاء من إجتماء ثمرة 
حنه بسرعة وفعالية إلا أنه لا يواجه الفرض الآخر الذى يكون فيه المنفذ 
ضده غائبا. فى هذا الفرض لا يجوز عدالة أن ينطبق الحل الماثل ختى لا 
تكون الأمتعسة فى غير عهدة أحد وهو ما قد يشير مسؤلية المحضر. لذلك 
فالحل الذى نشير به هنا هو أن يقوم المحضر بتعيين حارس على هذه 
المنقولات؛ سواء كان طالب التنفيذ ذاته أو آخر غيره. على أن يكون تعيين 
الحارس هنا بموافقة هذا الأخير ولو كان هو طالب التنفيذ. على أ ن يراعى 
المحضر فى اختيار الحارس أن يكون مقتدرا حتى إذا ما ثارت مسؤليته 
تجاه المنفذ ضده أمكن الرجوع على الحارس”6. 


قاذا عدنا بعد ذلك الى التنظيم الفرنسى للمسسألة؛ فإنه. الى هنا وما زال 
مصير المنقولات قلقا. فالحل السابق كما قلنا هو حل مؤقت. فطيقا للمادة 
0 من مرسوم ١‏ يوليو سالف الذكرء يكون أمام المنفذ ضده لكى يسحب 
منقولاته مهلة شهر واحد غير قابلة للتجديد«6. 00 


(©1) ويجرى العمل أحيانا على كيام المحضر بتكليف طالب التنفيذ بحراسة المنقولات ولو 

دون رضاه؛ ولا يعد ذلك فى نظرنا حلا قانونياء فالحراسة الإجبارية لا تكون إلا 
بناء على نص 

كما يجرى العمل أحيانا على قيام المحضربرضاء طالب التنفيذ بجمع المتاع 

بغرفة من غرف المكان المطلوب اخلاؤه ويضع أختامه عَليها ويسلم المكان يعد 

ذلك لطالب التنفيذ. مثل هذا الحل صحيح قانوئا ما دام أنه يتم برضاء طالب التنفيذ 

إلا أنه لا يعفي المحضر من المسؤلية فى مواجهة المنفذ ضده؛ كما أنه حل لا 

0 الل و ا 


(80) نر فى تيز هذه المهلة وفى أنها وأن بدت قصيرة نسبيا حيث قد لا يتمكن المنفذ 
ضده خلالها من العثور على مسكن آخر أو حتى مستودع لايداع منقولاته فيه. إلا 
أن تطويلها قد يغغرى المنفذ ضضده على عدم الاسراع بأخذ منقولاته» خاصة إذا كان 
المحضر قد أختار الحل غير المكلف والمتمثل فى ترك المنقولات فى مكانها؛ 
وأنظر فى أن ما يخفف من ضيق الميعاد نسبيا هو أنه يمثل مهلة تضاف إلى 


-3727اه 


والغالب أن يقوم المنفذ ضده باستعادة منقولاته خلال المهلة وتنتهى 
تماما توابع الاخلاء الجبيرى. ولكن ماذا لو انتهت المهلة دون أن يتحرك 
المنفذ ضده فلم يسحب أيا من منقولاته أو سحب بعطنها دون البعض الآخر؟ 

هذا ما ستجيب عليه الفقرات التالية من خلال التقرقة بين المنقولات ذات 
القيمة السوقية وغيرها من متعلقات المنفذ ضده. 


و > - بيع المنقولات ذات القيمة السوقية بالمزاد العلنى: 
قل - الفرض الآن أنه قد حل يوم الجلسة التى سبق تحديدها وإيلاغخ 
المنفذ ضده بهاء ولم يكن قد قام هذا الأخير بسحب المنقولات بكاملها وذلك 
من المكان الذى وضعث فيه. هذه الجلسة مخصصة لتقرير مصير هذه 
المنقولات» والمحكمة المختصة هى قاضى التنفيذ:». 


كي واحدة أخرى أو أكثر سبق أن استفاد بها عادة المنفذ ضده منذ صدور السند 


الآمر بطرده: 

.70 0 ,0.01 ,1.01/83 - فآ .0 
(1) وتسرى مهلة الشهر هذه - كما تقول المادة 7٠١7‏ - من وت تبليغْ محضر 
٠ -‏ الإخلاء الى المنفذ ضده. مع ملاحظة أنه إذا تم تسليم المجضر إلى المئفذ ضده 
- عندما يكون هذا الأخير حاضرا عملية التنفيذ؛ فإن مثل هذا التسليم يعد بمثابة 

تبليغ. أنظر ما سبق: هامش "٠0‏ 
(54) الملاحظ إذن أنها جلسة احتمالية؛ إذ لن يكون لها محل - رغم سبق تحديدها - إذا 
حدث وقام المنفذ ضده بسحب منئقولاته بالكامل قبل يوم الجلسة. ولذلك فإن المادة 
٠5 ٠‏ من المرسوم تلزم صاحب المكان الذى كانت به المنقولاث وسحبت بكاملها 
١‏ بك يدام الغدي اقتاية وواقة السحب يأية وسيلة مكتوبة أو بارير في لم 


أنظر فى أن الاعلام بأية وسيلة مكتوبة يتحقق ولو كانت 'فاكس"“ وأنه لا 
جزاء على تخلف هذا الاعلام لعدم خطورته. 
.02.011.305 101/1217 - +11751الشآ .0 ” 
(41) وتجدر الاشارة إلى أن دخول النزاع فى ولاية المحكمة مهبازد 6«أوفمه 18 يتحقق 
من خلال ايداع صورة من محضر الاخلاء فى قلم الكتاب وذلك بواسطة 
المحضر. أنظر فى ذلك نص المادة 1/7١4‏ من المرسوم؛ والتى تقول: 


712 انه 


والقرار الواجب إتخاذه فى هذه الدعوى هو أولا التصريح بييسع 
المنقولات التى لم يأخذها صاحبها وذلك بالمزاد العلنى». كل ما هنالك أن 
هذا التصريح بالبيع سوف يقتصر على المنقولات التى لها قيمة سوقية عمد 
مندمط حمس مدعلة؛ حتى تكون هناك جدوى من بيعها0». على أنه يستوى 
بعد ذلك بالنسبة لهذه المنقولات أن تكون مما يجوز حجزه أم ل51". 


عمعلني عصدمدمعم 18 عل مدعت وع1 كناها نان كد ع! تنامم عتاوع1م عممعتلية'1 عل عد وك" - 
قم أكتقة أىء #وناز 16 ب5ع52205أدء عأء ]00 كلأ ناه نان أ! نال كتمتكء؟ عاء 5هم غمعتهكناهم 
"لوأكلسج 0 تقطرع؟؟ - وععمم نال غأهه عسدكق غومعل عل 

(40) أنظر فى تأكيد ذلك المادة 57 من قانون 3 يوليوء والتى حددت أيضا الاختصاص 
المحلى بالنظر إلى مكان المنقولات. 

)1١(‏ قررت هذا الحل صراحة المادة 7١5‏ من مرسوم "١‏ يوليو. 

(1؟) ومن هنا تظهر فائدة أن يذكر المحضر فى محضر الاخلاء وفى البيان المتعاق 
بالجرد ما إذا كانت المنقولات التى لم يأخذها صاحبها عند التنفيذ لها قيسة سوقية 
أم لا (أنظر ما سبق بند ١714‏ ). فمثل هذا البيان سوف تعتمد عليه المحكمة أساسا 
فى قرارها. 
ولكن ليس معنى ذلك أن تقف المحكمة عند تقدير المحضر. فالتقدير فى النهاية 
متروك لهاء ثم إن المنفذ ضده سوف يكون بامكانه حضور الجلسة وبيان وجهمة 
نظره فى تقدير المحضر. 
وعلى أية حال فإن هناك مفهومان يمكن اعطاؤهما للأموال التى لها قيمة سوقية. 
أحدهما واسع يرتكز على القإيلية للحصول على مقابل نقدىء والآخر ضيق يعتمد 
على القابلية لتغطية مصروفات البيع والنقل. 
أنظر فى هذه المسألة: 

300 ,02.01 ,101/1813 - 11تلتقاتضآ .0 

(؟؟) وقد صرحت المادة 7١5‏ من المرسوم بذلك حتى لا يثور الشك حول ما إذا كإن 
البيع بالمزاد هنا يتناول أيضا الأموال الغير قابلة للحجز. صحيح أن بيع 
المنقولات التى لم يأخذها صاحبها ليس بيعا لأموال محجوزة حتى يمكن أن تشور 
فكرة الأموال الغير قابلة للحجز عليها وبالتالى بيعها بالمزاد؛ إلا أن حماية 
مصلحة المنفذ ضده من أخطار بيع منقولاته والتى قد تكون ضرورية لحياته أو 
لعمله؛ والتى قد لا يتمكن من الحصول على بديل لها رغم حصوله على ثمن البيسع 
المتحصل من المزاد قد يثير مظنة عدم جواز البيع. فأراد المشرع نفى هذه 
المظنة بالنص صراحة على جواز بيع حتى الأموال التى لا يجوز الحجز عليها. 
ولقد كان دافع المشرع الفرنسى إلى ذلك هو أن استبعاد الأموال التى لا يجوز 
حجزها من نطاق البيع لن يحقق الهدف المنشود وهو إخلاء المكان مسن 
المنقولات»ء خاصة إذا كانت لا تزال فى مكانها والذى صدر السند التنفيذى 
باخلاته تماما من كل ما يشغله. شم إن عدم قيام صاحب المنقولات باستعادتها_ 


14د 


- ولم يشا المشرع الفرنسى أن يترك عملية البيمع مرسلة بدون 
ضوابط؛ وإنما وضع القواعد المنظمة لها؟4»؛ فتطلب البدء بعملية جرد 
المنقولات*»؛ ثم بين أن اجراءات البيع المتبعة هى تلك التى تسري بصدد 
الحجز التنفيذى7*»: وأخيرا اهتم بمصير حصيلة البيع فأوجب أولا خصم 
النفقات7؟) وكذلك ما يستحق لطالب التنفيذ المؤجر من دين©1»» ثم الاحتفاظ 


- يعنى عدم حاجته الملحة اليها أو عدم امكانية استعمالهاء وهو ما يعنى تواجد 
المسوغ لدى المشرع فى تبنى حل البيع. 
أنظر فى هذا التبرير: .7/8 0ف ,,.01.م0 ,101/178 - 1تلف1 .© 
(15) جاء ذلك فى المادة 7١5‏ من ١‏ لمرسوم فى فترتيها الثانية والثالشة؛ والتى جرت 
عباراتهما كما يلى: 
أ عتتتهتمه ع10106 عأهءل/؟ كناءا 8 فلععممم اكه 1ل ركمعلط عه عل عتتقامع لما معددية" 
,عادع؟ - مأوتود عل عرعتامنم 
6 امقاهمتم نال ناعذا 3 'ز 1ه أء كنه؟ معل توتاء لعل وعنمة ,عتصع؟ 18 عل انجاله0رم عب 
ل أنحل معكلتاصتة عتامواعم 13 عل 0111م ناه عم أكلدوه أذء ركناءالتقط نل عمموعى 12 
عصنل مقازمه ناه علدع؟ 15 عل عوتقطء أعلءعاكتمتس ععاءتمقه! عدم معمسمكمها انه 
ا 38 2 320565566 خم٠اوععع؟‏ عل 915ة'0 ةلمعل 3166 11066قلتمرمعة: عننانا 
."6 [أعتسمل نيعل دمد عل ناءذ! نزة رعنامطمعهز أوع أن - 16[عء أو ,ناه عااعسعجة 
(19) وأهمية هذا الاجراء هى حماية المنفذ ضده من ألا يستولى المودع لديه المننولات 
على أى منها والتى تم جردها من قبل بمناسبة تحرير محضر الاخلاء. أنظر فى 
أن مجرد الاختلاف بين الجرد الأول والجرد الثانئ لا يقيم فى ذاته مسؤلية المودع 
لديه بالنظر إلى أن المنفذ ضده لم يكن ممنوعا من دخول المكان والحصول على 
ها يريد من منقولاته المودعة: 
20 .م0 ,101/181 - 1تلتتتتفآ .0 
(1؛) وهى الاجراءات المنصوص عليها فى المواد ٠١١‏ وما يليها من مرسوم ١‏ يوليو. 
مع ملاحظة هى أنه إذا لم تجد المنقولات - كلها أو بعضها - مشتريا فإن الحل 
المقترح - فى ظل غياب النص - هو طرح النزاع على قاضى التنفيذ مرة ثانيةه 
والذى يمكنه الحكم إما بإعادة تحريك إجراءات البيع بالمزاد مرة ثائية وإما اعلان 
أن المنقؤلات تعد متروكة. أنظر فى هذا الحل. 
.5 70 .0.01 ,10/151 - لها .0 
)١1(‏ وهى النفقات المتعلقة بحفظ المنقولات ونقلهاء وكذاك نفقات بيعها. 
(14) فعندما يكون طالب الاخلاء مؤجرا فانه سيكون متمتعا أيضا بحق امتياز على 
الثمن المتحصل من البيع وذلك للوفاء بديونه الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار. أما 
بالنسبة لديون طالب التنفيذ الأخرى فليس أمام صاحبها سوى اللجوء إلى اجراءات 


١8 


بما قد يتبقى وذلك لدى المحضر ولمصلحة المنفذ ضده لحين حضور هذا 
الأخير واستلامه. ومن أجل ذلك أوجب النص على المحضر إعلام المنفذ 
ضده يهذا الأمر؟". 


ه -٠‏ اعتبار بعض المنقولات 'متروكة" 

7 - ليس بالضرورة أن تكون جميع منقولات المنفذ ضده والتى 
ظلت مودعة دون ان يستعيدها صاحبها فى.المهلة القانونية أموالا لها قيمة 
سوقية. فقد يكون من بين هذه المنقولات ما لا ينطبق عليه هذا الوصف2020. 


ولذلك فان القرار الواجب اتخاذه بواسطة قاضى التنفيذ ازاء هذه 
المنقولات هو الحكم باعتبارها أموالا متروكة0١0‏ 13565اه06 مولط 
98 وهو ما يصدق على الاموال التى لم ير القاضى أن لها قيمة 


بت الحجز التفنيذى وذلك للحجز على الثمن المتحصل من البيع وذلك تحت يد 
ا 


أنظر: 
,5 86 20 .م0 ب88لا1:01 - ااتلتتقفا .0 
(4) ولقد نظمت المادة 7٠١7‏ من المرسوم عملية التبليغ هذه فقررت أنها تكون من خلال 
خطاب مسجل بعام الوصول وذلك على عنوان المتفذ ضده إن كان معلوما وإلا 
فعلى آخر عنوان معلوم له. ولكن أنظر فى أن التبليغ على هذا النحو قد لا يضمن 
علم المنفذ ضده بوجود باقى الثمن لدى المحضرء وما يترتب على ذلك من احتفاظ 


المحضر به مدة من الزمن: : 1 
8 مه .م0 ,101015 :3لاقالضا .© 

)٠١١(‏ سواء منذ البداية أى من وقت تحرير محضر الأخلاء والاقرار اللاحق فى الخلسة؛ 
أو منذ أن سعى الى بيعها باعتبار ان لها قيمة سوقية ثم تعذر بيعها ورأى القاضى 
بعد ذلك عدم اعادة البيع. 

)١١١(‏ نصت على وجوب هذًا الحكم: المادة 1/7١1‏ من مرسوم 7١‏ يوليو: انظر فى أنه 
لا يوجد نظام قانونى محدد للاموال المتروكة؛ بينما هناك نظام قانونى قريب 
يوصف بأنه نظام الاموال التى ليس لها صاحب #تائقته كهدد كدعة0 والذى بمقتضاه 
تؤول هذه الأموال الى الدولة. 


ان ب 


سوقية ويذلك - وباستثناء الاوراق والمستندات الشخصية”20- يكون مصير 
المنقولات التى لم يأخذها صاحيبها من المكان الذى أودعت فيه قد حسم. فما 
كان له قيمة سوقية ثم بيعه» وما لم يكن اعتبر متروكا وهو ما يعنى امكانيه 
قيام المحضر بالعمل على وضعها فى أى مكاغ أو السماح للغير بذلك؛ ودون 
أن تثور اية مسؤلية على المحضر009. 


و 4- المحافظة على الاوراق والمستندات الشخصية 

8- الفرض الآن أننا بصدد منقولات ليس لها قيمة سوقية وبالتالى 
كان يجب أن يصدر الحكم باعتبارها متروكة لولا أنها لا تشغل عادة حيزا 
كبيرا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فانها قد تمثل لصاحبها فوائد تزيد عن 
مجرد حتى كونها مالية. ولمزيد من حرص المشرع الفرنسى على حماية 
مصالح المنفذ ضده طالما أنها لا تتعارض مع مصلحة طالب الاخلاء؛ أخرج 
المشرع هذه المنقولات؛ من مجال الاموال المتروكة وأخضعها لنظام خاص 
بها. 


جاعت بهذا النظام المادة /ا١7‏ من مرسوم ”١‏ يوليو؛ 2١‏ والتى أخرجت 
ما أسمته بالأوراق والوثائق الشخصية١2‏ من مجال الاموال التى يجب الحكم 


)١١1(‏ وهو الاستثناء الذى نصت عليه صراحة المادة 1/201 من المرسوم؛ والذى سوف 

: نتناوله حالا فى المتن. انظر البند التالى وما يليه. 

)٠١5(‏ أنطظر: باه .00 ,101/128 - 1188الف1 ب 

(١ 5)‏ ويجرى نص هذه المادة كما يلى: 

ة ,كعمده3030 5ععقأء06 أدمة علمقطءئقم كتاعلة؟ عستاعناة أمقبرو'م كدعا قعر1" 

كتام؟ قعع3ام غدمة تناق وللءعمهمديعم ماقم عل ممع مهل اه درعزمدم ععل ممتامعءه!'1 
.ععتاكناز عل تعأكوتسط"! عدم قمة يتتاعل المسققهمم كع ورعكلرمه غ ع16اععة عترمماءع كه 

عل معمتلة تعتسمععل نه أثل أذء أذ عصتصرمه رععكآناي<ة عملمدهعم 18 2 عمومل أقع جه كتأتة 


- ,206 عاعنامة"! 


للالاا- 


باعتبارها متروكة» وقررت مصيرا خاصا بها وهو الاحتفاظ بهذه المستندات 
لدى المحضر0١)‏ وذلك لمدة عامين» واعلام المنفذ ضده بذلك207. 


4- وقد يحضر المنفذ ضده الى مكتب المحضر ويسترجع المظروف 
المحتوى على المستندات وينتهى مصير آخر ما تبقى من المنقولات المتخلفة 
عن الاخلاء الجبرى. ولكن ماذا لو أنتهت مدة السنتين ولم يتخذ المنفذ ضده 
مسعى نحو استلام المظروف؟ هل يظل المحضر ملزما بحفظ المظروف الى 
أجل غير مسمى؟ يجيب المشرع الفرنسى على ذلك بالنفى. اذ تعطى المادة 
7 لما المرسوم للمحضرمكنة اعدام المستندات المحفوظة بعد انقضاء 


المهلة دون جدوى. على أنه يجب عليه حينئذ تحرير محضر يتضمن تعدادا 


165 اتساعل عدتاكباز عل عأمعتساط! مقعهتلة كعتسعكم ناه ناتاعدم تقاعل حل دمتاميتوت'1 ى ‏ - 
65 ممتأمعم أنه تمن 5-7659[1ع200م هنا عوكعكق أء كعكتعكدم كلمع تستحمل 
".كا لماعل عاء 024 تبان كعتتدعمق6 كتمع ستساكهذ معل اء 5[عنع03 ممع مسرعوق. 
)١ '(‏ ولم يحدد القانون قائمة حصرية لهذه المستندات.ولكن أنظر امثلة لها مثل الوثائق 
الرسمية (كبطاقة الهوية وشهادة المعاملة العسكرية وبطاقات التأمين الصحى..) 
والمتعلقات البنكية (مثل دفتر الشيكات أو التوفير) والمستندات التى تحقق مصالح 
طبية للمنفذ ضده أو لأحد أفراد أسرته (مثل الشهادة الصحية للطفل» وصور الاشعة 
والاوراق المثبتة لنتانج تحاليل معملية طبية) والمستندات التى تحقق فوائد ذات 
اعتبار عاطفى (مثل الصور والخطابات): 
1 هراك .وه :101/158 - 11تلتتتتف1 .© 
)١* 1(‏ ويوجب النص وضع المستندات فى مظروف يغلق ويختم بخاتم المحضرء وهو ما 
يحول دون فتحه والعبث بمحتوياته. ويلاحظ ان المشرع وقد اختار المحضر - بدلا 
من قلم كتاب المحكمة - لكى يودع لديه المظشروفء وان مستوليته يمكن ان تشور 
اذا حدث خطأ فى القيام بمهمته هذه الا انه لم يقرر له الحق فى أى مقايل مالى 
انظر فى هذه الملاحظة: 
ا 2 راك .مه +1073 -11131الفا .0 
)١١1(‏ والحكمة من هذا الاعلام - والذى يتم بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول - هى 
احاطة المنفذ ضده بالأمر حتى يستطيع ان يستعيد مستنداته خلال المهلة. 


مغلااه 


لما كان يتضمنه المظروف من أوراق رسمية ومتعلقات بنكية١2»‏ ويم 
الاحتفاظ بهذا المحضر؟١2.‏ 


)١١1(‏ أما بافى الاوراق التى قد توجد بالمظروف فليس هناك اى التزام على المحضر 
بذكرها فى محضر الاهلاك. ينطبق ذلك مثلا على الخطابات او الصور الشخصية. 
)١١9(‏ رغم ان النص لا يوجب ذلك صراحة: الا أن امكانية الاستناد الى هذا المحضر - 
وهو يعد ورقة رسمية - كبدليل عن الاوراق الرسمية أو البنكية التى تم اهلاكهاء 
يفرض هذا الالتزام. 
انظر فى المسألة: 
,8 297 ,أنه ,وه ,101/1811 -181قفا > 


لاله 


الفصل الرابع 
النظام الاجرائى عند تكرار الإخلاء 


- سبق أن تناولنا مشكلة معاودة المنفذ ضده إلى شغل العين 
التى تم إخلاؤه منها جبرا وذلك بمناسبة تحديد السند التنفيذى اللازم لتكرار 
الاخلاء<١١0,‏ 0 


ولقد كان الحل المتفق مع التنظيم المسرى الراهمن للحق فى التنفيذ 
الجبرى هو ضرورة استصدار سند تنفيذى جديد لتكرار الاخلاء بعد أن 
استنفد السند الأول وظيفته بعد اتمام عملية الاخلاء الأولى بنجاح. فإذا ما 
استحصل طالب الإخلاء على مثل هذا السند الجديد فإن عملية اخلاء جديدة 


هى الأخرى يجب أن تجرى ومن بدايتها. 


وبناء عليه؛ فإن طالب التنفيذ من جديد مضطر إلى اتخاذ مقدمات التنفيذ 
مثل طلب الاخلاء واعلان السند التنفيذى الجديد وانتظار مهلة يوم على 
الأقل. وبعد ذلك تبدأ اجراءات الإخلاء الجبرى مجددا مثل تحرير محضر 
الإخلاء الجديد وابلاغه للمنفذ ضده وتحديد مصير المنقولات. 


وفى كل مرة يعاود فيها المنفذ ضده إلى شغل العين التى تم اخلاؤه 
منها» سوف يضطر صاحب الحق فى الاخلاء إلى استصدار سند جديد 
بالاخلاء ومعاودة الاجراءات من جديد؛» وهكذا. 


)١١١(‏ أنظر ما سبق؛ بند 4" وما يليه من الباب الأول. 


488اه 


ولا شك فى أن مثل هذا الحل يحمل معه مزيدا من العناء والعنت 
على صاحب الحق فى الاخلاء. ولذلك يبدو مفضلا أن يتدخل المشرع 
المصرى فى أقرب وقت لكى يرفع هذا العنتك على صاحب الحق فى 
الإخلاء. ليس فقط لإعفاءه من ضرورة استصدار سند جديد بالاخلاء وإنما 


أيضا لإعفاءه من بعض الاجراءات. 


١‏ - ونقدم فى هذا الصدد النموذج الفرنسى الجدير بالمحاكاة. 

فالمشرغ الفرنسى - كما سبق ورأينا١2‏ - لم يكتف بإعفاء صاحب 
الحق فى الإخلاء من إستصدار سند تنفيذى جديد؛ وإنما حرص أيضا على 
حمايته فى صورة إعفاءه من ضرورة البدء فى عملية التئفيذ من بدايتها. 


ولعل أكثر ما يرهق صاحب الحق فى الاخلاء فى هذا العرض هو 
مقدمات التنفيذ خاصة المهل الواجب انتظارها قبل البدء فى الاخلاء والتى 
يزخر بها التنظيم الفرنسى للتنفيذ. 


ولذلك أعفى القانون الفرنسى صاحب الحق فى تكرار الإخلاء من 
ضرورة اتخاذ مقدمات التنفيذ. السند التشريعى فى ذلك عندهم هو نص 
المادة 7/708 من مرسوم ١‏ يوليو سالف الاشارة إليه. فطبقا لهذه المادة 
فإن الانذار بالاخلاء والذى سبق توجيهه إلى المنفذ ضده حال الاخلاء 
السابق يعد قائما ومرتبا لآثاره7". ويستفاد من ذلك ليس فقط عدم 


)١١١(‏ أنظر ما سبق؛ بند 4١‏ وما يليه. 
)١١١(‏ ويجرى نص المادة 7/7٠١8‏ من مرسوم ١‏ يوليو هكذا: 


هات 


الحاجة إلى الحصول على سند تنفيذى جديد2320): وإنما أيضا عدم 
الحاجة إلى القيام بإنذار جديد أو اعلانه؛ وكذلك لن يكون مطلوبا إحترام 
المهل التى يمكن أن يستفيد منها المنفذ ضده بالاخلاء عادةة01. 


أما بالنسبة لإجراءات التنفيذ من تحرير محضر الاخلاء إلى مصير 
المنقولات التى لم يتسلمها المنفذ ضده. مرورا يضرورة الاستعانة بالقوة 
العامة عند الحاجة لإستعمال القوة أو الإستعانة بالسلطة المحلية أو شاهدين 
عند الحاجة إلى دخول الأماكن المخصصة للسكنى عند غياب المنفذ ضدهء 
وهى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ١15‏ وما بعدها من مرسوم 
"١‏ يوليو وكذلك المادة ١١‏ من قانون ؟ يوليو والسابق الاشارة اليهاء فهى 
نفسها الواجبة التطبيق عند الإخلاء الجيرى من جديد. وليس فى ذلك غرابة» 


6 عنامتتهمه التق لالةنةوناة عاكتمولد عسناهعو1 165 ععتعطت1 8 عتولكة عل امعطيعل مقصحدمه مآ" 

."..... كأ 26؟ كعد عكتدال10م 

١ من مرسوم‎ 7١8 أنظر فى استخلا ص مثل هذه النتيجة من نص المادة‎ )١١1( 
.4١ يوليو المشار اليه؛ ما سبقء بند‎ 

)١١4(‏ والسند فى ذلك أن مهلة الشهرين سوف تكون قد انقضث بالنظر إلى أن الإخلاء 
السابق لم يجر إلا بعد انقضائها. وما دامت هذه المهلة قد انقضت فلن يكون 
هناك محل لإمكان امتدادها لثلاثة أشهر إضافية. كما أن مدة الشثاء التى يمتنع 
خلالها التنفيذ لن تنطبق كذلك ولو كان الفصل شتاءء نظرا لأن هذه المدة 
لا تسرى فى حق من شغلون أماكن بطريق التعدى وهو الفرض محل 
البحث. كما أن المهلة التى يمكن منحها - فى نظر البعض - بمقتضى المادة 
4 مادنى فرنسى لن يكون لها أيضا محل بالنظر إلى أن صاحب الحق فى 
الاخلاء لن يحصل على سند تنفيذى جديد من ناحية» ومن ناحية ثانية فإنه إذا كان 
السند التنفيذى القائم يحتوى على مثل هذه المهلة فالفرض أنها أيضا قد انفغضت. 

تبقى مهلة المادة ل 777 - ١‏ من تقنين البناء والاسكان والتى قد يمنحها 
قاضى التنفيذ وتكون عبارة عن ثلاثة أشهر إلى شلاث سنوات عندما تكون إعادة 
التسكين وفق شروط طبيعية غير ميسرة. 
أنظر فى عدم سريان المهل عند إعادة الإخلاء عدا هذه المهلة الأخيرة والتى يمكن 
منحها رغمم أن استعادة المكان بواسطة المنفذ ضده قد حدثت بطريق التععدى: 
.5 هه ,نم0 ,101/181 - 1تققفآ .0 


لسكاماب 


. فهى لن تحول دون إخلاء المعتدى على وجه السرعة وتمكين صاحب 
الحق من إستعادة المكان. 


مات 


تخلص هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 
أولا: غياب التنظيم التشريعى للإخلاء الجبرى رغم الحاجة إلى مثل هذا 
التنظيم وعدم استحالته. ولعل نجاح المشرع الفرنسى فى تنظيم قواعد 
الإخلاء الجبرى يعد دافعا للمشرع المصرى فى اقتفاء أثر نظيره 
الفرنسى؛ وأن يتدخل قريبا ويضع قواعد نظيرة تلاءم أوضاعنا 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتى قد تكون مختلفة على نحو أو 


آخر. 


ثانيا: رغم أنه لا يوجد فى التنظيم القانونى للتنفيذ الجبيرى فى مصر ما يوجب 
اقتصار التنفيذ فى مجال معين على سند تنفيذى معين دون غيره إلا 
أن هذا التصور لن يصدق فى إطلاقه على الاخلاء الجبرى. فهناك من 
السندات التنفيذية ما لا يصلح مصدرا للحق فى الاخلاء الجبرى أو 
لاستعماله. 


ثالثا: أن المادة ١14‏ (ب) من قانون رقم 175 لسنة ١141‏ فى شأن بعض 
الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة يين المالك 
والمستأجر؛ قد جاءت بحكم غير مسبوق فى مجال التنفيذ الجبرى. ققد 
سمحت للمحكوم عليه بأن يدرء عن نفسه الاخلاء إذا قام بأداء معين 
يختلف عما قضى به الحكم سند التنفيذ. 


1١84- 


رابعا: أن الحاجة إلى نظام لوقف الاخلاء الجبرى تبدو ملحة؛ وأن قواعد 
وقف التنفيذ التى يعرفها التنظيم القانونى للتنفيذ الجبرى عموما تنطبق 
على التنفيذ بالاخلاء. ولعل اكثر ما يستحق أن نلفت اليه النظر هنا هو 
أن وقف التنفيذ من خلال الاشكال الوقتى الذى ثنظمه المادة ١١‏ 
مرافعات ينطبق على سندات الاخلاء الجبرى جميعها بما فيها قرارات 
النيابة العامة الصادرة تطبيقا للمادة 4؛ مكرر مرافعات. 


خامسبا: أن مهلة اليوم التى يحظر خلالها التنفيذ عموما والتى اتت بها القواعد 
العامة قصيرة لا تسمح بتحقيق الغاية من منحها إذا ما وجدنا انفسنا فى 
مجال الاخلاء. ولعل إطالة هذه المدة - على غرار التنظيم الفرنسى 
المناظر - هى من اكثر المسائل حاجة إلى تدخل تشريعى حتى لا 
نجعل القضاء مضطرا إلى اباحة المحظور وهو ما نسلم به على 


سادسا: إن إغفال المشرع المصرى لتنظيم اجراءات الاخلاء الجبرى أو حتى 
لاجراءات التنفيذ المباشر عموما لا يمنع من وجوب قيام المحضر عند 
مباشرته للاخلاء بعمل محضر بذلك. ونفضل تفاديا للشكوك أن يتدخل 
المشرع المصرى فى هذا الصدد صراحة وينظم هذا الاجراء على نحو 
فعال كما فعل المشرع الفرنسى الحديث. 


سابعا: نظرا لأن الاخلاء يرد فى الغالب على مكان مخصص للسكنى؛ وانه 
كيثرا ما توجد بالعين المطلوب اخلاؤها منقولات يجب اخراجها من 


ساقملا 


العين هى 'الاخرى» فإنه يحسن بالمشرع أن يتدخل بنصسوص صريحة 
ويعين الحل الواجب الاتباع بشأن مصير المنقولات. ونشير عليه فى 
هذا الصدد باستحسان الحل الفرنسى للمسألة والذئ انطلق في تنظيمه 
المسألة من التفرقة بين ما اذا كانت المنقولات محجوزة أم لاء والذى 
نسج قواعده على هدى من ضرورة التوفيق بين مصلحة المنفذ ضده 
طالما انها لاتتعارض ‏ مع مصلحة طالب الاخلاء. 


ثامنا: قد تثور الحاجة إلى تكرار الاخلاء الجبرى. والحل المتثفق مع التنظيم 
المصرى الراهن للحق فى التنفيذ الجبرى هو ضرورة استصدار سند 
تنفيذى جديد لتكرار الاخلاء بعد أن استنفد السند الأؤل وظيفته وقد 
تمت عملية الاخلاء الأولى بنجاح. كما أن اجراءات اخلاء جبرى 
جديدة يجب هى الأخرى أن تتخذ ومن بدايتها بل وابتداء من مقدمات 
التنفيذ. ولا شك أن هذا الحل المصرى يحمل معه مزيدا من العناء 
والعنت لصاحب الحق فى الاخلاء. ولذلك يبدو مفضلا أن يتدخل 
المشرع المصرى فى أقرب وقت لكى يرفع هذا الضرر عن صاحب 
الحق فى الاخلاء. ونقدم فى هذا الصدد النموذج الفرئسى الجدير 
بالمحاكاة والذى لم يكتف باعفاء صاحب الحق من استصدار سند 
تنفيذى جديد وانما حرص ايضا على مزيد من الحماية السريعة فاعفاه 
كذلك من بعض المقدمات والاجراءات. 


"وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين" 
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قائمة المراجع 
أولا - باللغة العربية 
١‏ - د. أحمد أبو الوفا 
- إجراءات التنفيذ فى المواد المدنية والتجارية؛ الطبعة التاسعة: 2301985 
منشأة المعارف. 
- المرافعات المدنية والتجارية:؛ الطبعة الخامسة عشرء ».111١‏ منشأة 
المعارف. 


_- التحكيم الاختيارى والاجبارى» الطبعة الخامسة,» 2١38/8‏ منشأة المعارف. 
- التعليق على نصوص قانون المرافعات»؛ الطبعة الخامسة؛ منشأة المعارف. 
- التعليق على النصوص الاجرائية فى قانون إيجار الأماكن؛ 2١11817‏ منشأة 
المعارف. 


" - د. احمد خليل 

- قانون التنفيذ الجبرى» ١9191١‏ 

- طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن؛ 1151.؛ الدار 
الجامعية» بيروت. 


- د. احمد ماهر زغلول 
- أصول التنفيذ» 21185 مكتبة سيد اعيد الله وهبة. 


لاما 


- أعمال القاضى التى تحوز حجية الأمر المقضى وضوابط حجيتهاء 2045٠‏ 
دار النهضة العربية. 
- آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذهاء 1147» دار النهضة العربية. 


؛ - د. احمد هندى 


- التنفيذ الجبرى:؛ ١1517‏ 


ه- د. أمينة النمر 

- التنفيذ الجبرى؛ ١98/8‏ 

- مناط الاختصاص والحكم فى الدعاوى المستعجلة» 117177: منشأة 
المعارف. 


1- حسين عبد السلام جابر 
- الطلبات المستعجلة فى قضاء مجلس الدولة» 8 » نهضة القانون. 


+ - خيرى الكباش 

- منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وقاضى الأمور المستعجلة؛ 20117 
دار الجامعة الجديدة للنشر. 

6 - د. طلعت دويدار 


- طرق التنفيذ القضائى؛ منشأة المعارف 


قلات 


4 - د. عبد الباسط جميعى 
- طرق و اشكالات التنفيذ فى قانون المرفعات الجديدء 11174» دار الفكر 
العربى. 


٠‏ - عبد الحميد المنشاوى وعبد الفتاح مراد 
المشكلات العملية فى قضاء التنفيذ؛ الطبعة الأولى: 1188؛ منشأة 
المعارف. 


١‏ - عبد الحميد عمران 
- أسباب الإخلاء فى قانون إيجار الأماكن والتعليق على نصوصهه 21187 
دار المطبوعات الجامعية. 


٠١‏ - عبد الفتاح مراد 
- أصول أعمال التنفيذ فى الاعلان والتنفيذء 144١؛‏ مؤسسة شباب الجامعة. 


٠‏ - عز الدين الدناصورى وحامد عكال 
- التعليق على قانون المرافعات؛ الطبعة السابعة؛ 1117؛ من إصدارات 
نادى القضاة. 


14 - د. عزمى عبد الفتاح 
- قواعد التنفيذ الجبرى فى قانون المرافعات؛: ١987‏ - 1984 دار الفكر 
العربى. 


هاه 


ب نظام قاضى التنفيذ فى القانون المصرى والمقارن» الاو دار النهضة 
العربية. 


1 - د. فتحى والبى 
- التنفيذ الجبرى؛ »١1417‏ دار النهضة العربية. 
- الوسيط فى قانون القضاء المدنى؛ »١1917‏ دار النهضة العربية. 


1 - ل. محمد عبد الخالق عمر 
- مبادئ التنفيذء الطبعة الثالثة» 1117» دار النهضة العربية. 


١0‏ - محمد عبد اللطيف 
- القضاء المستعجلء الطبعة الرابعة؛ »١11‏ دار النهضة العربية. 


- محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب. 
- قضاء الأمور المستعجلة؛ الطبعة السابعة» »١185‏ عالم الكتب. 


4 - د. محمد محمول ابراهيم 
- أصول التنفيذ الجبرى؛ 147١.؛‏ دار الفكر العربى. 


٠‏ - د. نبيل اسماعيل عمر 
- التنفيذ القضائى واجراءاته؛» ١0:؛‏ منشأة المعارف. 
- الطعن بالاستئناف واجراءاته» : منشأة المعارف. 


3ه 
- الأوامر على عرائض ونظامها القانونى؛ »١18+‏ منشأة المعارف. 


١‏ -ل. وجدى رغب 
- النظرية العامة للتنفيذ القضائىء 31754١»؛‏ دار الفكر العربى. 


ثانيا - باللغة الفرئسية 
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.© 136 
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فهرس 
مقدمة المفحة 
و7 
الباب الأول: الحق فى الإخلاء الجبرى " 
الفصل الأول: سندات الاخلاء التنفيذية 6" 
المبحث الأول: استبعاد بعض السندات التنفيذية من مجال الاخلاء 1" 
المطلب الأول: سندات تنفيذية لا تتوافر فيها شروط الاقتضاء الجبرى للحق "١‏ 
فى الاخلاء (المحررات الموثفة). | 
المطلب الثانى: سندات تنفيذية لا تتضمن أصلا الالزام باخلاء ذفن 
١‏ - الأوامر على عرائض ذفن 
- أحكام المحكمين فنا 
5 ؟ - محاضر الصلح التى تصدق عليها مجالس الصلح ف 
المبحث الثانى: سندات تنفيذية تصلح للإخلاء للق 
المطلب الأول: الأحكام القضائية 22 
د المطلب الثانى: القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات 
الحيازة 511 
المطلب الثالث: القرارات الادارية ؟م 
المبحث الثالث: السند التنفيذى عند تكرار الاخلاء ين 
المطلب الأول: الحل المصرى - وجوب سند تنفيذى جديد آه 
المطلب الثانى: الحل الفرنسى - صلاحية سند الإخلاء السابق 3 


2211 


الفصل الثانى: توقى الاخلاء الجبرى. 

المبحث الأول: درء الاخلاء الجيبرى 

المطلبٌ الأول: سند الاخلاء حكم مستعجل 

المطلب الثانى: سبب الإخلاء هو عدم الوفاء بالأجرة 

. المطلب الثالث: سداد الأجرة والمصاريف والأتعاب عند التنفيذ 

المطلب الرابع: عدم كون الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير فى الوقاء 
بالأجرة 

الميحث الثانى: وقف الاخلاء الجبرى 

المطلب الأول: الحاجة إلى تطبيق نظام وقف التنفيذ فى مجال الإخلاء 
الجيرئ” 

المطلب الثانى: وقف الإخلاء الجبرى الصادر به حكم قضائى 

المطلب الثالث: وقف الإخلاء الجبرى الصادر به قرار من النيابة العامة 

المطلب الرابع: وقف الاخلاء الجبرى الصادر به قرار إدارى 

المبحث الثالث: عدم جواز توقى الاخلاء الجبرى عند عدم توافر المسكن 

البديل 


الفصل الثالث: محل الاخلاء الجبرى وأطرافه 

المبحث الأول: محل الاخلاء الجبر ى 

المبحث الثانى: أطراف الاخلاء الجبرى 

المطلب الأول: ليس لصاحب الحق فى الاخلاء مباشرته بنفسه 
المطلب الثانى: المحضر هو عامل التنفيذ المنوط به إجراء الاخلاء 
المطلب الثالث: القوة العامة هى مجرد معاون على التنفيذ 
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كرب 


الصفحة 
الباب الثانى: النظام الاجرائى للإخلاء الجبرى مدل 
الفصل الأول: مقدمات الإخلاء فل 
المبحث الأول: إعلان السند التنفيذى الفال 
المبحث الثانى: منح المنفذ ضده مهلة للإخلاء الإختيارى 1 
المطلب الأول: المهلة فى القانون المصرى - ضرورة تعديلها فل 


١‏ - الوسيلة الأولى: أن ينص القانون ذاته على أجل معين لا يجوز التنفيذ 


قبل انقضائه. 
؟ - الوسيلة الثانية: أن يتضمن السند التنفيذى للإخلاء ذاتئه مدة 
للإخلاء الاختيارى. 
و " - الوسيلة الثالثة: أن يمنح قاضى التنفيذ أجلا للمنفذ ضده. 
المطلب الثانى: المهلة فى القانون الفرنسى 


الفصل الثانى: إجراءات الإخلاء 

المبحث الأول: إجراء الإخلاء فى الوقت المسموح به 
المبحث الثائى: محضر الاخلاء 

المبحث الثالث: إبلاغ المنفذ ضده بمحضر الإخلاء 


الفصل الثالث: مصير المنقولات 

المبحث الأول: طرح المشكلة والنموذج الفرنسى 
المبحث الثانى: مصير المنقولات المحجوزة 
المبحث الثالث: مصير المنقولات غير المحجوزة 


الصفحة 

ه ١‏ - المحافظة على المثقولات لمدة شهر ١1‏ 
ه ؟ - بيع المنقولات ذات القيمة السوقية بالمزاد العلنى ف 
٠"‏ - اعتبار بععض المنقولات "متروك" 0 
ع ؛ - المحافظة على الأوراق والمستندات الشخصية. عن 
الفصل الرابع: النظام الإجرائى عند تكرار الإخلاء لفن 
الخاتمة ‏ د يل 
5١‏ 


فهرس 


14868 > 


مدى ملائمة نظرية الأنتاجية الحدية للأجور 

لتنسير البطالة المقنعة فى القطاع الزراعى فى الدول النامية* 

[اممححححدد دح 
مقدمة:, 14 

غالب ماتستخدم النظرية الأقتصادية الجزئية كمعيار للحكم علي السلوك الأقتتصادي 
: للوحدات الاققتصادية الفردية المكونة للإقتصاد الترمي علي إعتبار إنها تمثل وضع الاقتصاد 
الذي يعمل بكفاءة وبطريقة مثالية. 

ومن الطبيعي أن يستخدم الأقتصاديون النظرية التي يعرفوتها لتحليل وتفسير أني 
مشكلة أو ظاهرة حتي وإن كانت جديدة عليهم» فعندما أصبحت التنمية الاقتصادية 
ومشكلاتها من الموضرعات الرئيسية بعد الحرب الثانية. حاول الاقتصاديون تطبيق النظرية 
الأقتصادية (سواء الجزئية أو الكلية) علي مجموعة المشاكل الجديدة التي طرأت علي 
الساحة, وقد ترتب علي ذلك بعض الاختلانات في التفسير بين الذين يؤمنون بالنظرية بشكل 
كامل وأولئك الأقل تأثرا بها. 

وتعتبر ظاهرة فائض العمل في القطاع الزراعي في الدرل ١‏ النامية وخاصة في صورته 
المتنعة من أكثر المسائل التي ثار بشأنها الكثير من الجدل والنقاش في الأدب الاتتصادي 
سواء علي المستوي النظري أو التطبيقي. ْ 
مشكلة البحث : 

يتناول البحث دراسة مدي ملائمة نظرية الأنتاجية الحدية للأجور: لتفسير مشكلة فائش 
العمل الزراعي في الدول النامية في صورته المقنعة. 5 

فكما هو معلوم يوجد قبول علي نطاق واسع للإقتراض القائل بان الناتع الحدي للعمل 


* د. أحمد محمد مندور المدرس بقسم الاقتضاد - كلية التجارة - جامعة الإسكندرية. 


حل 


يكون منخفض جدأً بل يكاد يصل إل الصفر في ظروف الاقتصاديات النامية التي يتميز فيها 
القطاع الزراعي بالتكدس الشديد في السكان: وطبقا لذلك فإن سحب جزء من فائض العمل 
لن يؤثر علي حجم الناتج الكلي في الزراعة. 

ولكن هل يتسق مفهوم البطالة المقنعة بهذا المعني مع الحقيقة القائله بوجود أجر مرجب 
سراء فعلي أو ضمني في القطاع الزراعي؟ فعندما يكون الأجر موجبا فإن قيمة الناتع الحدي 
للعمل تكون هي الأخري موجبه ومن ثم سيترتب علي سحب الفائض في العمل الزراعي 
بالضرورة؛ نقص الناتج الكلي ولن تستطيع قوة العمل الأقل عددأ انعاج نفس المستوي السابق 
إذا ظلت الماخلات الأخري غير العمل ثابته. وهكذا لايتسق فائض العمل في القطاع 
الزراعي مع الحصول علي أجر موجب. 

والسزال الأشاسي هل يكن التوقيق بين وجود فائض العمل والحصول علي أجر 
موجب من الناحية النظرية؟ معني آخر هل تستطيع نظرية الانتاجبة الحدية (التي تقوم 
علي افتراضات معينه) وتفسر جانب الطلب في نظربة الترزيع - تفسير هذا التعارض!؟ . 

إن النظرية تقرر عدم توظيف العامل الأضافي إذا كان ما يضيفه إلي الإيراد الكلي أقل 
بما يضيفة إلي التكاليف الكلية. وذلك تحقيقا للأفتراض الأساسى الخاص بتعظيم الربح أو 
تدنية التكلفة. 

ورا يستنتج البعض عا سبق ضرورة التخلي عن نظرية الأنتاجية الحدية لعدم قدرتها علي 
تفسير الواقع: ولكن هل من المعقول الحكم بفشل النظربة حتي عندما تطبق في ظل افتراضات 
مغايرة لتلك التي قامت عليها. أليس من الممكن إعادة صياغة بعض افتراضات نظربة 
الانتاجية الحدية - دون المساس بجوهر النظرية - بحيث تستطيع تفسير ظاهرة البطالة المتنعة 
محل البحث. ‏ ' 1 
هدق البحث : 

لن يحاول البحث الدخول في "مشكلة قياس فائض العمل" في القطاع الزراعي في الدول 
النامية؛ بل سنعتبر أن وجود أو عدم وجود الفائض فضلا عن حجمه هي مسألة تطبيقية 
تختلق من دولة لأخري بل فى نفس الدولة من منطقة لأخري أو في نفس المنطقة من فترة 


/اول. 


زمنية لأخري. 
ومن الطبيعي أن تتفاوت نتائج هذه الدراسات التطبيقية لإختلاق الأساليب المستخدمة 
في القياس فضلا عن مدي دقة البيانات. 
وسيتركز هدف البحث في الإجابة علي الأسئلة التالية: 
- هل تؤيد نتانج الدراسات التطبيقية افتراض البطالة المقنعه؟ 
- - هل تتسق نظرية الإنتاجية الحدية للأجور مع وجود البطالة المقئعه؟ 
- هل من الممكن إعادة صياغة بعض افتراضات نظربة الانتاجية (مثل معاملة "الجهد" 
كمتغير صريح) لكي تستطيع تفسير البطالة المقنعة في ظروف الدول النامية؟ 
- هل من الممكن إعطاء تفسير منطقي لوجود البطالة المقنعه يرتكز علي العرامل 
' الاقتصادية والاجتماعية والمرفقية المسببة لها في ظرزف الدول النامية. 
خطة البحث: 
يتناول البحث دراسة النقاط الأساسية التالية: 
-١‏ الدراسات السايقة. 
-١‏ التحليل الجزئي للبطالة المقئعه. 
"- نموذج مقترح لتفسير البطالة المقنعه. 
4- بعص التقسيرات المنطقية المحتملة لوجود البطالة المقنعه. 
و- النتائج. 1 


: الدراسات السابقة‎ -١ 

حظي موضوع البطالة المقنعه بقدر هائل من النقاش في الأدب الاقتصادي منذ اعتبرها 
"مدلمة-صنعاعدعده#" ومن بعده “متساندة" جز هاما لتفسيرهم للتخلف الاقتصادي. تعلي 
ا مستوي النظري قام كل من "كنممه 4مة أه5 ,كذبوعآ” بصياغة فاذج محكمة ودقيقة كان 
مفهوم البطالة المقنعه فيها الدور الأساسي وخاصة بالتسبة للقطاع الزراعي في الدول النامية. 

ويمكن تلخيص وجهة نظر الاقتصاديين الذين يعتقدون يوجزد البطالة المقنعه فيما يلي: 


للجلا 


يتميز القطاع الزراعي في غالبية الدول النامية بالتكدس بالسكان ولذا فإن نفس حجم 
النائع الزراعي يمكن تحقيقه باستخدام أعداداً أقل من الأفراد بالمقارنة يما هو موجود فعلاً 
وذلك بدون إجراء أية تغيرات في المعاملات الفنية المستخدمه في الزراعة. )١١‏ 

ويعتقد البعض مثل "مهل" أن الفائض في العمل الزراعي الذي يمكن سحبه من 
القطاع الزراعي مثل ميزة كامنه أكثر من كرنه عبئاً حيث هثلى مصدرآ للإدخار الكامن يمكن 
استخدامه في مكان آخر في الاقتصاد القرمي ليسهم في تحقيق التنمية. 

وتزداد أهمية الفائض في العمل الزراعي عندما تكون الموارد الأخري (غير العمل) أكثر 
ندرة» فالققص في رأس المال علي سبيل المثال يمكن تعويضه وإحلاله بالعمل الحر 568" 
"001 الموجود. بالقطاع الزراعي» وقد عرض "وذ«م" في هذا لصدد!" صيغة أخري للبطالة 
المقنعه في صورة فموذج للتنمية عن طريق التركيم الرأسمالي الذي يتم في القطاع الرأسمالي 
الحديث من خلال سحب فائض العمل الزرامي الرخيص من قطاع الكفاف التقليدي وذلك دون 
أي تخفيض في حجم الناتج الزراعي الكلي. 

أما وجهة النظر المعارضة لوجود البطالة المقنعه فترتكز أساسا علي حصرل العامل علي 
أجر موجب في القطاع الزراعي مما يعني أن قيمة الناتج الحدي للعمل تكون هي الأخري 
موجبة (طبقا لنظرية الانتاجية الحدية) ومن ثم يترتب علي. نقل الفائض من العمل الزراعي 
نقص الناتج الكلي إذا ظلت الموارد والمدخلات الأخري غير العمل علي حآلها, وهكذا فإن 
وجود الأجر الموجب لايتسق مع وجود فائض العمل (البطالة المقنعه) في القطاع الزراعي. 

وبناعاً علي ذلك يكون من الصعب بناء نموذج نظري يسمح بإمكانيه وجود “نات حدي 
للعمل مساويا للصفر لجزء يعتد به من عرض العمل. 
)١(‏ يلاحظ أن هنا التفسير لابتعارض مع نظرية الاتتاج الكلاسبكية العي تفرر أن أستخنام كميات كيبرة من أعد ‏ 

٠‏ المدخلات الانتاجبة مع ثبات المستخدامات الأخري - يمكن أن يردي إلى هبوط النائج الحدي للمستخدم المتفير 

إلي الصفر. وتعتبر ظاهرة البطالة المقنعه انطباقا لقانون تناقص الغله بالنشية لغتصر العمل في مبظم 

اقتصاديات الدول النامية حيث التكدس الشديد للسكان في المتاطق الريفية علي مساحات محدردة من الأرض 
(1) لقراءة أكثر تفصيلا انظر فقالة أرثر. لويس: 

بكناوط8[ 06 كعتاممنة فلعاتتصتلتسه طنتبد مع سسمواء ع2 - عتسمموع8 ,كتبوعآ ى. لا 


,اأنا6 متصواع/1ع0 061هنا )0 01105جم80 ,بأعماة .اللخ لصة لوبصدوة .5,2 
.400-450 .مم ,1958 ,وقعمم بوالومع اندلا 


كل 


ويسعشهد "اادطه5 ./1.77" علي ذلك بما حدث في الهنذ نتيجة لوباء الأنفلونزا الذي 
أدي إلي إنخفاض حجم السكان الزراعيين بنسبه 8/ في 1915-1418 والذي تبعه 
انخفاض في حجم الانتاج الزراعي في الهند!١,‏ 

وقد كان الاقتصادي ",عمةل؟ طمءو1" هو المناوئ الآخر القوي لفكرة البطالة المقنعهء فقد 
كتب ب عام 941 ينتقد "كسهامك" الذي أرجع' وجود البطالة المقنعه إلي قصور إمكانيات 
الإحلال الفني بين عوامل الانتاج المستخدمة في الزراعة بسبب ندرة رأس المال, حيث يري 
"ممذلا" إنه لايمكن الحصول علي نفس حجم الناتج الزراعي إذا تم سحب نسبه معينه من قوة 
العمل المستخدمه مع استمرار بقاء عوامل الانتاج الأخري ثابته من حيث الكم والكيف!؟). 

وعلي المستوي التطبيقي نجد مناقشات مؤيدة وأخري معارضة لوجود البطاله المقنعه, 
فنجد بعض المؤيدون مثل!؟. (1969) أتطعهدة ,(1965) هوبه:5 لصة +و346[1 
(1957) مدعامد5 ,(1961) ملآ ,(1966) فتناءا3 . 


بيئما نجد كتاب آخرون معارضون مثل ,(1966) هعكصةة11 ,(1958) #تتتطو0 
(1964) قخاصطء5 ,(1967) توقمعوعمم1, 


ويتضح من نتائج الدراسات التطبيقية بشكل عام عدم وجود اتفاق حول وجود أو نفي 
البطالة المقنعة في القطاع الزراعي» بل أن النتائج قد تفاوتت بالنسية لدوله معينة مثل الهند!), 


م غمع نزو ام دسعهنا لعكتتاعملط ,كعتسمومع8 لقن مدعتسمصمع8] ,جمتاء17آ عمامدتما5 (1) 
.م ,1968 .165 ,137 .810 ,اكت .ولا ليت كنامطة1 04 لإ1مرمناى فعتستتم عا 


41 
اع11 الدع مرم10ء1269 عتسممضمع8 مذ عمس اناعتيوة تلبس 0 ممه 000 د )2( 
.م ,1964 ,لإممةم هه عامه8 للنطآ- بج ع11 لعولا 
,0200 .ككعمم صملدعمقك بأمعسرمماع ع1 لمة تإقهامصدمما ا 56 يق (3) 
0.3 ,1975 -: 


(4) قدرت بعض الدراسات (8 ,14311105) وجود بطالة مقئعه قي غرب البنغال 7 من أكثر المناطق 

إزدحاما بالسكان بحوالي الثلث من قره العمل الزراعي بالهند؛ بينما أوضحت دراسات أخري ,هناقة2) 

(2/40510 استندت إلي بيانات معهد الإدارة الزراعية بالهند - أن الناتج الحدي للعمل في الزراعة الهندية 

موجبا ومن ثم لابوجد نسبة تعتد بها من فائض العمل الزراعي. 

7 عم لمق امعجم تزه أممعهنا لمعس لعكتسوكتط أه معمر؟” ,ممممتطهظ .© معسمل1 
373 .م ,1969 ,21 .أو/ا معدم عتسمصوع8 مم04 ,كدمتنةء امسا ترمتامم 


و" 


ويرجع ذلك إلي سببين رئيسين: 
الأول: أنه ليس من السهل أن نجد حاله فعلية لسحب جزء من قوة العمل مع استمرار بقاء 
العوامل الأخري ثابته. حيث تحدث عملية نقل الفائض من العمل جنب إلي جنب مع 
التغيرات الأخري» فضلا عن أن طبيعة عملية نقل الفائض في حد ذاتها قد يكون لها أثر 
مختلف علي الناتج, فعندما يتم نقل الفائض في العمل إستجابه لدوافع إقتصادية قد 
لابتأثر الناتج إذا قام الافراد الباقون من قوة العمل بزيادة “الجهد” بحيث يظل المجهود 
الكلي كما هوء ومن المحتمل أن يتناقص الناتج الكلي إذَا تعرضت نفس النسبة من 
الفائض في العمل إلي وباء معين أدي إلي الموت المفاجئ كما حدث في الهند 
لول فلاكاء 00 
الغائي: ما تعانيه معظم الدراسات التطبيقية المستخدمه في قياس فائض العمل من عدة 
نقائض نتيجة استخدامها منهج مشترك يتمثل في تقدير الفرق بين المتاح الكلي من وقت 
العمل في منطقة معينه والاحتياجات الكلية من وقت العمل طيقا للظروف التكنرلوجيه 
والفئية المتاحه في الزراعة. 
وبلاحظ أن مفهوم المتاح من العمل يعتبر العمل كميه ثابته (رصيد) وليس تيار يتغير 
عندما يتغير العائد لكل وحدة من "الجهد" ومن ثم يتجاهل هذا المفهوم فكرة منحني عرض 
العمل. 
يضاف إلي ذلك أن مفهوم الاحتياجات من العمل هو مفهوم تكنولوجي أو فني ومن ثم 
لايسمح بأمكائيه تغبير نسب المزج بين المدخلات المستخدمه في الزراعة. 
وأخيرآ يفترض في هذه الدراسات أن كل المزارع الموجودة بأقليم معين تتطلب إحتياجات 
ممائلة من العمل الذي يتم حسابه علي أساس "المزرعة المتوسطة"(1). 


"- التحليل الجزئي للبطالة المقتعه : 
إن محاولة قياس فائض العمل الزراعي علي أساس إجراء تقدير لإحتياجات العمل في 
"المزرعة المتوسطه الحجم" من راقع الدراسات التطبيقية سيكون قليل الفائدة نتيجة وجود 


لعكتباعكة2 05 منوع ط دمر عا 5ه أكع1 له ,كقلس_بصدك8 لدم لسة لدكء لدصطوء31 (1) 
.39-40 .مم ,37 ألا ,1970 مقعتسمومعظ بامعمسزو ممعم 


5 لشف 


اختلافات كبيرة بين معظم الأقاليم الزراعية في الدول النامية من حيث النسب المثلي لمدخلات 
الانتاج والتي تتوقف بدورها علي حجم الوحدات الزراعية؛ أنواع المحاصيل» التربة والمناخ 
والظروف المحلية الاخري. 

ولذلك رما يكون من الأفضل الإنتقال إلي تحليل افتراض البطاله المقنعه علي المستوي 
الجزئي "761عآ-2410:0" في منطقة معينه وبيآن مدي ارتباطه بالناتج الحدي للعمل وكيفية 
تفسيره في ظل وجود أجر موجب. 7 

سوف نفترض أن العمل يقاس في شكل تيار (بدلا له وحدات ساعات العمل التي تؤدي 
فعلاً) وليس بجرد عدد العمال (رصيد) ونفترض أن الغمال يتقاسمون العمل بالمزرعة 
بالتساوي, كما نفترض أن العمال متجانسون فيما بينهم ولذا سيكون منحتي عرض العمل 
الفردي متماثلأً. بحيث يظهر علاقة طردية بين وحدات العمل المعروضة لكل عامل ومعدل أجر 
العامل (منحني موجب المبل) وأخيرا نفترض أن مستخدمي العمل يحاولون تعظيم أرباحهم 
أن بمعني آخر يتحدد المستخدم من العبل عندما يتساوي الأجر (تكلفه وحدة العمل الحديه 
المعروضه) مع إبراد ناتجها الحدي. 

ومن المعقول كذلك إذا بدأنا من مستويات الأجور المنخفضة جدأ أن نفترض أنه بزياده 
الأجر المدفوع للعامل يتزايد عدد وحدات العمل التي يعرضها معدل أكبر ومن ثم تنخفض 

تكلفة الأجر لكل وحده عملء ولكن بعد حد معين للأجور يتزايد عرض وحدات العمل لكل 

عامل معدل أقل من تزايد معدل الأجر ومن ثم يترتب علي كل زيادة في معدل أجر العامل 
زيادة تكلفة الأجر لكل وحدة عمل. 

ويمكن توضيح ذلك بالشكل البياني التالي ١!‏ , 


لمعك تناوكال نمه كعمةب؟ ع0 ممعطا توا تناع مم لقمنععد81 عط متم لسسمكة علموتط (1) 
190-17 .مم ,1959 ,26 .[0لا رقع تناد عتسمهمعة 6ه معتبع1] بأمعم] زه 1متمعضنا 


شكل رقم (5) فشكل رقم (1) 


يتضح من شكل رقم )١(‏ أن المنحني 5 5 يمثل عرض وحدات العمل لكل عامل بالنسبة 
لمعدل أجر العاملء أما المنحني 5 “5 في الشكل رقم )١(‏ فيوضع عرض وحدات العمل 
بالنسبة لأجر وحدة العمل ويشتق من المنحني 8 5. 

ويظهر المنحني “5 '5 إنه لكل كمية من وحدات العمل التي يعرضها العامل (مثلة علي 
المحور الأفقي) توجد تكلفة الأجر لكل وحدة (علي المحور الرأسي) ويتعين علي مستخدم 
العمل أن يدفع معدل الأجر لكي يعرض العامل هذه الكمية. 

علي سبيل المثال عند معدل الأجر © 4 يتم عرض الكمية © 0 من وحدات العمل لكل 
عامل (شكل رقم )١‏ والنقطة “4 في شكل رقم (؟) علي منحني العرض "5 "5 توضع أن 
تكلفة وحدة العمل هي "0 “4 وذلك عند استخدام وحدة العمل الحدية للعامل © 0 التي 
تحصل علي معدل الأجر © 4. 

وتبين النقطة 9) والنقطة المقابلة لها (",) نقطة الإنقلاب حيث تكون مرونة عرض وحدات 
العمل لكل عامل بالنسبة لمعدل أجر العامل مساوية للوحده وتزيد المرونة عن الوحدة عند 


معدلات الأجور الأقل وتكون المرونة أكبر من الوحدة عند معدلات الأجور الأعلي. 
ومن ثم فإن زيادة معدل أجر العامل قبل المستوي () يؤدي إلي إنخفاض تكلقه الأجر 
لكل وحدة عمل كما يتتضع من الجز الهابط (5 '5) في شكل رقم (1): بينما تزداد تكلفة 
الأجر لكل وحدة عمل عندما يزيد معدل أجر العامل بعد هذا المستوي لأن عرض وحدات 
العمل عامل بتزايد ولكن بنسبة أقل من ارتفاع معدل الأجر. 
-دعنا الآن نتسائل عن معدل الأجر الذي نصل إليه عندما يتم توظيف كل قوة العمل 
المتاحه في ظل الإفتراضات السابقة؟ إن معدل أجر العامل يجب أن يكون موجبا أي كان 
عرض العمال بالنسبة للطلب لأنه طالما أن وحدات العمل المعروضه دالة متزايدة لمصدل أجر 
العامل فإن انخفاض معدل الأجر إلي مستوبات دنيا سيؤدي إلي عرض وحدات عمل أقل 
بحيث أنه الطلب علي وحدات العمل لاموكن تلبيته عند هذا المعدل من الأجر. 
وسيستقر معدل الأجر عند نقطة ما حيث يتم استخدام وحدات العمل التي تكون أكثر 
ربحيه؛ ويمكن تطبيق نظربة المؤسسة في هذه الحالة. حيث يجب أن تتعادل التكلفة الحدية 
لوحدات العمل المعررضه (لكل عامل) مع إيراد ناتجها الحدي. 
ويتضع من الشكل رقم (؟) أن المنحني (0/187) يظهر إبراد الناتج الحدي لكل وحدة من 
العمل التي يعرضها العامل. وطالما أن العمال يتقاسمون العمل فيما بينهم بالتساوي فإن 
وضع المنحني (وليس شكله) سيعتمد علي عرض العمل بالنسبة إلي الطلب وعندما بقل 
العرض من العمل ينتقل المنحني (0177 إلي أعلي بعيدآ عن نقطة الأصل. 
يلاحظ أن المنحني “5 "5 يثل أيضا منحني للتكلفة الحدية لوحدة العمل التي يعرضها 
العامل لإنه مجرد ترجمه لتكلقة الأجر للعامل بالنسية لوحدة العمل الحدية التي يعرضها من 
العمل. وتتحدد النقطة الأكثر ربحية عندما يتقاطع منحني (481) مع منحني التكلقة الحديه 
لوحدة العمل لكل عامل (:5 *5) وبتحقق ذلك عند “4 في الشكل رقم (1). 
ومثل هذه النقطة تمثل نقطة التوازن حيث يتعادل ثمن وحدة العمل الحدية المعروضة مع 
إيراد ناتمجها الحدي ويكون: معدل الأجر الأكثر ريحية للعامل هو 8 ويقابل هذا الأجر وضع 
التوظف الكامل في التحليل التقليدي (حيث يتوازن سوق العمل). 


تأني الآن إلي كبفية تفسبر البطالة الفئع وتوضيع مدي إرتباطها بالناتع الحدي والأجر الموجب؟ . 

أن مفهوم البطالة المتنعة بالمعني الذي حددة (6دم:داة) واللي يضمن أنْ الناتج الحدي 
للعمل يكون مساوبا للصفر قد يتعارض مع وجود الْأجر أللوجب ومثل تناقضا بالنسبة لنظريةٌ 
الانتاجية الحديه للأجور. ْ 

“ويلاحظ أن هن" التفسيّر جزئيا لإته لايخبرنا بشئ بخصوص معدلات الأجور التي" يعم 
علي اميا غرض العمل من جنب العمال الباقون يعد سحب قوة العمل الفائضه: 

ومن لمكن تفسير هذه الحالة إذا ربطنا بين فائض العمل والأجور الكلية وليس معدل اجر 
العأمل» فكما يتضح من التخليل السابق أن التوازن عند نقطة (8) لايتضمن أي فائض في 
العمل يمكن استخدامه عند معدل الأجر السائد. 

وإذا إفترضنا سحب بيش العبال وتقليل قر العمل فإن قوة العمل الباقية تستطيع أن 
تعرض نفس كمية وحدات' العبل المعروضة من قبل ولكن لابد من زيادة معدل أجر العمال 
الباقون وطاما أن عرض العمل يزداد في البداية بنسبه أكبر من معدل الأجر فإن نفس كمية 
رحدات العمل الأصلية يمكن عرضها ولكن في ظل أجور كليه أقل وهنا يحدث طالا أن 
الطلب يكون ضْثْيلْ بالنسبة للغرض من العمل. وفي هله الحالة فإن الناتج الحدي 'للعمل يكون' 
موجبا كما أن' معدل الأجر يساوي مع الناتج الحدنياء وهكذًا يمكن تفسير البطالة المقنعه أو 
الفائض في العمل دون الحاجة إلي الإفتراض القائل بأن الناتج الحدي اللغمل يجب أن يكو 
مساويا للصفر وبدون الإخلال بأساس نظرية الأنتاجية الحدية. ١‏ 


- نوفج مقتر لتقسير البطالة المتتعد :(؟) 


إذا رمزنا إلي كميه وقب العمل التني يعرضها العامل بالرمز © فإذا كان عدد العمال ' 
هو (0) عندئذ يكون الوقت الكلي المتاح للعمل (.) حيث : 


)00( 0022 06لا 
تتضمن المعادلة )١(‏ أن وقت العمل الكلي يتم إقتسافه بالتساوي بين أفراد العائلة في 


.23-5 .مم ,أأه .مه ,ه56 ل (1) 


القطاع الزراعي. 
وإذا إذا أفترضنا أن .حم الأنتاج, الزراعي (0) هو دالة في وقت العمل الكلي (:آ) بافتراض 
ثبات الكميات المستخدمه من عناصر الأنتاج الأخريء أي أن: 
1 دكن < © ,(0 ع ©, 
.وتتضمن المعادلة (!!) إنه في ظل ثبات العوامل الأخري يتزايد الناتج الكلي. مع التزايد 
في كمية وقت العمل الكلي ولكن بمعدل متناقص. أي أن الناتج الحدي للعمل يكون موجيا 
ومتناقصا وإذا أفترضنا أن إسعخنام الوحدة من وقت العمل يتطلب دفع القدر (2) في شكل 
وحدات من الناتج وبالتالي حجم جم العو يض الكلي اللازم دفعه لإستخدام كمية وقت العمل 69 
هوة 
[فة ممما 8# 5 5002256 
وتفترض المعادلة (1) ثبات (2) عند مستوي معين ومن ثم فإن عرض العمل 00 8 
يكون ثابتا عند (2) طالما أن كميه وقت العمل التي يعرضها العامل (06 كانت تساوي أو 
تقل عن الحد الأقصي (*06) خلال فترة زمنية معينه؛ أي أن: 
مد 500 
ويتحقق التوازن بالنسبة لإستخدام العمل عندما يتساوي (2) أي تكلفة استخدام الوحدة 
الأضافية من كمية العمل التي يعرضها العامل مع العائد المتحصل عليه من استخدام وحدة 
العمل الإضافية. ٠‏ 
وإذا إفترضنا أن العامل يحصل علي نسبه مقدارها (0) من ناتجه الإضافي حيث: 
١ 051 7 5‏ 
فإذا كان العامل ب يُقيم وحدة النائج الأدافي التي يحصل عليها الآخرون علي أساس () 
لكل وحدة من الناتج حيث: 
021 


ومن البديهي أند في ظل اتبام قاعدة إقتسام الدخل (توزيع الدخل بالتساوي بين أفراد 


الكلن 


العائله) يكون إهتمام العامل بالاخرين أقصاه كما هو الحال بالنسبة للعمل داخل العائله 
الزراعية ومن ثم فإن : 
اعط 
أما إذا كان العامل منعزل تاما عن الآخرين كما هو الحال بالتسبة للعمل داخل النشاط 
الصناعي (العمل بأجر) 
فإن : 0 > ١‏ والمعادلة التالية تعبر عن شروط التوازن: 
رق ل..ليث..م. ...0 [1-0082)+000]0) 2-4 
حيث ١‏ 
وطالنا أن ن الناتع الكلي (©) بزداد ببعدل متناقص مع الزيادة في (1) فإن الناتج يكن 
التعبير عنه كدالة في م (الناتج الحدي) حيث تنخفض ,6 كلما زاد الناتج الكلي 
)0( صلعم وم ملهو وله |0200 260) 2326© 
حيث (0) تكون متناقصه 
وتبين المعادلة (9) أن الناتع الكلي يكون داله عكسيه في الناتج الحدي للعمل أو 
الجهد. 
ومن المعادلتين (4)؛ (0) نحصل علي: 
)053( .ءءء ث. ...0-6 [16008)+0-6)2/]4 
حيث (6) تكون متناقصه. *7 75 
ويلاحظ من المعادله )١(‏ أن الناتج الكلي (0) يزداد كلما زادت (0) وزادت (0) وكلما 
كانت (2) أقل!١).‏ 
)١(‏ يلاحظ أن (0) تكون مرتفعه في ظل العماله طبقا لنظام العائله (2ا6اك/ز5 '11«نةة1) حيث يحصل كل 
عامل علي نسبه عاليه من مساهمه في الناتج وذلك نتيجه لقله عدد أقراد المائله. ومن المحتمل أن تنخفض (0) 
في ظل نظام العائلة المستدة لاأْ5:؟ 137160060 حيث ترتبط هذه النسبه ب لي ) حيث 11 تمثل عدد أفراد المائله 
الممتدة. ويلاحظ إنه في حالة نظام العمالة بأجر 1010161 386 قد تصل النسبه (0) إلي الواحد الصحيح 
حيث يحصل كل عامل علي ناتجه الحدي (نظربا)؛ ولكن نتيجة العناصر الاحتكاربة في سوق الانتاج أو الاحتكار 


الشرائى في سوق العمل - يحصل العامل علي أجر أقل من ناتجه الحدي. ومن الواضح أن (1) تكون عالية جنا في 
نظام العائلة بالمقارئة مع نظام العمل بأجر كما تتميز (2) أي ثمن العرض هالإنخفاض النسبي. 


/ا؟ 


وحيث أن المعادله (1) تتضمن أن المجهود الذي يبذله كل شخص (2) لايزيد عن الحد 


الأقصي (*)0) فإن: 
*الم ككلم 
أي أن *كته ك1 وإذا عبرنا عن (]) كدالة في الناتج فإن : 
7 الل0 
حيث 2 يمثل عدد العمال. 
ويتحدد "الجهد" المبذول بواسطة كل شخص 00 بالمعادله التالية: 
)0 م م للم .0 8/([ظ0-])ج»ه] /6)6) أمدعر 


وبلاحظ أن تقليل قوة العمل (عدد العمال 2) لن يؤثر علي كمية وقت العمل الكلي 0) 
أو الناتج الكلي (0) إذا قام العمال الباقون بزيادة 'الجهد" الذي يبذله كل شخص لتعويض 
النقص في كميه المجهود الناشئ من تقليل عدد العماله وطلما أن زيادة المجهود التي 
توضحها المعادله (4) لن يستلزم زيادة الأجر (2) ولكن بمجرد أن يصل المجهود إلي (*66) 
يجب زيادة (2) وسترتب علي ذلك نقص الناتج الكلي. 

ولذا فإن الشرط الضروري والكاقي لوجود البطاله المقنعه في القطاع الزراعي طبقا لهذا 
التموذج هو: 

)9 لمم 8/([ط(م-ل)جب] )6 دغر 


ويلاحظ أن وجود البطاله المقنعه لم يستلزم أن يكون الناتج الحدي للعمل صفرا (فهذا 
الشرط ليس ضروريا أو حتي كافيا) كما أن الأجر (2) لايستلزم أن يكون صفرأً. 

وكل ما يتطليه التموذج لوجود البطاله المقنعه هو ثبات (2)؛ (0)؛ (8) وحتي يظل الانتاج 
ثابت بعد سحب جزء من قوة العمل يجب أن نتغير 00 أي كمي الجهد الذي يعرضه العامل 
بحيث تقل عن الحد الأقصي (*06. 

ويتضح من هذا النموذج إن بالرغم من وجود البطاله المقنعه فإن الناتج.الحدي للعمل 
وكذلك معدل الأجر ظل موجب. 


١4 


4- بعض التفسيرات المنطقية المحتمله لوجود البطاله المقنعد: 

يمكن أن إرجاع فائض العمل الزراعي في الدول النامية وخاصة في صورته المقنعه إلي 
العديد من العوامل الاقتصادية والأجتماعية والمرفقيه التي تيز اقتصاديات معظم هذه الدول, 
ويساعد تحليل هذه العوامل في إعطاء بعض التفسيرات المنطقية المحتملة لظاهرة البطالة 
المقنعه من الناحية الأكاديميه قضلا عن المساهمة في تحديد السياسات أو الوسائل المناسبه 
للعلاج. وفيما يلي نعرض لبعض هذه التفسيرات: 

أ- إنخفاض مستوبات التغذية والصحه للقوي العاملة. 

عندما يكون مستوي التغذية متدنيا للغاية تتأثر طاقه العمل وتنخفض الأنتاجيه الحدية 
(إلي الصفر وريما تصبح سالبه) بمعني عدم تناقص الناتج الكلي (بل يمكن زيادته) إذا ثم ثقل 
جزء من قوة العمل؛ حيث يترتب علي ذلك زيادة متوسط دخل العمال الباقون وتتحسن المقدرة 
علي العمل بما قد ينعكس في زيادة متوسط الناتج لكل مشتغل ربا نسبه أكبر من نسبه 


زيادة الدخل 
وبناقش كل من "17022200 همه مأعنقدمء0زمآ ,عةلنسدحة8" هذا التفسير للبطاله سواء 
ضمنيا أو صراحة. 1 


بفيصف 520014م17/0 هذا النوع للبطاله بانه فائض محتمل "كنامت5 181اد2016" معني أن 
وحدات الطاقة المبذوله لكل عامل قد تكون دون المستوي المحتمل (التوظف الككامل) ومن ثم 
فإن تحسين مستوي الطاقة سينعكس في تقليل البطاله, ولكن هذا لن يتم بدون تكلفه حيث 
يتطلب الارتفاع بمستويات التغذية والصحة زيادة في الأنفاق علي برامج الغذاء والصحه 
والتي تأتي القرة الدافعة لها من خارج القطاع الزراعي: ويري البعض أن مثل هذه الانفاقات 
تعتبر ذات طابع استثماري وليس استهلاكي!١).‏ 


)١(‏ إذا كان الهدف من الإنفاق علي الخدمات الصحية القضاء علي بعض الأمراض المتوطئه التي تسبب كسل 
وتراخي عدد كبير من السكان مثل اللاريا والدوزونتاريا وأمراض النوم فإن هذا يعد بمثابه أنقاق استثماري 
حيث يترتب عليه زيادة كفائتهم الأنتاجية. دبامخل فإن الإنفاق الذي يهدف إلي تحسين مستوي التغلية بغرض 
زيادة المقدرة الإنتاجية يعتبر أيضا بمثابة انفاق استثماري, 


ب- قصور إمكانيات الإحلال الفني بين المستخدمات الانتاجيه. 

ففي ظل افتراض عدم القابلية للإحلال بين عوامل الأنتاج؛ فإن وجود عرضه ثابت من آحد 
المدخلات سيحد من الناتج المحتمل وأيضا من الاحتياجات من المدخلات الانتاجية الأخري. 

ومن ثم توجد حدود معينه لعدد ساعات العمل التي يمكن توظيفها بكفاءة قبل أن تنخفض 
الانتاجيه الحديه لكل ساعه عمل إضافية إلي الصقر. 

ومن المحتمل وجود فائض عمل (سواء في صورة متوسط عدد ساعات العمل لكل عامل 

أو بدلالة عدد العمال) عندما يزيد العمل الزراعي المتاح عن كميه العمل التي يمكن 
استخدامها بشكل منتج علي قطعة معينه من الأرض ويعتبر النقص أو التصور في المتاح من 
المدخلات الأخري غير العمل وخاصة الأرض بمثابة مقياس لفائض العمل!١)‏ ويصف "تناهطه8" 
وآخرون هذا النوع من البطاله بأنه "بطاله فنيد'. ْ 

ويمكن إعطاء تفسير آخر لفائض العمل في هذه الحاله. فعندما تكون العائله الممتدة هي 
الوحده الأساسية التي يتكون منها القطاع الزراعي يكون الاعتقاد السائد هو استخدام كل 
العمال المتاحين في القطاع العائلي (طالما أنه لابد من إعاشتهم وتغذيتهم) وسيؤدي ذلك في 
ظل محدودية العرض من الأرض ورأس امال إلي وضع حد أقصي علي كمية العمل (بدلالة 
عدد ساعاث العمل) التي يكن استخدامها بكفاءة ‏ 7 

وسينعكس ذلك في قيام اقتسام العدد الكلي من العمال للإحتياجات من ساعات العمل 
فيما بينهم الأمر الذي ينعكس في وجود فائض عمل نتيجة انخفاض متوسط عدد ساعات 
العمل لكل عامل. 

ومن الناحية الأخري إذا كان العمل الزراعي المستأجر (العمل بأجر) من خارج العائله 
يلعب دورا أساسياً في تعبئه مدخلات العمل فإن محدودية المدخلات الأخري ستؤدي إلي 
وجود عمال متعطلين تماما وهم الذين تكون أنتاجيتهم الحديه مساويه للصفر أو علي الأقل 
تنخفض عن ثمن الاحتفاظ بالعمل, وإذا تم توظيف هؤلاء لأي سبب (وليكن نتيجة الضغط 


)١(‏ يستخدم كل من "1أع515 لقة عناللة1/1 ,قكداء]/8 ,5ة0اناة)!".هذا النرع من القياس للفائض النعلي 
للعمل في الزراعة. 


نا 


الاجتماعي) في أي مكان آخر - فإنهم سيمثلون ذلك الفائض المستتر "10468" من العمل 
الزراعي!١1,‏ 

ج- ضعف الحائز لتعظيم الدخل فضلاً عن تتشيل الراحه أو القراغ بالنسيه 

للدخل المادي: 

يكن تفسير الفائض في العمل الزراهي استناد إلي بعض العوامل الأجتماعية والمرفقيه 
العي تنعكس في إضعاف الحافز لتعظيم الدخل وتفضيل الراحه أو الفراغ علي العمل. 

فعندما يعتمد القطاع الزراعي علي العائله كمصدر للعمل فإن وجود العائله الممتدة 
سيمثل عائقا هائلا أمام حركيه العمل لأنها توفر نظاما للضمان الاجتماعي لأفرادها من جهه 
إلي جانب المسانده المادية من جهة أخري الأمر الذي يؤدي إلي التقليل من الجاذبيه الفعاله 
للعائد المادي الفردي في حالة إمكانية الحصول عليه من خارج الزراعة 

ويري "5«ه.ة" أن الفرد قد لايجد دافعا لترك العائله والعمل لدي الغير حيث ماقد 
يحصل عليه الفرد (الناتج المتوسط للعائله) نعيجة اقتسام الدخل يزيد علي الناتج الحدي. 

ومن الملاحظ في العديد من الحالات أنه ستي بالنسبة لأولئك الذين تنخفض كثافه العمل 
أو المجهود في مزراعهم ويعانون من الفقر الحاد قد لايبحثون عن العمل بأجر في مكان آخر 
حتي ولو عرض عليهم فهم لايعتبرون أنفسهم في حاله بطاله!؟2. 1 

يضاف إلي ذلك أن أسواق العمل (بأجر) تكون محليه وتتركز في قري أو.أقاليم معيئه 
بحيث أن الفائض في العمل من إقليم معين لايستطيع أن ينافس فيها في حالة رغبته في 
العمل نظرا للتفاوت الشديد في الانتاجيه فضلا عن إحتمال عدم استجابه العامل الفردي 
للتنظيم الإداري والفني داخل النشاط الصناعي لأسباب اجتماعيه وثقافية: فالعامل الفردي 
> وي وده ع و لابد وأن يتخرط في 

يم الجديد للعلاقات داخل الصناعة وبقتنع بالحنظيم الجديد وبأهميته!؟). 
.377-18 .مم ماله ,مه ,تامكساطم8 .© معهة]؟ (1) 

زفق تظهر البيانات الأمسائبه/ الرسبيه في الهند أنه في عام 1-7١‏ وجد من بين مجمرعة العمال الربنيين الثي 

يعملون فقط من 58-١١‏ ساعة في الأسبرع حوالي 17/) فقط مستمد للعمل إذا عرض عليه؛ ومن بين 

العمال الذين يعملوة من 14-١‏ ساعه فقط في الأسبوع كانت نسبه الذي قبلوا العمل الأضافي 77/. آنظر 

هامش 39 .2 رياه .00 .368 .ل 
(؟1) د. عبد الرحمن يسري. تحليل أثر المرامل الاجماعية علي التنمية الاقتصادية؛ دار الجامعات المصرية, 

الإسكندرية. ص "99-و"#, 7/اوا. 


لتلا 


وفيما يتعلق بتفضيل القراغ أو الراحه علي العمل نجد أن المبدأ الاقتصادي لتعظيم 
رفاهيه العامل يقتضي أن يعرض العامل عدداً من الساعات بحيث يتعادل عندها المنفعه 
الحدية للدخل مع المنفعه الحديه لساعه الراحه أو الفرا. وكما زاد معدل الأجر زاد عرض 
العمل بأفتراض تغلب العرامل الاقتصاديه المحفزة علي العمل. 

وبلاحظ أن تأثبر الأشكال غير المادية للدخل:تكون أكثر أهميه في التأثير علي عرض 
العمل في المجتمعات التقليديه المتخلفه بالمقارنه مع الميجتمعات الغربيه المتقدمه: حيث يكون 
هثاك تفضيل قوي للراحه أو الفراغ ومن ثم يحصل العامل بعد حد معين علي قدر أكبر من 
الأشباع من تخصيص الساعه الأضافيه للراحه بالمقارئة مع الدخل المادي المتحصل عليه من 
وراء تخصيصها للعمل. ا : 

ويترتب علي ذلك أن الزيادة في معدل الأجر ستؤدي إِلي زيادة في كميه العمل الني 
يعرضها العامل ذلكن بنسبه أقل ومن ثم فإن كميه العمل المعروضه تكون دون مستوي 
العباله الكامله أو المحتمل طبقا للمفاهيم المتعارف عليها في الأقتصاديات ال متقدمه - وغلي 
ذلك يوجد فائض عمل محتمل في القطاعي الزراعي في ظروف الدول النامية. 

د- الطبيعة الموسميه. للزراعة: 

تتميز الزراعة كثيفه العمل في معظم إقتصاديات الدول النامية بالطبيعة الموسيمه, حيث 
يكون هناك فترات يكون فيها الاحتياج شديدآ لكميات كبيرة من العمل في. أوقات الزراعه 
والحصاد وقد يصل الطلب علي العمل لأقصاه ما يعني غدم ونجود فائض في العمل بل قد 
تعائي الزراعه.من النقمن في العمل في هذه الفعرات. . ١‏ 

أما في بقيه فترات السنه يكون عبء العمل أقل ويتم تؤزيعه علي فترات طويله نسبية 
ومن كم يعمل العمال فقط كنسبه من عدد ساعات اليوم أو الأمنبوع التي يعملوتها ها في أوقات 
الفزرة ومن ثم بوجد خائض عمل في هله الفعرات غير الموسميه. : 
' وتعتبر المناقشة السآبقة ٠‏ صحيحه؛إذَا كان “الجهد" أقصي مايكن في الفتراث الموسميه 

وبالتالي الانتاج؛ ويتحدد أقصي جهد ممكن ليس بعدد ساعات العمل فقط ولكن ينوعية الجهد 


لكا 


وطبيعه الأنشطه التي تتم بمارستها. وبري البعض أنه من الممكن تصور دجود فائض عمل 
حتي في فترات الذروة الموسميه إذا كان الجهد المبلول كبيراً ولكن يقل عن الحد الأقصي. 

ورا يكون ممكنا في هذه الظروف ترك بعض العمال للزراعه ولكن بعد أن يتم إعادة 
تخصيص اهام أو السرعة التي تتم بها إنجاز الأعمال المختلقه بحيث نصل في النهايه إلي 
جهد أكبر لكل فرد ومن ثم انتاج أكبر وبالتالي قد نتمكن من الحصول علي نفس مستوي 
الناتج ا متحقق قبل ترك يعض العمال للزراعه. 

وهناك احتمال آخر حتي إذا كان الجهد المبذول في بداية الموسم الزراعي - أقصاه. قربا 
يكون بمكنا زيادة الفترات التي يستلزمها الحصاد في ظل استخدام قوة عمل أقل وبتطلب 
ذلك احداث تغييرات في التجهيزات المستخدمه أو طريقه تنظيم العمل أو تركيبه 
المحاصيل!١)‏ ويوصف الفائض في العمل في هذه الظروف بأنه "فائتض ديناميكي محتملء 
ومن ثم يمكن الحصول مع نفس الناتع باستخدام إعداد أقل ولكن بعد إجراء بعض التغيرات. 


ه- النتامج : 

أولا: تعرض الأساس النظري لمفهوم البطاله المقنمه للإنتقاد ولم يكن ممكنا تشييد موذج نظري 
يسمح بإمكانيه وجود جزء يعتد به من عرض العمل تكون انتاجيته الحديه. مساويه 
للصفر وهو الأفتراض الذي بكاد يحظي بالقبول علي نطاق واسع في ظروف الدول 
الناميه التي يكتظ فيها القطاع الزراعي بالسكان. 
وذلك بعد أن أوضحت العديد من المشاهدات التطبيقيه حصول العمال علي أجر موجب. 
فكما هو معلوم تتنبأ نظريه الأنتاجيد الحديه للأجور بأن فائض العمل لايكن توظيفه 
بأجر موجب طلما يستهدف مستخدمى العمل تعظيم الربح وهذا قد تحقق في الواقع 
إلي حد كبير عندما طبقت النظرية في ظل إفتراضات عائله لتلك التي قامت عليها 
وأهمها أن سوق العمل تحكمه ظروف النافسه التامه وأن العوامل الاقتصادية والفنيه 
البحته هي التي تحكم كل من مسلك الناتج الحدي (المحدد للطلب علي العمل) من 


7 8 
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ايه والكي موضهم الس كال ف ع لأ (كمحدد للعرض من العمل) 
من ناحيه أخري. 
واستهدف البحث توضيح إمكائيه وجود فائض العمل في صورته المقنعه دون الحاجه 
إلي الاستناد إلي الإفتراض القاتل بان الانتاجيه الحديه للعمل تكون مساويه للصفر. 
وقد.تم في هذا الخصوص تقديم تحليل جزئي لنظرية الأنتاجيه الحديه بهدف تفسير 

- البطاله المقنعه ولكن في ظل افتراضات مغايرة للنظرية التقليديه وأهمها قياس العمل 

في شكل تيار (عدد ساعات العمل) وليس رصيد (عدد العمال) فضلا عن إفتراض أن 
عرض العمل يكون دالة متزايده معدل الأجر لكل عامل:, 
كما عرض البحث لنموذج أكثر إحكاما لتفسير البطاله المقنعه أذ في إعتباره إمكائيه 
"تغير الجهد" المبذول في حدود معينه: فضلا عن بعض المؤشرات التي تعكس ظروف 
العمل طبقا لنظام العائله والذي يختلف عن العمل بأجر. وقد أمكن في ظل هذا 
النموذج تقليل قوة العمل دون أن يتأثر الناتع الكلي مع الاحتفاظ بالناتج الحدي للعمل 
ومعدل الأجر موجبا 

ثانهً: إن التعارض بين دجود البطاله المقنعه والحصول علي مغدل أجر موجب نشأ أساسا من 
محاولة تطبيق نظريه الانتاجيه الحديه (التي تقوم علي إفتراضات معينه) ولايجب أن 
يستنتتج من ذلك ضروره التخلي عن هذه النظرية فهذا يعتبر ظلم أو إحجاف بالنظرية 
التي يتم تطبيقها في ظل إفتراضات مغايرة لتلك التي قامت عليها.. ٠‏ 
ولعل أهمها أن معدل الأجر يتحدد بظروف الطلب والعرض من العمل وقد أتضح أن 
معدل الأجر نفسه يؤثر في كفاءة العمل ومن ثم في عرض العمل “في ظروف الدول 
الناميه وخاصه إذا أخذنا في الأعتبار تدني مستوي التغذيه وسوء الأحوال الصحيه 
وتأثيز ذلك علي مجهود أو طاقة العمل. 

: وربما يتسق وجود البطاله المتنعه با معني الذي يستخدمه (نيركسه. ولويسن) مع وجود 

منحني عرض لانهائي المرونه للعمل حيث يظل الناتج الكلي علي حاله طالما يقوم 
العمال الباقون يزيادة الجهد بحيث يكون كافياً لتعويض النقص في عدد ساعات العمل 
بعد سحب جزء من العمال الزراعيين. 


وكذلك قد يتسق مفهوم البطاله المقنعه مع التحليل الكلاسيكي الذي يريط الأجور 
بمستوي الكفاف حيث يفترض أن بعد حد معين من استخدام القره العاملة بالزراعه 
تكون الزيادات في القره العائله فائضه (حيث يسري قانون تناقص الغله). 
وفي المقابل فإن مفهوم البطاله المقئعه لن يتسق مع وجود منحني عرض مرجب للعمل 
كما لايتسق مع التحليل النيركلاسيكي الذي يفترض أن النواتج الحديه للعمل الزراعي 
تكون موجبه. 

ثالغا: يعتمد إقتراح سياسات لتحقيق التوظف الكامل والتكوين الرأسمالي والتتميه 
الأقتصاديه في ظروف الدول الناميه - علي وجود احتياطي كبير من القوي العامله في 
حاله بطاله متنعه. تكون انتاجيتها الحدي مساويه للصفر وخاصه في المناطق الريفيه 
المزدحمه بالسكان؛ ومن خلال استخدام هذا الفائض من العمل يمكن تحقيق التركيم 
الرأسمالي يدون إهدار أيه موارد مستخدمه في أنتاج بلع وخدمات بديله. 

وغالبا ما ينظر إلي العمل الذي يعاني من البطاله المقنعد بأنه أكثر الأصول وفرة ومن 

ثم تكون الاستفاده منه مسأله حيويه لتحقيق التنميه الاقتصادية. 
غير أنه من الملاحظ أن مثل هذا الاستخدام لن يكون بدون تكلفه وإفا يستلزم تقديم 
العديد من الحوافز فضلا عن تحسين خدمات البنيه الأساسيهء كما يتطلب ترفير 
المدخلات الضرورية المكمله وخاصه التجديدات الفنيه المكثفه للعمل إذا ما أربد لقرة 
العمل الباقية بالزراعه أن تبذل جهدا أكبر وتعمل يكفاعة أكبر. 

رابعاً: يتجاهل. التحليل الاقتصادي للبطاله المقنعه العديد من العوامل أو الظروف التي تيز 
اقتصادياث الدول الناميه, مما يؤدي إلي نوع من سوء الفهم أو الأرتباك عند وضع 
مفهوم أو تعريف محدد للبطاله المقئعه. 
وقد استعرض البحث في هذا الخصرص العديد من العرامل سواء الاقتصاديه أو 
الأجتماعيه أو المرفقيه التي يمكن أن تساهم في إعطاء تفسير منطقي لوجود البطاله 
المقنعه ومن ثم قد تساهم في وضع سياسات ملائمه لعلاجها. ' 


لقا 
مراجع البحث : 


أولا: المراجع العربية 
- د. عبد الرحمن يسري؛ محليل أثر العوامل الاجتماعيه علي التنميه الاقتصادية؛ دار 
الجامعات المصرية, الإسكندريه. ؟/ا5ا. 
ثانيا: المراجع الأجنبية 
لعمتسوكتظ ,0 كتدعناومرة؟ عطا كه أنه]' لح ,تةلسحة81 علدوتط لمة لقسطعهك8 لدوط - 
7 ,أو ,1970 ,قعتتسمهمعظ بتمعسزه امرسعسن 
بدع11 ,الاعدمماء127 عأتممومع8 هذ عساأناعقوة ,الى ععلعنة مآ أنه لعو بعطعز8 - 
.1964 .إمقوسه© عامه8 للنتط /5دجنه81 عرولا 
ج716 باقع صم 169610 عأسروموع8 0 معطا برعم 2-1305 لدرعصعت ,ترم مدا مأعاكمعطام[ - 
.1978 ,كقعةم القع نهنا 04010 بعأ:0لا” 
.5.5 ,قمطها 4ه كن تناه لعاتتستلهنا طاتي امع ماع12 عتسمصوعءظ8 ,.هق. الا مذومة - 
1 ,العتممواءاع0 عله 04 كعتتسممهوع8 رطعمنك الى لسة للسمهم 
195 الوم لمن 
لءكشسوكتق لمة كعهة؟ 04 بصوعط وا ت«ناملممم لممتعمقدد عط لفمل2 عةلسدمدةة - 
,1959 ,26 .01؛؟ بقع ثلناى عتدسمهوعة 01 وعتع18 بامعتمرو لم سعمنا 
إعقامم عصرم قصة أمعصجره لسعم لمسسا لعوتسموكا ,0 كعملا] ,.ء بمععمةيه امعمملطم8 - 
.1969 ,21 .أو؟؟ ,ؤتعمهم عتدسمدوءظ لروى0 ,كدمتلةء تامس 
,50ه01 .كعام تسملمعمقكء ,أمعسمماءنء2 لسة نرعوامسطءع؟ بأمعمرواوسظ ,.خ معة - 
1975 
لعاتستلمن عطا ممه أمعمترهامسعمه لمكتدوكتط ,قعتمومدمءظ8 لدب ,دا ممتما5 تكتاء ا - 
.3 ,137 .اهلا دءتسمووعظ ,مملدمآ دوا ,و تإأممنى 


الآثار السلبية للإجرام على الحياة 
المهنية فى نطاق قانون العمل 


دكتور 
همام محمد محمود 
اسئاذ القاثون المدنى المساعد 
كلية حقوق الاسكندرية 


اللهم قصدت بعملى النفع والإسهام فى إرساء العدل؛ فبذلت 
الرقت والجهد والنفس راجيا أن يكون علما نافما وعملا طيبا 
ترضاه. فبه أتوجه إليك راجيا الجزاء والمنوبة. فالحمد لله فيما 
وفقت من عمل ومنه العفو فيما ألم من تقصير. 


لفق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الإطلاع على النسبة التى يشكلها العمال من جملة المحكوم عليهم بأحكام 
جنائية0» - خاصة فى نطاق الجنايات والجنح - مع ما يتبع الحكم بالإدانة0 
من عقبات أمام السير الطبيعى للحياة المهنية سواء على مستوى الإلتحاق 
بالعمل سواء على مستوى علاقة العمل القائمة؛ يظهر القطاع العريض 
المتأثر يهذه الظاهرة من بين المشتغلين بعمل خاص تابع مأجور وهم من 
يقتصر عليهم نطاق بحثنا». 

فى ممسرء تبين أن عدد العاملين العباديين يبلغ 457 من مجمسوع 
المتهمين فى الجنايات وعددهم 1875 فى عام .١145‏ 


كما يبلغ عدد العاملين العاديين 77" من جملة 7777 متهم فى جنئح 


سرقات المساكن خلال نفس العام. 
ويبلغ عدد العاملين فى جنح السرقات من المتاجر ١‏ من جملة 16 
متهم عن نفس العام. 


ا لذا لابد أن يدخل فى الإعتبار - 
عند تقدير هذه الظاهرة - الإجرام الخفى الذى لا يصل إلى علم السلطات. 

.1 18 ع0 20156 ع#تالتطن) مآ 

([؟) إضافة إلى العقبات المترتبة على مجرد الإتهام والإحالة خاصة المصحوبة يحيس 

احتياطى أو.حتى تلك التي يصادفها العامل برغم القرار بعدم تقديمه للمحاكمة أو 


الحكم بالبراءة 
(') ليس بمنأى عن هذا التأثر العاملون بشركات قطاع الأعمال العام والموظفنون 
وي ا ا ات 


سبيل المقارنة. 


فض 


ويبلغ عدد العاملين العاديين ١١7‏ من جملة 4١4‏ متهم فى جنح سرقة 
السيارات فى نفس العام9». 


وفئ فرنساء فى عام ©111: حصر جملة المحكوم عليهم بأحكام جنائية 
ب 77/8805 شخص فى مجمل الجرائم:. كان المحكوم عايهم فى 
الجنايات والجنح من بين هذا العدد يبلغ 58٠١+‏ فى تصنيف هذا العدد - 
541١1‏ - من الناحيتين الإجتماعية والمهنية تبين أن: 7254 منه من طائفة 


العمال موزعة على النحو التالى؛ ' 

- ؤر74/ عمال 010 
5ز14/ مستخدمون "5 تزه اجصق1 

- كرة/ مستخدموا إذارة قلاء 220 5ععل03 ' 


فى نفض الإتجنَاهء تيين من إخضائيات أخرى أن نسبة 1/9٠‏ من 
المحكوم عليهم فى الجنح من الشريحة المنتجة 361196 ومع 
ينتمون إلى فئة الْعاملينَ بالمُعنى الوأسغ0.: ٠‏ 


هذه الإحصائيات تبرز أن التورط فى الإجرام بإرتكابه أو نسبته 
للعامل ليس بعيدا عبن أى منا غلى.الأقّل فنى شن الإتهمامات الكيدية أو 
أوامر الإعتقال التى تصدز استنادا لقانون الإشتباه أو قانون الطوارئ أو فى 


0 *) تقرير الأمن العام - وزارة الداخلية - مصلحة الأمن عام 154814 
)0( 1.1-2.4 يد - وعتأقسز دا عل لدفمقع عامدده) 
(3) أرجع: 


اهم دود عناى مأققاقة متكق ععمقسوم نال ها عل كامكك 1١‏ :ععومه ع1 
.5 © 173 .2 - 1980 - بع 2 .عمو بعل ,ب166 "لنة 28 نال 


شأن الجرائم غير العمدية"» خاصة فى ظل م 17" عمل - مصرى - التى 
تبنت فيما مثلت فيه على الخطأ التأديبى معيارا جامدا بقرينة قاطعة» يتمثل 
فى صدور الحكم النهائى بالإدانئة فى شأن أى جناية أو جنحة داخل دائرة 
العمل ولو لم تكن مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ودون ما تقدير 
لمدى تأثيرها على حسن سير العمل بالمشروع وسمعته وثقة العملاء فيه أو 
تأثيرها سلبيا على امكانيات التعاون مع العامل سواء من جانب صاحب 
العمل أو رؤسائه سواء من جانب زملاثه. 


- بتتبع الأثار السلبية للإجرام على الحياة المهنية نجد أن بعضها مرده 
تارة لدلالة الجريمة._التى ثبت نسبتها للعامل - على الخطأ التأديبى» المبرر 
للإنهاء أو الفسخ وهو ما تخيرناه مدارا لبحثناء بإعتبار أن هذه الآثار سلبية 
تظهر كنتيجة مباشرة لإجرام العامل؛ بغض النظر عن نوعية ومقبدار 


2-00 "هالأنودية؟! مامه 241 .2 - 1988 .2 1987 ومدثة 5 .6م85 
ةمع عتوكع مألاو مآ 

أناعم ءنمع! نرم 3 'لاودداز أنة/1ة1 عل غةكأضمء بال قرمتأمنسستاوم ع1 عاط وهم 
."ع 7تقأمماءهسز عتسة عسعراغ 


.5 ,310.7 172 .2 14383 .8.1 .له 85 .1.0.5 :2101.1984 29 .300 .ممه - 
8 16 أمع ممع تهددوء6م مهم أ65'م 6ق أللقا 1 عبنيو أصولامءل :اكه 1 6 
أع1ع2 8 
- الطعن 47/517 ق جلسة فى عصمت الهسوارى ج © ص 778 
قاعدة 8٠١‏ 'لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماتسه 
الجوهزية المترتبةٍ على هذا العقد ....... بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى 
خطنه سواء عن عمد أو لمجرد إهمال”. 
- نقض مدنى 77,//4485 ق فى 1977/11/15 س 74 ص 1784. 
- 67س 47 ق فى 7/1/11/ س 77 ص 1404 
() الذي يل باثنة الواجبة فى العامل أو يؤر سليا على حسن سير العسمل 
بالمشروع أو على سمعته.2 ' 


العقوبة النقضى بها. وهو ما أوليناه إهتمامنا على ضوء التنظيم ٠‏ القإنونى 
الوازد فئ م 77:1١‏ عمل مقارنا بالقانون العربى والفرنسى المقارن. 


- ؤبيعضها مرده تارة أخرى لما قد يحول بين العامل وبين أداء عمله 
بحيث تدعو حاجة العمل إلى إحلاله بغيره؛ سواء كان مرجع ذلك لما 
يصاحب اجراءات جمع الإستدلالات والتحقيق والإتهسام والمحاكمة من 
تحفظ أو قبض أو حبس إحتياطى يتجدد أو لما تختتم ببه الدعوى الجنائية 
من ادانة سواء بعقوبة مقيدة للحرية (قصيرة أو طويلة المدة) سواء 
بالحرمان من حق أوميزة لازمين لأداء وظيفته شبأن سحب رخصة القيادة أو " 
رخصلة سلاح أوا تزخيص بمزاولة المهنة. ذلك برغم أن الجريمة التى. ثبت 
' نستبتها للعامل لا تخل بذاتها بالثفبة فيه أو لا تؤشر سلبيا. على إمكانية 
. الثعناون معنه أوجلى سمغة:المشروع زثقة العملاء فيه. وهو ما قد يصادفه 
العامل أيضا حيث تتضمن الترسانة القانونية نظما من قبيل قانون الإشتباه 
وأوامر الإعتقال: فى ظٍِ «الطوارئ؛ بحيث تكون الشرعيية القانونية هى - 
ماتيا ليه من عركلة ملعن أدام غمله - فن أضاب الحياة الميئنة 


. جملدة فئى.هذه الحالة الأخيرة - حيث لا تكون الجريمة الفى ثبت 
نستها للعائل:مبخِلة بالتفنة فيه - وبالتالى حيث لا تكون فى ذاتها مثارا 
اللمسئولية التأديبية - قد يفقد العامل عمله كنتيجة غير مباشرة وغير مقصود 
ترتيبها على التجريم".: 1 


(1) أنظر على العكس حيث يرتب المشرع على الحكم بعقّوبة جناية العزل من الوظيفة 
كعقوبة تبعية تترتب مباششرة على الحكم الصادر ضد الموظف دون حاجة للنص 


نرف 


وبالنظر لأن تأثر علاقة العمل فى هذه الحالة إنما هو أثر سليسى 
مباشر للإجراءات المصاحبية لجع الاستدلالات أو التحقيق أو لنوعية 
العقوبة التى لم يراع فيها الاعتبار المهنى» بحيث امتنع على العامل نتيجة 
لهذا كله أو بعضه أداء عمله؛ فإئنا إستبعادناه من خطة بحثنا بإعتباره أثر 
سلبى غير مباشر لإجرام العامل. وفى. هذا الخصوص نكتفى بالإشارة إلى 
ضرورة تضافر آليات القانون الجنائي وقانون العمل لدرء الآثار السلبية عن 
الحياة المهنية؛ موازنة مع مصلحة صاحب العمل فى تأمين إستمرار العمل 
بمشروعه؛ فى حالة الجريمة التى لا تعد بذاتها مثارا للمسئولية التأديبية. 


- فعلم مستوى القانون الجنائى لن يتحقق هدفنا إلا بسياسة رشيدة فى 
- نطاق التجريم وفى نطاق العقاب.فة نطاق الت لا نستطيع أن نلتقت 
عن الإسراف والتضخم التشريعى حيث يعتمد عليه كوسيلة لتحقيق أهداف 
إجتماعية تتجاوز حماية القيم الأساسية فى المجتمع كنطاق أصيل لقانون 
العقربات. بحيث لم يعد قانون العقوبات هو النطاق الوحيد للتجريم بل 


- عليه صراحة فى حكم الادانة م 4"” ع-م58؟ ع-م6"اع -ملااع 
عقوبات مصرى. أو العزل كعقوبة تكميلية لا تطبق إلا اذا نص عليه صراحة 

فى حكم الإدانة وذلك فى غير حالة الحكم بعقوبة جناية م ١1٠‏ - م 919 - 7177 
عقوبات - أو حيث يفترض المشرع بقرينة قاطعة قيام الخطأ التأدييى من العامل 
المبرر للانهاء أو النسخ فى حالة ارتكابه بعض الجرائم الموصوفة م "١‏ - م1" 
عمل من القانون .41/1١11‏ 
أنظر النصوص المقابلة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بشركات 
قطاع الأعمال العام التى تعتبر الإدانة فى بعض الجرائم الموصوقة بالنص - 
قرينة قاطعة - مبررا لإنهاء خدمة العامل. (م 34// - م 4/45)» 


أصبحنا نعايش "التجريم بالاحالة" فى كثير من التشريعات الفنية التى تختتم 
بنص أو أكثر يجرم مخالفة أحكامه السايقة:0. 


' هذا الإسراف التشريعى فى مجال التجريم؛ ضرره أكبر من نفعه ذالك 
أنه بتدخله:فى أغلب مجالات الحياة المدنية يخلق الشعور بأن_الأصبل غدا 
هو التعريم ولينن الإباحة بم يقد المواطن عن المبادرة خوفا من الوقوع 


أضف إلى أن كثرة الالتجاء لوسيلة التجريم يفقدها هيبتها ويدفع المواطن 
لأن يسعى لتحقيق مصالحه ليس عن طريق موافقة سلوكه للتنظيم القانونى 
: الذى يبدو له جائزا وإنما بالتحايل عليه والتهرب منه. 


يضباف لهذه المساوئ: أنه من الخطلير بمكان الإسراف فى استخدام 

. وسيلة'المدئولية ألجنائية + فى غير نطاقها الأصيل - مع ما يترتب عليها من 

ملاخقة المحكوم عليه بوصّمنة الإدانة مع مالها من إنعكاسات سلبية فى 
المجال الاجتماعى والمهنى. 


ثم إن مبدأ أنه "لا يعذر أحد بجهل لقانون" الذى هو في أصله حيلة 
قانونية» يغدو متعذرا الدفاع عنه. لأن مقتضاهفى ظل هذا الإسراف 
التشريعىء تكليف المخاطبين بالمستحيل ذاته.وهو ما يصطدم مع أبسط مبادئ 
)١١(‏ شأن كانون التنظيم العمرانى - قانون الضرائب < قوانين حماية البيئة - قوانين 


تنظيم الصيد بأنواعج:- قواينن المرور - قوانيين الأحزاب - قانون تنظيم 
الانتخاب - قوانين حماية المستهلك (القوانين التئوينية .:...)1 


فض 


العدالة.20© يضخم من حجم المساوئ السابقة للإسراف التشربعىء أن يفتقر 
. التجريسم للتحديد والوضوح ودقة الصياغة مسواء نتيجة إستخدام 
اصطلاحات فنية معقدق_165ا65016,1 116206 نان دعنالنصطءة) دعصه]” 
سواء بإستخدام قوالب مرنة توسع الركن المادى بما يجعله "غير 


محدد"072, 


والفاصمة فى تقييم الإسراف التشريعى فى مجال التجريم يدلى بها 
إخصائيو عام الإجرام؛ فى فشل هذه الوسيلة فى تحقيق الحماية الفعالة للقيسم 
الاجتماعية المقصودة بالحماية» قلم.تنخفض الجرائم بعد التجريم عنه قبله5". 

لهذا كله فالدعوة هى. إلى حصر نطاق التجريم فيما تدعو إليه 
الضرورة لحماية القيم الحيوية فى المجتمع هن الإعنتداء عليها والنأى عن أن 
يزج به لمواجهة كل إنحراف اجتماعى ولو قل شأنه (م 4 -م ه من 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان). بحيث ينحصر التجريم كوسيلة ضرورية 


:رظنأ)١١(‎ 

3 .2 1985 عالاعسمتسلقه عممعاءة عل عنوعظ8 المووعر8 عل دعناوعوز .ل 
قدمأأةأمعديعلوء ننه كدمتاداكتهنا اء وعلقدعم كذه!: وعل «منغقاكم" 
.2 ,1988 121102 داوعمط بعنعهأمسنسة0) معلوقة© 0ممموزه8 :."وعنوتصطءع] 

52 © 5. 

)١١(‏ أنظر م ه من قانون الاشتباه الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستوريته. : 

(') بل إن البعض منهم من يعزو إنخفاضن بعض الاحصاتيات الى عدم دقتها أو إلى 
تهرب مرتكبها ونجاحه فى إخفاء جريمته والهروب بها بغير متابعة إلى أن 
سقطت الدعوى الجنائية أو إلى اهمال الإدارة فى كشف الجرائم أو فى تطبيق 
النصوص. ويعطون لذلك مثالا بارزا على عدم أمانة الإحصائيات فى التعبير 
عن الواقع فى خصوص تجريم الدعاية عن السجاتر فى المجال الرياضى حيث لم 
تحصر إلا بضعة عشرة مخالفة من تاريخ تطبيق نص التجريم وهو ما يكذبه 
الواقع. أنظر المرجع السابق 87565505 8001065 .. ١‏ 


افق 


ولازمة لتحيق الهدف الإجتماعى9"» مع العناية بدقة الصياغة. والتحديد 
للركن المادى:*2. كما زادت الدعوة إلى افساح المجال رحبا أمام التدابير 
الوقائية والعلاجية على الأمد الطويل و'القصير سواء تلك الموجهة لعامة 
النجتمع سواء تلك الموجهة لات الأكثر تعرضا لخطر الوقوع فى 
الجريمة - من خلال الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية. من قبيل ذلك 


٠٠٠١ أنظر فى فرنسا حيث أضبح إصدار شيك بدون رصيند بمبلغ لا يتجاوز‎ )١4( 


)19) 


'فرنك مجرد. مخالفةٍ (قانون )١19177‏ شم بمقتضي التعديل. 1970 لم يعد اصدار 


شيك بغير رصيد جريمة. إلا فى حالة قصد الاضرار بالغير (أنظر 000صتومة 
:035918)". أنظر :فى نفس الموضع؛ تقليمن التجريم لتبعا للتطور الأخ ل 
المتمثل فى السماح بالاجهاض بحيث لم يعد جريمة الا بشروط معينة عدم 


العقاب علىالخيانة الزوجية. عدم تجريم زناالزوجنة. 


أنظز .الاتجاه نحو تبنى الاعذار المعفية شأن المدمن الذى يتقدم للعلاج. مع ذلك 
فإن الامانة تقتضى الإشارة إلى الاحصانية التى أظهرت أن البلاغات عن 
اضدار شيك بغير.رضيد فى عام ١18١‏ لم تقل عن مثيلتها فى عام 15177 أنظر 
(رعلدكة) لممسرزه ١)‏ 07 

أنظر حكم محكمة دستورية عليا مصرية بعدم دستورية م © من المرسوم بقنانون 
رقم 18 لسنة 3145 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم. ذلك أن نص م © فيما 
يقرره من أن للاشتباه صورتان؛ إحداهما أن يكون المتهم قد اشتهر عنه أن اعتاد 
بعض الجرائم أو الافعال. ورتب القانون عليها عقاب المتهمء وأجاز التدليل عليها 
بالافوال والسوابق أو التقارير الأمنيسة بعد أن قرر أن هذه تعتبر قاطعة فى 
توكيد خطورته. هذه الصورية مخالفة للدستور بإعتبار أن براءة المتهم أصئل لابد 


. من استصحابه فى كل حالة سواء كان المتهم مشتبها فيه أو غير ذلك. وأن الادانة 


لابد أن تقوم على أدلة تبلغ مبلغ الجزم واليقيسن وهذه لا يكفى فى تحقفها مجرد 
الشبهات التى: تحيط بالمتهم. ثم إن هذا الاشتهار الذى تحدده الصورة الأولى 
للاشتباه لا يمثل سلوكا أو واقعة مادية وانما قوامة حالة خطرة كامنة مرجعها 
إلى شبوع أمره بين الناس. وهو ما يخالف بدروه م 17 فى الدستور من أنه 
يشبترط لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره وهو ما يتخلف فى خالة الاشتباه. 
وحيث أن الصورة الثانية للاشتباه تقوم على أحكام ادانة سابقة فصلتها م 5. 

وهنا أيضا يظل الاشتباه جريمة بلا سلوك. إذ يعتبره مشتبها فيه - مجرما - بناء 
على جرائمه السابقة وهو ما ينافض السياسة الجنائية القويمة لأنها تعاقب المت 

علي إحتمال إرتكابه فى المستقبل جريمة غير معينة. بما ينطوى على معاقبة 
الشخص أكثر من مرة على فعل واحد - مشار إليسه فى جريدة رسمية ع ١‏ فى 
14 ص 44-7 " ١‏ : 


خض 


الرقابة على بيع الأسلبة النارية. وحظر تداول المخدرات وزراعتها. 
وتضييق أو منع الترخيص بالحانات. الرقابة على البث الاعلامى وعلى 
المطبوعات والاهتمام بنشر الوعى الدينى والتقافى وخلق روح الحوار الحر 
وتشجيع الرياضة. 


والقضاء على العشوائيات ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل. 
والإهتمام بدور فعلى للمشرفين الاجتماعيين والموجهين فى التجمعات 
المختلفة (مدرسية - عمالية - نوادى) ورعاية الأينام وتقرير نظام لكفالتهم 
بالاضافة إلى تواجد أمنى يمنع الجريمة قبل وقوعها. 


- وفى نطاق العقاب: 

نتج عن الإسراف التشريعى فى مجال التجريم؛ عدم العناية فى 
اختيار العقاب المناسسب للجريمة بحسب أهمية القيمة الاجتماعيمة محل 
الحماية أو عدم العناية بإفساح مجال التفريد فى اختيار العقوبة بما يثناسب 
امع ظروف المجرم وظروف ارتكاب الجريمة. فكان أن زخرت التشريعات 
بعقوبة موحدة لجزائم مختلفة أو بالعكس مقابلة معقدة 5 ومفصلة لصور من 
التجريم والعقاب". ثم كان أن غلب على تحديد نوعية العقوبة» العقوبات 
المقيدة للخرية القصيرة المدة مع مالها من آثار سلبية معرقلة للحياة المهنية» 
خاصة فى شأن”الجرائم التى لا د تعتبر فى ذاتها مثارا للمسئولية التأديبية. 
الأمر الذى يخرج العقوبة عن هدفها كوسيلة لإعادة التأهيل والاندماج فى 


(15) ,244 .5 06.مه ممكموم8 وعدومول 


رق 


الكيان الاجتماعى إلى أن تكون وسيلة معوقة له ومعمقة لنفوره «الاجتماغني 
بما يفت السُبيل أمأم المجرم بالصدفة إلى أن يكون مجرما عائدا 


لذا فالدعوة هى إلى أن يراعى المشرع؛ فى مجال تحديد نوعية العقوبة 
ومقدارها وكيفية تنفيذهاء الإلتزام بأغراض السياسة العقابية”7"» فى غير 
إقراط أو تفريط وإلا غدت - بقدر إنحرافها عن هذه الأغراض - وسيلة 


ا العقوبة). تكن الدعوة إلى تقييد الالتجاء للعقوبات 
المقيدة للحرية إلا فيما لزم وفيما لا يمكن تحقيق الهدف العقابى بغيرها من 


)١9(‏ تحقيق حماية المصالح والقيم الأساسية الجديرة بالحماية الجنائتية من خلال 
استهداف تحقيق العدالة والردع الخاص والردع العام وإعادة التأهيل. أنظر. د. 
محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - دار النهضة العربية -.ط ه.- 
47- 
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(11) أنظر دراسة للمجالس القومية المتخصصة حول تعلوير واصلاح الجهاز العقارى 
المصرى منشورة فى جريدة الأهرام - ١311/1/15‏ ص .١7‏ حيث أهم نتائجها 
واقتراحاتها. )١(‏ تدنى نظام قاضى تنفيذ العقوبة المقضى بها الذى يراقب مدى 
استفادة السجين وتأهيله ومراجعة البرنامج الموضوع له وتعديله اذا اقتضت 
الحالة ذلك. (؟) الأخذ بميدأ التفريد القضائى فى مجال اختيار وتقدير الجزاء 
الجنائى بما يقتضى إيجاد جهاز فنى تابع للمحكمة لدراسة شخصية المتهم 
وظروفه وظروف بيئته والعوامل الدافعة للجريمة. () الحد من العقوبات 
القصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج 
السجن. كما أشار التقرير للع التشريع الألمانى (017) الذى أتجه إلى توقيع 
الضرورة القصوى؛ وحتى فى هذه الحالات يتعين القضاء بوقف تنفيذها. زفق 
الأخذ بمبدأ التفريد التنفيذى للعقوبة طبقا لدراسات شخصيته وظروفه. 


فرق 


العقوبات المالية أو البدنية أو الماسة بالاعتبار أو بالجزاءات الادارية أو 
بالتدابير الجزائية الاحترازية كجزاءات مستقلة» نحيث يصبح الالتجاء 
للعقوبة: المقيدة للحرية الوسيلة الأخيرة لتحقيق الحماية الإجتماعية بأبعادها 
المختلفة على أن يترك للسلطة التقديرية للقاضى اختيار نوعية الجزاء بحسب 
ظروف المجرم وظروف إرتكاب الجريمة إستجابة لمبدأ التفريد بما من شأنه 
النجاح فى تحقيق الهدف من العقاب وتجنب الآثار السلبية للعقاب الجامد 
الذى لا يفسح مجالا لشتى الاعتبارات سواء أكانت إعتبارات مهنية أو 
ضحية أو اجتماعية أو تعليمية. 


ومن قبيل الإستجابة لذلك فى خصوص إفبباح المجال للع قوبات المالية 
وتقليل الإلتجاء للعقوبات المقيدة للحرية خاصة القصير المدة.منهاء ما قرره 
القانون ١14١/115‏ مصرى من حصر عقوبة المخالفة فى الغرامة التى لا 
يزيدٍ أقصى مقدارها على مائة جنيه (م ١١ع)29.‏ ولاانرى بأسامن 
إستخدام العقوبات البدنية شأن الجلد والضرب والقطع:". 

وكذلك للعقوبات الماسة بالاعتبار شأن ما تبناه المشرع المصرى فى م 
ع من نشن الحكم فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بالصاقه على الجدران. 


)١5(‏ بينما قبل هذا التعديل كانت المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالحيس الذى لا 
يزيد أقصى مقداره على اسبوع أو الغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على 
جنيه. أنظر على العكس القانون الفرنسى 465 4 حيث يقرر أن المخالفة هى 
تلك التى تكون عقوبتها الحبس بحد أدنى يوم وبحد أقصى شهران أو الغرامة 
بحد أدنى ٠٠١‏ فرتك وبيحد أقصى ١٠٠١‏ فرنك. 

('1) أنظر إفساح الشريعة الاسلاميئقئة المجال لهذه الصورة من العقاب. 


غرف 


كما نرى أن يفسح المجال للتدابير.الجزائية الاحتزازية كعقوبات 
مستقلة قائمة :بذاتها شأن سحب أو وقف الترخيص بحمل. السلاح أو رخصة 
القيادة أو ججز السذازة ومنمع إستعمالها لمدة معسينة أو المصصادرة أو حظر 
إرتياد أماكن معينة وإستخندام مراقبة البوليس كتدبير ممبتقل وليس كعقوبة 
تبعنية أو تكميلية».ومن قبيل ذلك “أيضا التسخير فى القيام بأ عمال الخدمنة 
المدنية لبخص عام أ. جمعية ذات تفع عام أو الالزام بالخضوع لتدابير 
. علاجية.أو تهذيبيئة شأن الالتزام بحضور جلسات علاج نفسى أو توعنية 
بيئية أو تربوية أو ضرورة إجتياز برنامج للتدريب المهنى. على أن يترك 
المجال التقديرى للقاضى فى اختيار العقوبة. وتحديد مقدارها وبداية 
*وطريقة تنفيذهاء بحسب,تقديره لظروف المجرم وخاصة الاعتبار المهنى 
. وإلدزاسات النفسية والاجتمناعية.عنه وظروف ارتكاب الجريمة. 


ذلك ولقد خطى القانون الفرنسى خطوات .هامة فى ,هذا الطريق نشير 
إلى أهمها (م 47- ١‏ .ع فرنسى -م 58 - ” ع فرنسى). 
| فقربرت:م41 - ١ع‏ فرنسئ فى حالة الجنحبة التى يتقرر لها 
كعقوبة تبعسية أو تكميلية جزاءات جنائية أخرى غير الحبس أو الغرامة 
بالحرمان من بعض الحقوق أو المزاياء التخيير للفاضى فى أن يكتفى بهذه 
الجزاءات الأخرى كعقوبة أصلية.بديلة عن العقوبة المقيدة للحرية أو 
العقوبة المالية. 


وفى هذا تقنين للاتجاه السابق بالحد من الالتجاء للعقوبات المقيديه 
للحرية قى خصوص الجنح27".. 


وتقنينا لذات الاتجاه قررت م 47 - 7 ع فرنسى إمكانية القساضى 
الإكتفاء بالحكم كعقوة أصلية» بحظر مباشرة النشاط المهني أو الاجتماعى 
بحد أقصى © سنوات (506116 دا0 220165510261[6) الذى استخدمه المتهم 
.أو توصل به لإرتكاب الجنحة العمدية المقدم عنها للمحاكمة الجنائيةء وذلك 
بديلا عن عقوبة الجببس. وواضح أن هذا النوع من الجزاء غير المقبد 
للحرية لا يحول بين المحكوم عليه وبين مباشرة نشاط مهنى آخر - غير 
المحظور عليه مباشرته - يرتزق منه ويتحقق مبن خلاله انضمامه للكيان 
الاجتماعى. . 


وفى م 41 - "ع فرنسى أجيز للقاضى أيضِا فى خصوص الجنحمة 
المعاقب علبها بالجيس؛ أن يقضى كعتوية أصلية بديلة بواحد أو أكثر من 
الجزاءات .الجنائية الأخرى النى تتمثل فى الحرمان من بعسض الحقوق أو 
المزايا لمدة معينة» وهذه تتمثل فى: : 

- وقف الترخيص بالقيادة بحد أقصى » سنوات؛ بغير أن يكون ذلك مانعا 
من مباشرة نشاطه المهنى. 
- حظر قيادة طائفة أو أكثر من السيارات.بحد أقصى © سبنوات. 
- مصارة السيارة. . . 
77 01000 


(') والنص يتسع لجميع صور الجنح. ولا يقتصر على حالة الحبس قصير المدة بل 
يمتد حتى للطويل المدة. 
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- منع حيازة أو استخدام السلاح بحد أقصى © سنوات. ْ 

- سحب الترخيص بالصيد مع منع استصدار ترخيص جديد لمدة لا تزيد عن 
© سنوات. 

- مصادرة السلاح. 


كما أجازت م 47 - 4 ع فرنسى للقاضى فى الجنح المقرر لها 
عقوبة الحبس أن يقضى بديلا عنها كعقوبة أصلية بعقوبة المصادرة لمحل 
الجنحة أو للمتحصل عنها أو لما استخدم فى إرتكابها9”". 


- كما أجازت م 47 < 1/7 _ع فرنسى؛ فى حالة الجنحة المعاقب 
عليها بالحبس؛ بشرط ألا يكون المحكوم عليه قد أدين فى الخمس سنوات 
السابقة - على الواقعة محل المحاكمة - عن جناية أو جنحة من جرائم 
"القانون العام أو قضى عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة حبس لمدةاتزيدد عن 
أربعة أشهر مع النفاذء للمحكمة فئ؛ هذه الحالة أن تقضى عليه كعقوبة 
أصلية بتسخيره فى عمل لمصلحة شخص عنام أو مؤسسة عامة أو 
جمعية ذات نفع عام؛ لمدة لا تقل عن أربعين ساعة ولا تزيد عن 74٠‏ 


5-3 


ساعة. 
إلا أنه عنى بالرجوع لعقوبة الحبس فى حالة فشل هذه الجزاءات 

البديلة وهو ما يظهر فى حالة مخالفة المحكوم عليه للإلتزامات المفروضة 

عليه أو عدم انصياعه لما يتقرر من حرمانه من حقوق أو مُّزَايا0". 

(5") أنظر م ١١‏ ع فرنسى. 


(07)م ع - 5 ع فرنسى ذلك معاقب عليه بالحبس بحد أدنى شهران وبحد أقصى 
1 سنتان وفى حالة العود يكون الحبمن بحد أدنى سنة ؤبحد أقصنتى 5 سئئوات. ٠‏ 


نارفا 


كما تقدم آلية قانون العقوبات على مستوى تشريع العقوبة؛ ما يكئل 
عدم الالتجاء بقدر الامكان للعقوبات المقيدة للحرية؛ فإنه على مستوى 
القضاء بالعقوبة يقدم أليات لا تفل أهمية فى إمكانية الإستفادة منها 
للحفاظ للمحكوم عليه على وظيفته وعدم عرقلته عن أداء مهنته. 


ذلك نظا قف التنفيذ على ما هو منظم بالمادة 56 ع 
مصرى اذا ما ل الاعتبار المهنى ضمن ظروف المحكوم عليه وماضيه 
التى تبيعث على الاعتقاد بأنه لن يسود لمخالفة القانون. خاصة أن مجال 
تطبيقه هو حيث يصدر الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحيس مدة 
لا تزيد على سنة. والذى قصد أن يفيد منه بالدرجة الأولى المجرم 
بالصدفة واعانته عن طريق وقف التنفيذ على عدم الإنفصال عن الكيمان 
الاجتماعى وعدم عرقلة حياته المهنية أو الاجتماعية من جراء الادانة. 


ثم قد يكون الاعتبار المهنى ضمن الاعتبارات - المتعلقة يشخص 
المجرم؛ التى يدخلها القاضى فى إعتباره فى إستخدامه للظروف المخففة (م 
م) للنزول بالعقوبة عن مستوى الحد الأدنى المقرر للجريمة» حيث 

. يكشف عن تضاؤل الخطورة الاجرامية للمجرم كموجب للرأفة4". كذلك 


3 بحيث تكون العقوبة المقيدة للحرية الوسيلة الأخيرة لتحقيق أغراض السياسة 


العقابية 
:4 تف راف ؟ةاامضشوغة القواعد القانونية ح ء؟ - رقم ١41‏ ص 50. 


طرف 


فإن تقرير العقوبة بين حديها الأدنى*» والأقصى قد يمكن القاضى من 
مغالجة الأسراف التشريعى فى استخدام العقوبة المقيدة للحرية وقد يمكن 
من مراعاة الاعتبارات المهنية ضمن مجموعة الاعتبارات المادية 
والشخصية المتعلقة بارتكاب الجريمة. 


كما سمح المشرع الجنائى بالاخذ فى الحسبان بالاعتبار المهنى بمناسبة 
تقدير المتاب. كنا.هو الحال فيما قرره فى م 47 - ” ع فرنسى من 
امكانية تضييق تطاق وقف الترخيص بالقيادة بما لا يننع العامل المحكوم 
علية' 7 أداء. مهنكه<". 


(19) ومن الجدير أن حدود عقوبة الحبس فى الجنحة تتراوح من 74 ساعة كحد أبنى 
الى ما لا يزيذ.عن ثلاثة سنوات كحد أقصى وهو ما يسمح بمجال واسع للتفريد. 
ال(و14ع مصنرى). 
(1؟) ولقد نظمت اللائحة التنفيذية رقم ه/ - ١77١‏ فى ديسمبر سنة 14178 كيفية 
استخدام راخصة 'القيادة للأغراض المهنية الذى يجب أن يتضمن تحدديدا لطائفة 
السيارات المستخدمة لهذا الغرض ومكانه وزمانه. 
6 أعممةل .© .لا روه 389 .2 :28 .2 1990 - 1989 .60 دوالدم .له ,7.02و 
امع كمومه لا :]2.5.2 .068 615 .1 5 .7810 76 .6,2 76 .أمهة 20 وتوم 
,أوأوسعل غلم عل عنودة بل ممتكتهم مه امعصواطهوويية عزلا عدم مول 
8 خع صن ع 0561م 6ه م10 كلكناه! 5لأ0م عل عنءأءسلممه منكق علمفصعل 
أء عمأنالممء عل وتسمعم بال ممأددء تمده ه1 8 عبلاتم لفل عنن' 
5 وعاتؤتطة؟ 5ع عفدم عل اتمل يل ممتكة سعكممه 15 2 أمقلمة 
:.... 067665 أكهمه وعلرمع6اق0 
.150 .210.28 6.2.76 76 .لتهول 13 وموم عل أعممةال .© 
حيث قضت المحكمة كعقوبة أصلية بسحب رخصة القيادة مع السماح له 
بإستخدامها فيما يستلزمه نشاطه المهنى من استخدام سيارته الخاصة فيما بين 
منزله والمطار حيث يعمل بمشروع تموين وخدمات للطاترات فى مطار ((10155 
وأن عمله يستلزم تواجده بالمطار فى أوقات غير منتظمة من الليل والنهار 
بحيث يتعذر معه استخدام وسائل النقل العام ويكون إستخدام سيارته لازما 
لمباشرة نشاطه المهنى. - وما هذا إلا تطبيق للمادة ١/55‏ ع فرنسى. 
أنظر فى نفس المعنى: 
2.12 [78 عع مول 4-5] 6.2.78 061.77 10 صف يح .وممه عل ب 


ضف 


كذلك فقد أدخل القانون الاعتبار المهنى بطريقة مياشرة فى تحديد 
كيفية تنفيذ الجزء الجنائى المقضى به فى حالة التسخير للعمل فى خدمة 
شخص عام (م 47 - 1/5 ع فرنسى) حيث عنى المشرع بالنص على أن 
يراعى فى التكليف بالتسخير عدم التعارض مع ساعات العمل بالنسبة 
للعامل المحكوم عليه (م 47 - 5/7 ع فرنسى). 


كما أدخل الاعتبار المهنى فى بداية تنفيذ الجزاء الجنائى حيث تقرر 
جواز الحكم بوقف الإلتزام بالتسخيير مؤقنا إستجابة لاعتبار جسيم ذو طابع 
مرضى. عائلى. مهنى أو اجتماعى (م 47 - 1١/7‏ ع فرنسى). هذا أيضا 
قرره المشرع فى م 4١‏ ع فرنسى حيث أجاز للقاضى؛ استجابة لإعتبارات 
جسيمة ذات طايع طبى. عائلى. مهنى أو اجتماعىء تقسيط الغرامة 
المقضى بها. 


وفى نفس الاتجاه قضت م 1/7٠١‏ أ.ج فرنسى بالترخيص لمحكمة 
. الجنح يإمكانية الحكم بالوقف المؤقت لبدء تنفيذ عقوبة الحبس المقررة 
للجنحة - أو المخالفة”2. أو حتى تجزئة تنفيذها إستجابة لأعتبارات 


جسيمة ذات طابع طبى. عائلى. مهنى_ أو اجتماعى*". 


> حيث خفضت المحكمة - استنادا للمادة ١/55‏ ع فرنسي - مدة وقف الترخيص 
بالقيادة السادر لمدة ٠‏ أشهر - بحيث يستطيع العامل المحكوم عليه أن 
. يستخدمه خلال أيام العمل. 

)١9(‏ فى فرنسا ظل الحبس عقوبة جاتزة للمخالفة. 

(14) وفقا للمادة ١/77٠١‏ أ. ح زمنى على امتداد وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة تزيد 
على الثلاث سنوات. 


برف 


ولا ينفصل عن هذا ما تقرروم 450 أ.ج مصرى من عدم جواز 
تنفيذ الأحكام الجتائية - بحسب الأصل - إلا إذا صارت نهائية. مع إقتراح 
أن يؤخذ بما أخذ به القانون الفرنسى - على ما سبق بيانه - بالاعتبار 
المهنى كإعتبار يؤثر فى تأجيل تنفيذ الحكم بالعقوية المقيدة للحرية. 


ثم إن القانون الجنائى يزخر بآليات خاصية يتنفيذ العقيوبة_ من شأنها 
اذا أحسن إستخدامها أن تحفظ على العامل المحكوم عليه وظيفته وتجنبه 
الآثار.السلبية للعقوبة المقيدة للحرية (خاصة قصيرة المدة): 


فى هذا الإطار نشير للمادة 474 أ.ج مصرى التى تسمح لكل محكوم 
عليه يالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ 
عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجنء وفقا لما تقرره م 57٠١‏ أ.ج وما 
بعدهاء ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. 


وفى هذا الخصوص تقرر م ١‏ أ.ج 'يشتغل المحكوم عليه فى هذا 
العمل:*" بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية 
لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بهاء ...» ولا يجوز تشغيل 
المحكوم خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى فى العمل 


(5') مع ملاحظة أن العمل بلا مقابل لدى جهات الحكومة أو البلديات يعرفه القانون 
المصرى أصلا باعتباره بديلا عن الاكراه البدنى المقرر لتحصيل المبالغ الناشئة 
عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة؛ على عكس القانون 
الفرنسى الذى يعرفه - على ما بينا كجزاء أصلى مستقل (م 1١ - 07١‏ أ.ج 


مصرى). 


الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست 
ساعات يحسب حالة بنيته. 


وهذا يقابل فى القانون الفرنسى نظام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فى 
وسط نصف حر (16وطانآ - نده5) " 


حيث تقرر م 1/777 أ.ج فرنسى أنه حيث يقضى بعقوبة مقيدة اللحرية 
بحد أقصى ستة أشهر فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر أن يتم تنفيذها فى - 
وسط نصف حر - م 7/7717 أ.ج0) فرنسى إستجابة لإعتبان المحافظة 
على النشاط المهنى للمحكوم عليه؛ أو انتظامه الدراسى أو فى برننامج 
التدريب المهنى الملتحق به أو بما لا يعوق دورته التدريبية أو وظيفته 
المؤقتة بما يخدم إعادة تأهليه الاجتماعى أو بما لا يعرقل دؤره الأساسى 
فى إعالة اسرته أو بما لا يعرقل برنامجه العلاجى. 
كما قد يساهم فى الحفاظ للعامل المحكوم عليه على وظيفته؛ نظام 
الإفراج الشرطى (م 07 من قانؤن تنظيم السجون المصرى) والذى يسمح 
بالافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا 
امضى فى السجن ثلاثة أرباع من: العقوبة - بما لا يقل عن تسعة 
أشهر<”» - وكان سلوكه فى السجن يدعو إلى الثفة بتقويم نفسه. 
(؟) أنظر ما تقرره م 1/727 أ.ج فزنسى من سحب الترخيص بتنفيذ العقوبة فى 
وسط نصف حر فى حالة مخالفة المحكوم عليه لإلتزاماته وأنظر إحالة م ١7/4‏ 
من القرار اللانحى المنظم 'لنظام الوسط الحر" الى م 075 فى النظام اللائحى 
المنظمة للإفراج الشرطى. ‏ '' ش 
.5 .2 :587 .2 ,1990 عمائا .60 .0.8.5 .1/7 


)١١(‏ أما إذا كانت العقوبات المقضى بها هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج 
الشرطىعنه قبل إنقضاء ٠١‏ سنة على الأقل فى السجن. 


"4 


ولقد شرط قرار وزير العدل الصادر فى ١108/١/١١‏ للإستفادة بهذا 
النظام إضافة إلى حسن سيره وسلوكه وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة 
إلى أن يسعي بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع. وهو ما نعستبره آخذا 
بالاعتبار المهنى كعنصر مؤثر للإستفادة بهذا النظام, 


. هذا النظمام يعرفه القانو ن الفر بسى تحت اسم 1106180108 
علاعده ةا نهم00 (م أ.ج. فرنسى)27 وقد نظمت م 7/0176 من القرار 
اللإتجى لقانون الاجراءات الجنائية الشروط:التفصيلية للإستفادة بهذا 
النظام 0" : 

ومن هذه الآييات فى اطار القانون الجنائى نشير إلى ما يقرره القانون 
الفرنسي من أن التقدم لصاحب العمل الاحتمالى بحثا عن وظيفة يعبد سبررا 
للحصول على اذن بالخروج لمدة واحدة أو لأكشر من مرة بما١لا‏ يتجاوز 
| يوما واجدا فى كل مرة وذلك بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
المدة خمس سنوات كحد أقصى أو بالنسبة لمن قضى عليهم بأكثر من ذلك 
في حالة قضاءٍ هذه الفئة الأخيرة نصف.المدة. وذلك فى خصوص المحكوم 
عليهم المرشحين للتمتع بنظام الافراج الشرطى أو ينظام العمل فى وسط 


أنظر د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - ص 7/77 

و مو 0 عليه فى السجن هى نصف المدة 
ما لم يكن عائدا قتكون ثلشى المدة وفى حالة الأشخال الشانة المؤيسدة تكون بحد 
أدنى ١6‏ سنة. 5 ا 

(؟") أما المادة 075/؟ - لائحية - فتشترط استيفاء طالب الاستفادة من نظام الافراج 
الشرطى واحد.أو بعض الشروط المقررة بهذا النمص ومنها: - إجتياز دورة 
تدريبية أو مهنية. وهو ما.نلحظ فيه الاستدلال من إجتياز هذه الدورة على النية 
المؤكدة فى إبتداء حياة ملتزمة والإرتزاق بعمل شريف. 


5١ 


نصف حر أو أولئك الذين أقترب ميعاد الافراج عنهم لقضائهم العقوبة 
المقررة عليْهم (.76 .0.22 143 ,0) 


فى ختام عرض آليات القانون الجنائى التى:تساهم فى الحفاظ على 


الحياة الوظيفية للعامل أو فى الأقل لا تعرقلهاء نشير إلى المدة القصيرة . 


التى 


لا يجوز أن تتخطاها زمنيا اجراءات التحفظ على شخص المتهم*» 


أثناء إجراءات الاستدلال وكذا مدة القبضش*”» وكذلك تدعيم الحينسس 
الاحتياطى بضمانات (م ١74‏ أ.ج - م ١47‏ أ.ج). سواء من حيث السلطة 


(0 


50) 


أنظر م ١؛‏ من الدستور المصرئى 15171" ... وفيما عدا احالة التلبس لا يجوز 


. التبقى على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل, 
إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمعء ويصدر هذا الأمز من 
القاضي المختص أو النيابة العامةءوذلك وفقا لأحكام القانئون. ويحدد القانون مدة 
الحبس الاحتياطىي -م 4”أ.ج مصرى المأمور الضبط.فى أحوال التلبس ... 
أن يأمر بالقبض ...*”- م 5” أ.ج مصزى "فى غير حالة التلبس .... إذا وجدت 
دلائل كافية .على اتهام شخص بإرتكاب جناية أو جنحمة سرقة أو نصب أو تعد 
شديد أو مقاوسة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف؛ جاز لمأمور الضبط 
القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة؛ وأن يطلب فورا من النيابة 
العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه'. والمقصود بالأدلة الكافية التى تسمح بإتخاذ 
إجراء التحفظ على شخص المتهمء نالا 8 8306 - الأدلة المعقولة التى تحمل 
على الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. أنظر د. أجمد فتحى سرور - 
الوسيط فى قانون الأجراءات الجنائية - ص 047 : 

.أ ويستفاد من نص م 75 إ.ج مصرى أن مدة التحفظ لا يجوز أن تزيد إلى 
4 ساعة. ومن الجدير أن هذه المدة فى فرنسا هى 4" ساعة مع إمكان 
امتدادها إلى 4 ! ساعة.أخرى بإذن النيابة العامة (م 77 أ.ج فرنسى) - وهى فى 
هولندا لمدة ؟ ساعات وفى الأكوادور ؟ أيام - فى شيلى والبرتغال (5 أيام) 
وفى كوريا وفى بيرو لمدة ٠١‏ أيام وفى بلغاريا وسيرلانكا لمدة أسبوعين. أنظر 
د. أحمد فتحى سرور ص 5860. 

يتضح من م 5 أ.ج. م 171 أ.ج مصرى أن مدة القبض لا يجوز أن تزيد على 
4 ” ساعة. بحيث إذا لم يتم استجوابه من سلطة التحقيق خلال هذه المدة وجب 
اخلاء سبيله. د. أحمد فتحى سرور - المرجع السابق - ص 44/.' 


547 


المختصة بإصداره «"سواء من حيث نطاقه الموضوعى بحيث لابد أن 
يتعلق بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهمر 
بحسب الأصل0© (م ١4‏ أ.ج) سواء من حيث علة الالتجاء اليه والمتمثلة 
أساسا فى مصلحة التحقيق للحفاظ على أدلة الاتهام من أن يؤثر عليها 
الإفراج”عن المتهم: على أن يثبت لدى النحقق أن ثمة دلائل كافية شير 
إلى نسنة الجزيمة الى ألمتهم: 


سواء من حيث مدته حيث تبنى القانون المصرى الاتجاه الذى يضع له 
حدا أقصى. ولقد حدده بحد أقصى لا يجوز أن يزيد على ستة أشهر (م 
١477‏ مصرى أ.ج) ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة 
قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد 
مدة الحبس الاحتياطى على ستّة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على 
أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين 
يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وإلا وجب الإفراج عن المتهم 
في جميع الأحوال. 


علما بأن الأمر بالحبس الاحتياطى لا يصدر بمدة الستة أشهر دفعة 
واحدة بل بمدد قصيرة يجوز تجديدها من القاضى الجزئى9©. كما يعنينا فى 


(1؟) فى جميع الأموال ليس لمأمور الضبط القضائي إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى - 
وانحصاره فى سلطة التنحقيق (م ١74‏ - م 175 

(19) ما لم تكن الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس ولم يكن للمتهم محل إقامة ثابت 
بمصر (م 1/175.أ.ج مصرى). 

[4؟) سواء بتضييع الامارات المادية أو الضغط على الشهود. 

(5؟) أولا: الأمر بالحبس الصادر مد النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة 
الأربعة أيام (م 7٠١١‏ أ.ج مصرى). ما لم يكن قاضى التحقيق هو الذى يتولى 


"4 


هذا المقام الإشارة؛ الإفراج الوجوبى عن المتهم المحبوس احتياطيا: بيواع 
حيث يكون قد بلغت مدة الحبس الاحتياطى مدة ستة شهور »> دون أن 
يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم 
يصدر أمر من المحكمة المختصة (جناية) بمد الحبس الإحتياطي. 


مسواء إذا اصدرت سلطة التحقيق أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية (م 1/104 أ.ج). سواء. فى خصوص المتهم فى جتحة حدها 
الأقصى لا يتجاوز سنة؛ إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر ولم 
يكن عائدا ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة وكان قد مضى 
ثمانية أيام من تاريخ استجوابه:»» (م 147 أ.ج) ذلك بجائب مكنة الافراج 
الجوازى عنه بكفالة أو بدون( م ١45‏ أ.ج) على شرط أن يتعبهد المتهسم 


> التحقيق فإن له أن يصدر أمرا بالحبس الاحتياطى لمدة خمسة عشر يوما (م ١41‏ 
أ.ج). ش 
ثانيا: اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة 
الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصندر أمرا.بما يراه. 
. وللقاضى أن يمد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجسوع 
الحبس على خمسة وأربعين يوما (م 7 ا.ج مصرى). .3-0 1 

ثالثا:. إذا لم ينته التحقيق. بعد استنفاد مدد الحبس الاحتياطى التى خولها القانون 
للقاضى الجزئىء ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس؛ فإنه يجب عليها غرض 
الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة مشورة لتصدر أمرها. ولها 
. أن تصدر أمرها بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين 
يوما اذا اتتضت مصلحة التحقيق ذلك (م 7٠١1‏ أءج -م 157 أمج). 

رابعا: اذا انتهى التحقيق وأحيل المتهم محبوسا إحتياطيا إلى المحكمة» فإن حبسه 
إحتياطيا يمتد بقوة القانون حتى تقرر الجهة المحال إليها المتهم الافراج عنه. (م 
١‏ م .)١47‏ وكذنك الأمر فى خصوص حبسه إذا قدم للمحاكمة وهو مفرج 
عنه - يكون من شأن الجهة المحال اليها (م ١١١‏ أ.ج). 

(40) أرجع د. أحند فتحى سرور ص 758. تظل هذه الحالة ضمن حالات الافراج 

الوجوبى لو أحيل المتهم للمحكمة المختصة قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ 
إستجوايه. 


"44 


بالحضور كلما طلب وبالإيفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده (م 
ل" 


ومن الجدير بالذكر أن القانون الفرنسى_أعطى الخيار لسلطة التحقيق 
بين نظام الرقاية القضائية أو نظام الحيس الاحتياطى حسبما يراه ملائما 
لمصلحة التحقيق. بحيث لا يلتجأ لنظام الحبس الاحتياطى إلا إذا قدر عدم 
مناسبة نظبام الرقابة القضائية أو يرجع إليه فى خالة مخالفة المتهم 
لإلتزامات الرقابة القضائية المفروضة عليه». ش 


ولا شك أن نظام الرقابة القضائية يكفل للمتهم حريته الى حين تقديمه 
للمحاكمة بما لا يمنعه من مباشرة مهنته ووظيفته. 

بعد إذ عرضنا لآليات القانون الجنائى التى تحفظ للعامل حياته المهنية 
برغم الجريمة المنسوبة إليه؛ فإننا نعرض لآليات قانون العمل والقانون 
المدنى التى تحفظ له حياته المهنية من العراقيل التى قد تمنعه من أداء 
عمله سواء فى مرحلة الاستدلالات أو التحقيق والاتهام أو التقديم للمحاكمة 
أو الإدانة حيث يتعلق الأمر بجريمة لا تعد بذاتها مبررا للإنهاء أو 
الفسخ2؛). 


)4١(‏ أنظر المواد م /ا5١‏ - إلى م 7/١4١‏ أ.ج فرئسى أنظر خاصة م ١78‏ - م 
إقلالة 
- أنظر م 7/5 من الاتفافية الأوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية 'كل 
من حبس احتياطيا على ذمة التحقيق له الحق فى أن يحاكم خلال مدة معقولة أو 
أن يفرج عنه خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة. 
.2 .71 13 .2 89 ععل لقمعط كل 360 .17 
("4) وهى على ما قدمنا ما يخرج عن نطاق الجرائم الموصوفة بالمادتين ٠ 5١‏ 1" 
عمل ولم يثبت لها القضاء وصف الخطأ التأديبى المبرر للإنهاء. أى ما يتخلف 
عنها وصف الخطأ التأدييى سواء المفترض تشريعيا سواء المعتبر قضائيا. 


ًظظ 


ففى شأن ما يتعرض له العامل؛ بسبب الجريمة المنسوية إليه؛ من 
التحفظ على شخصه هلالا - 8 - 8 والقبض عليه لضبرورات جمع 
الإستدلالات. فإنه من الناحية العملية» 3 هى لمدد كسوية ل غالباما 
يستطيع العامل, إخفائها عن رب العمل» خاصة إذا لم يعقيها حيس إحتياطى. 


وتمثل الأجازة العارضة أسهل الوسائل القانونية لتغطية التغيب خلال 
هذه الفترة. 

فالأجازة العارضة له أن يستخدمها لمدة ٠‏ أيام خلال السنة سواء دفعة 
واحدة أو على دفعات على أن تخصم من أجازته السنوية:» 

ويظهر من صياغة م 44 عمل حق العامل في الانقطاع عن العمل 
إلمدة السالفة دون إذن مسبق من صاحب العمل بإعتبار أنها إنما شرعت 
المواجهة ظرف أو حاجة عرضت وطرأت للعامل ولم تكن معلومة له قبل 
قيامه بالأجازة. 


ونرى أن من حق العامل أن يحتفظ لنفسه بسيب الأجازة العارضة 
دون أن يكون مطالبا بتعريفها لصاحب العمل حتى بعد عنودته للعسمل؛ كما 
نرى أنه لا يشترط لشرعيتها أن يتوافر لها أوصاف القوة القاهرة. ذلك أن 
النص اكتفى بوصفٍ سبب الأجازة بأنه عارض أو طارئ بغير أن.يرفعها 


(55) فى مصر التحفظ لا يزيد مدته على 14 ساعة وكذلك القبض. أنظر ما سبق فى 
آليات القانون الجنائى. 

05 م 44 عمل اللعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام 
خلال السنة وتحتسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل". 


اللي 


لمصاف القوة القاهرة» تاركا للعامل - فى حدود هذه المدة القصيرة - تقدير 
حاجته لإستخدامها دون تعقيب أو توقفا على تقدير صاحب العمل*». 
ودليانا على ذلك أن المشرع لم يعتبرها تطبيقا تشريعيا لوقف العقد - 
وبالتالى لا داعى لتطلب أوصاف القوة القاهرة المؤقتة فى سببهاء بل 
اعتبرها جزءا من الاجازة السنوية. ومعلوم أن الحق فى هذه الأخيرة يقوم 
على اعتبارات اجتماعية. وانسانية ونتيجة من نتائج اتصال العمل - كالتزام 
- بشخص العامل والحاجة إلى تجديد قدراته الجسمانية وهو ما لا علاقة له 
بإعتبارات وقف العقد. 

: إلا أن التحفظ على شخص العامل يمثل مشكلة له إذا كان قد استنفذ 


كل أو بعض أجازته الععارضة. عندئذ الأمر لا يخرج عن فرضين: 


الفرض الأول: أن يتغيب خلال فترة التحفظ دون أن ينبأ صاحب 
العمل بسبب تغذيبه؛ مؤثرا تحمل الجزاء التأديبى المنتظر لتغيبه؛ بغير 
عذر مشروع”» وبغير إعتراض من جانبه؛ على إيلاغه عن سبب تغيبه 
تجنبا لإثارة الشبهات حوله. 


(؟) على خلاف مواعيد الأجازة الاعتيادية التى أناط المشرع بحسب الأصل بصاحب 
العمل سلطة تحديد مواعيدها بحسب مقتضيات العمل وظروفه (م 45 عمل) 
أنظر على العكس د. محمود جمأل الدين زكى - قانون العمل - ط ” - 191417 
- ص 508 الذى يرى أن تقرير الحق فى الاجازة العارضة بنص القائون لا 
يعفى العامل من وجوب استئذان صاحب العمل» وخضوع استعماله لضرورات 
سير العملء إلا إذا بلغتء مبلغ القوة القاهرة» التى تعفى العامل من الحصول على 
الإذن؛ أو تجيز له الغياب رغم رفضه. 

(57) وهو جزاء سيكون بالضرورة أقل من الفصلء حيث أنه وفقا للمادة 4/1١‏ عمل 
لا يمثل الغياب يغير سبب مشروع مبررا للفصل إلا إذا تجاوز أكثر من عشرة 
أيام متوالية خلال السنة أو أكثر من عشرين يوما متقطعة. 


"4 / 


الفرض الثانى: أن يعلن العامل عن سبب تغيبه قور تحقق سببه» 
وينازع صاحب العمل فى مؤاخذته عن هذا التغيب». حيث يستبره هذا 
الأخير تغيبا بغير عذر مشروع.؛ ومتمسكا باعتبار عقّده موقوفا خلال هذه 
الفترة» على إعتبار أن التحفظ أو القبض عليه يمثل بالنسبة له قوة قاهرة لا 
تنسب اليه فى ذاتها أو فى سببهاء ذلك أن التحفظ إلذى لا يكون الا فى حالة 
التلبس أو فى حالة توافر دلائل كافية على الاتهام«»» لا يجزم بمسئوليته عما 
يسأل عنه خلال التحفظ عليه حيث يظل فى :هذه المرحلة مجرد شاهد قبل 
توجيه الاتهام اليه أضف إلى أن إجراء التحفظ لا ينفى عنه قرينة البراءة. 
كما أن هذه القوة القاهرة - التحفظ - لا يمكن دفعها ولا يمكن توقعمها من 
جانبه؛ أضف إلى طبيعها المؤقتة - بالنظر لقصر مدتها على ما أشرنا من 
قبل لمدة التحفظ أو القبض - التى لا يضيع بسببها الغرض المقصود منن 
العقد ويظل تنفيذ العقد مجديا يعد زوالها ولا تظهر معها الحاجة إلى 
إحلال العامل بآخر خلال فترة تغيبه. 


("؛) أنظر م ” من القانون رقم ١947/١1‏ بشأن اصدار قانون المحاماة الذى يقرر أنه 
يعد من أععمال المحاماة: 'الحضور عن ذوى الشأن أمام المحناكم وهينات التحكيم 
والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى 
ودوائر الشرطة .... 'يما يستفاد منه أن من حق المتحفظ على شخصه فى 
مرحلة جمع الاستدلالات. - وإن لم يوجه له اتهام محدد بعد - أن يحضر معه 
محامى أثناء سؤال رجل الضبط القضائى له. - أنظر قانون مقارن مشار اليه فى د. 
أحمد فتحى/ الوسيط فى قانون الاجراءات الجئائية - ص 587 - بما يجعل إتصال 
العامل المتحفظ عليه بمحاميه وابلتالى إيصال سبب تخلفه عن العمل لصاحب العمل 

(4؛) فقد يتبين رغم التلبس أو الدلائل الكافية وجود سبب من أسباب الاباحة؛ أو قد تقدر 
المحكمة عدم جدية دلائل الاتهام. 


51414 


لكل هذا يحق فى رأينا للعامل التمسك بإعتبار عقده موقوفا خلال 
الفترة التى يستغرقها التحفظ أو القبض على شخصه9*». 


'. أما حيث يتعرض: العامل للحبس الاحتياطى؛ فإنه من الجدير بالذكر أن 
نظام الوقف الاحتياطى. جام 17 عمل - لا يخدم العامل فى هذا المقام ولا 
يستطيع أن يتمسك بتطبيقه عليه باعتباره من ناخية -:مقصور الإلتجاء إليه 
على الجرائم التى أفترض:فى شأنها المشر.ع الخطأ التأديبى المبرر للانهاء أو 
الفسخ؛ دون غيرها من-الجرائم. وهو ما نؤيده على إعتبار أن الحكمة منه 
تتمثل-فنى استبعاد العامل مؤقتا من نطاق العمل الفعلى داخل المشروع:» مع 
بقماء. عقده موقوفا -.إلى حين تبين نتيجة التحقيق .أو المحاكمة معه؛ فيما 
إذا ثبث نسبته :إليه أعتبر.مبررا كافيا لانهاء عقده. وبالثالى فبقائه على رأس 
العمل الفعلى:مع إحتمال ثبوت تورطه فى هذه النوعية من الجرائم يتعارض 
مع حسن سير العمل داخل المشروع والثفة الواجبة فى. العمال.-بينبئة فى 
الفئة الاخرى من الجرائم, التى لا تعد بذاتها مثارا للمسئولية التأدييية“» فإن 
بقاء العامل على رأس العمل الفعلى إلى حين صدور الحكم الجنائى لا يمثل 
إخلالا بحسن سير العمل أو خطورة عليه؛ وبالتالى لا داعى لنظام الوقفف 
الاحتياطى فى: هذه الحالة. : 1 
من ناجية أخرى: لأن الالتجاء لنظام الوقف الاختياطى جوازى لرب 
العمل بغيز رقابة أو تعقيب عبليه. 


1) أنظر فى تأييد هذا الرأى .35 .7310 182 .2 ,.036.م0 - عوعمظ أعطء31 
- د. محمد لبيب شنب - شرح قانون العمل - ط ” - ص 144. 

(*) مع التسليم بإحتمال تحقق الخطأ التأدييى فى غير صور الجريمة المحددة بالعدة /51 
عمل لأن الخطأ التأدييى صوره غير محددة على سبيل الحصر. 
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فى خارج نظام الوقف الاحتياطى حيث لا يلجأ اليه صاحب العمل فى 
شأن الجزائم المفترض فى شأنهاء الخطأ التأديبى وفى شأن غيرها من 
الجرائم» نرى أن تميز بين فرضين: 

الفرض الأول: حيث يفرج عن العامل المحبوس اختياطياء سواء إفراجا 
وجوبيا أو جوازيا قبل إكتمال مدة الغياب :المعستبرة من جانب المشرع فى 
حالة كونها بغير سبب مشروع - مبررا لأنهاء خدمة العامل2». 


فى هذا الفرضء قد يؤثر العامل أيضا عدم إيلاغ رب العمل يسبب 
تغيبه» متحملا الجزاء التأديتى الذى قد يوقعه عليه5». 

إلا أننا نرى؛ أن القواعد العامة للوقف تنطبق فى هذا القرضن على 
'ذات النخو ولذات الأساس الذى أشرنا إليه فى خصوص التحفظ والقبض 
على المامل» وذلف وقترط أن ولغ صاحب العمل ينيب تغيية فون تمكقه من 
ذلك27». 


(1) م 4/1١‏ أكثر من عشرة أيام متوالية. 
(*) ؤهو بالضزورة أقل من الفصلء لأن تغيبه كان لمدة أقل مما اعتبرته م 4/5١‏ خطأ 
مبررا للفصل.بل إن العامل خشية من أن يؤخذ بالشبهات قد يقدم عذرا مكذوبا 
(مرضيا أو إجتماعيا) وهو ما اعتبرته بعض الأحكام فى ذاته - الكذب - مبررا 
للانهاء المشروع. 
.60 .بععل ,16 37 
11016 182 .2 ممعم أعطعتاا مذ مات 
فى رأينا يعتبر كذب العامل مغتفرا لخشيته المبررة من موقف رب العامل» 
والعبرة فى معاملته بالواقع. 
(*) وفنا لقواعد الاجراءات الجنائية لا يستحيل عليه ذلك؛ إذ يكون للمحبوس احتياطيا 
حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام (م ١19‏ أ.ج). 


1٠ 


الفرض الثانى: حيث يمتد الحبس الاحتياطى؟ لمدة الغياب التى تبرر 
(م 4/1١‏ عمل) فصل العامل. أى الأكثر من عشرة أيام. فإننا نرى أنه فى 
غياب نص تشريعى خاص*" لابد من تطبيق القواعد العامة فى الوقف. 

والتى مؤداها وقف العقد عن ترتيب آشاره التعاقدية المتباذلة خلال 
الفترة المؤقتة التى إستحال فيها تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه نتيجة قوة 
قاهرة لا يمكن دفعها أو توقعها من جانبه مع بقاء ارتباطه بالمشروح. 


واذا كنا قد أشرنا فيما سبق إلى أن الحبس الاحتياطى يمثل بالنسسة 
للعامل قوة قاهرة لا تنتسب اليه فى ذاتها أو فى سببها - بما يجعل إستحالة 
أدائه للعمل غير منسوب لخطأه - أضف الى أنها لا يمكن دفعها أو 
توقعها. فإن أثرها الموقف يتوقف على طبيعتها المؤقتة:؛ لأنه اذا ثبت أنها 
ذات طبيعة:نهائية فإن القانون يوجب انفساخ العقد الذى استحال نهائيا 
.تنفيذ التزاماته على أحد طرفيه. 


(4*) ويأخذ حكم الحبس الاحتياطى الحبس القضائى بحكم غير نهائى بإعتبار أنه حكم 
غير حائز للحجية وأنه لم تستقر به الأوضاع بصفة نهاتية. بحيث يقطع بنسبة 
'الجريمةللعافل: - أنظر التفسير التشريمي ركم » اسنة 1188 للقانون 24/4 
بإصدار قانون العاملين. المدنيين بالدولة. 

(8*) أنظر م 44 من القانون رقم 1/41 عاملين مدنيين بألدولة كثل: عامل يحبسس 
احتياطيا أو ... يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقفك ضرف نصف 

أجرة فى حالة حبسه إحتياطيا . .. ويعرض الامر عند عودة؛ العامل إلى عمله على 
السلظة المختصة.لتقرير ما يتبع فى شأن مستولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم 
مسئوليته صرف له أجرة الموقوف صرفه. 
فكان المشرع وضع قرينة قطعية مقتضاها أن الحبس 'الاحتياطى أيا كانت مدته 
:يعتبر قوة قاهرة مؤقتة دون تعليق ذلك علئ الأثر' الفعلى لمدة الحجبس على 


لين 


ويقصد بالطبيعة المؤقتة للقوة القاهرة إلا تظهر معها الحاجة الى 
إحلال المحبوس بآخرء وبحيث لا يترتب على وقف العقد تضييع الغرض 
المقصود من العقد بحيث يظل انتظار تنفيذه مجديا بحسب النية المشتركة 
لطرفيه”*). 


تقدير هذه الطبيعة المؤقتة للحبس الاحتياطى إما أن يكون محل تقفدير 
بحسب كل حالة على حدة - معيار مرن - بالنظر لتقدير العلاقة بين مدة 
الحبس الاحتياطى والحاجة إلى إحلال العامل المحبوس بغيره؛ آخذين فى 
الاعتبار طبيعة الوظيفة التى يشغلها العامل وما إذا كانت ثانوية أو رئيسية 
أو ما إذا كانت مادية أو تحتاج على العكس لتخصص دقيق وخبرة صعب 
استعاضها كما ينظر لعدد العمال البدلاء فى المشروع ولا بأس من الأخذ 
فى الاعتبار بأقدمية العامل وسجله؛ أضف إلى مدى إمكانية سد الفسراغ عن 
طريق وسائل الاحلال المؤقت بنظام العمل المؤقت أو عقود العمل المحدد 
المدة. 


وإما أن يؤخذ فى تقدير الطبيعة المؤقتة يمعيار جامد نسبى على سبيل 
القياس على م ٠«عسمل‏ فى شأن المرض؛ التى اعتبرت أن مدة ال ١8٠0‏ 
يوما تعتبر مدة قصيرة ذو طبيعة مؤقتة لا يتعرقل معها سير العمل نتيجمة 
غياب العامل». على أن يسمح لرب العمل أن يثبت الحاجة الملحة 


(1©) أنظر ‏ ...م0 ععو50 أمطمتاة1 
(7) م 44 عاملين مدنيين بالدولة. قرينة قاطعة على أن الحبس الاحتياطى دائما ذو 
طبيعة مؤقتة أيا كانت مدته. أنظر يأخذ بهذا الرأى 10/66 [1/1016 ٠‏ 


2 


كه" 


لاحلاأل العامل المحبوس بغيره - خاصة وظائف الادارة العليا - تحت 
تقدير القضاء لما يقدمه لرب العمل. فإذا تحقق هذا الوصف كان للعامل«» 
أن يتمسك بإغتبار عقده موقوفا خلال فترة الحبس الاحتياطى» ذلك بشرط 
أن يخبر العامل صاحب العمل؛ بسبب تغيبه قبل أن يصدر من هذا الأخير 
إنهاء للعقد وإلا اعتبر إنهاء مشروعا”». من جانبناء فى غياب نص خاص 
ينظم هذا الإبلاغ نر أن مدة الابلاغ لا يجوز أن تجاوز مذة العشرة 
أيام المعتبرة مبررا للفصلء خاصة حيث يقوم رب العامل بإنذار العامل 
'. وقفئا للمادة 4/1١‏ عمل بعد انقطاعه بخمسة أيام:» 


- فى نفس المعنى فى خصوض أثر الاعتقال نقض جلسة 15117/1/5م.م.ف. س ‏ 78 
- مدنى - ص 1١7‏ حيث أعتبر له طبيعة القوة القاهرة المؤقتة التى ترتب وف 
:العقد مع استحقاق الععامل لأجرة بإعتباره الجماد الأساسى لمعيشته. " 

(*) يقع عتليم عبء اثبات أوصباف القوة القاهرة الموقفة للعقد» لأنه هو الذى يتمسك 


- بهاء. 
(1*) بعض الاتفاقيات الجماعية تحدد للعامل مدة يتعين خلالها إبلاغ صاحب العمل 
فيها بسبب تغيبه والا اعتبر الانهاء منسوب إليه. 
لة 6أناقعانامم 18 عل أء غمعصرةالتطقط! عل علقدمتتهم ممتتمو جوم ,7 
2 .2 .م0 ععوم1 اعطءتة8 هذ عممءتواعوم ممنومء 1 عل اتماءعل 
6 *نا0 1611 1ن نا0م 28 .1.10 78 .2 77 الامم 3 .عمق :76 21016 
عمنامقل رككنوز علو 165 كمذل عممعوطة! ععقتاكباز عل اتقدومصة اتطماد 
6 58 21 مهلود 6 كقم ورمع قَاة قم قم أنهيهة 16 نأه عوعطاممرط 
امل انم 3 5 2 061 
فى نفس المعنى نقض جلسة 47/4/١١‏ طعن 46١‏ لسنة 54 ق. 'اعتقال العامل» 
. قوة قاهرة أثرها وقف العقد مؤقتا دون انفساخه. والقضاء برفض “دعوى الفصل 
التعسفى إستنادا إلى أن اعتقال العامل وانقطاعه عن العمل مرجعه تصرفات 
العامل نفسه. خطأ فى القانون؛ فتوى ج.ع. للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 
61/4/٠٠‏ مشار إليها فى محمد حامد الجمل - الموظف العام فقها وقضاء - 
سنة 59 ص .١444‏ 
: .12 كنز 1981 .2 1980 1مو[ 25 .506 .5/7 
1/13 201 188 .2 - 1981 بتقال! يعته0 .22 ير - ومامع تممه برهك 
0-2 لقع 11 


للق 


ويك 


أما عن أثر الوقف على آثار ع قد العمل. فإنه وفقا للقواعد العامة 
للوقفء فإن آثار العقد تظل فى حالة سكون بحيث تتجمد الالتزامات الرئيسية 
المتبادلة لطرفيه. ْ 


وكان مقتضى ذلك أنه فى مقنابل سقوط التزام العامل بأداء العمل 
نتيجة القوة القاهرة المؤقتة التى عرضت له أن يسقط التزام صاحب العمل 
بدفع الأجرء تطبيقا لفكرة تقايل الالتزامات وإرتباطها وإعتبارز أحدها سبيا 


إلا أن حكم النقض السابق الاشارة إليهه" قرر التزام صاجب العمل 
بالأجر كاملا طيلة فترة الوقف للعامل إستنادا للإعتبار الإجتماعى للأجر. 

ذلك ولقد تعرض القانون المدنى فى م 117 للحالة التى يتقدم فيها 
للعمل ولا يمتعه مته إلا سيب راجع لرب العمل؛ وعند ذلك يكون له حق 
فى أجر ذلك اليوم. 1 


هذا النص يقرر للعامل حق فى الأجر الكامل حيث يرجع سبب عدم 
تقديم العمل له سواء لخطأ رب العمل شأن عدم توفير المواد الأولوية» 


> 'لا يمثل مبررا حقيقيا ومشروعا للفصلء إنقطاع العامل عن عمله لمدة قصيرة (© 
أيام تمخضت عن ”7 أيام عمل) حبس خلالها إحتياطيا لحمله سلاح بغمير ترخيص. 
خاصة' أن هذا العامل ذو سجل ناصع وسارع بإبلاغ رب العمل عن سبب تغيبه ثم 
إن الجريمة التى أتهم فيها وصدر فى شأنها من بعد حكما بالادانة مع وقف التنفيذ» 
تمت خارج المشروع ولا تتعارض مع مقتضيات الوظيفة ولا تمثل ضررا على 
المشروع كما أن بقاء العامل داخل المشروع رغم ادانته لا يمثل تهديدا لأسن 
العمالة". 


.68 81016 ومع 10 أعطعنقكة .7 
((1) نقض 1911/7/16. 


نان 


وهذا هو مقتضى القواعد العامة؛ سواء لرب العمل وان لم يكن بخطأه شأن 
انفجار فى مصنعه أو عطل فى آلاته. أما ماله وصبف القوة القاهرة شان 
انتقطاع الكهرباء أو الماء اللازمين لأداء العمل فيخرج عن نطاق النص 
ويخضع للقواعد العامة فى عدم تحمل صاحب العمل بأى أجرء على أعتبار 
أن عدم تقديمه للعمل لا يرجع إليه وإنما يرجع لقوة قاهرة. 


كان مقتضى ذلك تطبيق نفس المبدأ فى شأن العامل حيث يمتنع على 
العامل بدوره تقديم العمل بقوة قاهرة: الا أن المشرع قرر حكما خاصا فى م 
5 "أما اذا حضر - العامل - وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب 
. قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل أستحق نصف أجره' بما مقتضاه التزام 
صاحب العمل بأدله نصف الأجر للعاملء رغم أن عدم تقديم العمل للعبامل 
راجع للقوة القاهرة. وهذا ما نستند إليه على سبيل القياس للقول بأحقية 
#العسامل؛ الذى حال بينبه وبين أداء عمله قوة قاهرة مؤقتة؛ فى نصف 
الأجر”0. ' ش 


أما إذا اعتبر الحيس الاحتياطى بالنظر لمدتّه79) قد تجاوزت طبيعته 
الطبيعة المؤقتة للقّوة القاهرة كسبب للوقفء الى أن يكون سببا نهائيا يحول 


(1) فى نفس المعنى .. حسام الأهوانى ص 747 “العدالة تستوجب القول بأن م 7/55 
قد جعلت من اعطاء العامل نصف الأجر مبدأ واجب الأعمال فى حالة القوة 
القاهرة سواء منعت تلك القوة العامل أو صاحب. العمل". وهو ما يصدق على هذه 
الحالة وحالة الوقف خلال فترة القبض والتحفظ على شخص العامل. 

(7") سواء بالنظر للمعيار المرن أو بالنظر للمعيار الجامد السابق الاشارة اليه كما اذا 
قدم .العامل المتهم للمحاكمة محبوسا احتياطيا وقررت هذه الجهة مد حبسه 
إحتياطيا الى ما تجاوز فترة الستة أشهر (م 47 ١/أخيرة‏ أ.ج). 


ه؟ 


دون أداء العملء فإنه ينفسخ بقوة القانون بغير حاجة إلى اتباع اجراءات 
الانهاء المتطلبة قانونا2". 


- أما حيث يصدر حكما بالإدانة فى جريمة مما يعد إرتكابها فى ذاته 
مثارا للمسئولية التأديبية (م 5١‏ +77 عمل) فإن لصاحب العمل الاستناد 
إليها لانهاء عقد العامل» بغض النظر عن العقوبة المقضى بها وهو ما 
ستفصله لاحقا فى فصول اليحث. 


- أما إذا تعلق الأمر بإدانة فى جريمة مما لا تعد بذاتها مثارا 
للمسنولية التأديبية» فإن أثر الادانة على الحياة المهنية يظهر فيما يترتب 
عليها من حيلولة بين العامل وأداء عمله سواء نتيجة للعقوبة المقيدة للحرية 


(14) ولا نرى ميررا للخروج عن أحكام الانفساغ كما فعل المشرع الممسرى فى 
شأن المرض الطويل حيث اعتبره مبررا مشروعنا للانهاء. م ٠5/أخيرة‏ 'ولا 
يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بسبب المرض الا بعد استنفاذ المدة 
المشار إليها”. لأن الخروج على القواعد العامة فى الانفساخ (م ١54‏ مدنى) يحتاج 
انص خاص وهو ما نفتقده فى شأن الحبس الاحتياطى المعتبر قوة قاهرة نهائية 
1147 ننة .71 .017 0 
- 11 .2 1977 لإعكلة - العجمعاعمعء!! بل غتلمعل نوع تنام 16 يعلووتاء2 .17.5 
.12016 م1010 أع اللعصء اممععر! ععادع سمتاعم نولل" .14 
أنظر عكس هذا الرأى .182 .208652 أوط:34 حيث يعبر الحبس الاحتياطى 
الطويل المدة - بغير إشتراط ظهور حاجة العمل لإحلال العامل المحبوس بغيره 
- مبرر للإنهاء. 


اننا 


(قصيرة 5 أو طويلة المدة) سواء نتيجة لما تصدر به نتيجة حرمان من ميزة 
أو حق ضروريان لممارسة المهنة» شأن سحب الترخيص بالفيادة أو يمل 
السلاح أو الترخيص بمزاولة المهنة. 


فى غياب نص تشريعى خاصء نرى أن هذه الحالة تخرج عن نطاق 
وقف العقد ولا مجال للتمييز بين ما إذا كان العائق, - الذى حال بين العامل 
وأداء عمله نتيجة الادانة - ذو طبيعة مؤقتة <- قصيرة” المدة بالنظز' لدم 
الحاجة الى الاحلال. وبين ما اذا كان ذو طبيعة نهائية أى طويل المدة بحيث 
ظهرت معه الحاجة الى احلال العامل بغيره. 


لأنّ القوة القاهرة سواء النهائية المؤدية لإنقساخ العقد سواء المؤقتة 
المؤدية الى وقفه كلاهما لابد أن تكون أجنبية عن خطأ معامل. بينما فى 
حالتنا هذه » فإن استحالة أداء العمل - نهائيا أو مؤقتا - راجعة لخطأ العامل 
الثابت بالادانة التى حسمت وقوع الجريمة ونسبتها له» وان لم تمثل الجريمة 
المرتكبة فى ذاتها خطأ تأديبيا مبررا للفصل؛ بل ولو كان ارتكابها لا يثير 
المسئولية التأديبية للعامل فى جميع درجتها باعتبار أنها لا تتعارض أو تخل 
بمقتضيات وظيفته أو تضر .بالمشروع أو تخل بالثفة فيه أو فى المشروع2"". 


(59) ع5 :307 .19802 .ععازة .60 لنهندعا بال غتمعل .عأدوبزء1 لمقصوظ .17 
.189 .812 نوأ/! معتركنه .1 80 .بتهول 14 علآنا عل ععمدغممال 


يفن 


هذا الامتناع عن أداء العمل - بسبب هذه الادانة - يصلح مبررا حقيقيا 
وجديا للانهاء من جانب صاجب العمل سواء استنادا للمادة .5/5١‏ عمل سواء . 
استنادا.م 5/5١‏ عمل:*2), م ١/58‏ عمل". 

ذلك ما لم يتدخل المشرع بنص خاص - وهو ما نقترحه - يقرر فيه 
وقف عقد العبمل بقوة القانون فى حالة الإدانة - فى جريمة من الجرائم التى. 
لا تعد بذاتها مثار ١‏ للمسئوا إلية التأديبيسة”0. ذات المدة القصيرة7"© (ونقفترح 


(17) نفس الرأى د. محمد غبد الخالق عمر - قانون العمل الليبى - ١917٠١‏ - ص هوا 
والأحكام المشار اليها فى نفس الموضع هامش ” عمال الثاهرة ٠١ ./١4‏ مشار 
إليه فى د. اسماعيل غائم - قانون العمل - ص 477 هامش' 5 'حبس العامل 
تنفيذا لحكم جتائى لا يغتبر سببا مشروعا للغياب فيصح فصله'. 
انظر اقتراح 220866 اوط216 بأنّ يكون الانهاء فى هذه الحإلة إنهناء مؤقت! مع 
أولوية فى اعادة التعبين بعند انهاء فترة العقوبة أو المنع .الناتج عن الإدائة بالنظر 
لظروف المشروع. 
- أنظر مع ذلك أحكام قضناء فرنسى تعتبر الامتناع .عن أداء العمل يسبب الإدائة 
: - سواء طويل أو قصيرة المذة - انهاء منسوب للعامل.. 

11/4237 .8 64 نمم 22 50 :125 .112 75 352 ثيه 500 .7 
6 كأقامة أإكدة ,/ :192 - 188 .2 ععترحبيه .© مذ غمه سهع زع طون علق 
.182-13 ,06-2.م0 - كمه اعاءتلا مذ 45 عهرعلنممتكياز 
15 طاقبوم طق 73 نقد 2 506 .17 
من جانباء لاانرى أن يفسر الامتباع عن العمل نتيجة الآدانة على أنه استقالة ' 
ضمنية» لأن هذه لابد أن تكون وسيلة إختيارية إتخذها العامل للتعبير الجازم عن 
إرادته من إتخاذ الانقطاع عن العمل وسيلة للتعبير عن الاستقالة. وهو ما يكذبه 
الواقع على إعتبار أن انقطاعه عن العمل مفروض غليه بمُقتضى الادائة وليس 
إنقطاغا إختياريا قصد به الاستقالة. وفارق بين التعبير .عن الارادة الجازمة 
. بالاستقالة - بمبرر مشروع أو بغير مبرر -وبين الانهاء الصادر عن رب العمل 
المبرر منسوب للعامل. وليس أكثر دلالة على ذلك من أن قانون العمل المصرى 
أعتبر الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع خطأ مبررا للانهاء.(م قود عمل) 
وفى نفس الوقت اعتبره وسيلة ضمنية للتعبير عن الاستقالة (م //١‏ ثالث) وأن 
الذى يقطع فيما إذا كان العامل يقصد من هذا الانقطاع الاستقالة من عدمه يتبين 
عند عرض حالته على اللجنة الثلاثية ومواجهته بهذا الانقطاع فإذا أقر بإنها 
استقالة؛ ينسب الانهاء إليه؛ وإذا قدم أسباب غير مشروعة لم يقبلها رب العمل 
عن تغيبه اغتبر خطأ تأديبيا ونسب الانهاء ارب العمل. 
(”") على اعتبار أن نظرية الوقف لا تسعفنا فى: هذه الحالة لتخلف شرطها على ما بيشاه. 


؟١همب‎ 


الا تزيد على ١‏ أشهر قياسا على م 5٠‏ عمل) - والتى لا يظهر خلالها 
لرب العمل حاجة فى احلال العامل بغيره*". ما لم نفضل عليه معيارا 
جامدا - تلافيا للمشاكل العملية - بمقتضاه يقف عقد العمل خلالها المدة 
القصيرة - 5 أشهر - ما لم يتعلق الأمر بوظائف الادارة العليا. وفى 
الحاليتين لا نرى مبررا لأن يصرف للعامل أى أجر خلال فترة الوقف. 
على إعتبار أن الامتناع عن العمل راجع لخطأه؛ والا كان القول بغير ذلك 
فيه مكافأة للعامل المخطئ وتحميل رب العمل بتبعات وأخطاء العامل:". 


تسويتها بالحبس الاحيتاطى السابق الاشارة اليه. أنظر م 84 من قانون العاملين 
المدنيين بالدولة - 8/47/ - 'كل عنامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف 
بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجرة فى حالة حبسه 
احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى. ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه 
تنفيذا لحكم جنائى نهائى. ويعرض الأمر عنه عودة: العامل الى عمله على السلطة 
المختصة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مستئوليته 
صرف له نصف أجره الموقوف. صرفه - أنظر فى التعليق على النص المقابل فى 


قانون العاملين فى إلقطاع العام - الاستاذ احمد شوقى المليجى - المرجع السابق 


*١ 887-54١ ص‎ 

(14) وعلى رب العمل أن يثك هذه الحاجة تحت تقديز القضاء آخذين فى"الاعتبار 
ؤسائل الاحلال المؤقت وطبيعة وظيفة العامل. 

(19) التى يفترض فيها حاجة العمل للإحلال. 


(:") وَنَشيرَ فى هذا المقام الى أظهر إتجاهات الفقه. ‏ . ش 
زأي أول أنظر: , .4 21016 :37 110 ,.1ن)).م0 ععوهظ اعطءناة 
وفى نفس الاتجاه د. محمد عمران - شرح قانون العمل - 157٠١‏ ص 407. 
“د محمذ'لبيث شنب - قانؤن العمل اللبنانى 734ص 2778 74١‏ - 7374 شرح 
قاتون العمل - ط ” - ٠.175‏ -ادار النهضة العربية - ص 4680 - (40. 
خيث يسوى بين الاعتقال والحبس الاحتياطى. والحبس القضاتى نتيجة حكم 
إدائة ويميز فئ. الحكم بحسب ما إذا كانت هذه المدة قصيرة فيكون الحكم .هو وقف 
العقد وبين منًا إذا كان طويل المدة فيكون الحكم هو الانهاء. 
رأى ثان: أنظر د, محمد عماد البربرى ' رسالة آثار انتهاء عقد العمل - 
كا قي اندي وار لحري الخرارن بوني سبب لفسخ العقد من جائب 
رب . ١‏ 
بينما يميز فى حالة الحبس الاحتياطى والاعتقال بحسب مدتهما. فإذا كان طويل 
المدة كان سببا للفسخ من جاب رب العمل. 1 
وإن كان قصير المدة كان سببا' لوقف العقد - 
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إذا استبعدنا من نطاق بحثنا الجرائم التى لا تعد بذاتها مثارا للمسئولية 
التأديبية» فإننا نحصر بحثنا لدراسة الآثار السلبية للإجرام'”» - على 
الحياة المهنية - فيما يعد بذاته مثارا للمسئولية التأديبية من خلال التنظيم 
القانوني الوارد فى المادتين 5١‏ 517 عمل .)١1141/151/(‏ 


وعلى إعتبار أن الآثار السلبيسة التى تصادف الحياة المهنية فى هذا 
المقام مردهاء ما ثبت نسبته للعامل من جريمة تخل بحسب طبيعتها او 
دلالتها بالتقة فى العامل أو يتعارض إرتكابها مع مقتضيات حسن سير 
العمل بالمشروع؛ فإن أول ما نوجه إليه إهتمامنا هو توصيف هذه الجريمة'. 
التى يصح فى حال ثبوتها الاستناد إليها كمبرر مشروع لإنهاء أو فسخ عقد 


د رأى ثالث: د. فتحى عبد الصبور - الوسيط فى قانون العمل - ١54880‏ ص 75م 
حيث يعتير الحبس الاحتياطى دائمأ عقبة مؤقتة وبالتالى سببا لوقف العقد أما 
الاعتقال فإنه إذا كان قصير المدة فكذلك يعد سببا للوقف. بينما اذا كبان طويل 
المدة فيكون سببا للإنفسا. ‏ . 

رأى رابع: د. إسماعيل غانم - قانون العمل - ص 477 يعتبر الحبس 
: الطويل المدة (القضائى) سببا للانفساخ بينما الحبس القصير المدة (القضائى) سببا 
للوقف 


)'١(‏ فضانا إصلاح الإجرام على اصطلاح الجريمة» لإتساع مفهوم الإجرام فى نطاق 
قانون العمل عنه فى نطاق القانون الجنائى. إذ بينما تنحصصر الأثار السلبية فى 
نطاق القانون الجنائى على صدور الحكم النهائى بالادانة فى جريمة معينة» على 
إعتبار أنه فيما سبق من مراحل يعتبر المتهم بريئا اعمالا لقرينة البراءة. 
فإنه فى نطاق قانون العمل نصادف الآثار السلبية إبتداء من مرحلة الإتهام أو 
برغم عدم تقديمه للمحاكمة (حفظ - قرار بالأوجه) بل برغم الحكم بالبراءة. 
ثم إننا تعمدنا عدم إدراج لفظ العامل 'ضمن عنوان البحث؛ على إعتبار أن 
الأثار السلبية للإجرام كما قد تصيب العامل بإنهاء عقده قد تعرقل طالب العمل 
فى بحثه عن العمل. ١‏ 


ل 


العمل”” أو لرفض التعاقد معه فى ضوء م ١025م‏ لا" عمل وهو ما 
نجعله محلا للباب الأول لبحثنا: 


الجريمة الموصوفة كمبرر للإنهاء أو الفسخ: 

ثم إنه على إعتبار أن هذه الآثار السلبيبة قد تهدد الحياة المهنسية 
وتعترضها قبل صدور الحكم الجنائى النهائى. سواء فور إكتشاف صاحب 
العمل للجريمة وقبل الابلاغ عنها أو اثناء التحقيق فيها وقبل إتخاذ سلطة 
الاتهام لقرارها أو برغم قراراها بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو بعد 
تقديمه للمحاكمة وقبل صدور الحكم النهائى. 


هذه الآثار السابية قد تقتصر على مجرد توقيع جزاء تأديبى على 
العامل7": أو قد تتمثل فى أن يقدم العامل استقالته تحت تهديد الابلاغ عنه 


(1؟) ذلك أنه من المعلوم أن سلطة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة» متاحة دائما لأى 
من طرفيه بإرادته المنفردة سواء استند فى ذلك لمبرر مشروغ أو تخلف المبرر 

["") وفى الغالب يظل هذا الجزاء التأديبى بعيدا عن رقابة القضاء سواء لأن العامل 
يتجنب عرض الأمر على القضاءء ثلافيا من أن يوضع فى مزكز المدعى المكلف 
بعبء اثبات ائنخراف صاحب العمل فى مباشرة سلطته التأدييبيسية عن الغاية التى 
أعترف له بها - حفظ النظام فى المشروع - إلى تحقيق بواعث غير مشروعبة أو 
منقطعة الصلة بالمشروع. 1 
سواء لوجود اتجاه فى القضاء إلى أنه حيث لا يثبت إنحراف صاحب العملء فإنه 
ليس للمحاكم أن تحل تقديرها محل تقدير صاحب العمل فى مباشرة سلطته 
التأديبية, بإعتباره المسئول عن إدارة مشروعة والحكم الوحيد فيما ينصلح به النظام 
داخله. - أنظر عرض هذا الرأى وفى د. محمود جمال الاين زكى - قانون العمل 
خط144858-5 ص 59-154 
أنظر مع ذلك آراء أخرى فى الرقابة القضائية اللاحقة على تناسب الجزاء مع 
المخالفة - رأى: يميز بين حالة عدم وجود لائحة جزاءات: حيث تخضع 
ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية للرقابة القضائية» حتى لايكون عدم 
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دون أن يعتير هذا التهديد إكراها معيبا للإرادة:؟. ثم إن هذه الآثار السليية 
قد تتمثل فى إنهاء عقده وهو ما نحصصر فى إطاره بحثنا. 

وهو ما يثير التساؤل عن دلالة وحجية قرارات.سلطة التحقيق سواء. 
بعدم التقديم للمحاكمة سواء بالتقديم للمحاكمة فى. ضوء م 751 عبيل ولمقار 
قانون الإجراءات الجنائية وسلطة رب العمل إزاء ذلك.. 


> وضع لائحة جزاءات وسيلة لتهرب صاحب العمل من الضوابط الشرعية الواردة 
فى القرارات الوزارية ولمبدأ العدالة. 
بينما فى حالة وجود لانحة جزاءات وحيث يأتى الجزاء مطابقا للائحة» فإن القاضى 
ينقد سلطته الرقابية. لأن اللائحة قبل نفاذها تخضع لرقابة ادارية مسبقة (مديرية 
التوى العاملة والتدريب). أنظر د. حسام الدين الأهبوانى - شرح قانون العمل - 
0١‏ ص )73١٠١‏ د. محمود جمال الدين زكى - مرجع سابق - ص ١١17‏ فيما 
يذهب رأى آخر إلى قيام الرقابة القضائية حتى فى حالة وجود لائحة جزاءات حيث 
تتضمن اللائحة تقرير الجزاء فى صورة حد أدنى وحد اقصى. وبالتالى فإختيار 
صاحب العمل لجزاء يلو على الحد الأدنئ يخضع لتقدير القضاء. أنظر د. 
اسماعيل غانم - قانون العمل - 71/1١‏ ص 154. 
- من جانبنا: نؤيد الاتجاه الذى يرى الرقابة القضائية على تناسب الجزاء؛ دون ما 
تمييز بين وجود لاتحة جزاءات أو عنم وجودها ذلك أن الرقابة الادارية السابقة 
هى رقابة مشروعية وليست رقابة مناسبة. كذلك دون تمييز بين ما إذا كان الجزاء 
الذى تضمنته لائحة الجزاءات مرنا أم جامدا. على أساس أن مبدأى العدالة. وعدم 
التعسف فى استعمال الحق يجب أن يهيمنا على ممارسة السلطة التأديبية. أنظر فى 
هذا د. محمد لبيب شنب - قانون العمل - ط ” - ص 77/5 والأحكام المؤيدة 
المشار اليها فى ص 74 
وكذا د. فتحى عبد الصبور - الوسيط فى قانون العمل - سنة ١548‏ - ص 11١‏ 
والأحكام المشار اليها فى. هامش ‏ فى ذات الصفحة - د. فتحى المرصفاوى - 
عقد العمل - سئة 15117 - ص 7387 - 114 والأحكام المؤيدة - د. محمد عبد 
الخالق عمر - قانون العمل اللييبى - 91٠١‏ ص "لا" - 18؟؛ د. عبد الودود 
يحيى - شرح قانون العمل - ط ١‏ - 19417 صص 2775-7715 د. حسن كديرة 
- أصول قانون العمل - ط ا - ص 775 - د. محمد عمران - شرح قانون 
العمل - ١917١‏ ص 195. 
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كما تثْر التساؤل عن قرينة البزاءة ونطاقها كما يشير التساؤل عن: 
مشروعية الإنهاء بغير انتظار الحكم النهائى بالادانة سواء صدز الحكم 
الجنائى بعد الإنهاء وقبل رفع دعوى مشروعية الفصل أو أثناء نظرهاه”» أو 
فى النهاية بعد الفضل فيها بحكم نهائئ. 

وهو ما نعرض اليه من خلال الباب الثانى الذى نخصصه لدراسة: 
- سلطة رب العمل قبل صدور الحكم الجنائى النهائى. 


ثم ان هذه الأثار السلبية قد تصادف العامل بعد صدور الحكم الجنائى 
النهائى سواء صدر بالادانة حيث يثار التساؤل عن دلالة الادانة والوسائل 
المتاحة لرب العمل للتحلل من العقد استنادا.لهذه الادانة. وأثر 5 د الأعتبار فى 
رفع وشم الادنة00. سواء صدر بالبراءة ل الذى قد يلقى العامل فى 
إنتظاره عنت ومشقه لا يرفعهما .صدروه9". وهؤ ما يثير.دلالته وحجيته فى 
ضبوء م 435 أ.ج وم 71 عمل كما فر صلة 'الخطأ' الجنائى بالخطأ المدنى 
ونطاق قرينة البراءة ومدى امتدادها للمجال الجزائى عموما. 


(*') وهو ما يثير التساؤل عما.إذا كان قاضئ دعوى مشروعية الفصل مكلف بوقف 
نظر' الدعوى لحين:صدور الحكم 'الجنائى النهائى» أئ يشير نطاق تبيعة الدعوى 
المدنية للدعوئ الجنائية م 155. أج:مصرى. ٠‏ 

(1") ورد عن غندر قال أبنأدا معمز قال أنبأنا ابن شهاب:عن أبى ادريس. الخولانئ قال 
سمعت عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله, عليه وسلم فى رهط 
فقال “أبايمكم على أن لا تشركو بالله ثبينا:ؤلا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتزوئه بين أيديكنم وأرجلكم ولا تعصونى فى معروف 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شنيئا فغوقب فهو طهوره ومن 
ستره الله فذاك الى الله إن شاء غذيه وإن شاء غفر له" سنن النسائى - المجلد 
الرابع - ص ١48‏ - خّ /ا - 191417 - دار' الجيل - بيروت - لبئان. . 

(") أنظر قضية الإختلاسات بشركة المحاريث والهندسة التى ترجع لعام 917 - إلى 
أن صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين فى 47/7 ورد فى أسباب الحكم 'لن المحكمة 
أهتز وجدانها لما أضاب المتهمين طوال هذه السنوات من مشقة وعناء'. 


يلف 


وهو ما نخصص له الباب الثالث من الدراسة:- 
- سلطة رب العمل بعد صدور الحكم الجنائى النهائى. 

وبالتالى تكون خطة دراستنا خلال هذا البحث كما يلى:- 
الباب الاول: الجريمة الموصوفة كمبرر للانهاء أو الفسخ. 
الباف القئة سمل رف العمل قبل سدون الحم الجذائى فنهائن؛ 
الباب الثالث: سلطة.رب العمل بعد صدور الحكم الجنائى النهائى. 
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الباب الأول 
الجريمة الموصوفة كمبرر للإنهاء أو الفسخ 


على إعتبار أن قانون العمل أقام من الحكم النهائى بالإدانئة - فى 
الجرائم الموصوفة بالنص - قرينة قانونية على الخطأ التأديبى فى حق 
العامل [م 5١‏ - م 517 عمل]ء فإننا نتبنى فى تحليل هذه النوعية من الخطأ 
التأدييى نفس خطة المشرع. 


الأمر الذى يدعونا لتخصيص الفصل الأول لدراسة: 
- أوصاف الحكم ودلالته 


ثم نتوفر فى الفصل الثانى على دراسة : 
- أوصاف الجريمة المخلة بالثقة 


جا 


الفصل الأول 
أوصاف الحكم ودلالته 


بإستعراض نص م 7/1١‏ وم 717 عمل يتضع أن المشرع جعل 
صدور الحكم الجنائى النهائى بالادانة - فى الجرائم الموصوفة بالدص - 
قرينة قاطعة على حقيقة المبرر من حيث وقوع الجريمة ونسبتها إلى 
فاعلها ووصفها القانونى. 


وهذا ما يدعونا فى تحليل أوصاف الحكم الجنائى النهائى بإعتباره 
أساس القرينة على حقيقة المبرر إلى دراسة: 
مبحث أول : الحكم الجنائى النهائى أساس للقرينة على حقيقة المبرر. 
مبحث ثانى: دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة على ثبوت الخطأ التأديبى. 


مبحث أول 
الحكم الجنائى النهائى أساس للقرينة 


يعنينا فى هذا المقام أن نتتبع تطور قانون العمل المصنرى 
والتشريعات العربية فى إشتراط النهائية كأساس للقرينة ثم نوضح المقضود 
بها وتقدير إشتراطها. 


وبالتالى نعرض لهذا المبحث من خلال: 
مطلب أول : إشتراط نهائية الحكم 
مطلب ثانى : المقصؤد بالنهانية وتقدير إشتراطها 


ا" 


مطلب أول 
إشتراط نهائية الحكم 


لم يكن قانون العمل المصسرى رقم ١144/4١‏ يشترط أن يكون الحكم 
ومن التشريعات العربية التى لم تصرح بتطلب ثيوت الجريمة المنسوبة 
- والموصوفة بالنص كمبرر مشروع بجكم نهائى؛ نجد قانون العمل 
السعودى”*" الذى نص فى م 87 منه على أنه "لا يجوز لصاحب العمل 
فسخ العقد دون مكاقأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه الافى الحالات 
الآتية ومن بينها الفقرة الثالثة "إذا ثبت إتباعه سلوكا سينا أوارتكابه عملا 
مخلا بالشرف أو الأمانة". 
وكذاقاتون العمل الينى حيث نص فى م ٠٠‏ إن "ذا حكم على 
العامل فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة"08. 


(4؟) نظام العمل والعمال. مرسوم ملكى رقم م/١1‏ فى ١785/4/1‏ ه وفى نفس 
المغنى م 7/14 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وم 7/47 من قانون العاملين 
بالقطاع العام. مع ذلك فالفقه على تفسير هذه النصوص بما يُتطلب نهائية الحكم. 
أنظر د. زكئ محمد النجار - اسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع 
العام - دار الفكر العربى ١941‏ ص د. خميس السيد'اسماعيل: - موسوعة 
المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة - الكتاب الأول ص 504؛ الفتوى رقم 1145 
فى 70/7/١‏ ملف 7077/1/7 مُشار إليها فئ المزجع السنابق. “م /ا/ا من القانون 
51 إذ قضت بإنتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى 
جريمة:مخلة بالشرف أو الأمانبة» افترضت أن هذا لكر ين لم كيه 
حتى ينتج أثره فى هذا الصدد. ومن" ثم قإن الحكم الجنائى الصادر ضد السيد/ 
وها فاه باعتباره حكما غير نهائى لا يترتب عليه إنتهاء خدمته طبقا م الاولو 
أدانه فى جريمة مخلة بالشرف'. 

(11).مع ذلك فإن الفقه يفسر النص على أنه يتطلب نهاتيةا لحكم حتى لا يكون هناك 
إحتمال لتبرئة العامل فى الوقت الذى تكون حياته المهنية قد انتهت إستنادا للحكم 
غير النهائى: - 
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وكذا قانون_العمل اللبنانى الذى نص فى م 5/754" 'إذا حكم على 
الأجير بالحبس سنة فأكثر لإرتكابه جناية؛ أو إذا ارتكب جنحة فى محل 
العمل وأثناء القيّامٍ به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفمال المنصوص 
والمعاقب عليها فى م 544 ع':6. 
1 وكذا كانون العمل الكويتى حيث ورد فى م اياك أنه ذا حكم على 
العامل فى جريمة ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق'61. ٍْ 


ثم كان وأن اشترط المرسوم بقانون ١107/١7‏ بمصسر نهائية الحكم (م 
وهو ما استمر إشتراطه فى قانون العمل الموحد رقم 
0 (إ(م 4/76) وكذام 7/1١‏ من قانون العمل الحالى رقم 
81/3797 بنصها على أنه "إذا حكم على العامل نهائيا فى .....". 


> أنظر د. محمد عبد القادر. الحاج - قانون العمل اليمنى - ١984©‏ ص ١58‏ 

(00) مع ذلك فالفنه على تفسيز النص بأنه يتطلب نهائية الحكم؛ على إعتّبار أنه مما 
توجبه القواعد العامة للأحكام لإكتسابها وصف القطعية؛ دون حاجة لتطلبها 
بالنص الصريح. 
أنظر د. محمد .لبيب شنب - قانون العمل اللبنانى - ١9535‏ ص 7١1؛‏ الاستاذ 
إسكندر صقر - المجموعة العمالية. كانون العمل اللبناني. مكتبة لبنان. بيروت 

ص 4ل. 

2005 محمود جمال الدين زكى - قانون العمل الكويتى - 191/7 ص .11١‏ 

كم وهو ما نجده فى القانون المقارن: قانون العمل العراقى_ م 74 من القانون مر 
ا 'إذا حكم على العامل نهائيا بجنحة أو جناية مخلة بالشرف". 
أنظر د. ٠‏ عزيز ابراهيم - شرح قانون العمل العراقى الجديد -ح ١‏ تنظيم 
علاقات العمل الفردية مطبعة الجامعة - بغداد - ١91/8‏ - ص 2١782‏ 
- قانون العمل الليسي: م 8/0١‏ 'إذا حكم غلى العامل نهائيا فى جناية أو جنحة 
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة". 

د. فتحى المرصفاوى - عقد العمل - 151 - ص 475١‏ - 479. 
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وهو ما يفترض صدوره عن جهة قضائية بالمعنى الصحيح. ويدخل 
فى مفهوم الأحكام القضائية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة غير أنها 
لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. أما الأحكام 
الصادرة من المحاكم العسكرية والمجالس العسكرية؛ فإن الرأى الغالب يرى 
أنها محاكم قضائية ولأحكامها قوة الأحكام الصادرة من المحاكم العادية وقد 
أقرت محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا هذا الاتجاهه كما أفتت به 
الجمعية العمومية للتقوى والتشريع بمجلس الدولة بمناسبة تطبيق ما ورد 
فى قانون العاملين المدنيين بالدولة05. 


فكأن دلالة الحكم الجنائى بالادانة أو بالبر اءة على إثبات أو نفى حقيقة 
الميرر 9 - بحسب الأحوال - وفنا للقرينة القانونية المقررة بنص م 5١‏ 
وم 17" عمل لا محل لها إلا حيث تثبت الصفة النهائية للحكم الجنائى. 

بل لا بقبل من صاحب العمل اثبات حقيقة المبرر وفقا للقواعد العامة 
فى الإثبات_حيث تتعاصر دعنوى مشروعية الفصل مع الدعوى العمومية بل 
يتعين على المحكمة المدنية أن تؤقف الفصل فى دعوى.مشروععية الفصل 
إلى حين صدور الحكم الجنائى النهائى بالإدانة أو إلى حين فوات ميعاد 
الطعن فى الحكم الإبتدائى. بمعنى أن مجرد رفع الدعوى العمومية قبل 
رفع الدعوى المدنية - مشروعية الفصل - أو اثناء سيرها - وقبل صدور 
(*) أنظر د. خميش السيد اسماعيل * المرجع السابق - ص ,"٠05‏ الاستاذ أحمد شوقى 

المليجى - المرجع السابق» ص 477. - ونحيل فى شأن أثر الحكم الجنائى 

الأجنبى فى الجريمة الواقعة داخل البلاد أو خارجها للقواعد العامة فى قوة 

الشئ المحكوم به للحكم الأجنبى - م 4 ع - أنظر د. خميس اسماعيل ص ه٠7؛‏ 

د. محمود نجيب حسئئ - قانون العقوبات - ط ه - ص .١58‏ 


(4*) ونقصد بذلك ثبوت المبرر والتحقق الفعلى للفعل المنسوب للعامل وتحقق نسبته 
إليه ووصفه القانونى. ش 
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الحكم النهائى فيها - يلزم المحكمة المدنية بوقف الفصل فيها إلى حين 
صدور الحكم النهائى فى الدعوى العمومية ولا يكفى لإعادة السير فيها 


صدور الحكم الآبتدائى. 


وهو ما يتأسس على ما يلى: 
- العلة فى استناد قرينة حقيقة المبرر على الحكم الجنائى النهائى 

بالادانة دون غيره؛ يبررها ما لحجية الحكم الجنائى من إحترام ودلالة 
قاطعة قبل الكافة وهى الثابتة للحكم الجنائى البات دون الابتدائى (م 455 
اجراءات جنائية)60. 

٠‏ - مقتضى م 715 اجراءات جنائية وقف الفصل فى الدعوى المدنية إلى 
حين الفصل فى الدعوى العمومية المعاصرة لها (مرفوعة قبلها أو اثنائها) 
بحكم نهائى وليس بمجرد حكم ابتدائى”6. 


(0*) أنظِن. د. مأمون سلامة - انون الاجراءات الجنائيمنة - 188٠0‏ - دار الفكر 
العربى + ص ١778‏ - أن يكون الحكم الجنائى حائزا لقوة الشئ المقضيى به أى 
أن يكون باتا. فإذا لم يكن كذلك بأن كان قابلا للطعن بالمعارضة أو الاستناف 
أو النقض فلا تكؤن له هذه الحجية لإحتمال الغائه عند الطعن فيه؛ د. أحمد أبو 
الوفا ‏ التعليّق على قانون الإثتبات - ص 7728 نقض 1970/4/1١‏ - اس 7١‏ 
- 117 الطعن 075 سنة 37 ق مشار إليه فى د. معوض عبد التواب - قانون 
الاجراءات الجنائية معلقا عليه بأحكام النقض من ١987١‏ إلى ١941‏ لط 87. 
نشأة المعارف ص ,٠١88‏ . 
أحكام تقض مشار اليها فى عز الدين الايناصورى وحامد عكاز - المرجع 
السابق - ص /7/ا4؛ نقض /8/1/(١5‏ س 79 ص 4١78‏ نقض 77/0/77 س 
5 ص 101؛ مع ذلك هناك من الأحكام ما اكتفت فى اثبات الحجية بنهائيةي, 
الحكمء..مشار إليها فى المرجع السابق ص 477 487 نقض 7571/4/18 م.م. ف 
س ١7‏ ص 155؛ نقض 47/٠١/17‏ م. القواعد فى 75 سنة ص80١١‏ ؛ ا؛ 
س 7 ص 8١4‏ - نقض 7/4/4/ااس 77 ص 5196. 

ركم الطعن ١5‏ لسنة 317 ق جلسة 77/١7/7١‏ فى السيد خلف محمد - مجموعة 
مبادئ أحكام التقض 7١(‏ - 70) ص 418 بند 17817 'الحكم الجنائى يقيد 
القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم, إلا أن هذه الحجية 


ف 


- والأمر لابد أن يكون متماثلا فى حال الحكم بالبراءة بحيث لا 
يجوز الاستناد إليه لنفى حقيقة المبرر فى دعوى مشروعية الفصل إلا إذا 
ثبت له وصف النهائية”». على إعتبار أن القرينة التى أقامتها م /1" عمل 
على انتفاء حقيقة المبرر فى حال الحكم بالبراءة إنما تتأسس على ما للحكم 
الجنائى من حجيّة أمام القضاء المدنى وهو ما لا يثبت إلا للحكم البات دون 
الحكم الابتدائى ولو لم يرد ذكر ذلك صراحة فى م 71 عمل. 
أضف إلى أنه لا يوجد ما يبرر التمييز فى الحكم بين الحكم الجنائى 
بالادانة والحكم بالبراءة وهذا هو مقتضي القياس لإتحاد العلة. شم ان 
مقتضى التفسير الصحيح هو إستصحاب "ثستراط النهائية" المنصوص عليه 
صراحة فى خصوص الادانة بمناسبة الحكم بالبرّاءة طالما لم يوجد منا يدل 
' على خلافه . أضف إلى أن النصوص يفسر يعضنها بعضا فى الكشف عن 
إرادة المشرع ولا يجوز الوقوف عند حرفية نص م 17" فى عذم إشتراطل 
نهائية حكم البراء1ةة. 
> لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية ....'؛ الطعسن 
6 لسنة 0١٠‏ ق جلسة 85/4/77 فى عصمت الهوارى ح لا ص ١77‏ 
قاعدة 47؛ أنظر د. محمد عمران - شرح قانون العمل 151٠١‏ ص ١75‏ وفى 
نفس الموضع محكمة القاهرة الابتدائية دائرة ٠١‏ فى القضينة 55/1104 عمال 
كلى فى 15/1/717؛ د. محمد عبد الخالق عمر - قأنون العمل الليبى - ١91٠١‏ 
ص 787 علما بأن صياغة الليبي - مطابقة للمصرى؛ د. مجمد عبد القادر 
الحاج - قانون العمل اليمنى - ١145‏ ص 78!؛ د. فتحى المرصفاوى + عقد 
العمل - 147 - ص 447١‏ د. مخمود جمال الدين زكى - قانون العمل 
الكويتى - 299137 ' ١‏ ْ 
(') والى حين ذلك تظل هذه الدعوى موقوفة ولا يجوز لها أن تستأنف السير فيها فور 
صدور الحكم الابتدائى بالبراءة. 
(*) د. ادوار غالى الذهبى - المرجع السايق - ص 1718 - 17١‏ وتطبيقا لذلك قضسى 
'بأن حكم محكمة أول درجة ببراءة العامل وعدم استئناف النيابة العامة له خلال 
٠‏ يوما من صدوره؛ يجعل الحكم نهائيا وحاتزا لقوة الشئ المحكوم به؛ ويجب 


يفف 


- مع ذلك فإن يعضا من الفقه ميز بين حكم الادائة وحكم البراءة. 

فالبعبضي: يرى أن نص م 7" عمل لم يشترط نهائية حكم البراءة 
وبالتالى. ليس لصاحب العمل الامتناع عن إعادة العامل إلى عمله بعد أن 
قضت محكمة أول درجبة ببزاءته. 


إلا أن هذا.الرأى نفسه.يري أنه يكون.لصاحب العمل فى حالة الحكم 
من محكمة الدر. 7 «الثانية بإلغاء حكم البراءة وإدانة العامل أن يفسخ العقد 
أو ينهيه وققا للقؤاعيد العامة فى فسخ العقد أو انهائه09. 1 

يينماء ال البعض. الاخر: يرى أنه يينما يشترط لقيام القرينة على إنتفاء 
حقيقة مبرر,الإنهناء , - الواردة فى م 1" عمل - أن يكون حكم البراءة 
نهائيبا. على اعتبار أن الحكم الإبتدائى - بالبراءة - لا يحدد موقف العامل 
فيما ينسب إليه علي وجه نهائي؛ إذ قد يدانٍ إلعامل استثنافيا بعد ذلك فى 
الجريمة المنسوية إليه. 

ش على العكس فإنه إذا صدر الحكم الابتدائى بالإدانة فإنه يكبون مبررا 
كافيا لإنهاء العقد غير المحدد المدة؛ ولا ينقلب الفصل تعسفيا لمجرد 
صدور' الحكم الاستثنافئ بعد ذلك بالبراءة, لك 


1 > حينئذ إعاذة العامل إلى عمله وإلا اعتير عدم إعادته فصلا تعسفيا (م الاسم 
9 قانؤن عقّد العمل الفردي). 
مشار إليه فى المرجع السابق ص 777. 

اله 7 فتجى عبد الصبور - الوسيط فى قإنون العمل - ١580‏ - ص 44١7‏ حك 
مؤيد لهذا الاتجاه: محكمة ميت غمر آلجزتية ١154/41/17‏ مشار إليه فى إدوار” 
غالى الذهبى - المرجع السابق - ص ١لا١‏ هامش (1). 2 . 

(0؟) د. محمد لبييب شتب - قانون العمل - ص ١45؛‏ د. عبد الودود يحيى - شرح 
قانون العمل - 1141 ص /501؛ أنظر استتناف القاهرة حيث ألغت حكم لمحكمة 
القاهرة الابتدائية. فى 1104/11/7 مشار'إلية فى ذات الموضع هامش ؟ 'إذا أدين 
العامل إبتدائي' كان من حق رب العمل أن يفصله طالما أن العقد غير محدد 


رففا 


من جانبنا: لا نرى مبررا للتفرقة بين الحكم بالبراءة وبالإدانة 
وكلاهما لدينا يشترط أن تكون له الصفة النهائية حتى تترتب عليه دلالة 
نفى أو اثبات حقيقة مبرر الإنهاء على سبيل القرينة التشريعية استنادا لما 


سبق وأن أبديناه من حجج. 


مطلب ثانى 
المقصود بالنهانية وتقدير اشتراطها 


يعتير الحكم نهائيا حيث لا يكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن 
العادية أى بالمعارضة أو الاستثئناف وليو كان قابلا للطعن فيه بطرق 
الطعن غير العادية (النقض وإلتماس إعادة النظر)2». 


وهو ما يتحقق إما لأنه صدر نهائيا كما هبو شأن الأحكام الحضورية 
الصادرة فى الجنايات التى تصدر يحسب قواعد الاختصاص من محكمة 
الاستئناف - م 8 إجراءات جنائية - وبالتالى لا يجوز الطعن عليها إلا 
بالتقض أو إلتماس إعادة النظر (م 4/78١‏ إجراءات). 


> المدة؛ فإذا ما قضى استتنافيا ببراءته فإن ذلك لا يجعل الفصل تعسفياء إذ لا يمكن 
القول بأن حكم البراءة دليل على أن هذا الفسخ قد وقع تعسفيا بلا مبرر. 
(1؟) أنظر د. على غوض حسن - الوجيز فى شرح قائون العمل - ١947‏ ص 44؟؛ 
د. محمد لبيب شنب - قانون العمل - ط ؛ - ص 555» د. أحمد خليفة البيومى 
- رسالته فى سياسة الإستخدام واستقرار العمل فى قانون العمل المصرى - 
جامعة عين شمس ص ””7اء د. محمد عمران - شرح قانون العمل - -01951/٠‏ 
ص 116. 
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ويثور التساؤل عما إذا كان الحكم الغيابى الصادر فى جناية يعد بمثابة 
حكما نهائيا وبألتالى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام القضاء المدنى؟ 


إعمالا لنص م 44" أ.ج9© فإنه بسقوط العقوبة المحكوم بها - يمضى 
المدة - يصبح الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية نهائيا 
وبالتالى حائزا لحجية الشئ المحكوم فيه أمام القضاء المدني. 

وكذا لو صدر الحكم غيابيا ببراةة المتهم؛ إذ يعتبر الحكم نهائياء فلا 
يبطل ولا تعاد محاكمة المتهم:عند حضوره؛ وتخرج الدعوى نهائيا من يد 
محكمة الجنايات» ولا يكون هذا الحكم قابلا للطعن إلا بطريق النقض من 
النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها (إذا قضى ضده 
بشئ رغم الحكم بالبراءة). أما إذا'فاتت مواعيد الطعن فى هذا الحكم فإنه 
يصبح نهائيا حائزا للحجية أمام القضاء المدنى7©. 


(9؟) م 784 أ.ح اذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم 
الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن 
تحكم فىغيته؛ ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور م 
املاع -الملم أمج. 1 ١‏ 
ومن المعلوم أن الحكم الغيابى فى الجناية يبطل ويعاد النظر فى الدعوى .إذا 
حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة - 
م 550 اجراءات جنائية - لذلك قضت محكمة القضاء الادارى فى القضية 1/4١4‏ 
ق جلسة 77/1/1١‏ مشار اليه فى د. خميس السيد اسمايعل - المرجع السابق - 
الكتاب الثاني - ص 38١‏ "الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بإدائنة 
المتهم فى جناية لا يعدو أن يكون حكما تهديديا مؤقتا لا يصح الاستناد إليه فى 
تطبيق حكم م 7/71 من القاانون 54/45" وتستطيع المحكمة تجنبا لغياب المتهم 
مرة أخرى أن تأمر بحيسه على ذمة القضية؛ حتى يصدر الحكم فى مواجهته 
حضوريا. (م 794 لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية 
بمضى المدة؛ وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". 
05 د. ادوار غالى الذهبى - حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى - دار النهضة 
العربية 1١914١‏ - ص 187 وما بعدها. 


ها ؟ 


أما الحكم الغيابى قبل أن تسقط العقوبة المقضى بها بمضى المدة؛ فإنه 
لا يكون نهائيا لكونه مهددا بالزوال أو التغيير بمجرد حضور المتهم أو 
القبض عليه ومحاكمته من جديد. وبالتالى يكون الحكم الغيابى فى جناية فى 
هذه المرحلة حكما تهديديا أو مؤقتا غير حائزا للحجية أمام القضاء 
المدنى9). 
ويعتبر الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه أو لرفض الطعن إن 
كان صادرا فى جنحة١).‏ 


(4؟) أنظر م 545 أ.ج وأنظر د. إدوار غالى - المرجع السابق - ص .١185‏ والراجح 
أن الحكم الغيابى الصادر فىجناية يضع حدا لوقف السير فى الدعوى المدنية 
المرفوعة أمام القضاء المدنى؛ والتى أوقفت حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى 
العمومية (م 713 أ.ج؛ والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن الدعوى المدنية قد تظل 
موقوفة مدة عشرين سنة واحيانا لمدة ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة بالاعدام وهو 
ما لا يمكن أن يكون قد قصد إليه المشرع. 
وبطبيعة الحال فإن البراءة المحتمل صدورها فى حالة إعادة محاكمة المحكوم 
عليه الصادر عليه حكما غيابيا بالادانة لا تقيد الحكم النهائى الصادر سابقا عليه 
فى الدعوى المدئية والتى استأنف السير فيها بعد الحكم الغيابى فى الدعوى 
العمومية والذى صدر دون أن يأخذ فى اعتباره هذا الحكم الجنائى الغيابى لأنه 
ليس حاتئزا للحجية. وتأسيس ذلك أن القاضى المدنى عندما أصدر حكمه فى 
الدعوى المدنية لم يكن مقيدا بالحكم الجناتى. أرجع ادوار غالى ص 1817. 

(©؟) ومن الجدير بالذكر أن الحكم الغيابى فى الجنحة لا يعتبر حكما نهائيا وبالتالى لا 
تقوم عليه القرينة القاطعة بحقيقة المبررء حتى ينقضى ميعاد المعارضة الذى 
يبدأ من تاريخ اعلان الحكم أو حيث تتم فيه المعارضة الذى يبدأ من تاريخ اعلان 
الحكم أو حيث تتم فيه المعارضة ويفصل فيه بحكم نهاتى. والحكمة من هذا أن 
الحكم الغيابى صدز بناء على أقوال الخصم دون أن يتمكن المحكوم عليه غيابيا 
من ابداء أوجه دفاعه. ومعلوم أن العلم بالحكم يثيت قاطعا بإعلان الحكم 
لشخص المحكوم عليه فيما تقوم قرينة غير قاطعة على عامه به فى حالة تسليمه 
الاعلان فى موطنه لمن يصح التسليم إليه (م 54 اجراءات). 

أنظر د. أحمد فتحى سرور - الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية - دار 

النهضة العربية 114٠‏ دار النهضة العربية ص .1١47‏ ولقد قضى بأن 'الحكم 
الغيابى لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق. فإذا مضى عليه أكثر من 


"5 


وبالتالى فإنه وققا لقانون العمل المصرى فإن القرينة على حقيقة 
الخطأ التأدييى - المبرر للإنهاء أو الفسخ - لا تقوم بمجرد ارتكاب العامل 
لإحدى الجرائم الموصوفة أو بمجرد الاتهام أو تقديمه للمحاكمة أو حتى 
إذا حكم عليه طالما لم يصدر الحكم النهائى بعد». 


- الحكمة من تطلب نهائية الحكم ليام القرينة القانونية على حقيقة 
الميْرر هى ما يتمتع به الحكم النهائى؛ من صفة قطعية؛ تنقضى به الدعوى 
الجنائية بحيث لا يجوز الرجوع إليها بعد الحكم فيها نهائيا أو بعد 
صيرورته نهائياء باستنفاذ طرق الطعن؛ بناء على ظهور أدلة جديدة أو 
بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة على عكس الحال فى حالة 


م ثلاث سنين بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فند سقط بذلك الحق فى إقامة 
الاعوئ العمومية قبل المتهم. طعن 8776 لسنة' 05 ق جلسة 1197/1/8. 
أرجع مزاجع الفقه فى قانون الاجراءات الجنائية فى شأن متى يعتبز الحكم 
حضوريا أو غيبابيا: د. حسن صادق المرصفاوى: المرصفاوى فى أصول 
: الاجراءات الجتائية - منشأة المعارف - ط ١147‏ - ص 2115 د. أحمد فتحى 
سرور - الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائية - دار النهضة العربية 4198٠‏ 
المواد: 574 --7594 - 147 أ.ج. علما بأ ن نظام الحضور الاعتبارى يقتصر 
تطبيقه على الاجراءات أمام المحكمة, الجزئية؛ فلا يسرى بالنسبة إلى الجنايات» 
فيؤخذ به فى خصوص الجنح التى تنظرها هذه المحكمة (م 797 أ.ج) أنظر. 
المرصفاوى - المرجع السابق - ص 132/8., 
(ككى) هذا لا يمنع صاحب العمل من مباشرة سلطته التأديبية بفصل العامل بغير انتظار 
لصدور الحكم النهائى بالإدانة. وإذا صدر الحكم النهائي فى دعوى مشروعية 
الفصل قبل رفع الدعوى . العمومية فإن إثبات حقيقة المبرر تتم وفقا للقواعد 
العامة. أنظر لاحقا سلطة رب العمل إزاء الجريمة الموصوفة قبل صدور 
الحكم النهاتى 


يفف 


الحكم غير النهائى”؟ بإعتباره محتمل الإلغاء وبالتالى لا معنى لإلتزام 
القضاء المدنى به فى هذه المرحلة. ٠‏ 

بل إننا نرى أنه من الأنسب على مستوى السياسة التشريعية تعديل 
النص بحيث يتطلب لقيام القرينة الفانونية على حقيقة المبرر - ثبوت وقوع 
الجريمة ونسبتها إلى العامل ووصفها القانونى - صدور حكم جنائى بات 
وايش على منهرة.صندون حك نهاتى ف 


ونستند فى رأينا هذا إلى الحجج الآتية: 

١‏ - الحكم الجنائى النهائى مهدد بدوره بالإلغاء عند الطعن فينه 
بالطرق غير العادية ولا يستقر أمره إلا بفوات ميعاد الطعن فيه أو 
برفض الطعن بعد إذ طعن فيه. 

١‏ - تجنب المشاكل العملية الناجمة عن فصل العامل استنادا للحكم 
الجنائى النهائى بالإدانة فى حالة الغائه لاحقا بحكم بات يصدر بالبراءة. . 


ذلك أنه حيث لا يكون قد صدر حكم نهائى فى دعوى مشروعية 
الفصلء فإن حق العامل فى التعويض عن الفصل التعسفى يرتبط بما للحكم 
الجنائى البات من حجية. وهو ما يتحقق حيث لا يرفع العاملٍ المفصول 
دعوى التعويض عن الفصل التعسفى إلى حين صدور الحكم البات أو رفع 
)م 454 -55:1؛ اجراءات جنائيق د. محمد لبيب شنب - قانون العمل اللبنانى - 
8 - اص 7١7؛‏ د. سليمان مرقس - أصول الاثبات واجراءاته - ح ١‏ - ط 
-1985 ص 1158. ١‏ 
(18) د. زكى محمد النجار الذى أبدى نفس وجهة النظر فى التعليق على م 15/ من 
قانون العاملين المدنيين بالدولة وم 7/15 فى قانون العاملين بالقطاع العنام - 
المرجع السابق - ص ١الا.‏ 


ريف 


دعواه إلا أنه لم يكن قد فصل فيها بحكم نهسائى إلى حين رفع الدعوى 
العمومية أو إلى حين صدور الحكم البات. ' 


على العكس فإن وضع العامل يستقر ولا يحوز المساس به إذا صدر 
حكم نهائى فى دعوى مشروعية الفصل. قبل رفع الدعوى العمومية9». 
ذلك ما لم يتمكن العامل من الطعن فى الحكم المدنى النهائى الصادر برفض 
طلبه بالتعويض على أساس إلتماس إعادة النظر وفقا لقواعد قانون 
المرافمات (م 7/74١‏ -"). وذلك اذا تبين من الحكم الجنائى الحائز 


للحجية - اللاخق فى صدوره للحكم المدنى - تزوير الأوراق أو زود 
الشهادة التى بنى عليها الحكم المدنى الصادر فى دعوى مشروعية 
الفصل(<١١2.‏ 


(؟؟) لخروج الدعوى عن ولاية المحكمة بصدور الحكم النهائى فيهاء وبطبيعة الحال 
فإنه. لا ينعى على الحكم المدنى مخالفة حجية الشئ المحكوم به للحكم الجنائى 
1 الصادر لاحقا له لأنه عند صدوره لم يكن ثمة دعوى عمومية. أنظر م ٠١١‏ 
: قانون الاثبات - 73١5‏ اجراءات جنائية. نقضش ةلوق مجموعة عمر بع الح 
.ص 5150“ عز الدين الديِاصورى. التعليق على قانون الاثبات - ط 4 - 
84 .ص 487 بند د؛ ص 488 بند 414 بند 107 د. مأمون سلامة - قانون 
الاجراءات الجنائية - ط ١18٠١‏ - دار الفكر العربى ص ١7795‏ بند 44 
.101 "عأقمعم اممتامستسترعسكل معاطتامءعكتد كاأته؟ كعل كنامم الأمعمرعاعمععن! ع1" ,عناة531 .1 
: 2 .8 91 .عمق 
)٠٠١(‏ أما مجرد صدور الحكم الجنائي البات لاحقا بالبراءة أو بالادانة بما يخالف إتجاه 
الحكم المدنى النهائى فى تقدير مشروعية الفصل فإنه لا يبرر الطعن فيه بإلتماس 
٠‏ . إعادة النظر على أساس من م 4/١4١‏ مرافعات وينطبق عليه السابق الإشارة اليه 
من خروج دعوى مشروعية؛ الفصل عن ولاية المحكمة: المدنية بما صدر منها 
فى خصوصها من حكم نهائى قبل صدور الحكم الجنائى البات فى الدعوى 
العمومية المتعلقة بذات الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين. 
أنظر د. ادوار بغنالى الذهبى - حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى - دار 
النهضة العربية ط 7 - 09541 اص 399 .736٠١-‏ , 


مض 


- الغرض من وضع قرينة على حقيقة المبرر فى شأن الجريمة 
المنسوبة للعامل هو تأسيسها'0٠2‏ على أساس ثابت متين وهو ما يتحقق 
بصدور الحكم البيات الحائز وحده للحجية0١2‏ 5 2165 اجراءات). 


لذلك فإن الانسجام بين قانون الاجراءات الجنائية وقانون العمل 
يقتضى توحيد الحكم بإشتراط بتات الحكم الجنائى (455 اجراءات) حتى 
يترتب عليه قرينة حقيقة المبرر بثبوت الجريمة ونسبتها إلى فاع لها 
ووصفها القانونى وقد يكون هذا كله أو بعضه ما دعى المشرع في قانون 
قطاع الأعمال العام رقم 11/7١7“‏ الى تطلب فى م 4/45 الاستناد 'لحكم 
بات بعقوبة ..."0095. 


)٠١١(‏ وليس فى هذا حرمان لصاحب العمل من حريته فى الانهاءء التى يظل متحفظا 
بها فى جميع المراحل السابقة على صدور الحكم البات. بل أنه يستطيع اثبات 
حقيقة المبرر - فى دعوى مشروعية الفصل الصادر فيها الحكم النهائى قبل رفع 
الدعوى العمومية - بجميع طرق الاثبات وفقا للفواعد العامة فى الاثبات. أما 
الاستناد فى دعوى مشروعية الفصل على قرينة حقيقة المبرر المستفادة من 
الحكم الجنائى - حيث تتعاصر الدعويين - فهذه هى ما نقترح أن تتأسس غلى 

: الحكم البات وليس على الحكم الجنائى النهاتى. 

)٠١'(‏ لأن الحكم البات هو الحكم المستفر الذى لا يوجد إحتمال لإلغائه أو تعديله 
وبالتالى فهو الوحيد الذى يجب أن توفر له الحجية والاحترام الكاملين - نقض 
4 نقض /١/4/1١‏ مشار اليها فى د. سلميان مرقس 'اصول الاثبات 
واجراءاته - ح ١‏ - ط 4 -41 ص 1777 - 47177 نقفض 7/17/7/ا مشار 
ليها فى د. أحمند أبو الوفا - التعليق على نصوص قانون الاثبات - ط 7 - 
0 - صل 1108؛ د. أحمد هبة - د. جلال ناصف - موسوعة مبادئ النقض 
فى الإثبات في أربعين عاما ط ١1918 - ١‏ ص »19١‏ اشتركت صياغة هذه 
الأحكام على أن كنوة الأمر المقضشى لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها 
وى ص دود المي لاستنفاذ طرق الطعن فيه 
أو لفوات مواعيدهء متى توافرت شرائطها الأخرى. 

.7 جريدة رسمية ع 14 مكرر فى 41/1/19 ص‎ )٠١( 

غلما بآن طرق الطَمن غير العادية التى لا تبدأ مواعيدها إلا من تاريخ حدوث وقائع 
أو ظهور أمور معيئة فى أى وقت كإلتماس 'عنادة النظر لا ينفى عن الحكم 


يك 


دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة 
على ثبوت الخطأ التأديبى 


التعرف على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة فى إثبات حقيقة 
المبرر [تحقق وقوع الجريمة. ونسبتها إلى العسامل ووصفها القانونى] 
يقتضى من ناحية: , 1 

دراسة مقتضى دلالة الحكم الجنائى بالادانة. 


من ناحية أخرى: 
دراسة العوارض غير المؤثرة على دلالة الحكم الجنائى النهائى 
بالادانة. 
ن ناحية ثالثة: - 


دراسة العوارض المؤثرة على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالإدانة. 


> الجنائى القابل لها صفة البتات ولا تمنع من ثبوت الحجية له فى الدعاوى المدنية 
5 الناشئة عن الواقعة ذاتها التى قضى فى شأنها ذلك الحكم. 
أنظر د. سليمان مرقس - المرجع السابق - ح ١‏ ص 777 هامش 185. 
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مطلب أول 
مقتضى دلالة الحكم الجنائى النهائى بالإدالة .. 


معلوم أن الإنهاء المشروع يستند لمبرر يدعمه ويقوم به - هذا المبرر 
المشروع لابد أن يكون من ناحية: جديا أى له وصف الخطأ التأديبى - إذا 
كان إنهاء تأديبيا - وعلى درجة من الجسامة تتناسب مع جزاء الفصل. 


ومن ناحية أخرى: حقيقيا أى ثابتا تحققه بالفمل وثابتا نسبته إلى 
العامل. 

فأما جدية الميرر فإنه فى خصوص الجرائم الموصوفة ينص م ١5؛‏ م 
عملء فإن إثبات وصف الخطأ التأديبى لها وجسامتها المبررة للفصل 
يستند للنص التشريعى نفسه الذى أقام القرينة على ذلك ولا يستند للحكم 
الجنائى النهائى.. 


ذلك أنه خروجا على الأصل المقرر من أنه على صاحب العمل أن 
يستظهر وجه الخطأ التأديبى من الفعل المنسوب للعامل؛ بمعني إستظهار 
وجه إختلال الثقة فى العامل أو إختلال حسن سير العمل فى المشروع 
وسمعته نتيجة لفعله أو إصطدامه مع متطلبات وظيفته وهو ما يتم تحت 
نظر وتقدير القضاء فى مباشرته لدوره فى تكييف الخطأ التأديبى وتحديد 
درجة جسامته موازنة بين ما يقدمه صاحب العمل من مبررات مع ما 
يقدمه العامل من تفنيد لها209. 


)١١4(‏ طعن 51/1545 ق جلسة 41/5/17 والطعن 51/1١٠١‏ ق جلسة ؟5/5//ا2 
فى عصمت الهوارى حه لا ص ١5١ - ١1١٠‏ القاعدتين 14؛ ٠٠١‏ 'لثن كان 
2 


دنا 


وخروجا على الأصل من أنه لا تلازم من الوجهين بين ما هو جريمة 
وبين ما هو مسئولية تأديبية مبررة لإنهاء عقد العمل©:2. 


خروجا علئ هذا الأصل من جانبيه فإن ما ورد بالمادتين 5١‏ 19" 
عمل من توصيف للجريمة0١‏ تمثيلا للخطأ التأديبى - بالاضافة لباقى 
فقرات م 5١‏ - يقطع فى شأنها بوصف الخطأ التأديبى ودرجته المبررة 
للفضل بحنث لا يطالب صاحب العمل بإستظهار الخطا التأدييمى فى هذه 
الجريمة - الموصوفة - المنسوبة للعامل كما لا يقبل من العامل نفى الخطأ 
التأديبى غن فعله؛ بما يسلب فى شأنها - وفى هذه الحدود - القضاء 
سلطته التقديرية فى تكييف الخطأ التأديبى وتحديد درجثه. 


وبالتالى فإن إثبات جدية المبررء يقوم على القرينة القانونيئة القاطعة 
المستفادة من النص التشريعى وليس استنادا لما للحكم الجنائى بالادانة من 
حجية. ذليل ذلك أن الحكم بالادانة فى غير هذه الجرائم الموصوفة بالنص 
(م 67م7" عمل) لا يثبت للجريمنة الصادر فى شأنها الحكم بالادانة 


> تكييف الفمل المؤسس عليه طلب التبويض بإنه خطا أو نفى هذا الوصف 
عنه؛ هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 
٠‏ النقضء إلا أن استخلاص الخطأ المؤجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع". 
)٠٠(‏ فقد يثبت للفعل وصف الجريمة دون أن يكون له وصف الخطاأ التأديبى المبرر 
للانهاء والعكس بالعكس. 
(١٠)أما‏ فيما عدا ذلك من خالات الجريمة التى تخرج عن الوصف المحدد بالنس 
فينطبق الأصل السابق بوجهيه. . 
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وصف الخطأ التأديبى والذى يتم إثباته عندئذ وفقا للأصل المقرر فى 
إثبات جدية المبرر”*2. 


كما أنه ليس هناك ما يمنع صاحب العمل. فى شأن الجرائم الموصوفة 
بالنص والمفترض إعتبارها مبررا جديا - أن يفصل العامل بغير إنتظار 
الحكم الجنائى بالادانة الحائز للحجية. وإذا حدث أن رفعت دعوى 
مشروعية الفصل وصدر الحكم النهائى فيها قبل رفع الدعوى العمومية» فإن 
جدية مبرر الفصل تكون مؤسسة على القرينة التشريعية بالنص دونما 
سلطة تقديرية للقضاء وكل ما يتكلفه صاحب العمل هو إثبات حقيقة المبرر 
- وفقا للقواعد العامة فى الاثبات200 - تحقق الفعل وتحقق بنسبئه للعامل 
ووصفه القانونى - لأن الحكم الجنائى الحائز للحجية لم يصدر بعد. 


- أما حقيقة الميرر: ونقصد بذلك ثبوت تحققه من الناحية الفملية 
وثبوت نسبته للعامل ووصفه القانونى كجريمة موصوفة:؛ فهذا هو ما يستفاد 
من الحكم الجنائى النهائى بالادانة سواء فى الجزيمة المرة ضوفة أو فى 
غيرها. بحيث يكفى صناحب العمل فى إثبات حقيقة المبرر الإستدلال 


٠٠‏ بل لو افترضنا أن الحكم الجناتى بالادانة فى جريمة من غير الجرائم الموصوفة؛ 
أثبت لها وصف الخطأ التأدييى. فإنه لا يكون لهذا القضضاء حجية الشئ المحكوم به 
أمام القِضاء المدنى؛ لأنه قضاء غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية. وبالتالى 
يظل للقضاء المدنى سلطته التقديرية فى تكييف. الفعل الثابت بالحكم الجنائى. 

بمعنى أن الحكم بالادانة فى غير الجرائم الموصوفة يستدل منه فقط بطريقة 
قاطعة على حتيقة المبرر دون جديته. 

(4') طعن 7 ١ه‏ ق جلسة 87/5/7 فى عصمث الهوارى جح ه ص ١١18‏ 'على 
الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الانهاءء فإذا 
لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد قد وقع بلا 
مبرر. 
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بصدور الحكم النهائى بالادانة ولا يقبل من العامل فى نفى تحقق الفعل أو 
نفى نسبته له أو مناقشة وصفه القانونى20*0© رغم حكم الادانة الصمادر فى 
مواجهته. بحيث يمتنع عليه مناقشة ما أثبته الحكم الجنائى فى جانب الركن 
المادى أو الركن المعنوى للجريمة بإعتبارهما ضروريان لقيام الحكم 
الجنائى. 


هذه الدلالة مستفادة مسن صريح نص م 5١‏ عمل التى أقامت قرينة 
قاطعة على حقيقة المبرر فى حالة صدور الحكم النهائى بالإدانة وكذا من 
مقتضى حجية الحكم الجنائى١١0‏ (م 455 - 350 إجراءات جنائية) التى 


)1٠١1(‏ أهمية مناقشة الوصف القانونى الثابت للجريمة بحكم الادائة: تظهر فى أنه إذا 
ثبت للفعل وصف احدى الجرائم الواردة بالمادة ١7//ا‏ عمل وم 27 قامت قرينة 
جدية المبرر دونما سلطة تقديرية للقاضى - بينما إذا أثبت حكم الادالنة للفغعل 

:: وصف 'جريمة من غير الجرائم الموصوفة بنص م "١‏ إلى 1" عمل كان إثبات 
المبرر رهن بثبوت الخطأ التأديبى وتقدير درجته وهو ما يخضع للسلطة 
التقديرية للقضاء؛ ليس فى مناقشة الوصف القانونى للجريمة : الثابت بحكم الادانة 
لأن اثبات هذا الوصف بالحكم الجنائى يتمتع بالحجية؛ لكن فى مناقشة؛ وصفه 
كمطأ تأديبى ودرجة جسامته لخروجه عن حالات التمثيل للخملا التأديبى بالنصس 
التشريعى لقانون العمل. بل إن تطرق الحكم الجنائى بالادانة إلى إثبات وصف 
الخطأ التأديبى لفعل المحكوم عليه إضافة إلى تكييفها جنائيا على النحو الذى 
انتهى إليه يعتبر تزيدا ولا يحوز الحجية أمام القاضى المدنى لأن إثبات وصف 
الخطأ التأديبى ليس ضروريا للحكم بالادانة على ما بينا فيما سبق. 

- ق جلسة 77/5/7 مشار إليه فى أحمد سمير أبو شادى‎ 718/12١ طعن‎ )١٠١١( 
ص 517 قاعدة 15717؛ الطعن‎ - 57-5١ مجموعة مبادئ أحكام النقض‎ 
جلسة 71/1/16 فى السيد خلف محمد - مجموعة مبادئ أحكام‎ 14 
3 .458 هلا - ص‎ - 7١ النقض‎ 

بند ١7/41‏ 'مفادم 4055 لدرالتة مين ل كم اسار فون 
الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد 
فصل فصلا لازما فى وقوع الفمل المكون للأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية والمدنيةء وفى الوصف القانوتى لهذا الفعل ونسبته إلى فاع له؛ فإذا 
فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد 


نينا 


تعتبر أساس هذه القرينة وبالتالى يرتبط نطاقها - قرينة حقيقة المبرر - 
بالحدود التى يثبت فيها للجنائى الحجية أمام المدنى. 


وفى تأكيد أن الحكم بالادانة يقتضى بالضرورة وجود الفعل الاجرامى 
ونسبته إلى المتهم وبالتالى يحوز الحجية فى هذا الشأن أمام المدنىء قضي 
بأن 'الحكم الجنائى الصادر بالادانة يدل دلالة لا تقبل نفيا على أن الفعل 
المسند للمتهم قد وقع فعلاء وأن نسبته اليه صحيحة:؛ وأنه يكون جريمة 
معاقبا عليهاء ولا يملك القاضى المدنى مناقشة ذلك الحكم من ناحية من تلك 
النواحى طالما أن ما تعرض له الحكم كان بحثه لازما لزوما مباشرا 
لاصداره 011, 

1 - كذلك يحوز الحجية أمام القضاء المدنى ما أنتهى اليه الحكم 
الجنائى فى خصوص الوصف الجنائى للواقعة المطروحة أمامه؛ فإذا حكم 
بالادانة فى جريمة خيانة أمانة فلا يصح للمحكمة المدنية أن تعيد تكييف 
الواقعة. ' 

واذا انتهُت ت المحكمة الجنائية أن الواقعة جريمة تامة فلا يصح 
للمحكمة المدنية أن تعتبرها شروعا بمعنى أنه ليس للمحكمة المدنية أن 
ان كح و0 ت اليه المحكمة الجنائية سواء بنفى وصف 

بحثهاء ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها 

. لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى: السابق لها'. 

أنظز د. عبد الودود يحيى - الموجز فى كانون الأثبات * دار النهضة العربية - 

ص 77١؛‏ د. سليمان مرقس - أصول الاثبات واجراءاته - ط 4 - ح 7 

ص 586 - 71848 1 

)١١١(‏ محكمة الدرب الأحمر 55/1/7١‏ فى الدعوى رقم 1845 لسنة 1157 مدنى حكم 

غير منشور مشار اليه فى د. ادوار غدالى الذهبى - المرجع السابق - ص 740 - 


نقض 75/1/1١7١‏ مجموعة القواعد القانونية فى ١5‏ سنة:ح ١‏ بند 5١‏ ص 
نية 


لحرا 


الجريمة عنه سواء بتغيير وصفها الجنائى - ويلاحظ أن التكييف الجنائى 
الذى يقيد المحكمة المدنية هو ما كان لازما لقيام الحكم الجنائى. أما إذا 
استطردت المحكمة الجنائية الى تكييف مسألة لم تكن لازمة لحمل قضائهاء 
فلا يتقيد القاضى المدنى بهذا التكييفن27. كما هو الحال فى شأن التزيد فى 
تكييف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة باعتبار أن 
هذا الوصف لا يمثل ركنا من أركانها اللازم تحريه لصدور الحكم الجنائى. 


ويتحدد نطاق حجية الحكم الجنائى بالنسبة لما تطرق إليه من تحديد 
لمكان الجريمة أو زمانها أو شخصية المجنى عليه بما يعده القانون 
ضروريا فى التكييف الجنائى للجريمة أو فى مقدار العقوبة المقررة لها أما 
فى غير ذلك فيعتبر بيانا غير ضرورى وبالتالى لا يحوز الحجية. وهو ما 
قد تظهر أهميته فى نطاق قانون العمل الذئ يعتد يمكان الجريمة كمؤشر 
لتخديد الخطأ التأديبى كما هو الحال فى التمييز بين الجنح المرتكبة داخل أو 
خارج دائرة العمل أو بزمان ارتكابها حيث يختلف الأثر القانونى بحسب 
زمان ارتكابها (قبل أو يعد ابرام عقد العمل) كما يرتب أثرا مختلفا يبحسب 


(؟١١)‏ من المقرر قانونا أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لا يكتسب حجية الشئ 
المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يقتضى الفصل فى تلك الدعوى 
بيانه فيه متى كان موضوع الدعوى المدنية هو ذات الفعل الذى تناوله الحكم 
الجنائى» فإذا تجاوز الحكم الجنائى نطاق الفعل المؤثم وتناول بالبحث أمورا لا 
يستلزمها الفصل فى الدعوى الجنائية فإن قضاءه فى هذه الأمور لا يلزم القاضى 
المدنى. استئناف القاهرة 51/17/15 المجموعة الرسمية س ٠١‏ رقم ١4‏ ص 
5 مشار اليه فى ادوار غالى ص 45 7؟»؛ نقض جنائى /4/5/١7‏ مجموعة' 
النقض س 75 رقم ٠٠١‏ ص 47١‏ - نقض مدنى 1954/7/79 مجموعة أحكام 
النقض س ١9‏ رقم 8ه ص 458. 


ام » 


شخصية المجنى عليه فى الجريمة (م 1/1١‏ عمل)07. والأمر نفسه فى 
شأن ما يرد بالحكم الجنائى بشأن رابطة السببية فإنه يقيد القاضى المدنى 
حيث لا يستطيع أن يناقش رابطة السببية - المثبتة جنائيا - بين فعل المتهم 
والنتيجة الضارة إلا أن هذا لا يمنعه من البحث فيما إذا كانت النتيجة 
الضارة قد أسهم شخص آخر بفعله مع المتهم فى احداثها دون أن يكون فى 
ذلك اخلال بالحجينة9١0.‏ 


)١١(‏ أنظر ادوار غالى الذهبى - المرجع السابق - ص ١57‏ - فمثلا نجد أن الأصل 
. 'أن شخصيه المجنى علية فى جرائم الأشخاص لا تعد ضرورية لقيام الحكم 
الجنائى سواء فى . تكييف الجريمة أو العقوبة وفى هذه الحدود لا يكون تحديد 
شخصية المجنى عليه فى هذه الجرائم ملزما للقاضى المدنى. لكن قد يعول القانون 
على شبخصية المجنى عليه فى تكييف الجريمة أو فى تحديد العقوبة وفى هذه 
الحدود يكون تحديه بيانا ضروريا للدكم الجنائى وبالتالى جائزا للحجية. من قبيل 
ذلك أن جريمة القتل. العمد تعتبر جناية دائما بحسب الأصل بغض النظر عن 
شخصية المجنى عليه (م 77 ع). مع ذلك فإنها تعتبر - جنحة فى حالة ما إذا 
كان المجنى عليه زوجة المتهم وتم قتلها حال تلبسها بالزنا (م 717" خ). 
- أنظر أيضا تأثير شخصية المجنى عليه فى تحديد العقوبة فى جريمة الخطف م 
ع. وفى جريمة القذف فى حق نوظف عام م 7٠١7‏ ع. 
- الأمر نفسه فى شأن جرائم الأموال. وأنظر خروجا على الأصل حيث يعتد 
بشخصية المجنى عليه فى' تكييف الجريمة أو فى مقدار العقوبة: جريمة: السرقة 
م34" ع-م6١8‏ مكرر ع.م 7/5١17‏ ع مايال ع:ءم قاع 
والمعيار نفسه يجد تطبيقه فى بيان الحكم الجنائى لمدى الضرر أنظر أدوار غالى 
الذهبى ص ١56‏ وما بعدهاء 

)١١4(‏ وهو ما يمكن أن يتصور فى نطاق علاقات العمل حيث يشعل قرار الفصل 
. العامل الصادر ضده حكم بالادانة.اضافة إلى عامل آخر لم يشمله حكم الادانة 
الذى لا يستطيع فى نفى حقيقة المبرر عنه الاستناد إلى اقتصار الحكم بالادائة 
على ادانة زميله. 
'خطأ المدعى علية الأول ثابت فى الحكم الجنائى الصادر ضده فيكون هذا الحكم 
بما قرره من وقوع الفعل الخاطئ مس المدعى عليه الأول قد حاز قوة الشئْ 
المقضى أمام المحكمة المدنية طبقا للمادة 37: :.ج. إنما هذا لا يمع المحكمسة 
لمدنية من بحث ما إذا كان الحادث قد وقع ننيجه حطأً المدعى عليه الأول أم نشأ 
عن خطأ مشترك جمع بينهما - ذلك أن هد نبحث لا يخل بقاعدة حجية الشسئ 
المقضى للحكم الجنائى' محكمة الدرب الأحمر 7١‏ 09/7 - الدعوى 41١‏ سنة 
8 مدنى فى ادوار غالى الذهبى ص "5١‏ , نصديف نذات المبدأ فإن ما يتطرق اليه 
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> الحكم الجنائى اضافة لادائة المتهم من استبعاد السبب الأجنبى بتقرير أن 
م ا ل ري 
المجنىئ عليه لا يحوز الحجية لأنه لا يشترط لادانة المتهم أن يكون هو المتسبب 
وحده فىئ.وقوع الضبرر وإنما يكفى لادانة المتهم أن يكون قد أسهمم فى احداث 
الضرر وبالتالي يجوز للمحكمة المدنية - دون مخالفة لمقتضى الحجية - أن 
تقرر أن الغير قد أسهم فى وقوع الضرر. وفى نطاق علاقات العمل أن عاملا 
آخر غير من شمله الادانة شارك فى النتيجة الضارة. د. أدوار غغالى ص 778. 
لذلك قضى بأن استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطا أو 
تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة. فهذه 
المساهمة من عدمها لا تؤشر على الادانة لكنها تؤشر على مقدار العقوبة 
والقاشى الجناتى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها أختار العقوبة الى حكم 
بها ,1 


- الأمر نفسه فيما يثبته الحكم الجنائى من وجود السبب الأجنبى كأن يذكر أن 
المجنى عليه أو الغنير قد أسهم بفعله مع المتهم فى احداث الجريمة. فإن ما جاء 
فى الحكم الجنائى بشأن السبب الأجنبى يعتبر أمرا ثانويا وبالتالى لا يحوز الحجية 
أمام القضاء المدنى لأن السبب الأجنبى فى هذه الحالة لا يؤشر الا على مقدار 
العقوبة؛ فالقاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما على غير ما جاء فى الحكم 
الجنائى - أن المتهم.هو المتسبب الوحيد فى احداث الجريمة. لذلك فإن صاحب 
العمل لا يستطيع استنادا لحجية الحكم الجنائى أن يفصل من اعتبره الحكم الجنائى 
بالبراءة بمثابة السبب الأجنبى لوقوع الجريمة فى معرض تبرتة المتهم (نقض 
489 سس 74 ص ١751‏ فى حامد كاز وعز الدين الديناصورى - 
المرجع السابق - ص 447 بند 71 لما كان خلو الأوراق من دليل قاطع على 
وجود خطأ من أيهما كاف لحمل البراءة فإن ما تزيد فيه من تقرير سبب الحادث 
وأنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فئ الدعوى ولا يكتسب حجية 
أمام المحكمة المدنية". 3 5 0 
ذلك حيث لا يكتفى الحكم بالبراءة بنفى رابطة. السببية بين المتهم والجريمة بل 
الأجنبى. والعكس بالعكس فيما ينفيه الحكم الجنائى من وجود السبب الأجنبى. 
فالراجح هنا أن الحكم بالبراءة فيما أثبته من قيام السبب الأجنبى لا يحوز الحجية 
لأن اثبات السبب الأجنبى ليس ضروريا لبراءة المتهم والتى تكفى لتأسيسها اثبات 
عدم قيام الخْطأ هى حؤ المتهم. وبالتالى لا تقوم قرينة على مشروعية الانهاء فى 
هذه الحالة استناد بحجية الحكم الجنائى بالبراءة المثبت للسبب الأجنبى» بل يتعسين 
على صاحب العمر الذى.فصله أن يقيم الدليل على حقيقة المبرر وجديته فى حقه 
وهو ما يتم تفديره مر القاصى المدنى إستقلالا عن حجية الحكم الجنائى. أنظر 
إدوار غالى ص 5*١‏ هلالا 20 , 5 


لكا 


وعلى مستوى الركن المعنوى فان الحكم بالادانة يفيد بالضرؤرة أن 
المتهم كان وقت ارتكاب الفعل أهلا للمسئولية الجنائية» ومن ثم فلا يجوز 
للقاضى المدنى أن يقرر أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة مجنونا أو فى 
حالة غيبوبة أو صغيرا غير مميز. 


كما أن الحكم الصادر بالادانة:يفيد أن المتهم.قد اتجهت إرادته على 
نحو مخالف للققانون سواء فى صورة القصد الجنائى أوَ الخطأ غير 
العمدى. 

ويحوز الحكم بالادانة الحجية فى شأن ما يثبته عن طبيعة الخنطأ 
طالما كان تحديده ضروريا فى التكييف القانونى للجريمة أو فى تحديد 
مقدار العقوبة. 


وعلى العكس فإنه.حيث لا يكون لتحديد,طبيعة الخطأ اهمية فى تغيير 
الوصف القانونى للجريمة ولا فى مقدار العقوبة» فإن القفاضى المدنى لا 
يلتزم بما يقرره الحكم الجنائى بشأن طبيعة هذا الخطأ. فمثلا إذا قرر الحكم 
الجنائى أن الخطأ المنسوب الى المتهم فى جريمة الحريق بإهمال يعد خطأ 
جسيماء فلا يلتزم القاضى المدنى بهذا الوصفء بل يجوز له أن يعتبره خطأ . 
جديا لم يبلغ درجة الخطأ الجسيم. 


وهو ما قد يكون له أثره فى نطاق علاقات العمل حيث يتبنى قانون 
العمل فكرة تدرج الخطأ التأديبى (يسير. جدى. جسيم). ومن قبيل تأثير 
وصف الخطأ على تكييف الجريمة أن ينتهى الحكم الجنائى بالادانة إلى 


اال 


اعتبار الوصف جناية قتل عمد أو حريقء عمد أو بالعكس جنحة قل خطأ 
فلابد من التزام المدنى بهذا أو ذاك. 


وفى نطاق تحديد طبيعة الخطأ بمناسبة تقدير .العقوبة ما جاء فى م 
عء 74 ع؛ فى شأن جرائم القتل وم ١‏ ع قى شأن جرائم الضرب. 
.ورفى تبنى.هذا-الاتجاه قضت محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استتنافية بأن 
.'بيان جساقة:الخِطأ فى الحكم جنائى يقيد القاضى المدنى إذا كانت هذه 
الجسامة ضرورية لقيام الحكم الجنائى بأن كان وصف الحكم الجنائى 
الحأ بأنه عمد أو غير عمد من شأئه أن يؤثر فى وصف الجريمة ذاتهاء 
:ولا يقيد“الحكم الجنائئ. القاضى المدنى إذا وصف الخطأ بأنه جسيم أو يسّير 
لآن هذا ليس من شأنه أن يؤثر فى الحكم الجنائى؛ وإن أثر فى تقدير 
العقوبة» ولأن الحكم الجنائى حجة فقط فى وقوع الجريمة ممن نسبت إليه 
.ولا يتعبدى إلى مااكان بحثه ليس-لازما لزوما مباشرا للحكم فى الدعوى 
' العمومية.بالاداننة أو بالنراءة١0.‏ 


1191 محكمة القاهرة الأبتدائية 1904/15/76 فى "الاستئنافينَ رقمى 119 سنة‎ )١10( 
و1771 سنة 1157 غير منشور مشار إليه فى ادوار غالى ص:31/9.‎ 


"1١ 


والرأى فى شأن ما تقرره المحكمة الجنائية بشأن وجود الظروف 
المخففة أنه يعتبر بيانا ثانويا بالنسبة للحكم الجنائى0057© ولا يقيد المحكمة 
المدنية التى تستطيع أن تقرر أن المتهم لا يشفع له أى ظرف مخفف على 
الرغم مما قررته المحكمة الجنائية بشأن وجود هذا الظرف. وهو ما قد 
يكون له أثره فى شأن الحكم بالادانة فى خارج الجرائم الموصوفة؛ إذ قد 
تثبت أو تنفى المحكمة المدنية لظرف ما وصف الظرف المخفف والمؤثر 
على درجة الخطأ المستفاد من سلوك العامل الجانى بغير مخالفة للحجية. 


على العكس فإن الأعذار المخففة والمؤثرة فى العقوبة المقررة قانونًا 
للجريمة يعتبر اثبات وجودها فى حكم الادانة بيانا ضروريا لقيام الحكم 
الجنائى وبالتالى يحوز الحجية (م 777 ع - 7٠١4‏ ع) والأمر نفسه فى 
خصوص الظروف المشددة التى تؤثر سواء على تكييف الجريمة( م 7١4‏ ع 
- م 784 ع ) أو على مقدار العقوبة المقرر قانونا (770 ع - اع - 
م 717 ع) حيث تعتبر بيانا ضروريا للحكم الجنائى وبالتالى ملزما على 
النحو الذى جاءعت به للقاضى المدنى١0/1.‏ 


)١١7(‏ لأن الظروف المخففةمتروك تقديرها للمحكمة وهى حرة فى تطبيق م ١7‏ ع أو 
عدم تطبيقها حسبما تمليه عليها عقيدتها بتوافر الظروف أو تخلفها. كما أنها غير 
ملزمة يبيان موجبات:الرأفة التى دعتها إلى تخفيض العقوبة طالما أنها داخلة فى 
الحدود التى رسمها القانون بل لا يتعين عليها الاشارة لاستخدامها م ١7‏ ع فيما 
قررته من عقوبة. 

7 أنظر ادوار غالى الذهبى ص 785 


مطلب ثانى 
العوارض غير المؤثرة على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالإدانة 


نبرز فى هذا المقام ما الديجرس الحم اللبداي بالإناجة مواقي 
صورة: وقف تنفيذ للعقوبة. 

- أو إنقضاء الالتزام بتنفيذها سواء للعفو عنها سواء لتقادمها. .ثم 
نعرض لأثر عدم ظهور الحكم الجنائى النهائى بالإدانة فى صحيفة 
الحبالة الجنائيةٍ للمحكوم عليه؛ باعتباره السابقة الأولى له؛ على الخطأ 
التأديبي في حق العامل.. 

.وسننتهى إلى أن جميع هذه العوارض غير مؤشرة على دلالة الحكم 
. النهائي بالادانة على الخطأ التأديبى. 


أولا : أي وقف تنفيذ العقوبة على دلالة الحكم النهائى ابالإدانة: 

على ما قدمنا تقوم القرينة القانونية على ثبوت الخطأ التأديبى فى حق 
العامل بمجرد صدور الحكم النهائى بالإدانة فى إحدى الجرائم الموصوفة 
بالنص (م 7/1١1‏ -م77 ععمل) بغض النظر عن نوع العقوية المقضى بها 


يثور التساؤل عن أثر إقتران الحكم النهائى بالإدانة بوقف تنفيذ العقوبة 

- الذى قد يكون قاصرا على العقوبة: الأضليبة أو شاملا بالاضافة لذلك 

لعقوبات التبمية ولجميع الآثار الجنقية لية: على: دلالة هذا الحكم على الخطأ 
التأدييى خلال مدة وقف التنفيذ«201 


0019م هه - م 5ه اجراءات جنائية. 


يلف 


على خلاف قانون العاملين المدنيين بالدولة«7© 78/47 (م 7//15) - م 


51 من قانون العاملين بالقطاع العام - الذى استبعد دلالة الحكم الجنائى 
بالادانة على الخطأ التأدييى كسبب لإنتهاء الخدمة فى حالة اقتران الحكم 
بوقف التنفيذ سواء أقتصر على العقوبة الأصلية أو جاء شاملا لأية عقوبة 
تبعية ولجميع الآثار الجنائية» ولقانون شركات قطاع الأعمال العام - 


1/3 م 4/40 - الذى رتب نفس الأشر فى حالة إقتران الحكم بوقف 


التنفيذ الشامل؛ فلقد خلى قانون العمل من نص مقابل. 


)١18(‏ ومؤداه أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل في هذه الحالة استنادا لإدانته؛ والقرار 


الصادر على خلاف ذلك يكون معدوما لا أثر له. 

ويعتبر هذا النتص مستحدث فى القانون الحالى حيث مد الأمر بعدة مراحل: 
المرحلة الأولى: حيث خلى القانون من نص يبين أشر اقتران حكم الادائة بوقف 
التنفيذ. [القانون 1191/7٠١١‏ م .)8/٠١7‏ كنا نرصند فى هذه المرحلة أختللاف فى 
تفسير النص تمييزا بين أثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية حيث أجمع الفقه على أنه 
لا أثر له على دلالة الحكم لأن وقفت التنفيذ قاصر على العقوبة الأصلية فقطادون 
الآثار المدنية أو الادارية للحكمء وبين أثر وقف التنفيذ الشامل للعقوبات التبعية 
على دلالة الحكم بالادانة حيث أختلف الفقه والقضاء إلى أكثر من إتجاه. 

المرحلة الثانية: صار إنهاء خدمة العامل جوازيا للساطة المختصة. هذا 
الجواز احتفظ به للآن فى خصوص التعيين فى الوظيفة العامة (م ١٠/؟‏ عاملين 
مدنيين بالدولة). 

المرحلة الثالثة: أصبح ممنوعا إنهاء خدمة العامل إستنادا للحكم بالادانة إذا 
ما شمل بوقف التنفيذ ولو اقتصر على العقوبة الأصلية وحدها. وفى ذلك أتفق 
قانون العاملين المدنيين بدولة (م .14/) مع :العاملين بالقطاع العام (7/15). 

مرحلة أخيرة: ظل الأمر على ما هو عليه فى قانون العاملين المدئيين 
بالدولة. بينما اصبح وقف التنفيذ الشامل وحده هو المانع من الاستناد للحكم 
بالادانة فى احدى.الجرائم الموصوفة لإنهاء خدمة العامل فى قانون شركات 
قطاع الأعمال العام (م 4/58)- 

أنظر فى ذلك د. زكى محمد النجار - المرجع السابق - ص 77؛ د. محمود 
حلمى نظام العاملين المدنيين بالجهاز الادارى والقطاع العام 1514 ط 7اص 
ولص 954؛ د. خميس السيد إسماعيل - المرجع السابق - ص فق 
المستشار أحمد شوقى المليجى - الوسيط فى التشريعات الاجتماعية - ١9854‏ - 
صن لا - لال 


كن 


ذلك ولقد اختلف فقه قانون العمل فى أثر وقف تنفيذ العقوبة إلى أكثر 
سورافة 00 

فذهب البعض2: إلى أنه إذا قضى نهائيا بوقف التنفيذ فإنه يمتنع 
على صاحب العمل إنهاء العقد:'2 طبقا لهذا النص سواء اقتصر وقف 
التنفيذ على العقوبة الأصلية أم أمتد للعقوبات التبعية. 


ذلك لأن الحكم بوقف التنفيذ ينبئ عن إقتناع القاضى بأن أخلاق 
العامل المتهم وماضيه أو الظروف التى أرتكب فيها الجريمة تبعث على 
الاعتقاد بأنه لن يعود لمخالفة القانون وبالتالى من الواجب إفساح المجال 
أمام هذا العامل لمواصلة العمل الشريف بدلا من قطع رزقه وتعريضه 
لإحتمال العودة إلى الجريمبة. خاصة أن الجريمة أقوى من المخالفة 
التأنييية وأولى بالشخص المحكوم عليه المقرر وقف تنفيذ العقوة الجنائيية 
:الضادرة تجاه ألا يترثب قبله أى آشار أخرنى. كما أنه لا يجوز إعادة 
النظر فى الظروف التى.دعت الحكم الجنائى الى وقف تنفيذ العقوبة. 


بينما ذهب: اليتعض الآخر"2: الى أن وقف التنفيذ الشامل وحده هو 

الذئ يمتنع معه إنهاء خدمة العامل استنادا للحكم بالادانة. وذلك قياسا على 

حالة الموظف الْدّى يمتنع عزله إذا أوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده وكان 
هذا الايقاف شاملا للعقوبات التبعية ومنها العزل. 


.740 د. على عوض حسن - الوجيز فى شرح قانون العمل - 1541 - ص‎ )١11( 
يقصد أنه.لا يكون إنهاء مشروع!.‎ )١1:( 


)١1١(‏ د. كامل يدوى ح ١‏ ص 984؛ د. أحمد خليفة بيومى - المرئجع السابق - ص 
رةه ١‏ 1 ْ 


ه1ظ 


٠‏ أساس ذلك لديهم؛ أن انهاء الخدمة لا يعدو أن يكون عقوبة تبعية أو 
أثرا من آثار الحكم الجنائى وما دامت هذه العقوبة أو هذا الأثشر قد أوقف 
تنفيذه إيقافا شاملا فلا يجوز إنهاء خدمة العامل كأثر للحكم. وأن القول 
بغير ذلك فيه إهدار لحجية الحكم الجنائى الواجب إحترامها فى جميع 
المجالات سواء الجنائى أو الادارى أو غيرها2"”7. ولقد عبرت المحكمة 
الادارية العليا عن هذا المعنى بقضائها2 أنه "إذا أمر الحكم الجنائى بأن 
يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية أنصرف هذا الأمر 
الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على 
الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم فبى غيره من 
القوانين. ذلك أن.طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعبإت التى تنص 
عليها ما دامت كلها من آثار الحكم الجنائى. وإن إنهاء خدمة الموظف 
بالتطبيق لحكم م 8/٠١1‏ من القانون 01/7١١‏ فى شأن موظفى الدولة؛ إذا 
حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرفء إن هو إلا أثر من آثار 
الحكم الجنائى الذى يصدر بالادانة. 


)١71(‏ ف.ج فى 75/0/1١‏ س ١5‏ ص 798 ب ١١7‏ مشار إليها فى عبد الوهاب 
البندارى ص 0١51؛‏ محمد محمود فهمى - تطور قوانين العاملين بالقطاع العام - 
ص 7٠١‏ والفتاوى والأحكام المشار اليها فيه: - أ.ع. فى القضية 
ق""الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبس العامل إذا نص على وقف 
تنفيذ العقوبة على أن يكون شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم» 
فإن مؤدى إحترام حجية هذا الحكم هو إبقاء العامل فى وظيفته لأن انهاء الخدمة 
يعتبر من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها"؛ ف. ج 15/5/17 مشار إليها 
فى نفس المزجع بعض أحكام. المحكمة الادارية العليا فى مرحلة ثانية من 
قضائها: أ ١51+‏ س /افى 10/4/14 س ٠١‏ ص 1118 ب ١٠1و‏ أع ليون 

س ٠١‏ فى 10/7/77 س ٠١‏ ص 19 ب 47. 
015 اع س ١‏ فى 7١/1/1١!‏ اس 5١ص‏ 1168ب 5ل. 


ل 


فى المقابل ذهب رأى آخر©"2 نقف فى صفه: الى أن وقف تنفيذ لا 
يؤثر :على دلالة الحكم الجنائى البات بالادانة على الخطأ التأدييى فى حق 
العامل وبالتالى ليس هناك منا يمنع من الاستناد إليه لإنهاء عقد العمل أو 
لرفض التعاقد” معه. 


أساس ذلكء أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية أو امتداده للعقوبات 
التبعية لا يننى أو'نٍمحو مسئولية المحكوم عليه عن الجريمة©'" بل لا 
ينفى استحقاقه للعقاب؛ بدليل أنه يظل مهذدا بتنفيذ العقوبة عليه إذاامنا 
ألغى وقف التنفيذ (م 57 م). ذلك لأنه يفترض إدانة المحكوم عليه؛ كل ما 
فى الأمر أنالقاضى يقدر ان الهدف من العقوبة من إيلام واصلاح يتحقق 
يترّجنة أكبر - بالنظر لظروف المحكوم عليه - بمجرد التهديد بتنفيذ 
العقوية عليه فى خالة عدم التزامه السلوك السوى خلال شلاث سنوات تبدأ 
من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا. بناء عليه لا يقبل من المحكوم عليه 
أن يطلب رد إعتباره أثناء مدة الوقفء إذ يتنافى ذلك مع طبيعة وقف التنفيذ 


(4؟١)‏ د. اشماعيل غنائم - قاثون العمل - ص 475 د. محمد لبيب شنب - المرجع 
السابق ص 137 أحمند شوقى المليجى ص 747, 49/84؛ د. محمد عماد محمد 
أخمد البربى - زسالة: أثر انتهاء عقد العمل'- ١94١‏ ص 78؛ د. حسام 
الأهوانى ص ٠40؛‏ د: فتحى المرصفاوى ص ١4؛‏ دنيا المباركة ص 47١6‏ 
د. فتحئ عبد الصبور - الوسيط فى قانون العمل - ١588‏ - ص 18/. 

)١١0(‏ د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - القسم العام - داز النهضة 
العربية ط:ه - 1447:- ص 6757 “هذا النظام تنصرف آثاره المباشرة إلى 
إجراءات تنفيذ العقوبة وتؤدى هذه الآثار إلى عتم إتخاذ هذه الاجراءات؛! د. 


محمد زككى أبو عامرٍ - قانون العلقوبات - القسم الغنام - دار المطبوعبات 
الجامعية ط ١‏ 1947 * 


1 


الذى يفترض التهديد بتنفيذ العقوبة خلال تلك المدة فى حين أن رد الاعتبار 


وطالما أن وقف التنفيذ ينصرف أثره إلى العقوبة فيعمل على ايقاف 
تنفيذها دون أن ينفى: عن المحكوم عليه إرتكابه للفعل وإدانته عنه ودون أن 
يرفع عن الفعل وصف الجريمة:الذى هو مبنى الحكم بالادانة وهو فى نفس 
الوقت أساس الاستدلال من حكم الادانة على الخطأ التأديبى» فلا يجوز 
تعطيل دلالة حكم الادانة - المشتمل على وقف التنفيذ - على الخطأ 
التأديبى. 


أضف إلى ذلك فإن فصل العامل يعد جزاء تأديبيا - يترخص صاحب 
العمل فى توقيعه على العامل بعد ثبوت ادانته - ولييس آشرا جنائيا للحكم 
الجنائى يتقرر بقوة القانئون» ويشمله وقف تنفيذ العقوبة الذى يقتضر على 
ايقاف الآثار الجنائية للحكم3”©. خاصة أن العلة فى فصل العامل.فى هذه 
الحالة ليس هو الإنقطاع عن العمل تنفيذا للعقوبة السالبة للحريئة إنما فى 
ذلالة ثبوت إرتكاب العامل للجريمة - الموصؤفة - على إختلال الثفة فيه 
وإخلالها بحسن'سير العمل فى المشروع. بمعنى أن الاستدلال على الخطأ 
التأديبى يأتى أثرا للادانة - فى جريمة من الجرائم الموصوفة 050 - 


اكه © ٠‏ محمود نجيب حسنى - المرجع السايق -<دص 859 'لا مجال لوقف التنفيذ 
بالنسبة للآثار المدنية أو الإدارية للحكمء » ذلك .أنه نظام جنائى بحت لا شأن له 
بالآثار غير الجناتية للحكم'. 
)١١9(‏ أو فى غيرها إذا ما د ثبت وصف الخطأ التأديبى,له. ' 


للك 


وليس أثرا للعقوبة وبالتالى فهو لا يرتبط بها فى شمولها بالنفاذ أو بالحكم 
بإيقافها كعقوبة أصلية أو امتداده للعقوبات التبعية. 


ويمكن أن نورد فى مصاف الحجج التى نستند إليها ما إنتهت المحكمة 
الادارية العليا'اليه - فى مرحلة مراحل قضائها - على خلاف الرأي 
الغالب فى أخضوص أثر وقف التنفيذ الشامل7© على دلالة الحكم بالادانةٍ 
فى ظل القانون 57/70١‏ من أنه2790: "أن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على 
الأحكام الجنائية بالتطبيق م 5ع وما بعدها لا يشمل إلا العقوبة التبععية 
والآثار الجنائية المترتبة على الحكم؛ فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى سواء 
أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو من روابط القانون العام أى 
سواء كانت مدنية أو ادارية ... وبالتالى فالحكم الجنائى الصادر بوشف تنفيذ 


)١١4(‏ فى ظل هذا القانون الى خلى من نص يبين أشر وقف التنفيذ على دلالة الحكم 
بالادانة على الخطأ التأييى كمبرر لانهاء خدمة الموظفء أجمع الفقه والقضاء 
على أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لايؤثر على دلالة الحكم بالادانة على الخطأ 
التأدينى وبالتالى يجسب إنهاء خدمة:المؤظف. على اعتبار أن وقف التنفيذ قاصر 
على العقوبة الأصلية دون الآثار المدنية أو الإدارية للحكم. أ.ع ١4117‏ فى 
14 (فى ٠١‏ سنوات) ص 7778. 

بينما اختلف فى شأن أثر وقف التنفيذ الشامل» حيث اتجه الرأى الغالب الى أن 
ايقاف التنفيذ الشامل يشمل عدم جواز إنهاء خدمة العامل الواردة فى م ٠١!‏ 
٠‏ فى القانون 01/7١١‏ لأنها لا تعدو أن تكون عقوبة تبعية أو أثرا للحكم الجنائى 
. يمتد اليها أثر الوقف تبعا لغيره من الآثار الجنائية. 

58/7/1١ )175(‏ مشار اليه فى د. سليمان الطماوى - القضاء الادارى. الكتاب الثالث - 
قضاء التأديب دراسة مقارنة - ١1417‏ - ص 77١‏ وغيره من الأحكام المشار 
اليها في نفس المرجع. ١‏ 
هذا لا يمنع أن المحكمة الادارية العليا قد عدلت فى أحكام لاحقة عن هذا الرأى 
وانضمت لرأى الجمهور من أن الحكم بوقف التنفيذ الشامل للآثار الجنائية ينتج 
أثره فى كلا المجالين الجنائى والادارى بالنظر لأن هذه الآشار وإن وردت فى 
قوانين مختلفة إلا أنها من طبيعة واحدة وبالتالى فلا تنتهى خدمة الموظف فى هذه 
الحالة. أ.ع 7٠١‏ س ٠١‏ فى 59/5/17 أ.ع 475 س 7 فى 1900/1/17 س 
ص ١58‏ ب 18 مشار اليه فى عبد الوهاب البندارئن ص .7٠٠١‏ 
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العقوبة وبوقف جميع الآثار القانونية المترتبة على الحكم؛ لا يقف حائلا بين 
الجهة الأذارية وبين حقها فى فمئل الصامل المحكوم. عليبه لإرتكاب جريمة 
مخلة باشراقء ما دام قد تحقق هذا الموجب”. 


ثم إن المحكمة الادارية العليا حتى بعد صدور قانون العاملين الجديد 
رقم 78/417 الذى منع الادارة من فصل العامل استنادا للحكم الجنائى إذا ما 
اقترن بوقف تنفيذ العقوبة, اتجهت إلى أن هذا لا يمنع الادارة من مسآلة 
العامل تأديييا استنادا لذات الفعل الصادر بمناسبة الحكم بالادانة» فيما إذا 
قدرت كون هذا الفعل له وصف المخالفة التأديبية من الناحية الادارية:27 
وجه استدلالنا بحكم المحكمة العليا أنها قدرت أن الحكم بوقف تنفيذ العقوية 
لا يحول دون الاستدلال على الخطأ التأديبى من الحكم بالادانة وبالتالى توقيع 
جزاء تأديبى على العامل مما هو دون الفصل. وفى هذا تأكيد على إنفصال 
الآثار الجنائية التى توقف نتيجة لوقف تنفيذ العقوبة عن الآثار التأديبية التى 
لا تتأثر بوقف تنفيذ العقوبة. فإذا أخذ بهذا فى ظل قانون العاملين المدئيين 
رغم نص م 14//, فهو أدعى بأن يعمل به فى نطاق قانون العمل الذى 
خلى من نص ممائل لأثر وقف التنفيذ. 


)١10(‏ فتوى 710٠‏ فى 159/1/17 ملف 977/1/7, أ.ع 37١‏ لسنة ٠١‏ و5185 لسنة 
9 فى 53/9/117 مشار إليه فى البندارى ص 555 


ثانيا: أثر إنقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة على دلالة الحكم الجنائى 
النهائى بالادانة 
يجمع أسباب إنقضاء الالتزام بتنفيذ العقوية بالتقادم أو بالعفو عنهاء أن 
هذه الأسباب يقتصر أثرها على الالتزام بتنفيذ العقوبة دون أن يمس الوجود 
القانونى لحكم الادانة فيظل قائما منتجا لآثاره - عدا تنفيذ العقوبة» وتظل 
له دلالته ونتائجه فى نطاق المسئولية التأديبية. 


١‏ - أثر العفو عن العقوبة على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة 
وفقا للمادة ١44‏ من الدستور«؟2 فإن لرئيس الجمهورية حق العفو عن 
العقوبة أو تخفيفها. 


والأصل أن قرار العفو لا يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية 
الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف 
ذلك (م 4 ع)00. 


- وفى تتبع أثر العفو على دلالة الحكم بالادانة؛ نجد أن الإجماع 
منعقد على أن العفو الذى يقتصر على العقوبة الأصلية يقتصر أثره على 


)١١١(‏ سيتمبر 191١‏ (م 74) وم #لاع. 

)١١1(‏ نرى أنه فى غياب تقنين التشريع المصرى للحدود الإسلامية؛ فإن الأولى به فى 
القليل أن يستبعد هذه الجرائم من نطاق العتفو عن العقوبة والعفو الشامل ووقف 
تنفيذ العقوبة على اعتبار أنها جرائم تمس حق خالص لله؛ بما لا يجوز المساس 
بالسترية الدتدره وا بالزياة أو اسان فو العفو عنها من أى شخص أو من أى 


هذه العقوبة سواء بإسقاطها كلها أو بعضها سواء بإيدالها بأخف منها؟2© دون 
أن يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة بالفعل فى ذاته ودون أن يرفعم عن 
المحكوم عليه ما لحقه من إدانة لأن العفو لا يرفع الحكم ولا 
يمحوه"0ءبدليل أن المحكوم عليه المعفو عنه يظل صاحب مصلحة فى 
طلب رد إعتباره بعد انقضاء المدة القانونية على صدور العفو (م 
م /ثانية اجراءات جنائية)» وبالتالى يظل للحكم الجنائي الصادر بالادانة 
حجيته أمام القضاء التأديبى فيما تناوله من ثبوت الجريمة ووصفتها. القانونى 
ونسبتها الى المحكوم عليه ويصح الإستدلال منه على ثبوت الخطأ التأديبى 
فى حق العامل ومؤخذاته بناء عليه. ولا يترتب على العفو عن العقوبة 
وجوب إعادة العامل بعد فصله22 كما لا يتغير وصف فصللهه استنادا 
للعفو عن العقوبة اذا لم ترفع:دعوى المنازّعة فى مشروعية الفصل إلا بعد 
(؟١1)‏ ارتباط العفو بالعقوبة يجعل أنه لا محل له فئ شأن من نفذ عقوبته كلها أو 
سقطت بالتقادم أو ممن انقضت بالنسبة له مدة.وقف التنفيذ دون أن يلغى الوقفٍ. 
د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العققوبات - ط ه - ص 8288. 
وفى شأن العقوبة التى صدر العفو عنها يسرى أثره بأثر مستقبل دون مساس بما نفذ 
منها. 
(4؟١)‏ نقض 4/1/4 س 4 رقم ١‏ ص ١‏ “العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل فى 
ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤشر فيما 
نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعا”؛ د. محمود حلمى - المرجع السابق - 
ص ١١5؛‏ د. محمود نجيب حسئى - شرح قانون العقويات - ط ه - ص 880 
'يقتصر أثر العفو على الالتزام بتنفيذ العقوبة فيسقطه؛ ولا يمد تأثيره إلى حكم 
ابر ل لجرا لبان اليا الجا و ا الى لم يتناولها 
د. رعوف عبيد - مبادئ القسم العام من التشريع الغقابى المصرى - ط ؟ 
- 11565 - ص 7/774 "العفو عن العقوبة ينصرف للعقوبة أما العفو الشامل فهو 
ينصرف بالضرورة الى نفس الواقعة فيسقط صفتها الجنائية". 
)١15(‏ فى القليل لأن العفو عن العقوبة - بنوعيه - ليس له إلا أشر مستقبل دون أن 
يمس ما نفذ من العقوبات» على إفتراض إعتبار الفصل التأديبى من بين الآثار 


الجنائية للحكم. مع احتفاظ صاحب العمل بسلطته التقديرية فى الحق فى اعادته من 
عدمه دون رقابة لاحقة من القضاء. 2 ٠‏ 


صدور العفو. وهذا ما اتجهت اليه الجمعية العمومية للقسم الاستشارى فى 
01١١ 4‏ فى فتواها مقررة "أن العفو الصادر بقرار من رئيس 
الجمهورية لا يمجو الجريمة ذاتها أو يزيل عنها الصفة الجنائية الى تظل 
عالقة بهاء كما أنه لا يمحو الحكم الصادر بالادانة الذى يظل قائما. ومن ثم 
فإنه لا يترتب على القرار الجمهورى الصادر بالعفو سوى اسقاط العقوبة 
الأصلية؛ أو ما بقى منهاء وكذلك العقوبة التبعية والآثار المترتبة على الحكم؛ 
. وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط. ولا يترتب عليه اسقاط العقوبات التى نفذت 
أو الاثار التى وقعببفى الفترة السابقة على صدورهم. 


'وعلى ذلك فإنه لا يترتب على قرار العفو (البسيط) محو الأثر الخاص 
بإنهاء خدمة الموظف للحكم عليه فى جناية» والذى يععتبر أثرا فورياء يقع 
مباشرة وبقوة القانون كنتيجة حتمية للحكم الجنائى» ويستنفذ غرضه - 
بقطع الرابطة الوظيفية بين الفوظف المحكوم عليه وبين الدولة - بمجرد 


وقوعه". 


- بل إننا نرنئ أنه يصح إنهاء عقد ألعامل إنهاء مشروعاء استنادا 
للحكم بالادانة -فوجريمة من الجرائم الموصوفة - ولو تأخر هذا الانهاء الى 
ما بعد صدور قرار العفو عن العقوبة ما لم يستفد من هذا التراخى تنازل 
صاحب العمل عن الاستناد للخطأ التأديبى الواقع من جانب العامل. 


- ص 176 مشار اليها فى د. سليمان الطماوى - قضاء التأديبى - /لم‎ 7٠١ (171)س‎ ٠ 
.725 دار الفكر العربى - ص‎ 


وأساس رأينا أن سبب الانهاء يتمثل فى ثبوت إرتكاب العامل لجريمة 
من الجرائم الموصوفة - وهو ما تأكد بحكم الادانة - مع مالها من دلالة 
على اختلال الثقة فى العامل والاضرار بحسن سير العمل داخل المشروع؛» 
استقلالا عن العقوبة المقررة:؛ و بالتالى فإن من العفو عن العقوبة لا 
يمحو سبب الانهاء أو يزيله بما لا يمنع من الاستناد إلينه فى إجسراء 
الإنهاء22. 


- أما العفو الذى يتضمن إسقاط العنتقوبات التبعية والاثار الجنائية 
الأخرى بجانب العقوبة الأصلية» فلقد أثار ذات الخلاف الذى ععرضنا له فى 
خصوص'وقف تنفيذ العقوبنة حيث يكون شاملا للآثار الجنائية للحكم 
وللعقوبات التبعية. 


وفى هذا المقام نرجح ذات الرأى من أن العفو الذى يشمل العقوبات 
التبعية لا ينصرف للأآثار المدنية أو التأدييية الناشئة عن الإداننة وبالتالى 
إمكان الاستناد إليه لفصل العامل فصلا مشروعا20. ونضيف لما تقدم أن 


)١١7( .‏ وسنعرض تفصيلا لذلك فى شأن سلطة رب العمل بعد صدور الحكم النهائى؛ 
وكيف أن الانهاء لايق بقوة لقنن وكيف أن مبائسرته رخصة لصاعب العمل 
'وليس أثرا آليا للحكم الجناتى حتى نقول بمحوه أو بزواله تبعا للخفو. 

. : بل إننا نؤيد قى مجال الوظيفة العامة الرأى القائل بأنه المركز القانونى الخاص 
' “بإنهاء رابطة التوظف لا يقع بقوة القانون وإنما ينشأ بقرار ادارى يتمثل سببه فى 
صدور حكم الادانة فى جريمة من الجراتم الموصوفة. 
01٠ 3‏ س ٠١‏ ص 747 مشار إليه فى د. سليمان الطماوى - 

1 جع السابق - ص 7517 

.154 راع س 4 فى 15/1/٠١‏ سن ٠١‏ ص 8997 ب 41 مشار اليه فى 
المستشار عبد الوهاب البندارى ص 075 وف. الشئون الداخلية والسياسية لمجلس 
الدولة "140 فى 57/11/14 مشار اليها فى البندارى ص 4 07 "إذا صدر قانون 
بالعفو الشامل عن الجرائم الجنائية التى ارتكيت فى فترة معينة وكان ممن. يشملهم 


الجزاء التأديبى بالفصل من الخدمة لم يرد ضمن العقوبات التبعية الواردة 
فى م 4 "7ع وبالتالى لا يدخل ضمن الاثار الجنائية التى قصد اليها العفو. 


وقضت:المحكمة الادازية العليا بأن "القرار الجمهورى بالعفو عن 
العقوبة - حتى لو نص على شصول العفو للعقوبات الأصلية والتبمية 
والآثار الجنائية الأخرى - فإنه لا ينصرف إلى الآثار المدنية أو الاداربة 
الناشئة عن الجرائم الجنائية المحكوم فيها بالادائة» ومن بين هذه الاثار 

. الادارية فصل العامل من الخدمة'2070. 


. ثم إن الأساس القإنونى للجزاء التأديبى يظل هو ثبوت إرتكاب العامل 
للجريمة الموصوفة المعتبرة خطأ تأديبيا وهو ما لا يمحوه العفو الشامل 
للعقوبة التبعية. دليل ذلك أن صاحب العمل تظل ثابتة له سلطته التأدييية 
فى محاسبة العامل عن ما ينسب اليه من جريمة بغير انتظار حكم الادانة؛ 
على أن يتولى اثبات حقيقة المبرر وفقا للقواع د ' العامة فى الإثبات. فكيف 
يحرم صاحب العمل من ممارسة سلطته التأديبية::؛© بعد أن أصبح إرتكناب 


> العفو موظف عمومى عاقبته.الادارة تأديبيا عن هذه الأفعال المكونة للجريمة 
.0 الجنانية التى شملها العفوء فإن هذا الجزاء التأديبى لا يجوز رفعه؛ ذلك أن قانون 
العفو الشامل لا يمحو عن الفعل المعاقب عليه إلا صفة الجريمة الجنائية دون 
وصف الجريمة التأديبية التى تبقى لاحقة بالفعل فى ذات الوقت". هذا الرأى أولى 
بالتأبيد حيث يقتصر العفو على العقوبة ولو شاملة للعقوبات التبعية لأنه يبقى 
على الصفة الجنائية للفعل ولا يزيل حكم الإدانة اذى هو أساس ثبوت وصف 
الخطأ التأديبى وهو ما لا يمحوه العفو الشامل للعقوبات التبعية. ' . . 
)١155(‏ أ.ع 1174 لسنة 8 فى :وس ١٠ص‏ اؤلاب 247 ١‏ 
)١4٠(‏ بمعنى اعتبار ما يصدز منه من فصلء أستنادا لحكم الادانة الذى تبه عفو عن 
العقوبة الأصلية والتبعية. فصلا غير مشروع. 


العامل للجريمة - وبالتالى خطأه التأديبى - مقطوعا به بصدور حكم 
الادانة» بحجة صدور عفو لاحق عن العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية. 

أضف إلى ذلك» فإن اعتبارات العفو عن العقوبة مستقلة فى جميع 
الأحوال. عن الاعتبارات المهنية فى تكييف الخطأ التأديبى والتى قدر المشرع 
توافره فى حالة ثبوت جريمة من الجرائم الموصوفة فى حق العامل. 


كذلك فإنه من المتفق عليه أن العفو ولو شاملا للعقوبات التبعية لا يمس 
حقوق الغير التى ترتبت لهم من ارتكاب الجريمة. ومن هذا حق صاحب 
.العمل فسى مؤاخذة العامل المرتكب للجريمة المعتيرة خطأ تأديييا سواء 
لكونها من الجرائم الموصوفة والمفترض الخطا التأديبى فى شأنها سواء 
لكونها من الجرائم غير الموصوفة إذا ما ثبت لها وصف الخطأ التأديبي. 


فى المقابل اتجه رأى معاكس7'" الى أن قرار العفو يعستبز بمثابة 
سحب لقرار العزل. 1 
-ف. ج 50/5/17 - مشار اليها فى د. محمود حلمى حيث أعتبرت 
العفو الشامل بمثابة رد إعتبار بطريق غير مباشر وبالتالى يتعين إعادة 
العامل للخدمة بقرار جديد. 


-ف. ج العمويمية للقسم الاستشارى فى 145 سس ١٠ص‏ 
17 045 'لما كان القرار الجمهورى قد صدر شاملا العفو عن العقوبات 
الأصلية والتبعية والاثار المترتبة على الحكم الصادر ضد العامل المذكور» 


.5٠١ د. محمود حلمى ص‎ )١4(( 
7517 د. سليمان الطماوى قضاء التأديب - ص‎ )١41( 


فإنه يترتب على هذا القرار إسقاط جميع العقوبات والآثار التى قد تقع بعد 
صدوره ومن بينها الحرمان من التعيين فى الوظائف العامة. ومن ثم فإنه 
يعتبر بمثابة رد الاعتبار فى مفهوم نص م (من القسانون 14/46) ولا 
يتطلب الأمر فى هذه الحالة قضاء مدد معينة بعد صدور قرار العفو 
ويجوز اعادة تعيينهم عقب صدور هذا القدرار دون حاجة إلى انتظار 
إنقضاء المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائى أو القانونى» هذا مع مراعاة 
توافر الشروط الأخرى اللازمة فيمن يعين فى الوظائف العامة. "وذهب د. 
ش 50 السيد الدماصى5؟) إلى أنه يتعين بحكم اللزوم إعادة العامل لعمله إن 
كانت هناك وظيفة شاغرة تتوافر مواصفاتها فيه؛ إعمالا لشمول العفو لكافة 
الآثار الجنائية والتأدييية. فى الرد على هذا الرأى. فإنه حتى مع مسايرة 
الرأى القائل بأن إلفصل التأديبى يعتبر من ضمن الاثار الجنائية للحكم؛ فإن 
العفو عن العقوبات التبعية لا يترتب عليه سواء ضرورة اعادة العامل 
لعمله سواء إعتبار فصله غير مشروع. وذلك لأن القول بهذا يتعارض مع 
الأثر المستقبل للعفو والذى لا يمتد الى ما يترتب فعلا من آثار قبل صدوره. 


وفى بيان ذلك نقول أنه فى حالة اعتبار انهاء خدمة الموظف يتم بقوة 
القانون كأثر للحكم بالإدانة فور صدور الحكم؛ فإن قرار العفو يكون لاحقا 
دائما لانتهاء خدمة الموظف ولو لم يكن الاجراء التنفيذى الصادر عن 
الادارة بإنهاء خدمة العامل قد صدر بعدء وباليّالى لا يملك محو ما تم سابقا 
عليه 


حمر ينا 


.517 رسالته فى تولية الوظائف العامة - ص‎ )١47( 


يان 


وفى حالة اعتبار أن إنهاء الخدمة لا يتم الا بقرار ادارى فردى يجد 
سببه فى حكم الادانة. فإن العفو عن العقوبة ولو صدر قبل صدور القرار 
الادارى؛ لايغل يد الادارة فى انهاء خدمة العامل استنادا لسببه المتمثل 
في حكم الإدانة وليس للعقوبة المقررة ٠.‏ أضف لذلك فإن العفو عن العقوبة 
ولو شاملا للعقوبات التبعية لا يغنى عن رد الإعتبار (م 077. ثانيا 
اجراءات جنائية). 


1- أثر تقادم العقوبة على دلالة الحكم النهانى بالادانة: 

تقادم العقوبة هو مضى الفترة الزمنية التى يحددها القانون من تاريخ 
صدور الحكم البات بالادانة دون أن يتخذ خلالها اجراء لتنفيذ العقوبة التى 
قضى بها. [م578. - 571 اجراءات جنائية]. 


ويترتب على تقادم العقوبة انقضاء الألتزام بتنفيذ العقوبة بغير الغاء 
الوجود القانرنى لحكم الادانة» الذى يظل مرتبا جميع آثاره - عدا ما أنقضى 
منها بالتقادم - سواء من الناحية الجنائية سواء من الناحية المدنية. 


فمن الناحية الجنائية يعتبر سابقة للعود ويظل مسجلا فى صحيفة الحالة 
الجنائية كما يكون من مصلحة المحكوم عليه السعى للحصول على رد اعتباره 
توصلا لمحنو ١‏ الحكم بالادانة بالنسبة للمستقبل (م لالاه - .هه - 5مه 
اجراءات جنائية)019© , 


)١4(‏ د. محمود نجيب حسنى - المرجع السابق - ص 4 ومابعدها - د. رعوف 
عبيد - المرجع السابق - دار الفكر العريى - ط 4 - 41/7 - د. محمد زكى أبو 


م.م 


ومن النادية المدنية فطالما أن الحكم بالادانة يظل موجودا قانونا وان 
أمتنع تنفيذ مقتضاه - الذى يقتضى تدخل السلطة العامة من الناحية الجنائنية - 
فإن تقادم الغقوبة لا يسقط دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة على الخطأ 
التأديبى فى حق العامل (المقرر فى / "١‏ عمل) والذى يصح لرب العمل 
الاستناد اليه وفقا لقواعد قانون العملء مقيدا بالمواعيد والاجراءات المقررة 
به. 
تفصيل هذا يقتضى التمييز بين ما اذا كان المحكوم عليه الذى تقادمت عقوبته 
طالب عمل وبين ما اذا كان مرتبط فعلا بعقد عمل قائم. 


فاذا تعلق الأمر بمحكوم عليه طالب للعمل. فاننا نحيل فى هذا الخصوص 
لحق صاحب العمل فى تحرى البيانات التى تحيطه علما بصلاحية طالب 
العمل والى واجب طالب العمل فى تحرى الصدق فيما يقدمه من بيانات وذلك 
فيما سوف ندرسه لاخقنا عن أثر السابقة الأولى على دلالة: الحكم النهائى 
بالاداتة» ونرى أن تقادم العقوبة لا يغير من دلالة هذا الحكم. 


أما اذا تعلق الأمر بمحكوم عليه مرتبط فعلا بعقد عمل قائم. فالأمر لا 
يخرج عن فرضين:” 


الفرض الاول: حيث يتحقق علم صاحب العمل بصدور الحكم النهائى 
بالادانة قبل تقادم العقوبة. فى هذه الحالة يستوى أن يكون صاحب العمل قد 


> عامر - المرجع السابق -.ص 517 - د. أحمد فتحى سرور - الوسيط فى قانون 
العقوبات - دار النهضة العربية ١943‏ - صن 805. 


علم مسبقا بوقوع الجريمة من العامل*:0 أو لم يعلم وذلك فى ظل الغاء قانون 
العمل الحالى للقيد الزمنى الوارد فى قانون العمل الموحد (م 15/؟) على 
توجيه الاتهام للعامل. 


(40١)م‏ 1/15 عمل موحد ثلا يجوز إتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها 
أكثر من خمسة عشر يوما”. 
- أنظر فى نفس هذا الاتجاه قانون العمل الفرنسى 
عل تمعسععموةء'! 3 لبعد نط2 نعنا تعمدمل أنصم عم كتانج اند منصة" 44 - 1.122 
تنعتره ممع "1 ننه مدمز نال وعامرصيم 3 عتم ستعل عل داع - نه كعمتهد تلمتعفتك كعاتتوسسمط 
د نماعل مسعط ع( فاتجل بعنذا غصدمل اند أنطط عه عننو كماممم 8 ,2606 مكوتقصدمه به 8 امه 
.”"كعلقوءم كعاتنكتداوم عل ععندوع 1 
تحط ل .5ه 503 610 .2 15884 ,11 ,18 .له 90 .1.0.5 1990 صنسز 8 إماء'ك .كدو 
دل دمتاستصوت'! م208 كعاقوعم كعاتدكتروح كعل 3 نعنا عمهمل 3ج كتتباظ أن سأدود,ها" 
ة كعكتههتاتعدتل ععاشتكتسوم عل تعر امتط1 عقم لسعو موصء؟'1 ,كتمه «ناعلق عل تداعل 
"عناء عام أكمتة أداعل عل ممتاتلمم 15 ج ونسنام خدم أكع'د كتانة؟ عتتقلهد بش عتتهمعم'1 
بمعنى أن الدعوى التأديبية تسقط بمضى شهرين على كشف المخالفة ولو كانت تمثل 
جريمة ذلك ولو لم تنقضى الدعؤى الجناتية بالتقادم. بينما يتحرر صاحب العمل من هذا 
القيد الزمنى من مباشرة سلطته التأديبية إذا ما رفعت الدعوى الجنائية خلال هذه المدة 
وذلك لما للحكم الجنائى سواء بالبراءة أو بالادائة من أثز على المسئولية التأدييية 
للعامل. : 
فى قانون العاملين المدنيين بادولة (م )4١‏ وقانون العاملين بالقطاع العام (م *1) 
اللذين وإن وضعا مدة لتقادم الدعوى التأديبية عموما فإنهما قد حرصا على النص أنه 
إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - 
أنظر فى ذلك د. سليمان الطماوى - القضاء الادارى الكتاب الثالث - ١941‏ ص 144. 
أنظر ايضا المستشار عبد الوهاب البندارى - العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين 
بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة - دار الفكر العربى ص ١ه‏ - من 
جانباء نفضل من حيث السياسة التشريعية تبنى القيد الزمنى على مباشرة السلطة التأدييية 
بحيث لا تستطيل الفترة الزمنية أو تطلق ما بين كشف للمخالفة وتوجيه الاتهام للعامل. 
بل ونرى التمسك بهذا القيد حتى فى الحالة التى يكون فيها للمخالفة المنسوبة للعامل 
وصف الجريمة على ما قننه القانون الفرنسى. على اعتبار أن سكوت صاحب العمل 
وعدم تحركه لمحاسبة العامل عن المخالفة برغم علمه بصدورها عنه يكشف سواء عن 
تقديره الشخصى فى أن هذه المخالفة لا تخل بحسن سير العمل بمشروعه سواء عن 
تسامحه مع العامل وتنازله عن حقه فى الاستناد لهذه المخالفة لمباشرة سلطته التأديبية. 
ويمكن تحقيقا للتوازن بين مصلحة صاحب العمل الذى قد تعوقه مشاغله عن 
المسارعة فى مباشرة سلطته التأديبية فور علمه بالمخالفة وبين مصلحة العامل فى 
استقرار وضعه الوظيفى أن نطيل المدة الزمنية التى يتعين على صاحب العمل خلالها 
. البدء فى مباشرة .سلطته التأديبية ابتداء من كشفه للمخالفية خاصة لو كانت جنائية 


لخن 


عندئذ يكون لصاحب العمل مباشرة سلطته التأديبية استنادا للحكم النهائى 
بالادائة فى خلال المواعيد المقررة بالمادة 7/5١‏ عمل. على اعتبار أن تاريخ 
علم صاحب العمل بالحكم بالادانة يعتير بالنسبة اليه هو تاريخ ثبسوب 


- ولك ولتاح أناكون ؟ أشهر من كشفه السشافة بيث ف تقف هذه المدة برفع الدعوى 


(149) لطر فى شال تفده تازيع المغالفة: "حسام الأهوانى < المرجع السابق؛ ص 758, 
عبد الناصر العطازٍ - المرجع السابق - ص 77١‏ حيث اتجها إلى اعتبار تاريخ ثبوت 
المخالِة هو صدور قرار اللجنة الثلاثية وليس مجرد عرض طلب الفصل عليها. من 
.جانبنا نعتبر.تاريخ ثبوت المخالفة هو انتهاء صاحب العمل من اجراءات التحقيق 
رار ل 
تاريخ علم صاحب العمل بصدور الحكم النهائى فى الادانة فى حالة تأجيله مباشرة 
: سإطبيّهِ التأدبية إلى ما بعد علمه بصدور الحكم النهائى سواء لم يكن قد علم بالمخالفة 
قبل ذلك أو كان قد علم بها ولم يتخذ فى شأنها أى اجراءات لتحقيقها. سواء إتخذ 
اجراءات تحقيقها وقام بوقف العامل اجتياطيا الى حين البت فيما ينسب اليه من سلطة 
الاتهام أو المحكمة؛ علما بأن المدد المقررة فى م "/6١‏ عمل تق تقف حال إتخاذ إجراء 

من اجراءات التحقيبق أو المحاكمة تجاه العامل (م 17 عمل)ء وبما لا يتجاوز المدة 

المقزرة فى م 111 مذلى: 

. وأساس تفسيرنا مرجعءه ضرورة تفسير م عمل نفسيرا يراعى مصلحة 
العامل الذي وضع القيد الزمنى على مباشرة السلطة التأديبية لمصلحته. ذلك أن العبرة 
4. فى تحديد يدإية سريان القيد الزمنى هو بالتاريخ الذى يتمكن صاحب العمل فيه من 

مباشرة.سلطتبه التأديبية وهو ما يت يتحقق له بالتحقيق فبها من جانبه وسماع أدوال ودفاع 
العامل أو من تاريخ علمه بالحكم النهائى بالادانة الذى يقطع بنسبة الخطأ التأديبى 
. المبرر.للفصل (قرينة م 5١‏ عمل) أما العرض على اللجنة الثلاثية فهو اجراء أو 
طريق مباشبرة السلطة التأدييية حيث يقدر صاحب العمل أن الجزاء المناسب هو 
الفصلء بما يترتي. عليه سقوط حقّ صاجب العمل فى مباشرة سلطته التأديبية إذا ما تأخر 

عن المواعيد المحبيدة بالمادة 1/7١‏ عمل بعد التحقق من المخالفة سواء بالتحقيق الذى 
تم بمعرفته سواء بد علِمه بالحكم الجناتى النهائى وتتقطع هذه المدة بعرض العامل 
.على اللخنة إذا ما تم العرض خلال هذه المواعيد ولا تبدأ إلا من تاريخ: ابلاغه بقرارها. 

والقول.بغير ذلك يؤدى إلى إستطإلبية الفترة الزمنية مرتين الأولى: لإلغاء القيد 
الزمنى على إتهام العامل برغم كشفف-صَاحب العمل للمخالفة حيث يتاخر التحقيقٍ فيها 
“من جانب صاحب العمل أو من جانب ثانى لعدم وجود ما يقيد صاحب العسمل يضرورة 


"م١١‎ 


على العكس يسقط حقه فى ممارسة السلطة التأدييية تجاه العامل استنادا 
لهذه المخالفة بمرور المواعيد الواردة فى م ١7/1٠‏ عمل”24 سواء تقادمت 
العقوبة يعد هذه المواعيد أو لم تتقادم«*". على اعتبار أن انهاء العلاقة 
القانونية لا يترتب بقوة القانون على صدور الحكم بالادانة*؟2) بل هى رخصة 
لصاحب العمل يقتضى مباشرتها اتجاه الارادة لانهاء عقد العمل استنادا اليها. 
وهى رخضة قيد المشرع مباشرتها فى شأن الفصل بالارادة المنفردة لصاحب 
العمل بمئدة زمنية معينة من النظام العام.:٠‏ 


على أنه فى شأن بيان أثر مخالفة القيد الزمنى الوارد فى م "”/٠١‏ عمل 
يتعين التمييز بين التحلل من العقد استنادا للقواعد العامة فى الفسخ وبين 


> عرضه على الجنة الثلاثية خلال مدة معينة برغم ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل 
سواء بالتحقيق معه من قبل صاحب العمل أو بغلمه بصدور-الحكم الجنائى النهانى. 

)١41(‏ أنظر عكس ذلك د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق - ص 775 حيث يرى عدم 
انطباق القيد الزمنى الوارد فى م 7/6١‏ عمل على الفصل التأدييى. من جانبنا نعتبر هذا 
الرأى تخصيص للنص بغير تخصص. ذلك أن النص عمم القيد الزمنى على جميع 
صورو درجات العقوبات التأدييية ولا يوجد ما يستند اليه لاستبعاد الفصل من بينهاء يل 
هو أولى من غيره فى تقييد سلطة صاحب العمل بالقيد الزم'ى بإعتباره يمثل أعلى 
درجات الجزاء التأديبى. 

)١41(‏ دون أن يصادر هذا حق صاحب الغمل فى استخدام حقه فى الانهاء بالارادة المنفردة 
لمبرر آخر - لمخالفة أخرى منسوبة للعامل - أو حتى لغير مبرر مع تحمله عاقبة 
الأضرار الناجمة'عن ما صدر منه من انهاء تعسفى ومع ضرورة احترامه للقيود 
الاجرائية المتطلبة قانونا فيما يصدر عنه من إنهاء. 

)١41(‏ أنظر الخلاف فى نطاق قانون العاملين المدنيين بالدولة حول ما إذا كانت خدمة العامل 
تنتهى بقوة القانون بمجرد الحكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم الموصوفسة أم أن 
الأمر يقتضى صدور قرار إدارى بذلك بحيث لا يعدو أن يكون الحكم بالادانة سيبا له. 
ويظهر أثر هذا الخلاف فى حالة تأخر الإدارة عن مباشرة السلطة التأديية الى حين 
تقادم العقوبة الجنائية. مما يثير التساؤل عما إذا كانت العقوبة التأديبية بدورها تتقادم 
تبعا للعقوبة الجنائية. أنظر د. محمود حلمى - مرجع سابق - ص 77١‏ - عيد الوهاب 
البندارى ص ٠/اد.‏ 


نلا 


التحلل من العقد استنادا لقواعد الانهاء بالارادة المنفردة فى العقود غير 
المحددة المدة والذى يعتبر الفصل التأديبى فى مجال عقد العمل تطبيقا لهه20. 


- فأما عن الحق فى الفسخ فانه يخرج عن أن يتقيد بالقيد الزمنى الوارد 
فى م 7/6٠0‏ عملء لأن مباشرته تستند للقواعد العامة فى كونه جزاء تعاقديا 
لاخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته (فى هذا المقام هو العامل) كما أنه شرع 
حتى لا يبقى المتعاقد الأخر مرتبطا بعقد أخل الطرف الأخر بالتزاماته فيه 
(م517 امدنى)؛ وبالتالى فان مباشرة الحق فى الفسخ لا تخضع لأى قيد اجرائى 
بشأن العرض على اللجنة الثلاثية أو قيد زمنى شأن ما ورد فى م ١/1٠١‏ 
عملء اللهم الا اذا أستفيد من التراخى فى مباشرة الحق قى الفسخ بعد العلم بما 
يبرر التمسك به التنازل عنه. ذلك أن الفسخ مقرر كرخصة للعاقد الذى يقع 
الاخلال بإلتزامه؛ فلا يوجد ما يمنعه من النزول عنه<١*0.‏ ش 


وهو ما تستدل عليه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى فى دلالتها 
على النية الجازمة لدى صاحب العمل فى التنازل عن الحق فى الفسخ 
استنادا لما صدر عن العامل من مخالفة بعد علمه بها. أو إذا استفيد من 
مرور فترة طويلة من وقوع المخالفة تقادم دعوى الفسخ قياسا على تقادم, 
دعوى الإبطال (م ١4٠‏ مدنى). حيث يمكن القول بتقادم دعوى الفسخ 


للف تكييف ما إذا كان التحلل من العقد تم استنادا لاحكام الإنهاء بالارادة المنفردة (م 198 
- -م١5‏ عمل. ...) أم استنادا للحق فى النسخ (م ١617‏ مدنى) يقدره قساضى 
ضوع مراقبا من محكمة النقض. 
ا عبد الفتاح عبد الباقى - نظرية العقد والارادة المتفردة - 1184 - مطبعة 
نهضة مصر - ص 515. 


رايا 


بمرور ١5‏ سنة على ثبوت المخالفة أو ا سنوات من تاريخ العلم بها أيهما 
أقرب. ش 


ووجه القياس على تقادم دعوى إيطال العقدء أنه قياس من ياب أولى» 
ذلك أنه إذا كان المشرع فى شأن ما شاب بناء العقد من أسباب قاباية 
للإبطال أسقط الحق فى التمسك به بمرور 5 سنة على ابرام العقد (وقت 
تحقق سبب الابطال) ولو لم ينكشف سبب الابطال الا بعد مرور هذه المدة 
تغليبا لاعتبارات استقرار التعامل. فإن تطبيق مدة التقادم هذه أولى فى شأن 
الحق فى الفسخ حيث العقد صحيح ونافذ ولم يطرأ عليه إلا اخلال من أحد 
طرفيه بإلتزام من التزاماته. لذا فتثبيت العقد والابقاء عليه أولى» حيث 
يتأخر المتعاقد عن مباشرة حقه فى الفسخ لأكثر من ١5‏ سنة من تاريخ 
الإخلال بالالتزام ولو تأخر علمه بالمخالفة. وذلك تأسيسا على أن الوضع 
الفعلى الذى استقر خلال مدة التقادم ينبغى الابقاء عليه كوضع قانونى 
تحقيقا لاعتبارات استقرار التعامل. ش 


أما الفصل التأديبى بإعتباره تطبيق فى نطاق عقد العمل للحق فى 
الانهاء بالارادة المنفردة فإن مباشرته تخضع للقيود الاجرائية (العرض على 
اللجنة الثلاثية) التى تمثل قيدا على مضمون الحق فى الانهاء بحيث لا 
يكون لصاحب العمل مباشرته إلا بعد استيفائهاء كما يخضع فى مباشرته 
للقيود الزمنية الواردة فى م 7/5٠١‏ عمل. 

لكن ما هو جزاء مخالفة صاحب العمل للقيد الزمنى (م ١7/٠١‏ عمل) 
لمباشرة السلطة التأديبية فى توقيع عقوبة الفصل على العامل؟ 


لفن 


فى غياب نص ممائل لما ورد فى التشريع الفرنسى2*”7»: يكون مقتضى 
القواعد العامة أن مخالفة القيد الزمنى الوارد بقاعدة آمرة يؤدى إلى بطلان 
الفصل كتصرف قانوتى قصد به انهاء عقد العمل بالارادة المنفردة لصاحب 
العمل. هذا البطلان وان كان من النظام العام يحتاج إلى حكم قضائى 
يقرره. 


إلا أننا نرى أن مقتضى إعمال نظرية تحول التصرف القانونى الباطل 
(م 1444 مدنى)000, يقتضى اعتبار أن الإنهاء كتصرف بالإرادة المنفردة 
وإن اعتبر باطلا بهذا الوصف لمخالفته القواعد الإجرائية الآمرة - القيد 
الزمنى - فإنه يحمل فى طياته عناصر تصرف قانونى آخر هو الفسخ000 


)06م 7 811 :56 . [1986 .066 1320 - 86 وللرآ] 4 - 14 - 1.122 
ت جااعة1 عكناة0 علا كنادم. عتعهعمك! 2 تنو كنع رماوس "1" 67 ر ,1960 لداممه - كتزنال 
ة أمعمعسع عمال عكتامم .... وعافعكممم كع االهمءم1 165 تعامعمدة؛ كضدد كتممم موناعلند 
عامل ف نوعياز كباطاءة كعمتقامد وعل العسعلهم ننه علتائعا أوء امعه:: .وتنا هود مووع مامتا 
(19) ف رن ل درن شلزية تقر اقلت ب اننم و 
القانونى عموما أيا كان مصدره. ذلك أن نظرية التحول تستجرب لدور الإرلاة فى إنشاء 
وتعديل وإنهاء الآثار القانونية فيما لا يخالف النظام العام. ذلك يستتبع اعتبار أن إعمال 
الإرادة فيما قصدت اليه مباشرة أو بطريقة غير مبا'., . خير من إهمالها. وليس فى ذلك 
مخالفة للشرعية القانونية» طالما لا نعمترف إلا بذ رت تحققت له أركانه وشروطه 
المتطلبة قانونا وإن لم يقصد إليه إلا بطريقة غير مباشرة أمكن التحرى عنها فى 
أنقّاض التصرف الباطل. 
القول بغير ذلك فيه من ناحية: إهدار للإرادة فيما قصدت اليه. 
من ناحية أخزى: إهدار للوقث لأن الإرادة تملك أن تعمد إلى انشاء هذا التصرف 
المقول بالتحول اليه كتصرف جديد بإرادة جديدة لاحقة. . 
ومن ناحية ثالثة: رفض مقتضى التحول يفتح بابا للتهسرب من مقتضى صمدور 
الارادة الجازمة وضرورة التحمل يكل آثارها المباشرة وغير المباشرة. 
065 الطعن 30/٠١١‏ ق جلسة 1480/11/1١‏ علمت الهوارى ج 4 ص 1١7‏ - فى نفس 
المعنى 781/5475 (7/5 ا إمححلم حلولض جلسسة ,53/5/7١‏ الحكم الص ادر فى 


زا 


. -:ما لم يستدل القضاء من استطالة الفترة الزمنية تنازل صاحب العمل عن 
حقه فى الفسخ أو إنتهى على سبيل القياس إلى إسقاط حقه فى الفسخ؛ فعند 
ذلك يعتبر العقد ما زال قائما - بل ويكون لصاحب العمل الذى أقره 
القضاء لاحقا فيما أستند إليه من مبررات للفسخغ: أن يطالب العامل 
ارك قر اي مرخ دو جو و30 
التزاماته الجوهرية. 


الفرض الشثانى: حيث يتحقق علم صاحب العمل بالحكم الجنائى 
النهائى بالإدانة بعد تقادم العقوية©*0. 


- جلسة 10/5/٠١17‏ مشار اليهم فى أحمد سمير ابو شادى - مجموعة الميادئ التى قررتها 
محكمة النقض من 5ن 1ب كلك الطعن 75/115 ق جلسة 8١/ه/74‏ 
م.م.ف سنة 75 صن 4819 
هذه الأحكام القضائية خلت من التأصيل والاستناد لنظرية التحول. فى شأن الفقه: 
أرجع د. محمد لبيب شنب قائون العمل - طٍ؟ - ص 7٠٠١‏ الذى برغم تقريره أن 
بطلان الفصل فى هذه الحالة لا يحول دون اعتباره فسخا للعقدء فإنه يعود ويقرر أننا 
أمام إنهاء بالإرادة المنفردة إذا توافرت له مبرراته الجدية كان إنهاء مشروعا وإذا لم 
تتوافر له كان انهاء تعسفياء لأن بطلان الفصل لا يعنى بالضرورة انتفاء المبرر. هذا 
التأرجح فى التكييف مرده فى رأينا الى اعتباره أن الفصل يختذف عن الانهاء بالإرادة 
المنفردة. والصحيح فى رأينا أن الفصل وان اختلف عن-الفسخ بإعتباره جزاء لاخلال 
أحد المتعاقدين بإلتزامه وفقا للقواعد العامة (م ١51‏ مدنى)ء فإنه ما هو إلا تطبيق 
: خاص لقواعد الانهاء بالارادة المنفردة فى العقود غير محددة المدة (م 1515 مدنى - م 

"١‏ عمل وما بعدها) - أنظر فى نفس الاتجاه د. عبد الناضر العطار - شرح أحكام 

قانون العمل 1485 + ص 116 

- د محمد عبد الخالق عمر - قانون العمل الليبى - 197١‏ - ص 9/ا3ل.' 

(198) أنظر المستشار عبد الوهاب البندارى - العقوبات التأديبيية للعاملين المدنيين 
بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة - دار الفكر العربى ص .517١‏ 
حيث يعرض للخلاف حول أثز سقوط العقوية الجنائية علئ: المركز الوظيفمى 
للموظف العام؟ 

يتجه رأى: إلى أن سقوط العتقوبة الجنانية لا يمنع من انتهاء العلاقة 
الوظيفية للعامل. لأن خدمة العامل تنتهى بمجرد الحكم الجنائى النهائى فى 
الجريمة الموصوفة دون نظر الى تراخى جهات الاختصاص فى. تنفيذ الحكم أو 
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فى هذه الحالة يستوى أن يكون صاحب العمل قد علم من قبل بوقوع 
الجريمة المنسوبة للعامل2*7 أم أن علمه قد تأخر الى حين ع لمه بالحكم 
النهائى حيث عاصر ذلك تقادم العقوبة الجنائية. 


فى هذه:الحالة فإنه بالنظر لأن تاريخ ثبوت المخالفة - الذى تبدأ منه 
سلطة صاحب العمل التأدييية - هو تاريخ علمه بالحكم الجنائى النهائى 


حتى سقؤط العقوبة بمضى المدة لعدم تنفيذها. على' اعتبار أن انتهاء الخدمة يتم 
كأثر فورى لصدور الحكم الجناتى النهائى دون حاجة إلى قرار من الجهة 
الادارية لإنشاء هذا المركز القانونى الذى ينشأ فعلا بقوة القانون. وأنه إذا أصدرت 
الجهة الادارية قرارا فهو إجراء تنفيذى لمقتضى الحكم ولا يعتبر قرارا لااريا 
بالمعنى الفنى . إضافة إلى أن أثر تقام العقوبة يقتصر على العقوبة 
الجناتية دون مساس بأثار الحكم الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا التى لا 
يتطلب تنفيذها تدخلا من السلطة العامة. أنظر فى ذلك فتاوى الجمعية لقسسمي 
القتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وبعض أحكام محكمة القضساء .الادارى 
والمحكمة الادارية العليا المشار اليها فى المرجع السابق صن 709 - 71١‏ د. 
محمود حلمى - المرجع السابق 1١11/4-17-‏ - ص لقفة 
فى المقابل يتجه رلى آغر نويده - إلى أن المركز .القانونى الخاص بإنهاء 
رابطة التوظف - كأثر للحكم الجنائى النهانى - لا ينشا إلا بقرار ادارى. 
هذا القرار يقوم على واقعة قانونية هى صدور الحكم الجنائى الذى يعتبر 
سببا للقرار الإدارى» بحيث لا يتغير المركز القانونى للموظف تلقائيا بمجرد 
صدور الحكم الجناتى النهائى وإنما يلزم تدخل الادارة بعمل إرادى إيجابى تنزل 
به خكم القانون على الموظف متى قدرت تحقق شروط انطباقه فى حقه. وإذا صح 
أن القرار الادارى الفردى تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من اعتباره منشنا لمركز 
فردى خاص متميز عن الوضع القانونى المجرد المتولد عن القانون. ولا 
يتعارض مع هذا أن يستند قرار انهاء خدمة العامل الى تاريخ صدور الحكم 
الجنائى النهاتى كما هو الشأن فى حالةً انهماء الخدمة ليلوغ السن أو للانقطاع 
عن العمل بدون عذر أو إذن. 
أرجع أحكام مؤيدة محكمة قضاء ادارى. محكمة ادارية عليا المرجع السابق 
لعبد الوهاب البندارى ص 77١‏ - 777 محكمة ادارية عليا - دائرة 4 - طعن 
4 سنة ٠١‏ ق فى 11/7/75. 
)١91(‏ ذلك لخلو قانون العمل الحالى من قيد زمنى على سلطة رب العمل فى إتهام 
: - العامل خلال:مدة معينة من تاريخ كشف المخالفة. على ما سبق.بيانه.. : 


يضرا 


الذى أثبت نسبة الواقعة للعامل207: فإنه من هذا التاريخ وخلال المدة 
الزمنية المقّررة فى م ١7/6١‏ عمل يكون لصاحب العمل مباشرة سلطته 
التأديبية تجاه العامل سواء بفصله أو بما دون ذلك من جزاءاتء بما لا 
يتجاوز المدة المقررة فى م ١77‏ مدنى لتقادم الدعوى المدنية. 


ولا يمنع من مباشرة صاحب العمل لسلطته التأديبية تقادم العقوبة 
الجنائية الذى لا ينفى دلالة الحكم الجنائى بالادانة على الخطأ التأديبيى 
المفترض بقرينة قاطعة (م 5١‏ عمل) والتى تظل قائمة إلى خين رد 
إعتباره. 1 1 


وكما يثبت لصاحب العمل الحق فى مباشرة سلطته التأدييية وفصل 
العامل خلال المدة الزمنية المقررة فى م 7/6١‏ عمل فإنه يكون له وحتى 
بعد فوات هذه المواعيد مباشرة حقه فى الفسخ وففا للقواعد العامة مالم 
يشدر عن تعب العمل ما يمكن أن يستفاد منه تنازله خن اذعق فى فسخ 
عن ما ثبت نسيته للعامل وتمسكه ببقاء العقد رغم ما صدر من الطرف 
الآخر من مخالفة لإلتزاماته. أو حيث يقرر القضاء سقوط دعوى الفسخ 
لتقادمها قياسا على دعوى الإيطال م ١4٠‏ مدنى.: 


)١91(‏ لا يتأتى أن يعتبر تاريخ صدرو الحكم الجنائى النهائى هو تاريخ ثبوت المخالفة 
بحيث يسرى القيد الزمنى الوارد فى م 7/5١‏ فى غفلة من صاحب العمل الذى لم 
يعلم بصدور الحكم,الجنائى النهاتى والذى لا يمكن إفتراض ع امه به بمجرد 
صدوره أو أن ينسب اليه تقصير فى عدم العلم يه. 
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ثالثا: أثر السايقة الأولى على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة: 

يثور التساؤل فى اطار علاقات العمل الخاضعة لقانون العمل؛ عن 
مدى تأثر دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة 2 - فى جريمة من الجرائم 
الموصوفة - على الخطأ التأديبى للعامل؛ بعدم ظهور هذا الحكم فى شهادة 
الحالة الجنائية اعمالا للقرار الوزارى المنظم لاثبات السوابق القضائية9*". 


لم يرد فى'قانون العمل نصا مقابلا لما ورد فى قانون العاملين المدنيين 
بالدولة (م 14//ا- م )7”/7٠١‏ والعاملين بالقطاع العام (م 15//ا- م 15/؟) 
وقانون شركات قطاع الأعمال العام (م ©250)4/4»: والذى أعتبره الفقه0 
اعمالا لقرار وزير العدل بعدم ادراج السابقة الأولى فى صحيفة الحالة 


. وفى غيرها من الجرائم التى يثبت لها وصف الخطأ التأدييي قضماء.‎ )١94( 

(1*') ورد فى قزار وزير العدل الصادر فى ١411/٠١/2‏ والمعدل فى 7998/9/17 
وقائع مصرية,.ع 74 فى م ١‏ منه أن 'الأحكام التى تحفظ فى صحيفة السوابق هي 
أحكام الادانة الصادرة فى الجنايات والأحكام الصادرة فى الجنح بالحبس لمدة سنة 
ل القرار على سبيل 
ارد تيم 11غله لأيليت فى التولة» الى واإزي التعكوم عليه اللجكم 
الأتية: 
)١(‏ الأحكام التى رد اعتباره عنها قضاء. 
(1) الحكم الصادر فى أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
أشهر أو بالوضع تحت مراقبة البوليس أو بإنذار المحكوم عليه بوصفه متشردا أو 
مشتبها فيه وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة 
وفيش بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن 
قد سقطت بمضى المدة أو بالعفو عنها". 
أنظر فى القانون الفرنسى .م.م» 80777 

)١6:(‏ 'ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى الى انتهاء الخدمة - لا 
يحول دون التعيين - إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من أسباب 
الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارضن مع مقتضيات الوظيفة او 


طبيعة العمل'". ٠‏ . 
الكل المستشار أحمد شوقى المليجى - المرجع السابق -- ص .48٠١‏ 


حلصن 


الجنائية27 كى لا يقف الحكم الجنائى الأول عقبة فى سبيل الحصول على 
عمل أو حتى لا يكون عقبة فى سبيل الاستقرار الوظيفى له. 


وأعتبر ذلك عدولا عن القرار الجمهورى رقم 7704 لسنة 1155 055 
الذى كان يحظر التعيين فى وظائف الشركات أو الأستمرار فى العمل بها 
لمن يحكم عليه فى الجرائم المبينة به ولو كانت السابقة الأولى له. 


يستفاد من نض قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين فى شنركات 
قطاع الأعمالء أن المشرع خفض مستوى القرينة القانونية على الخطأ التأديبى 
كسبب منهى للخدمة والمستفاد من الحكم بالادانة فى احدى الجرائم الموصوفة 
من مستوى القرينة القاطعة الى مستوى القرينة النسبية209 فى حالة كون حكم 
الادانة الصادر علئ العامل؛ هو الحكم الأول بما يخضع قرار الادارة فى حالة 
استنادها اليه لانهاء خدمة العامل للرقابة القضائية اللاحقة من واقع أسباب 
الحكم وظروف الواقعة بالنظر لمقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل. 


)١١(‏ رغم أن صياغة النص السابق كما تتسع للحكم الأول الذى “لم يظهر فى صحيفة 
الحالة الجناتية اعمالا للقرار الوزارى فانه يتسع للحكم الأول الذى ظهر فى 
صحيفة الحالة الجنائية لتحقق شروط ادراجه فيها. 

)١١(‏ بدأ هذا العدول منذ صدور القانون ١7١/5١‏ أنظر .. سليمان الطماوى -. المرجع 
السابق - ص'58 7. 

(64') لكن يظل الخطأ التأديبى مفترضا تأسيسا على الحكم النهائى بالادانة فى احدى 
الجرائم الموصوفة برغم كونه الحكم الأؤّل. دليل ذلك أن مناط الرقابة القضائيمة 
اللاحقة على قرار الادارة بالاستناد الى حكم الادانة فى الجريمة الموصوفة 
ينحصر فى تقدير مبررات الادارة من تعارض الاحتفاظ بالعامل المتورط فى 
الجريمة الموصوفة مع متطلبات وظيفته.ولا يستطيع القضاء أن يلغى قرار 
الادارة حيث تصيب فى أسباب قرارها من تعارض استمرار العامل المحكوم 
عليه مع مقتضيات الوظيفية لمجرد أن حكم الادانة المستند اليه كسيب للقرار 

هو الحكم الأول. 


خض 


وقد يكون الدافع لهذا الموقف التشريعى محاولة المشرع تخفيف المغيار 
الجامد الذى تبناه فى تحديد الجرائم الموصوفة التى أستدل من الادانة فيها 
بقرينة قانونية قاطعة على الخطأ التأديبى27. وكان الأجدر بالمشرع أن 
يستعين بمعيار مرن من طبيعة الوظيفة وطبيعة العمل فى تحديد الجرائم 
استدلالا على الخطأ التأديبى مع توحيد دلالة الحكم على ثببوت الخطا 
لتأديبى”27 - فى حالة صدوره فى احدى الجرائم الموصوفة - سواء كان 
هو الحكم الأول أو الثانى سواء كان ظاهرا فى صحيفة الحالة الجنائية أو غير 
ظاهرة فيها. على اعتبار أن دلالة الحكم بالادائة على الخطأ التأديبى يرتبط 
بطبيعة الجريمة ومدى تعارضها مع طبيعة وظيفة العامل وليس بكونه الحكم 
الأول أو الثانى020. 


فما الحكم فى اطار قانون العمل؟ بمعنى هل هناك ما يمنع صاحخب 
العمل - قانونا - فى حالة علمه الفعلى بالسابقة الأولى رغم عدم ظهورها فى 
صحيفة الحالة الجنائية فى الاستناد الى دلالتها على الخطأ التأديبى لانهاء عفد 
العامل أو رفض التعاقد معه؟ 

من جانبنا نرى أن هناك فارق. بين السترعلى المحكوم عليه لاول مرة 
بعدم اظهار هذه السابقة فى صحيفة الحالة الجنائية - وهو ما قصد اليه 
)١1(‏ شأن الحكم بعقوبة الجناية عموما سواء ارتكبت فى داخل أو خارج دائرة العمل. 
)١17(‏ أنظر لاحقا توصيف الجريمة المخلة بالثفة. الفصل الثانى من الباب الأول 
)١77(‏ إذ كيف يفسر أن يكون الحكم الأول فىْ جريمة مخْلة بالشرف لا يصلح دليلا 

قاطعا على ثبوت الخطأ التأذييى فى حق العامل بينما يكون كذلك فى حالة كونه 

الحكم الثانى.: : : 

مع تسليمنا بأن دلالة الادانة على الخطورة الاجرامية تكون أظهر فى حالة 
العود منها فى حالة الادانة المبتدأة. لكن هناك فارق بين ثبوت الخطأ التأديبى 


وهو ما يتحقق بمجرد الادانة المبتدأة وبين الخطورة الاجرامية وهو ما يكون 
أظهر فئ حالة الغود.  ١‏ 


عم 


المشرع وبين نفى دلالته على الخطأ التأدييى وهو ما لم يقصده. لأن عدم 
ظهور السابقة الأولى فى صحيفة الحالة الجنائية - والحكم الأول عموما - لا 
يفن الاذافة سواه :من نديث وقوع الجريمة فلا أومن: حيث تسينها فاليا 
أو من حيث لزوم تنفيذ العقوبة؛ وبالتالى لا ينفى دلائتها على.الخطأ التأديبى 
وامكان الاسئناد اليه. 

- خاصبة أن فصل العامل استنادا للحكم بالادانة فى احدى الجرائم 
النوصوفة يطل رخسة امداعب العمل والذى يطل وده صاعت السليلة في 
تقدير مناسبة الأستتاد اليها لمؤاخذه العامل بالنظر لتقديره لمصلحة العمل 
بالمشروع وتقديره لامكانية التجاوز عن خطأ العامل واعطائه فرصة من باب 
العفو والتسامح بما لا يضر بمشروعه. لكن دون أن يكون قراره بالفصل .فى 
حالة اتخاذه - ولو أستنادا للحكم الأول أو اللحكم الذى لم يظهر قى صحيفة 
الحالة الجنائية - محل رقابة وقضائية لاحقةصدن لتقدير مناسبة العفو عن 
العامل والأحتفاظ به فى نطاق المشزوع بالنظن لمقتضيات وظيفته وعمله كما 
تؤدى اليه نصوص قانون العاملين المدنيين وتصبوص ن قانون العاملين بشركات 
قطاع الأعمال العام. 


)١74(‏ طالما تعلق الأمر بالادائة في احدى الجرائم الموصوفة المفترض الخطأ التأديبى 
فى حال إرتكابها افتراضا لا يقبل اثبات العسكس مع افتراض جسامته المبررة 
للفصل. أما الاستناد للادانة فى غير هذا من الجرائم سواء كان الحكم الأول أو 
الثانى؛ فيخضع للسلطة التقديرية' للقضاء فى تكييف الخطأ التأديبى وتحديد درجته 
بالمقابلة بالجزاء التأديبى الموقع على العامل ولا يكون قرينة إلا على حقيقة 
المبرر (وقوع الجريمة ونسبتها للعامل ووصفها القانونى) أما جدية المبرر فيكم 
اثباته وفقا للقواعد العامة تحت رقابة القضاء. ذلك أنه مع ثبوت الخطأ التأدييمي» 
ودرجة جسامته - افتراضا من المشرع أو تقديرا من القضاء - يكون استعمال 
صاحب العمل لسلطته التأديبية استعمالا مشروعا لارتباطه بالغاية الاجتماعية 
المقررة لها. وإذا كان العفو والتسامح فى المرة الأولى مندوب اليه ديانة فلا 
يجوز أن يكون مفروضا قانونا فى صورة المؤاخذة على التمسك بالحق. 


فض 


يؤكد رأيناء أن صحيفة الحالة الجنائية السلبية لا تعدو أن تكون قرينة 
على عدم صدور أحكام جنائية على صاحبهاء الا أنها قرينة بسيطة يمكن 
اثبات عكسها باثبات عدم صحتها أو باثبات صدور حكم لم تتوافر فيه شروط 
ادراجه فى الصحيفة. وفى هذا المعنى قررت المحكمة الادارية العليا019 
"وان كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشع 
للوظيفة فى جناية أو جريمة مخلة بالشرفء الا أن هذه القرينة ليست قاطعة 
بل يمكن اثبات عكسهاء واذا ما ثبت لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم صحة 
ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية» وبالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح 
للوظيفة» فانه يتعين عليها الأمتناع عن تعيين المرشح؛ أو تصحيح الوضع ان 
كانت قد أصدرت قرار التعيين؛ انزالا لحكم القانون»........". 


- ويرتبط بهذا التساؤل عن مدى التزام طالب العمل أو العامل فى احاطة 
رب العمل علما بادانته سواء السابقة على التحاقه بالخدمة - خاصة ما لم 
يظهر منها فى صحيفة الحالة الجنائية - سواء ما يقع منها أثناء سريان عقده؟ 

أما طالب العمل:- فانه من جهة صاحب العمل فان مقتضى مبدأ الحرية 
التعاقدية فى مبدأ التعاقد وفى اختيار شخص المتعاقدء أن له حق طلب كل 
البيانات عن طالب العمل التى تعينه على تكوين اختياره. 


الحدل أ.ع 474 لسنبة ١١‏ فى 1519/4/09 س ١4‏ ص 5٠١‏ مشا اليه فى 
عبد الوهاب البندارى؛ ص 5١5؛‏ قيل صدور قانون العإملين المدنيين الجبرية بما 
تضمنته فى م 14/, - ف مجلس الدولة رقم 85/, فى 55/1/١‏ س 9 ص 5هلا. 


وفض 


هذا الحق فى طلب البيانات يتقيد بقيدين: 


الأول : الا يكون بينهنا ما يؤدى: الى التمييز المحظور تشريعياء بما 
يتضمنه من انكار للحريات الأساسيّة المعترف يها دستورا وقاتونا للمواطن. 
وفى تأكيد ذلك نصت م 45٠‏ من الدستور المصرى بأن "المواطنون لدى 
القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة؛ لا تمييز بينهم فى 
ذلك بسبب الختس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيده". 


وورد فى #/!4.من ذات الدستور 'حرية الرأى مكفولة" وورد فى م 51 
عمل 'يجب على المحكمة أن تقضى باعادة العامل المفصول الى عمله اذا كان 
فصله بسبب نشاط النقابى". 


وورد فى الاتفاقية الدولية ١154‏ والتى وافقت عليها فرنسا حتى ١14١‏ 
على أنه يحظر كل“ تمييزفى مجال الوظائف بسبب الأصل - اللون - الجنس 
-الدين - الرأى السياسى - الأصل الاجتماعى. 


وورد من مقدمة الدستور الفرنسى ١145‏ بأنه لا يجوز أن يضار أحد 
فى عمله ووظيقته بسبب أصله أو أرائه أو معتقداته(١0007.‏ 


الفدة ' عع قط عسدطسء'ل كنقع؟ 16 عمددناعمدة 72 لأننة 165 ل أمآ سات ,416 اك 
عمنا 08 نا0 عمسف مع عقممة1 عل ,عمنونره'1 عل دمعتم ”3 - أمعده تعمعمنا عل ناو 
0 ".6م متسمعاعق دوتع نافع ا نا0 120 علتنا متاق علا رعتصطاء. 
.2156 27 أو1 .1389 ن 1412 


حيث يحظر أن يكون للإنتماء أو النشاط النقابى تأثير على تعيين العامل أو 
نظامه الوظيفى أو جزاءاته التأديبية بما فيها الفصل. 

تحظر أن تتضمن اللوائح الداخلية ما يضر العامل ‏ .7589 .356 - 122امةا فى 
وظيفته أو عمل بسبب جنسه أو اخلاقه أو مركزه العائلى أو أصله أو آراته أو 
معتقداته الدينية أو اعاقته؛ طالما تساوت كفائته المهنية مع غيره من العمال. .1 
مق 450 - 122. ع لو ا كر 0 ون 
استنادا لأحد هذه الدوافع المحظورة فى التمييز بين العمال. 


يض 


الثانى: الا يكون من بين هذه البيانات ما يتصل بالحياة الخاصة لطالب 
العمل ما لم يكن منها ما يعتبر ذو صلة مباشرة وضرورية بالنشاط المهنى 
لطالب العمل. 

وفى ذلك قضى2"7 بأن: 
65 0116671167 ]301110 116 ع ج0للء نت هطاته ' له 7أ11110مأاكه رزج 16" 
006 05 7أمكدءعء11 أت أعء 7ل :12] 02 كمع 11ل1!'0 [آلان كم انأساررول 


"أمارترع'! 6 أهلتلاتمء نالل 10116ذام لكك ةرم جم 'عانس امع" 


فيما وراء هذين القيدين» فان رب العمل حر فى طلب أى بيانات من 
طالب العمل تمكنه من التعرف على شخصيته وقدراته - تحصيله العلمى 
وخبزاته السابقةٌ7 وحسن سيره وسمعته ويدخل فى ذلك الحق فى الاطلاع 
علئ صحيفةٍ حالته الجنائية وكذا كل بيان - ولو أتصل بحياته الخاصة«0 - 
تستلزمه طبيعة الوظيفة المزمع اسنادها اليه؛ لأن كل هذا من عناصر الحكم 
على صلاحية طالب العمل070. 
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١‏ .2 - 140 1:1 - 123 بآائة 
2 نال امي .تمللده كلمكر بعتعوناء5 ,ل رمعم - «مرية - علمدر امس .1/7 
تال أأممل نال أعناه هلط :31]1166[ علناواه موع[ :196 - 190 ,2 .لع 12 أنةج" 
7١‏ له 1313112 نالل .عل نفههااة..11 .مرم8 ,خ :1983 ,[.6.2..آ أنةة1 
.277 8 1981 اثامة .ه و8 يعوتوعممر1 .0 هآ عل كممتاأوممه:م :505 - 504 
زنفل جخةتزك20 أعطعنا/1 : .ل أصفقد عامم 17698 / 14 ,8 .ل ,73 - 10 - 17 .ووم 
لتقم ,لا :60 .ط كدزبن© .6 1 .1 "أعصمديعم برل سمتاكعز و1" مواوعتاءط .[ 
' . ,اأء.مه لمدالدت .11 - هقخ :17 .21 عو جطاءسدطيب عنوتوطم .77 1984 .له 
كعل كناك لتقوء؟ عل اأورل نا 22561061 اناعم ع كناعتزهإصص "1" ,514 - 8313 
,"81106 أسعسعاءتعاد عتلوه'0 كعمرتاهذ متمعمعا 
(17) شأن تحرى العقيدة الدينية أو الحالة العائلية لطالب العمل كمدرس فى مدرسة 
كاثوليكية. أو تحرى الاتجاه السياسى لطالب العمل كصحفى فى جريدة حزبية. 
اففدل ناه 581316 بال ازميل عا" 00 .2 1.1 بانعبمه بعلعوتاء2 .1 - عتقجووط اعطوتلة 1 
عمقل تنعترامضت! ملاعم كقم اتميل عم ميم عثر وو عل 
5 رقع 0 نأ نامج كع1 كناك عفاءةم ررودم؟ مشال كموتععمعر عو عل 6)نلطتعوموسة1 


فيا 


وهذا هو ما يفسر أن من بين مسوغات التعيين فى قانون العاملين 
المدنيين بالدولة«*27 : صحيفة الحالة الجنائية لاثيات عدم سبق الحكم بعقوبة 
مائعة مز من التيين: 

يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة. كما ورد بقرار وزير العمل 

قم 0 بالمنداق اللائحة النموذجية لتنظيم العمل فى م١‏ منةه ؛ أن: ككل 
طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغى أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق 
الآتية:- 
ى- شهادة الحالة الجنائية 
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التى تطلبها منه المنشأة. 

وكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالعمال يجب الاخطار عنه كتابة 
بالبريد المسجل بعلم الوأصول خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ 
حصوله والا تعرض للجزاء المترتب على ذلك. "كما ورد بالمادة الثانية من 
نفس القرار" اذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو قرارات أو توصيات 
أو شهادات غير صحيحة تتخذ اجراءات مساءلته وتعتبر فى هذا الشأن كافة 
البيانات والمستندات المشار اليها فى المادة السابقة جوهرية فى التعيين". 1 


:1990 التق 25 ,عمد :زعماصه0 .ل , ز."كتاءأمعاها ممتاقصمة؟ 15 اه كامعلمع6امع ١‏ 
0 عل 1015 ,3 0تامعنا'! كمع اثةن3ار مداه 16 :38 خ ,1990 .عمد .لاف 
أن ع1 أكمته بكعمتداعتلسز كاسمعلعءع هذل ومتتدعم ععتظ عل ويلك 
صوتاممسط لصم عمن عوقطعسدطصس مدد عل كما علسكوتة ائة يك ياف 
عل مكنولمعة اه 6لل62: موه "من م غاناا ناكاروه عم ععنعتعامة لمعم 
."امعمرعمععنا 
(4"') أنظر م 117 من اللائحة التنفيذية لقانون الغاملين المدنيين بالدولة رقم 8/41/ - 
قرار لجنة شتون الخدمة المدنية رقم 8/1/ - قرار لجنة شئون الخدمة المدنية 
رقم 8/1/ منشور فى الوقائع المصرية 4/1/18/ ع ١٠لاء‏ 


اير 


وعلى ذلك فإن كذب طالب العمل بتقديمه بيانات أو شهادات غير 
صحيحة عن حالته الجنائية يعتبر تدليسا» يستطيع صاحب العمل الاستناد اليه 
لابطال العقد خلال ثلاث سنوات من انكشاف التدليس له (م 7/١4٠‏ مدنى)” 
على اعتبار أن التدليس بالكذب أنصسب على بيان جوهرى ما كان صاحب 
العمل ليبزّم العقدةلو لم يحقيقته. بالنظر لما يتميز به عقد العمل من اعتبار 
شخصى وبالنظر لأهميّة الحالة الجنائية فى بناء الثقة فى طالب العمل. سواء 
صدر التدأيس من العامل ردا على الأسئلة الموجهة اليه من صاحب العمل 
عن حالته الجنائية التى تضمنتها صحيفة الحالة الجنائية27 أو التى لم 
تتضمنها(ة؟0. سواء صدر التدليس فى صورة تطوعه ببيانات اضافية غير" 
,صحيحة عن حسّن سَمعقّه لم يطلبها رب العمل070: 


سواء كانت الادانة- أو الجريمة فى حالة عدم صدور الحكم يعند- 
صادرة بمناسية جريمة من الجرائم الموصوقة (م ١1//ا-//ا"‏ مدل 
والمحتبرة خطأ تأديبيا أو كانت فى غير ذلك من الجرائم لما هو معلوم من 
عدم اتحصار الخط] الاادييي ة فى صور محددة؛ وارتباطه بطبيعة الوظيفة 
ومتطلبات العمل ودف المشروع وهز ما يكون محل تقدير فى كل حالة على 


حذة. 


)١1©(‏ كما إذا توصبلعن طريق إنتحال إسم شخص آخر إلئ التحصل على صحيفة حالة 
.جناتية: لا تَخصدء أو إذا ما.زور فيها, 
.7 ,2 ,2 ,» 17714قة 
المرعلعو 2200 سيان لوا عكناة] هنا التقلاع1م لاع رتناو علنلامكرعم عملا" 
58 ".على ع1 عبان ععانحة ممتداءتلساز معتكف عل غتدتاكء هنا رع لاتاعل 
)١(‏ حيث توافر: ة فى الإدائة الصيادرة تجاهه شبروط عدم إإراجها فى صحيفة الحالة 
الجنائية كسابقة :أولى. أو حيث يكمون بقد ررارتكب جريمة لم تصل بعد إلى علم 
7 السلطات أو اثناء التحقيق معه فيهابوقيل رفع الدعوى العمومية. 
0 م ١‏ من اللائحة النموذجية لتنظيم العمل بالقركر 85/67. 


بغرننا 


أضف الى أن المشرع أعتبر انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو 
تقديمه شهادات أو توصيات مزورة من قبيل الخطأ التأديبى المبرر للفصل 
المشروع (م ١/1١‏ عمل)0. لكن هل نستطيع أن نعتبر ما يصدر من طالب 
العمل من كتمان ما صدر ضده من ادانة لم تظهر فى صحيفة الحالة الجنائية- 
ولو لم يسأل عنها- من قبيل التدليس؟ 


قد يبدو ذلك باعتباره من باب السكوت عمدا عن واقعة جوهرية ما كان 
صاحب العمل ليبرم العقد لو علم بها- لما لها من تأثير على ثقة العامل 
وصلاحيته- خاصة أن صاخب العمل ما كان يستطيع أن يعلغ بها من غير 
المتعاقد نفسه وبالتالى يكون. كتمانها متعارضا مع مقتضيات حسن النية فى 
التعاقد. 


الا أننا لا نميل الى اعتباره كذلك» على اعتبار أن تنظيم المشرع لصحيفة 
الحالة الجنائية وما يدرج فيها وما لا يدرج» يجعل ما يثبت فى صحيفة الحالة 


)١4(‏ من بجانبنا نفضل استخدام آلية الإبطال المخصصة لمواجهة شروط الصحة 
المصاحبة لابرام العقدء بينما الانهاء بالارادة المنفردة استنادا للخطأ التأدييمى 
يواجه ما يطرأ بعد ابرام: العقد. 3 
- أنظر د. على عوض حسن - الوجيز فى شرح قانون العمل الجديد - ١545‏ ص 
حيث يقرر أن لصاحب العمل فى هذه الحالة ابطال العقد للتدليس أو الغلط 
كما أن له أن يستخدم الحق فى الفسخ أو الانهاء. من جانبنا: نرى أن هذا ليس هو 
مقام التمسك بالغلط. لأن الغلط هو توهم تلقائى للمتعاقد حول وجود أو تخلف 
صفة جوهرية بينما فى حالتنا هذه نحن أمام تدليس 
كما نرى أنه ليس مقام التمسك بالفسخ لأن الفسخ لهو جزاء اخلال المتعاقد بإلتزام 
تعاقدى من التزامات العقد الذى أبرم صحيحا. بينما ما صدر من المتعاقد فى 
حالتنا عاصر ابرام العقد ولا علاقة له بتنفيذه. ١‏ 


رضنا 


الجنائية هو نطاق المعلومات التى يلزم طالب العمل بتقديمها وعدم اخفائها. 
ودليل ذلك أن تقديم هذه الصحيفة بما تتضمنه وفقا للشروط القانونية لتسجيل 
الأحكام هى مسوغ التعيين» بحيث يترك ما عداها من بيانات مما لم يظهر فى 
صحيفة الحالة الجنائية لاتفاق الطرفين. بحيث اذا سأل عنها صاحب العمل 
صراحة» تعين على طالب العمل تحرى الصدق فى الاجابة عنها وكذا اذاما 
تطوع بهذه المعلومة؛ مما لم يظهر فى صحيفة الحالة الجنائية. 


أما حيث يكتفى صاحب العمل فى تكوين عقيدته عن صلاحية العامل بما 
هو مثبت فى صحيفة الحالة الجنائية؛ فنرى الا يعتبر كتمانه وسكوته عن ما لم 
تتضمنه صحيفة الحالة الجنائية من باب التدليس07. 

أما عن التزام العامل باحاطة رب العمل علما بما صدر عنه من جرائم 
أو صدر تجاهه من ادانة أثناء سريان عقده؛ فإنه فى الواقع فرض مدرسى. 
لأنه لا يوجد ما يمنع صاحب العمل اذا ما أكتشف تورط العامل فى جريمة 
من الجرائم- التى وقعت منه أثناء سريان عفده والتى يعتبر ارتكابها خطأ 
تأديبى- مفترض تشريعيا أو يعتبره هو لذلك تحت رقابة القضاء- أن يستند 
اليها لانهاء عقده بالفصل أو الفسخ. الا أننا نرى فى نفس الوقت أن العامل 
وان التزم بالامتناع عن كل ما يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يخل بحسن 
سير العمل فى المشروع- سواء كان له وصف الجريمة أو لم يكن - الا أنه 
)١"5(‏ مناه قطعمرمع اتماةٌ اذ ... "183 .2 مسهرمموه 1990 ,2 ,6 1990 لثروة 25 بعمة ,25 

0نم سسمل ممه عمن عطعنادطمسع صمد عل كره! ,كانتستوكتل عتمبه'3 .... ,متتقلقه 

- فعاءه عسو عتعاكء؟ :ز30ة كمتمة رقد15 نل كععنز ك1 رعسو تكاهة مأقممم 

أله لا ركعتتهلء تناز امع وعم مامه '0 تادعم عدن عل ممتادعتامه'! كقم )نة31'م 

بأهه غة كتوهاول ممغاعويف 1 كقم 29811'ه 6م5116 نزم عبان 00 المع اكنال 

كلذ نشي دكتسادم كعل ممتعتعح'! كمهل 0606 لثامم دواكء06 عم عم 


انقلع02,م عم امعسعتعهعع]! 16 عو .رمآ 3- 14 - 122 عمد[ عل تمعممعنا 
: "مكل تمعة أه ملاعم عديافه عسبائل كهم 


مض 


ليس من واجباته القانونية أو من مقتضيات حسن النية أن ييلغ صاحب العمل 
عما صدرعنه من مخالفات ما لم تكن احاطة صاحب العمل علما بكل ما 
صدر منه أثناء عمله هى من ضمن ما صدر له من أوامر تنظيمية00:2. 


العوارض المؤثرة على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة 


فى المقابل لما سبق قد يعقب حكم الادانة ما يعتبره القانون ذو أثر على 
الوجود القانونى لحكم الادانة أو على دلالته بالنسبة للمستقبل. وهو ما يعرض 
فى شأن رد الاعتبار واتقضاء فترة وقف تنفيذ العقوبة دون الغائها. والعفو 
الشامل عن الجريمة. وهو ما سنعرض اليه فى هذا المطلب لتقصى انعكاسه 
على دلالة الحكم الجنائى النهائى بالادانة فى المجال التأديبى. 


أولا: رد الأعتبار 
ادراكا من المشرع بأن القانون التأديبى رغم ذاتيته واستقلاله؛ يتأثر أحيانا 
بالقانون الجنائى فى خصوص تحديد الخطأ التأديبى22 وفى تحديد مفهوم 


اليلق وام 6" .كقئلة مدتاعضط .و06 19441 11 80 ,1.0 79 متناز8 .6مة وكد0 
اين نا 16نأأ0/؟ علتنا مامتعطا ج330 101 نان 1015 065 8782516 عأناقا عهنا كتستتلامه 3 
8 عناتقهممه أن دهم أوع'؟ عه لذ رأمءدمعمدوناها عل عكتة هنا عند علكتاعممقم عمدئل 
8 نادة] أوع (١‏ 111 سس أكومأة عترم امدء ]1 سين نل كقم 2 معام أء عستاءك؟ 12 
رعائدة عل تاغل عدمم ااتندسسامم 616 لاس غء بععهزه 7‏ عل سماء عسوقطء 
,"16 2كمممدع1 أسع مع لتق عستصرهه ماك أتقاة تدع ره اصصء*'1 
('4') حيث أقام قانون العمل - م 5١‏ - م 7" - وقانون العاملين المدنيين بالدولة - 
14 - وقائنون العاملين بالقطماع العام - م 7/15 - وقانون شركات قطامٌ 


اران 


حسن السيرة وا السمعة كمسئلز م 3 للتعيين085. 


الأعمال العام - م 45 - قرينة قاطعة على الخطأ التأديبى المبرر للانهاء على 
الحكم بالادائة فى احدى الجرائم الموصوفة بالنص. 
(147) المستلزم صراحة فى م 1/١5‏ (8/48) وفى م 1/7١‏ (28/47) والنتيجة 
الطبيعية لحرية التعاقد فى مجال قانون العمل. 
ذلك أنه برغم مرونة واتساع مفهوم حسن السيرة والسمعة الى ما يتجاوز 
ارتكاب المحرم أو المجرم إلى البعد عن كل ما يجلب الدنية وعن مواطن 
الشبهات والريب ومحترات الأمور ومزرياتها فيما يعد من كل هذا مناقضا الثئة 
الواجبة والاحترام المستلزم بحنب طبيعة الوظيفة والعمل. فإنه الذى لا شك فيه 
أن ازتكاب الجرائم سواء ما يدرج منها فى صحيفة الحالة الجنائية - سواء تلك 
الموصوفة كخنطأ تأديبى مم 7١‏ عمل - يدخل فى تقدير حسن السيرة والسمعة 
بحسب طبيعة كل وظيفة ومقتضياتها. أضف إلى أن مستوى حسن السيرة 
والسمعة يتفاوت تبعا للوظيفة وخطورتها ومسئولياتها (ادارية عليا 11/11/٠١‏ 
مشار اليه فى د. محمود حلمى - المرجع السابق ص ”507. 
على أن يكون مفهوما أن التدليل على سوء السمعة يحتاج إلى وجود دليل 
' قاطع على تحقق الواقعة ونسبتها للعامل التى استخلص منها أنها تلقى ظلالا من 
. الشك والريبة على سمعته لأن الأصل هو حسن السير والسلوك ما لم يثبت العكس 
(د. محمد أنيس قاسم جعفر - الوسيط فى القانون العام - ١985‏ ص "”الا. 
وهذانما تؤكده الأحكام من ضرورة استناد الادعاء بفقد الثفة على اعتبارات 
موضوعية يمكن التحرى منها وليس على مجرد شائعات لا سند لها أو تسمعات 
.1 .232 5 210 91 .0,8 ,91 120855 7 .500 .0355 91 .لاتتول 9 ,500 ,355 
إلا أنه يراعى أن القضاء أختلف فيما يعتبره من الاعتبارات الموضوعية التى 
يمكن الاستناد اليها لاستخلاص سوء السمعة. ا 
- فبعض الأحكام اعتبرت الضجة الاعلامية الصحفية المصاحبة لتقديم العامل 
: للمحاكمة من باب الاعتبارات الموضوعية الكافية للاستناد اليها للقول بفقه الثنة 
فى العامل برغم صدور الحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة. 
: 9 قوط 91 ,0.5 91 5تقتم 12 ,عمد ,وو 
.503.65 71 ,2 001,70 8 ,500 .255 ركذن ل 69 .2 108169 7 .506 .355 
- إلا أنه لا يشترط فى الاعتبار الموضوعى أن يصل لمستوى الحكم الجنائي؛ 
طالما أن الواقعة التى استفيد منها سوء السمعة ثابت نسيتها للعامل وان لم يكن 
لها طابع جنائى. ادارية عليا 1451/5/٠١‏ - مشار اليه فى د. محمد مختار 
عثمانٍ - المرجع السابق - ص ١17‏ - بل قد يكون لها طابع مشروع طالما أن 
اتيانهأ يتعارض مع مقتضيات الوظيفة. أنظر أمثلة لما فرضته م 57 من القانون 
8 لسنة 7١‏ من واجبات على العامل. 
- أنظر أمثلة قضائية فيما أعتبر مخل بحسن السمعة: كل ما يتضمن مخالفة للقيم 
الدينية السائدة كما.ءهو الحال فى اصطحاب موظف لزميلة إلى شقة أحد العزاب 
والانفراد بها بعض ألوقت. ‏ . 


سم 


وتقديرا من المشرع لما يتعرض له المحكوم عليه بحكم جنائى نهائى 


بالادانة - خاصة فى شأن الجرائم الموصوفة بالنص كخطأ تأدينى095 - 
من حرمانه من الحقوق والمزايا والتأثر سلبيا به فى نطاق الحياة المهنية على 
مستوى البقاء فى الوظيفة أو الالتحاق بها. 


وأنه اذاكان تحميل المحكوم عليه بهذه الأثار السلبية كنتيجة للادانة مما 


تقتضيه العدالة» باعتبار أن الادانة - خاصة فى هذه الجرائم - تعتبر كاشفة 


> - المهم فى زأينا أن تكون الوأقعة المنسوبة للعامل والمستفاد منها سوء السمعّة 


ثابتة فى حق العامل وليس مجرد شبهة. كل ما فى الأمر أن الواقعة التى يستفاد 
منها سوء السمعة والخروج على كرامة الوظيفة تختلف بحسب الكّرف العام 
وحسب' طبيعة الوظيفة وما يحكم للمجتمغ من أخلاقيات وتقاليد. 
وفى ذلك تقرر المحكمة الادارية العليا فى 7١/١7/71‏ س7 اص 77 'هو 
شزط عند الالتحاق بالخدما وكذلك شرط لازم قيانة القانهاء والمؤظكف الى وتنم 
بسوء السيرةء من حق الادارة؛ بل من.واجبهاء أن توقع عليه العقوبات التبى تراها 
محتقة للصالح العام؛ وذلك متى أطمأنت واقتنعت بصحة ما نسب الى الموظفاً 
عت ابر تدش لدف دير 
يشترط فى الواقعة محل الاستدلال أن تكون قطعية الثبوت وان لم تكن 
و ا ا منها القائها 
بظلال من الشك والشبهة القوية على سوء السيرة والسمعة. - أنظر فى أمثلة من 
الوقائع التى أستفيد منها الاساءة للسمعة - سليمان محمد الطماوى. القضاء 
الادارى. قضاء التأديب - ١985‏ - ص 195 73١‏ 
حكم فرنسى هام 


15 لز ,كلام ومكلام5 165 قط" 320 ,طرمد 2106 91 .0.5 91 .]06 10 .506 .وقة0 
ألءأةلاتامم عه ,كتععام كانه , قعل كناد كعزقاع «مم اء “عتعداقد غ1 سدكت وكتاءتشتم 


١‏ ".ذل عل عمدعترمد اء علاع6 ععنافه عهنا ععانتاتاكمفه 
- أنظر فى نعى حكم محكمة ادارية - الاسكندرية - بالغاء قرار رئيس جامعة 
الاسكندرية فيما تضمنه من تخطى أحد المتفوقين فى التعيين بوظيفة معيد 
بحجة اعتراض جهة الأمن على تعيينه بدون وقائع محددة. منشور فى الأهرام 
فى 9117/8/8 ص 16. 


(7*') هذه وان لم يرد النص عليها فى قانون العمل كمانع للتعيين - شأن ما ورد فى 


كانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بشركات قطاع الأعمال العام - قانها 
تعتبر لذلك قياسا على اعتبارها خطأ تأديبيا مبررا للانهاء (م ١؟‏ - م 517 عمل). 


زايا 


عن انحراف فى سلوك المحكوم عليه عن جادة الصواب وخروجا عن 
الناموس الاجتماعى العام للمجتمع والخاص للمشروع بما يصم صاحبه بسو 
السمعة والسلوك. فإن.العدالة نفسها تقتضى الا تظل وصمة الاجرام لاحنة 
للأبد بالمحكوم عليه؛ حيث ينبئ سلوكه خلال مدة معقولة - تتناسب مع ما 
أرتكبه من جريمة - عن توبة وعود للصراط المستقيم ورغبة فى الالتئام مع 
الهيئة الاجتماعية» واحترام الناموس الاجتماعى. بحيث يثبت أن تنفيذه للعقوبة 
كان تطهيرا له أكده بسلوكه السوى أثناء تنفيذها وبعده. وهو ما يدفع المجتمع 
لأن يغض الطرف عن ادانته السابقة ويفتح له باب الحياة الشريفة كمواطن 
عادى بحيث يعامل.فى مستقبل أيامه كأن لم يصدر تجاهه حكما بالادانة من 
قبل 

القول بغير هذا فيه من ناحية: تضيع للفرد لكبوة كباها ومن ناحية أخرى: 
خطورة على المجتمع حيث ينقلب المحكوم عليه وبالاعليه لا يردعه رادع أو 
يحدوه'أمل. والله العليم الخبير بما يصلح عبادهءفتح باب التوبة أمام العاصين؛ 
وهو القائل فى محكم كتابه فى من كان حربا على المسلمين "فان أنتهوا فان 
الله غفور رحيم0؛18) ثم القائل فى شأن الذنوب عموما 'والذين اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا .أنفسهم ذكروا الله فأستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهو يعلمون"2400) والقائل " انى غفار لمن تاب 
وآمن وعمل هبالحا ثم:أهتدى". وهو ما أكده الرسول عليه الصلاة والسلام 
فيما روى عنه من أن "الحدود كفار أت لأهلها". 


(69) سورة البقرة آية 141, 
انيل آل عمران آية دما 


يفيان 


ذلك هو ما ترجمه المشرع فيما يعرف برد الأعتبار(م 7ه - لاله 
اجراءات جنائية). والذى يقوم أساسه على أنه قد تبين سواء بطريقة فعلية<28) 
أو بطريقة حكمية”28 أن المحكوم. عليه؛ بعد تنفيذ العقوبة عليه أو صدور 
عفو عنها أو سقوطهاء قد صلح أمره والتزم السلوك السوى بحيث ثبتت 
جدارته فى أن يغض الطرف فى مستقبل ايامه عما صدر تجاهه من حكم 
بالادانة. بحيث يعتبر رد اعتباره اليه بمثابة اعتراف من المجتسع بصلاح 
المحكوم عبليه وعدوله عن سبيل الاجرام بما يستحق معه ازالة وصمة 
الادانة عنه وتمكينه من استعادة وضعه كمواطن عادى. هذا نفسه هو ما 
عبرت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 4١‏ لسنة ١040191.'إن‏ الحكم 
بعقوبة جناية أو جنحة يؤدى إلى الانتقاص من شخصية المحكوم عليه 
ويجول دون استعادة مكانته السابقة فى الهيئة الاجتماعية» ودون الوصول 
إلى مركز شريفء لأن الحكم بالعقاب فى غالب الأحوال:يتبعه الحرمان من 
بعض الحقوق السياسية والمدنية ويسجل فى قلم:السوابق فيتعذر علبى 
المحكوم عليه الاندماج ثانية فى الهيئة الاجتماعية؛ وليس من العدل أن 
(141).وهو ما يتم بمناسبة رد الاعتبار القضائى الذى تتمتع المحكمة فى تقريره بيسلطة 
تقديرية اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثفة بتقويم 
نفسه» مستعيئة فى تقديرها هذا بتقرير النيابة العامة الذى تبين فيه سلوك الطالب 
أثناء وجوده فى السجن وسلوكه بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها. 
بحيث اذا رفض طلب رد الأعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه؛ فلا يجوز 
تجديده الا يعد مضى سنتين. 2 

(141) وهو ما يكون فى شأن رد الأعتبار القانونى الذى يقدر فيه حكماء انصلاح شأن 
المحكوم عليه وأحقيته لرد الأعتبار بغير طلب أو حاجة لحكم قضائى - من مرور 
المدة الطويلة - أطول من المدة المستلزمة فى حالة رد الاعتبار القضائى م ٠5ه‏ 
اجراءات - على تنفيذ العقوبة أو العقو عنها أو سقوطها دون أن يصدر على 
المحكوم عليه حكما مما يحفظ فى صحيفة الحالة الجناتية. - أرجع د. محمود نجيب 
حسنى - المرجع السابق - ص 84١‏ - أنظر نقض ١147/1/17‏ مجموعة ق١٠‏ 


'إن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه معناه عده نقى السيرة حسن الخلق...”. 
(144) المشار اليها فى د. رؤوف عبيد - المرجع السابق ص 487. 


أيأن 


يحرم شخص من أن يتبوأ فى الهيئة الاجتماعية المكان اللائق بكل وطنى 
صالح إذا بذل مجهودا جديا ليهتدى؛ وأقام الدليل على هذا بحسن سيرته 
مدة طويلة. على أن من مصلحة الهيئة الاجتماعية نفسها أن يندمج فيها 
المحكوم عليه الذى تاب وصلح حاله؛ ولذلك قررت غالب الشرائع أحكاما 
لرد اعتبار المحكوم عليهم ...': 


لهذا الأسائن“ المتمثل فى تقدير انصلاح سلوك المحكوم عليه وعودة 
للصنراط السوى والهدف منه المتمثل فى اعطاء المحكوم عليه فرصة فى 
الالتشام بالهيئة الاجتماعية واستعادة وضعه كمواطن عادىء أثرهما فى 
تحديد نطاق الآثار المترتبة على رد الاعتبار. ٠‏ 

ذلك ما تكلفت به م 557 اجراءات جنائية بنصها على أنه "يترتب على 
رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل: وزوال كل ما 
يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من: الحقوق وسائر الآثار الجنائية". 


مقتضى هذا أنه ليس لرد الاعتبار من أثر على ما أستند فيه الى حكم 
الادانة فى الماضئ قبل صدور رد الاعتبار سواء فيما حرم منه المحكوم 
عليه من رتب أو نياشين أو فيمنا استند إليه لانهاء خدمة العامل أو 
الموظف. بحيث يظل هذا الانهاء قائما ومشروعاء 


يفن 


ذلك مرده أن ما ترتب من آثار ونتائج على حكم الادانة قام تأسيسا 
على القرينة القاطعة بانحراف سلوكه وعدم صلاحيته وهو ما لم ينكره أو 
يقصد محوه رد الاعتبار(045), 


أما بالنسبة للمستقبل» فلقد قصد به أن يصبح المحكوم عليه ابتداء من 
رد الاعتبار اليه فى مركز من لم تسبق ادانته بحيث لا يجوز حرمانه من 
حق أو من وظيفة استنادا لحكم الادانة الصادر عنه رد الاعتبار ذلك ما لم 
يوجد نص صريح بذلك 060. وهو ما يتفق مع أساس رد الأعتبار من تقدير 
انصلاح حال المحكوم عليه بما لا مساغ معه لملاحقته بوصمة الادانة الصادر 
عنها رد الأعتبار. 


(141) محمود نجيب حسنى - المرجع السابق - ص 448: د. أحمد فتحى سرور - 
المرجع السابق - ص 83١8‏ - د. رؤوف عببيد - المرجع السابق ص 8454 د. 
مأمون سلامة - المرجع السابق - ص 15١‏ د. محمد زكى أبو عامر - المرجع 
السابق - ص ١١1»؛‏ المستشار عبد الوهاب البندارى - المرجع السابق - ص 
"رد الاعتبار لا ينال من الأحكام أو الغرامات الصادرة من السلطات 
التأديبية ولو كانت مترتبة على الجريمة الجنائية ذاتها التى كانت موضوع الحكم 
الجنائى. أنظر ج. فى 1554/17/5 ملف 477/4/85. ١‏ 

)١60(‏ حيث ينص القانون قى بعض الأحيان صراحة على حظر التعيين فى وظاتف معينة 
بالنسبة لمن يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديبية لأمر مخل بالشرف 
ولو كان قد رد اليه اعتباره وذلك لحساسية هذه الوظائف وما تتطلبه فى القائم بها 
من البعد عن كل شبهة مثال ذلك ما نصت عليه م 78 من القانون 45 لسنة 19177 
بشأن السلطة القضائية وم 7/7 من القانون رقم 47 لسنة 19177 يشأن مجلس 
الدولة. 
أو ينص على أنه لا يجوز تعيين من سبق الحكم عليه من المحاكم أو من مجالس 
التأديب لأمر مخلٍ بالشرف. بما يفهم منه أن الخظر يستمر ولو صدر رد الأعتببار 
- أنظر قانون تنظيم السلك الابلوماسى والتنظمى وقانون تنظيم هيئة الشرطة. 


ليان 


من الواقع والواقع لا يمحى ولئن أمكن: أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان 
معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه ومن ثم فان الحكم برد الأعتبار لا يستطيع 
أن يزيل ما علق فى نفوس البشر وما قر فى قلويهم نحو الجانى أو أن يغير 
من نظرتهم اليه أو يستعيد ثقتهم فيه أو يحملهم على الاطمئنان اليه. 


ومتئ كان ذلك فانه يكون فد فقد شرط حسن السمعة كشرط من شروط 
التعيين فى وظيفة المأذون "وفى نفس هذا الاتجاه قضت محكمة النقض؟؟2, 

"الحكم برد الأعتبار وان ترتب عليه.... محو الحكم القاضى بالادانة 
بالنسبة للمستقبل وَزْوَال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من 
الخقوق وسائر 'الآثار الجنائية» الا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة 
فى ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى - على 
أنه وان أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان معانيه ودلالته قد تبقى لتنبئ 
عنه؛ والأمر فى ذلك - وبالنظر الى قانون المحاماة - تقديرى يرجع فيه الى 
الهيئة التى تفصل فى طلبات القيد. ولما كان رد الأعتبار لا يكسب الطاعن 
حقا خالصا فى القيد بجدول المُحاماة لآن قانون المخاماة لم يدع كما فعلت 
بعض القوانين الى اغفال هذا النظر. بل يستوجب القانون فى من يقيد اسمه 
بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عبام على ما يؤهله للآحترام 
الواجب للمهنة. وهى ذات طابع خاص - ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت 
عدم الأهلية بحكم؛ فان اللجنة اذ ر فضت قيد اللجنة الطاعن استنادا. الى ما 


٠ ص 144 مشار اليه فى معوض عبد التواب - قانون‎ ٠ س‎ 59/9١/17 نقض‎ )١94( 
دار المعارف‎ - ١5417 الى‎ ١5١ الاجراءات الجناتية معلقا عليه أحكام النقض من‎ 
11١55 ص‎ 7417 


يفن 


الأعتبار فى المقابل لا يكفى لتحقيق شرط حسن السمعة الذى يظل تقديره رهن 
بالسلطة التقديرية لجهة العمل059. 


مع ذلك فقد ذهب اتجاه فى القضاء جدير بالاشارة اليه» الى مشروعية 
الاستناد الى حكم الادانة السابق رد الاعتبار عنه لنفى حسن السيرة والسمعة 
عن طالب العمل فى بعض الوظائف الحساسة برغم اطلاق نص م 7/7١‏ فى 
قانون العاملين المدنيين يالدولة» ودون حاجة اس شأن ماجاء فى 
بعض القوانين-التى أشرتا اليها. 

وفى هذا قضت محكمة القضاء الادارى255 "أنه ممالا جدال فيه أن 
الحكم على شخص ما فى جناية كَل عمد من شأنه أن يسليه حسن السمعة 
وينتقص من قدره بين الناس ويدعو الى عدم الثفة فيه أو الأطمئنان اليه.... 
وأنه ولئن كان الحكم بردٍ.الأعتبار يترتب عليه عملا بنص م 555 من قانون 
الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضى بالادانة للمستقبل. وزوال كل ما يترتب 
عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الا أنه لا 
يمكن. أن يترتب عليه محو. الجريمة فى ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى 


(5) أ.ع - دائرةٍ أولى - ان الخبير المثمن الذى تقرر محو اسمه من سجل الخبراء 
المثمنين لا تقوم اللجنة المختصة باعادة قيده الا بعد بحث شامل لحالته وقت مزاولته 
المهنة وبعد محو اسمه من السجل فى ضوء البيانات والمعلومات التى تطمئن اليها 
بناء على السلطة التقديرية المخولة لها. 
'وقالت أن اللجنة اذا وجدت أن عودة الخبير لمزاولة المهنة يسئ اليها ويزعزع الثقة 
فى المشتغلين بها فلا تشريب عليها اذا رفضت. وأن رد الأعتبار فى الأحكام الجنائية 
الصادرة فى جرائم السرقة والنصب والتزوير والشروع فى ارتكابهاء أو خيانة 
الأمانة؛ لا يكفى لتحقيق شرط حسن السمعة الواجب توافره للقيد فى هذا السجل. 

” ق -1/19/15/ - س‎ ١/434 محكمة قضاء ادارى - دائرة استئنافية - الطعن‎ )١97( 
ص 0/5 مشار اليه فى حمدى ياسين عكاشة - القرار الادارى فى قضاء مجلس‎ 
.45/ ص‎ ١541/ - الدولة‎ 


ليان 


من الواقع والواقع لا يمحى ولئن أمكن: أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان 
معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه ومن ثم فان الحكم برد الأعتبار لا يستطيع 
أن يزيل ما علق فى نفوس البشر وما قر فى قلويهم نحو الجانى أو أن يغير 
من نظرتهم اليه أو يستعيد ثقتهم فيه أو يحملهم على الاطمئنان اليه. 


ومتئ كان ذلك فانه يكون فد فقد شرط حسن السمعة كشرط من شروط 
: التعيين فى وظيفة المأذون 'وفى نفس هذا الاتجاه قضت محكمة النقض5؟". 
ش "الحكم برد الأعتبار وان ترتب عليه.... محو الحكم القاضى بالادانة 
. بالنسبة للمستقبل وَزْوؤْال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من 
الخقوق وسائر“الآثار الجنائية» الا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة 
فى ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى - على 
أنه وان أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان معانيه ودلالته قد تبقى لتنبى 
عنه؛ والأمر فى ذلك - وبالنظر الى قانون المحاماة - تقديرى يرجع فيه الى 
الهيئة التى تفصل فى طلبات القيد. ولما كان رد الأعتبار لا يكسب الطاعن , 
حقا خالصا فى القيد بجدول المُحاماة لآن قانون المخاماة لم يدع كما فعلت 
بعض القوانين الى اغفال هذا النظر. بل يستوجب القانون فى من يقيد اسمه 
بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عبام على ما يؤهله للآحترام 
الواجب للمهنة. وهى ذات طابع خاص - ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت ' 
عدم الأهلية بحكم؛ فان اللجنة اذ ر فضت قيد اللجنة الطاعن استنادا. الى ما 


٠ ص 144 مشار اليه فى معوض عبد التواب - قانون‎ ٠ س‎ 59/9١/17 نقض‎ )١94( 
دار المعارف‎ - ١5417 الى‎ ١5١ الاجراءات الجناتية معلقا عليه أحكام النقض من‎ 
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اخيقن 


تبينته من ماضيه تكون قد أستعملت سلطتها فى التقدير الذى تقرها عليه 
المحكمة. 


- هذا الرأى وان كان يفتفر للأساس القانونى فانه له فضل مراعاة 
الاعتبارات الواقعية. 

أما عن كونه يفتقر للأساس القانونى: فانه فى مجال قانون العاملين 
المدنيين بالدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام يصطدم مع صريح 
النص فى اسقاط المانع من التعيين بالنسبة لمن رد اليه اعتباره على وجه لا 
استثناء عليه بما يشمل كل من رد اليه اعتباره أيا كانت الجريمة التى أدين 
بمناسبتها ولو كانت مخلة بالشرف”*2 وأيا كانت الوظيفة التى يتقدم للتعيين 
فيها أيا كانت متطلباتها وطبيعتها. 

وفى مجال قانون العمل. فان خلوه من نص على اسقاط المانع من التعيين 
بالنسبة لمن رد اليه اعتباره مقتضاه تطبيق القواعد العامة الواردة فى قانون 
الاجراءات الجنائية على النحو الذى فصلناه آنفا. 

كما أنه يمتنع القياس على الوظائف التى ورد فى شأنها نص خاص على 
بقاء المانع من العيين رغم رد الأعتبار لأن الأستثناء لا يقاس عليه. . 


أما عن كون هذا ارارق براي ارات الواقعية: فيتمثل فى 
أن نجاح التنظيم رهن بد بتحقيق التوازن بين مصلحة طالب العمل الذى رد اليه 
اعتباره فى تسهيل التئامه مع الهيئة الاجتماعية وفتح الأبواب أمامه ليعيش 
)١9(‏ نقض 7/1/4 'نص القانون مطلق من كل قيدء يمكن أن يرد على الجريمة التى 


صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها. سواء أكانت الجريمة ماسة 
بالشرف أم غير ماسة به.... فالنص يشملها جميعا ولا يقرق بين نوع وآخر منها". 


ان 


حياة سوية دون أن تلاحقه وصمة الادانة؛ وهو ما يقتضى من حيث المبدأ - 
فى مجال الحياة المهنية - اسقاط امكان الأستناد للأدانة الصادر عنها رد 
الأعتبار كمانع للتعيين وكأساس لالحاق سؤ السيرة والسمعة بصاحبها. الا أنه 
من ناحية أخرى الأمر يقتضى الأخذ فى الاعتبار يمصلحة صاحب العمل فى 
أن تكون له حرية اختيار الشخص المناسب للوظيفة داخل مشروعه وهو مسا 
يقتضى من حيث حسن السياسة التشريعية تخصيص بعض الوظائف التى يظل 
فيها مانع التعيين قائما حتى بالنسبة لمن رد اليه اعتباره: لما تتميز به هذه 
الوظائف وما تتطلبه من درجة عليا من الثفة فيمن يتولاها بحيث يكون بعيدا 
عن كل شبهة أو ريب حول سمعته. هذه الوظائف تحديدها اما أن يتم وفقا 
لمعيار جامد شأن وظائف الادارة العليا - التى يقدر أن الأعتبار الشخصى 
فيها أظهر من غيرها - أو أن يتم تحديدها وفقا لمعيار مرن يستند فيه الى 
طبيعة الوظيفة ومقتضاياتها وحساسيتها حيث تتطلب درجة عليا من الثقة فيمن 
تسند اليه. 

وفى جميع الأحوال الأمر يحتاج الى نص خاص يقرر من ناحية المبدأ 
الأساسى؛ الا وهو اسقاط مانع التعيين بالنسبة لمن رد اليه اعتباره بحيث لا ' 
يجوز رفض تعيينه استنادا لحكم الادانة الصادر عنه رد الاعتبار؛ ويقرر من 
ناحية أخر ى الأستثناء المتمثل فى أنه فى شأن الوظائف ذات الحساسية أو 
ذات الطبيعة الخاصة يحتفظ صاحب العمل بحريته فى رفض تعيين طالب 
العمل استناادا لادانته السابقة - ولو رد اليه اعتباره - دون حاجة لاقامة 
الدليل على سؤ سمعته. 


"4 


هذا بالنسبة لطالب العملء أما بالنسبة للعامل الذى ظل فى وظيفته ولم 
يفصل منها استنادا للحكم بالادانة الى حين رد اعتياره؟ فالفرض نادرء وان 
كان متصور بالنسبة لمن سقطت عنه العقوبة أو صدر عنها عفو. 


وفى هذه الحالة يميز بين فرضين: 
الأول: تحقق علم صاحب العمل بحكم الادانة قبل رد الاعتبار وفى هذا نحيل 
لما سبق أن درسناه فى شأن أثر تقادم العقوبة.وأثر العفو عنها. 1 
الثانى: حيث يتأخر علم صاحب العمل بالادانة الى ما بعد رد الأعتبار. فى 
هذه الحالة نرجح عدم امكان صباحب العمل الاستناد للادانة السابقة لفصل 
العامل» وذلك لمحوها واعتبارها كأن لم تكن برد الأعتبار. وهذه الآثار تتعلق 
بالنظام العام ولاتتوقف على علم صاحب العمل أو عدم علمه بالادانة السابقة. 


فرد الأعتبار مؤداه عدم جواز اثيبات الخطأ التأديبى فى حق العامل 
استنادا للادانة الصادر عتها رد الأعتبار. ولا يقال أن هذا الر أى مؤداه تطبييق 
رد الأعتبار بأثر 55 طلى غلاف نشنم اجراءات. :ذلك أن الأثر 
الرجعى الممتنع هو مخو انهاء عقد العامل المتحقق قبل رد الأعتبار استنادا 
للادانة السابقة أما حيث لم يستخدم صاحب العمل حقه فى الانهاء قبل رد 
الأعتبار لسبب أو لآخر فانه لا يكون قد مارس حقا يمتنع محوه به بل يكون 
قاصدا الأستناد لادانة جزدها القانون» من تاريخ رد الأعتبار» من كل أثر 


قانونى05. فهو من قبيل المركز القانونى الذى لم يكتمل والذى ينصرف اليه 


أثر رد الأعتبار بأثر فورى. 


ثانيا: انقضاء الايقاف بغير الغاء حكم وقف تنفيذ العقوبة 

رأينا فيما سبق أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لا ينفى ادانة المحكوم عليه 
فى الجريمة”*0 كما لا ينفى أن المحكوم عليه قضى عليه بالعقوبة» كل ما فى 
الأمر أن وقف التنفيذ حال دون تنفيذها. 


كما أننا أعتبرنا فيما سبق أن وقف تنفيذ العقوبة ولو شاملا لجميع الأشار 
الجنائية يعتبر من قبيل العوارض غير المؤثرة على دلالة الحكم الجنائى 
النهائى بالادانة بما لا يمنع من الأستناد اليه كمائع للتعيين أو كسبب لانهاء 


)١91(‏ أرجع المستشار البندارى - المرجع السابق - ص 547 - 548 فمى عرض 
الخلاف حول ما اذا عين الشخص قبل أن يرد اليه اعتباره وظل فى الوظيفة حتى 
رد اليه اعتباره. 
- ذهب رأى الى أن رد الاعتبار اللاحق للتعيين» لا يمنع من ضرورة سحب قرار 
التعيين لأنه وقع معدوما وبالتالى لا يصححه رد الأعتبار اللاحق باعتبار أن 
مقتضى سلطة الادارة المقيدة فى التعيين أنه لا يجوز تعيين من صدر تجاهه ادانة 
فى احدى الجرائم الموصوفة:؛ وبالتالى فحيث تخالف الادارة مقتضى هذا القيد 
القانونى يكون قرار ها معدوما. انما يجوز تعيين الشخص المذكور تعبينا جديدا بعد 
رد أعتباره (فى ادارة الفتوى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بمجلس الدولة رقم 
5 فى” /١1/17الا.‏ ملف 519/4/9. 
- بينما ذهب رأى اخر الى عدم جواز سحب قرار التعيين بعد زوال المانع من 
التعيين أى بعد اعتبار الحكم كأن لم يكن.' 
الجهاز المركزى للتنظيم والاداة بمجلس الدولة رقم 4451 فى ١9717/17//717‏ ملف 
ال 9 فى 0/1/5 والملف رقم 7845/1/١‏ فى 
لالتل © 

)١51(‏ التى قد تمثل خأ تأديبيا بنص القانون كما هو ورد فى م ١‏ ملا عمل وم 
5] + من العاملين المدنيين. وم 45 من كانون شركات قطاع الأعمال العام. 


نان 


الخدمة» على خلاف ما أتجه اليه قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون 
شركات قطاع الأعمال العام ورأى جانب من الفقه والقضاء. 


الا أنه مما لا ينكر أن الحكم بوقف التنفيذ يستند الى تقدير المحكمة أن 
ظروف المحكوم عليه - الواردة بالمادة 55 عقوبات - تدعو إلى الاعتقاد 
إلى أنه لن يعود لمخالفة القانون وإلى عزم المحكوم عليه على الالتزام 
بجادة الصواب فى مستقبل أيامه؟0. 


مما يخلق لدى المحكوم عليه إرادة التأهيل؛ آملا فى. أن يمحى من 
صحيفته الحكم بالادانة بحيث يتمكن بعد إنقضاء مدة وقف التنفيذ - دون 
الغاء الحكم بالوقف - أن يلتشم من جديد مع الهيئة الاجتماعية دون أن 
يكون ملاحقا بوصمة الادانة السابقة. هذا ما يدعو القانون إلى تفرير أن 
انقضاء فترة وقف تنفيذ العقوبة» بسير أن يصدر خلالها حكما بالغائه» 
يعتبر قرينة قاطعة على إنصلاح حال المحكوم عليه وإلتزامه بجادة 
الصواب مما يستحق معه أن يعتير المجتمع الحكم الصادر عليه كأن لم يكن» 
وهو ما يعادل رد الاعتبار القانونى له بما يرتبه من آثار. 


ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن آثار رد الاعتبار فى المجال التأديبى 
تستند للقرينة القانونية بإنصلاح سلوك المجكوم عليه وإنتفاء سوء السمعة 
عنه. كما يسقط أساس نسبة الخطأ التأديبى إليه إستدلالا من إدانته التى 
)١14(‏ أضف الى تقديرها أن مجرد الحكم بالعقوبة ولو مشمولة بوقف التنفيذ يحقق لدى 


المحكوم عليه الزجر والردع الخاص والإيلام المقصود من توقيع العقوبة والدافع 
للتأهيل الاجتماعى. 


"44 


رد اعتباره عنها. القول بغير هذا يتعارض مع غرض المشرع فى إتاحة 
الفرصة من جديد أمام المحكوم عليه - الذى رد إليه اعتباره - للإندماج 
فى الهيئة الإجتماعية متحررا من ادانته السابقة. 


وهو ما يترتب عليه أن يصبح المحكوم عليه من تاريخ انقضاء مدة 
الوقف؛ فى وضع من حصل على رد إعتباره. بحيث يعامل بأثر مستقبل 
من هذا التاريخ كأن لم يصدر تجاهه حكما بالإدانة2452»: لكن بغير محو 
لما استند فيه قبل ذلك للإدانة لأنه ليس لرد الاعتبار أثشر رجعى. 

نحيل ‏ إذن فى شأن آثار إنقضاء مدة وقف التنفيذ بغير الغاء الحكم 
بالوقف إلى ما قدمناه فى خصوص رد الاعتبار. وفى الجملة لا يجوز 
الاستناد للحكم بالادانة الذى اعتبر كأن لم يكن لنفى حسن السيرة والسلوك 
عن طالب العمل كما لا يجوز الاستناد إليه كمانع من التعيين على التفصيل 
السابق(٠2, ٠‏ 


كما أنه بالنسبة للعامل الذى لم يكن قد أنهى عقده أثناء فترة وقف 
التنفيذ» فإنه يمتنع إنهاء عقده إنهاء مشروعا - إستنادا لحكم الادانة الذى 


(111) أضف إلى محو الحكم من صحيفة حالته الجنائية؛ زوال كل إِحَتمْال لإلغاء وقف 
التنفيذ بالتالى زوال التهديد بتنفيذ العقوبة؛ وتزول كل العقوبات التبعية 
والتكميلية» ولا يصح الاستناد إليه كسابقة للعود. 
أنظر فى ذلك محمود نجيب حسنى - ص - د. محمد أبو عامر - ص 
© . د. مأمون سلامة ص 147»؛ د. رؤوف عبيد ص 7١/و‏ المستشار 
البندارى ص ره 


ليق أنظر المستشار أحمد شوفى المليجى - المرجع السابق - ص .48١‏ 


هه 


اعتبر كأن لم يكن بإنقضاء فترة الوقف دون الغاء١".‏ ذلك أن الانهاء 
يعتبر عندئذ مفتقدا لسببه وبالتالى يكون انهاء غير مشروع”*١”»‏ 


ثالثا: العفو الشامل 
ورد نص م 76 ع مصرى على النحو الآتى "العفو الشامل يمنع أو 
يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة. ولا يمس حقوق 
الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك". 
- اختلف الفقه فى تكييف أثر العفو الشامل على الصفة الاجرامية للفعل 
الذى شمله العفو. 


فالبعض07١2)‏ يرى أن العفو الشامل يمحو عن الفعل وصف الجريمة 
بأثر رجعى يعود إلى وقت ارتكاب الفعل. فى المقابل يذهب رأى آخر أولى 


)1'١(‏ أنظر د. محمود حلمى ص 7١8‏ حيث أعتبر أن القرار الادارى بالعزل من 
الخدمة بعد انتهاء المدة المقررة لتنفيذ الحكم» إستناذا للحكم الأصلى الصادر فى 
جنحة مخلة بالشرف إنما هو قرار استند إلى حكم أعتبره القانون كأن لم يكن؛ 
أى ساقطا بكل أثاره الجنائية. وبالتالى يكون القرار فاقدا لسببه. 

(؟١1)‏ ولا يعتبر هذا اعمال لرد الاعتبار بأثر رجعى. ذلك أن الأثر الرجعى يتحقق 
حيث يعاد النظر فيما استقر من نتائج واكتمل من مراكز قانونية قبل رد الاعتبار. 
أما حيث يكون العامل لم يؤاخذ بعد عن إدانته السابقة قبل اعتبار الحكم كأن لم 
يكن لرد اعتباره؛ فإن إمتناع المؤاخذة إستنادا لهذا الحكم - المعتبر كأن لم يكن - 
هو تطبيق للأثر الفورى لرد الإعتبار. 

(؟"1) د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - القسم العام - دار النهضة 
العربية - ط ه - 19487 ص 8619., د. رؤوف عبيد - مبادئ القسم العام فى 
التشريع العقابى - دار الفكر العربى 1919 - ص 874» د. مأمون سلامة - 
قانون العقوبات - القسم العام - دار الفكر العربى - 1514 ص ,10١‏ د. أحمد 
فتحى سرور - الوسيط فى قانون العقوبات - القسم العام - دار النهضة العربية 
- 11481 - ص 305 » د. محمد مخثار عثمان - الجريمة التأديبية بين القانون 
الادارى وعلم الادازة العامة - دار الفكر العربى ٠١77‏ ص 151» المستشار 


إن 


بالترجيح9-"2: إلى أن العفو الشامل لا يلغى النص المجرم للفمل الذى 
شمله العفو بل يظل نص التجريم على حاله ويظل الفعلء كما كان قبل 
العفو؛ مؤثما من الناحية الجنائية ومشكلا لجريمة فى حالة ارتكابه بعد 
صدور قانون العفو. إذ يقتصر العفو الشامل على التنازل عن حق المجتمع 
فى مؤاخذة الفاعل. وهو ما يأخذ مظهر تعطيل أحكام قانون العقوباك 
والاجراءات الجنائية بمناسبة الفعل الذى شمله العفو وذلك بمحو النتائج 
الجنائية المترتبة عليه أو التى كانت لتترتب عليه لولا قانون العفو. فهو 
تنغازل عن الحق فى العقاب عن الوقائع الإجرامية المحددة بقانون العفو 
بغير محو لوضعها الاجرامى فى ذاتها سواء بالنسبة للماضى أو المستقبل 
وبالتالى يعتبر العفو الشامل بمثابة تعطيل استثنائى للنتائج الجنائية لنص 
'التجريم عن الأفعال المرتكبة فى فترة معينة مع بقائه موجودا. 


يترتب على ذلك أنه لا يجوز بعد إذ صدر العفو الشامل أن يتخذ أى 
اجراء من اجراءات التحقيق فى مواجهة من شمله العفو يصدد الجزيمة 
التى صدر العفو عنهاء وإذا كان التحقيق قد بدأ تعين على النيابة العامة أو 
قاضى التحقيق أن يصدر قرارا بالأوجه لاقامة الدعوى. 


ع عبد الوهاب البندارى - المرجع السابقء ص 517: د. خميس اسماعيل - المرجع 
. السابق - ص 5٠‏ د. محمود حلمى - المرجع السابق - ص 775. 
(1'4) د. محمد زكى أبو عامر - قانون العقوبات - القسم العام - دار المطبوعات 
الجامعية -ظ 198531 ص 1090, د: محمود مصطفى. 
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ويمتنع رفع الدعوى العمومية عن هذا الفعل اذا لم تكن قد رفعمت 
لانقضائها بالعفوء فإذا رفمت رغم ذلك أمكن الدفع يعدم قبولها وهو دفع 
متعلق بالنظام العام. 
وإذا صدر العفو بعد رفع الدعوى العمومية حكم بإنقضائهاء ولا 
يجوز للمحكمة أن تواصل نظرها ولو كان اتجاهها إلى اصدار حكم بالبراءة. 


وإذا صدر العفو بعد الحكم البات - سواء قبل أو بعد تنفيذ العقوبة 
- يمحى أثر الحكم محوا تاما وتنقضى جميع آثشاره من عقؤبة أضلية أو 
تبعية أو تكميلية وكذا سائر آثاره الجنائية» ويغتبر بمثابة رد اعتبار بحكم 
القانون ولا يعتبر سابقة للعود وهو ما سوف يوجه نظرنا على وجه 
التحديد لأثر العفو الشامل. 


- إذا ما انتهينا إلى ترجيح أن العفو الشامل يقتصر على تعطيل الآثار 
الجنائية المترتبة على تجريم الفمل - المشمول بقانون العفو - مع بققاء 
وصفه فى ذاته كجريمة لكن مع رد اعتبار من شمله العفوء فما هو أثر هذا 
العفوعلى اعتبار القانون - ونقصد قانون العمل - أن ارتكاب هذا الفعل 
نفسه يعتبر قرينة قاطعة على قيام المخالفة التأدييية فى حق العامل وأنها 
.تبرر فصله أو فسخ عقده سواء على مستوى الجزاء التأديبى - الفصل - 
الذى وقع فعلا قبل ضدور قانون العفو سواء على مستوى سلطة رب 
العمل فى توقيع الجزاء التأدييى - فى حالة تأخر توقيعه - بعد صدور 
قانون العفو. ْ 


لذن 


- ردا على هذا ذهب بعض أنصار الرأى الذى يرى أن العفو الشامل 
يزيل عن الفعل وصف الجريمة:؛ إلى أن العفو الشامل يمحو جميع الآشار 
التأدييية المترتبة على الفعل. فلا يجوز مؤاخذة العامل عن هذا الفمل 
بالعزل أو غيره. وإذا كان الجزاء التأديبى قد وقع فعلاء تعين محوه من 
.ملف خدمة الموظف وإذا كان قد عزل تعين اعادته لعمله. 


. كما لايجوز الاستناد للجريمة الصادر عنها العفو لاعتبار طالب 

. العمل سئ السلوك: ذلك أنه نتيجة للعفو يعتبر كأنه لم يرتكب جريمة ولم 
. يحاكم ولم يصدر ضده حكم نهائى©:". 

من جانبنا ذرى أن أساس هذا الرأى المتمثل فى أن العفو الشامل يزيل 

عن الفعل وصف الجريمة - لا يقيم ولا يبرر نتائجه فى أنه حيث يزول 

عن الفعل وصف الجريمة بالعفو تزول عنه تبعا وصف المخالفة التأديبية 

بما لا يجوز معه توقيع أى جزاء تأدييمى على العامل وضرورة ازالة 

ومحو 3 تم من هذه الجزاءات. ش 


وجه ذلك أن هذا الرأى أغفل استقلال القانون التأديبى من حيث هدفه 
ونطاقه عن القانون الجنائى. ومن أنه لا تلازم بين ما هو مخالفة تأدييية 


(©'1) أنظر فى ذلك د. محمود حلمى - المرجع السابق - ص 5١5‏ أنظر د. الدماصى 

- المرجع السابق - ص 551 <يث يؤيد الرأى الموجود بالمتن فيما لا يؤشر على 
الحقوق المشروعة للغير. 3 

أنظر فى نفس المرجع عرض لتطور أحكام مجلس الدولة الفرنسى حيث 

بعد أن ذهبت الى تبنى الاتجاه المعبر عنه فى المتن ذهبت فى مرحلة ثائية إلى 

أن العفو لا تأثير له على الجزاء التأديبى الذى أتخذ قبل صدور العفوء لكنه ذو 

أثر مستقبل بالنسبة للجزاءات التأدييية فلا يجوز الاستناد إلى ذاث الواقعة التى 

شملها العفو لتوقيع جزاء تأديسى. وإذا صدر العفو أثناء المحاكمة التأديبية 
صارت الدعوى التأديبية غير ذى موضوع. 


4 


وجريمة جنائية. ولذا لا تلازم بين المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية. بل 
أنه يتعين الحذر فى ترتيب المسئولية التأديبية للفعل لمجرد كونه متصفا 
بوصف الجريمة الجنائية وضرورة الاستعانة فى ذلك بمعيار مرن أو قرينة 

تقوم على الغالب من الأمر من أن هذا الفعل المعتبر جريمة يؤدى لوصف 
معين أتصفت به إلى الاخلال بحسن سير العمل داخل المشروع. 


وبالتالى ما كان يجوز لهذا الرأى أن ينتهى إلى أنه حيث يتخلف أو 
يسقط عن الفعبل وصف الجريمة الجنائية يسقط عنها بطريقة تبعية وصف 
المخالفة التأديبية لما رأيناه من عدم الارتباط بينهما. ش 


ومن ثم غاية ما كان ليقبل من هذا الرأى - حتى مع التسليم بأساسه 
المتمثل فى أن العفو يزيل عن الفعل وصف الجريمة الجنائية - أن يسقط 
القرينة القانونية القاطعة على اعتبار الفعل مخالفة تأديبية بالنظر لسقوط 
أساسها وهو أن الفعل أعتبر لذلك لكونه داخلا ضمن النموذج الاجرامى 
المحدد بالنص وبالتالى فحيث تزول عنه هذه الصفة تسقط هذه القرينة 
القاطعة لسقوط أساسهاء لكن دون أن يمنع ذلك صاحب العمل حقه فى 
اثبات وصف الخطأ التأدييى للفعل الصادر عن العامل - ولو زال عنه 
وصف الجريمة بقانون العفو - وفقا للقواعد العامة فى الاثبات<207". 
)1١7(‏ وهوما يمكن أن ننتهى إليه قياسا على أحكام القضاء التىتثبت لصاحب العمل 
سلطته التأديبية عن الفعل المنسوب للعامل برغم الحكم بالبراءة لعدم الجريمة. 
أنظر الطعن 717 لسنة /الا ق جلسة 7/5/77/ فى عصمت الهوارى ج 2١‏ 
ص 7١8‏ قاعدة 178» الطعن 5١7‏ لسنة 4 ق جلسة 1974/4/7 فئ عصمت 


الهوارى ج ٠‏ ص ١77‏ قاعدة ٠١١‏ 'لا يمتنع على المحكمة المدنية البت فيما إذا 


كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر اهمال جسيماء. إذ يجوز أن يكون 
هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جناتى'. 


وهو فى اثباته لهذا يمكن أن يجابه بمنازعة العامل لهذا الوصف 
ولجسامته وكل يخضع لتقدير قاضى الموضوع””". 


- لذا نجدنا نرى بعضا من أنصار الرأى القائل بأن العفو الشامل 
يزيل عن الفعل وصف الجريمة؛ ينتهى إلى أن العفو الشامل يقتصر أثره 
على محو صفة الجريمة الجنائية عن الفعل دون أن يمحو عنه وصف 
الجريمة التأديبية إلا بنص خاص فى قانون العفو. بحيث فى غياب هذا 
النص الخاص يظل للفعل وصف الجريمة التأديبية:*0© ويصلح أساسا - [ذ 
لم يكن قد سبق توقيع الجزاء - لمسألة العامل عنه أو للسير فى الاجراءاك 
التأدييية كما أن الجزاء التأديبى السابق توقيعه قبل صدور العفو الشامل لا 


يجوز رفعه5":9". 


)1١1(‏ الطعن 1407 لسنة 51 ق جلسة 1947/1/١5‏ فى عصمت الهوارى ج ٠‏ ص 
قاعدة 8/اء الطعن 17847 لسنة 50 ق جلسة 85/1/77 فى عصلمت 
الهوارى ج لا ص لا١٠.‏ 

(4' ') وكما قلنا سابقا فإنه لا تقوم قرينة تشريعية على الخطأ التأديبى وإنما يتم اثباته 
وفقا للقواعد العامة باعتبار أن صوره لا تقع تحت حصر. فى حالة التسليم بالرأى 
القائل بأئه.العفو الشامل يترتب عليه اباحة الفعل الذى شمله العفو. حيث يباشر 
صاحب العمل سلطته التأديبية لاحقا على صدور قانون العفو. 

)1١1(‏ المستشار عيد الوهاب البندارى - المرجع السابق - ص 177 وما يعدهاءد, 
محمد مختار عثمان - المرجع السابق - ص 1 

بينما على العكس حيث يرد فى قانون العفو نص على محو الآثار التأدييية 
للفعل؛ فإنه يمتدع على الادارة أن تعاقب تأديبيا عن الفعل الصادر فى شأنه 
العفو وإذا كان الجزاء التأدييى قد أتخذ فملا فإنه يمحى وتزول كل آثاره 
أنظر أحكام مجلس الدولة الفرنسى المشار اليها فى د. محمد مختار عثمان - 
أرجع للقرارات بقوانين الصادرة بالعفو والمشار اليها فى عبد الوهاب الإندارق . 
ص ١٠ه‏ - ام 


لدتانا 


وبهذا أفتى مجلس الدولة المصرى حيث قرر أنه "إذا صدر قانون 
بالعفو الشامل عن الجرائم الجنائية التى ازتكيت فى فترة معينة؛ وكان أحد 
من يشملهم هذا القانون موظفا عموميا عاقبته الادارة تأديييا عن ذات 
الأفعال المكونة للجريمة الجنائية التى شملها العفوء فإن هذا الجزاء 
التأديبى لا يجوز رفعه. وذلك لأن قانون العفو الشامل لا يمحو عن الفمل 
المعاقب عليه إلا صفته الجنائية» دون صفة الجريمة التأديبية التى تبقى 
لاحقة بالفعل فى ذات الوقت١١).‏ 


ويضيف أنصار هذا الرأى فى تأسيس إتجاههم؛ أن العفو الشامل يقتضر 
على محمو الآثار الجنائية للفمل وبالتالى لا يمتد للجزاءات التأديبية التى تجد 
اساسها فى إعتبارات أخرى لا تفتصر أو تنحصز فى الصفة الجنائية للفخّل 
ومن ثم لا تزول بزوال هذه الصفة الجنائية عنه بالعفو. ‏ 7 ش 

ويمكن أن نضيف تأييدا لهذا الرأى فى شأن عدم رفع الجزاء التأديبى 
السابق توقيعه على العامل قبل صدور قانون العفو أنه بتأمل القرارات 
بقوانين الصادرة بالعفو١'"‏ نلاحظ من ناحية أنها حرصت على النص على 
أنه 'يجوز أن يعاد الموظف العمومى إلى الوظيفة التى كان يشغلها .:. أو 
إلى وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة مما يؤكد أن إعادة الموظشف - 
المفصول - ليس من نتائج العفو الشامل - التى تتم بحكم القانون؛ ذلك لو 
أنها كانت كذلك لما كان هناك احتياج إلى نص يقررهاء 


)1١١(‏ فتوى شعبة الشئون الداخلية والسياسينة بمجلس الدولة رقم 4:05" من 
4 مبجموعة فتاوى قسم الرأى س 8 والنضف من س ١‏ مشار إليها 
فى البندارى ص 514. 

.57.0- 57١ أرجع عيد الوهاب البندارى ص‎ )1١١( 


ضارا 


بمعنى إننا أمام إعادة تعيين - وإن كان يوضع فى الدرجة التى كان 
عليها قبل فصله وفى أقدميته فيها - دون أن يكون للإعادة أثر رجعمى07" 
. ودون إعتبار القرار بالفصل كأن لم يكن بل إن قرار الفصل - إستنادا لحكم 
الادانة - قرار صحيح متفق مع حكم القانون ومنتج لجميع آشاره دون أن 
يمحى أى منهاء ومن ثم فيس صحيحاء تكييف القرارات الصادرة بإعادة 
تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة, 
لخروج هذا عن قصد الشارع من جهة ولتعارضه مع أوضاع السحب 
وآثاره من جهة أخرى79؟ . 
كما نلاحظ من, ناحية أخرى أن اعادة الموظف جوازية للإدارة وليسث 
| اجيارية لها وفي. ذلك قضت محكمة النقض©"" بأن "القرار بقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 191١‏ وقد صبدر بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها فى قضايا 
سياسة حتى 1991/5/19 ويجواز إعادة بعسض الموظفين العموميين 
المحكوم عليهم بعقوبة جناية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة: فإن هذا 
القرار لم يجعل الإعادة إلى العمل نتيجة لازمة وحتمية لصدوره وإنما هي 
جوازية لجهة العمل بصريح نص م ! منه ... وإذا كان ذلك كذلك فلا 
(111) لذلك فالأصل هو عدم حساب مدة الفصل فى الخدمة بالنسبة لمن يعاد إلى 
٠‏ .الخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم؛ ما لم يرد نص على ذلك صراحة فى 
قانون العفو كما هو الحال فى القرار بقانون رقم 5107 لسنة 11355 (م١‏ 'تعتبر 
مدة الخدمة متصلة: بالنسبة للعاملين الذين صدر عنهم عفو ويعادون إلى الخدمة 
بعد انتهائها نتيجة الحكم عليهم فى قضايا سياسية. ويطبق ذلك على من سبق , 
اعادتهم الى الخدمة قبل صدور هذا القرار. 


)1١9(‏ أ.ع 49لا لسنة ١١‏ فى 54/5/15 س ١4‏ ص 90١‏ ب 1١7١‏ أ.ع 188 لسنة 


1 ى 14/١54/1ءس ١54‏ ص »١75‏ ب 7١‏ مشار الى ذلك فى البندارى ص ٠‏ 
للف ع ارده 


81/4/59 نقض طعن 41/354 ق جلسة‎ )1١5( 


ركنا 


محل للقول بأن صدور هذا القرار يعنى حتما ولزاما إستمرار علاقة 
العمل قائمة أو إعتبار واقعة الفصل كأن لم تكن'. 


من جانبنا. فإن تكييفنا للعفو الشامل على أنه تعطيل استثنائى للنتائج 
الجنائية للجريمة الذى صدر العفو عمن أدين فيها - بغير إباحة لها - وأنه 
بمثابة رد إعتبار قانونى له. يؤدى بنا إلى تطبيق آثار رد الإعتيار على من 
شمله العفو الشامل سواء فيما يتعلق بطالب العمل سواء فيما يتعلق بالعامل 
المرتبط بعقد عمل سواء بالنسبة للفصل الذى وقع عليه فعلا قبل صدور 
قانون العفو وفى هذه الحالة يظل الفصل قائما ومشروعا ولا يجير صاحب 
العمل على إعادته لأن رد الاعتبار ليس له أثر رجعى. 

سواء بالنسبة للسلطة التأدييية لرب العمل إذا ما تأخر فى مباشرتها 
إلى ما بعد صدور قانون العفو وفى هذه الحالة نرى أنه يمتنع ج ايه 
الاستناد لحكم الادانة الأى صدر بمناسبته العفو الشامل لأنه يصبح من هذا 
التاريخ كأن لم يكن ويمحى وبالتالى لا يصلح سبيا للفصل١١".‏ 


(©11) أرجع ما سبق فى رد الاعتبار. 


ليان 


الفصل الثانى 
أوصاف الجريمة المخلة بالثقة 


نعرض لأوصاف الجريمة المشار اليها فى قانون العمل كأساس لنسبة 
الخطأ التأدييى الجسيم للعامل من خلال: 
بحث أول : أهمنة توصيف الجريمة المخلة بالثفة. 
بحث ثانى : توصيف الجريمة المخلة بالثفة. 


مبحث أول 
أهمية توصيف الجريمة المخلة بالثقة 


أهمية توصيف الجريمة المخلة بالثفة تظهر فى شأن الدعامة الثانية 
للفصل المشروع. إذ معلوم أن الفصل المشروع لابد أن يستند على دعامتين: 
الأولى: أن يكون مبرر الفصل حقيقيا”١".‏ ثانيا: أن يكون مبرر الفصل. 


جديا. 
ومعلوم أنه يقصد بجدية المبرر الذى يستند لفعل منسوب للعامل؛ أن 


يثبت لهذا الفعل وصف الخطأ التأديبى من ناحية وأن يكون على درجة من 
الجسامة تناسب الفصل من ناحية أخرى.! 


)2١7(‏ وقد رأينا فيما سبق أهمية توصيف الحكم الصادر بالادائة على هذه الدعامة. 


هه 


- ومعلوم أن الأصل العام فى هذا المقام هو السلطة التقديرية 
للقاضى فى تكييف الخطأ التأديبى وتحديد درجته فى ضوء الوضع الوظيفى 
للعامل وهدف المشروع وظروف أرتكابٍ المخالفة وجسامتهاذ1". 


يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ'10". 


وقضى بأن 'تكييف الفصل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو 
نفى الؤصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة 
محكمة التقضء إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مُمَا يدل 
فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الأمتغلاصض 
سائغا*25. وقضى بأن 'تقدير المبرر لفصل العاملء مما يستقل به قاضى 
الموضوع. ولمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تنتهى فى 
قضائها إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على العامل مع ما بذر منه 
من اهمال مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف" 70:60 ْ 


)١١1(‏ طعن 51/17١6‏ ق جلسة 41/11/18 فى الهوارى ج 5 ص 7 'العبرة فى 
سلامة قرار الفصلء وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو 
لم يتعسف, هى بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. 

(114) طعن 1905- 01 ق جلسة 47/1/١5‏ فى عصمت إلهوارى ج /ا ص .٠١1‏ 

(109) طعن /٠0١45‏ 50 ق - جلسة 41/4/19 فى عصمت الهوارى - ج / ص 
7 قاعدة 417 

(0؟1) طعن 40/054 ق - جلسة 7/5/1 فى الهوارى ج 7 - ص 18 قاعدة 78 
١-19 -‏ - الطعن 475 - لسنة 417 ق جلسة 78/4/17 فى عمسست 
الهوارى ج ” ص 777 قاعدة 44 - الطعن 1787 لسنة 50٠‏ ق جلسة 
3/1/5 فى الهوارى ج /ا ص 7١7‏ قاعدة 1/4 ا ١‏ 


لمان 


ويتم تكييف الخطأ التأديبى استقلالا عن الوصف الجنائى الشابت له فى 
قانون العقوبات. وذلك لعدم التلازم بين المسئولية التأديب ة والمسئولية 
الجنائية والعكس بالعكس. 


إذ أن مناط المسئولية التأديبية هو ما يترتب على الفمل من إخلال 
بحسن سير العمل وسمعة المشروع وما يصطدم مع متطلبات الوظيفة 
بالنظر لدرجتها وهدف المشروع؛ استقلالا عن وصفه الجنائى. لذلك فحيث 
يتحقق هذا المناط يثبت للفعل وصف الخطأ التأديبى ولو أنتفى عنه وصف 
الجريمة وهو مالا يقع تحت حصر. ولقد قضى فى هذا الخصوص بأنه لا 
يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفمل مع تجرده من صفة 
الجريمة يعبتبر اهمالا جسيماء إذ يجوز أن يكون خطأ مدنى دون أن يوجد 
خطأ جنائى”0670. 


والعكس بالعكس فقد يثبت للفحل وصف الجريمة - فى غير ما ورد 
وصفه فى م 7/1١‏ عمل - م 57 عمل - ويقدر القاضى انتفاء مبرر 
المسئولية التأديبية عنه لعدم تعارض ارتكابها مع متطلبات الوظيفة ولعدم 
اخلالها بحسن سير العمل. ويمكن أن نضرب على ذلك أمثلة كشيرة خاصة 
فى شأن الجنح المرتكبة خارج دائرة العمل كما هو حال الجنحة المرتكبة 
بالمخالفة لقانون تنظيم المبانى وجنحة أشغال الطريق؛ أو حيازة سلاح بغير 
ترخيص أو أغلب المخالفاث شأن المخالفات المرورية. 
30١)‏ الطعن 77/777 ق جلسة 77/2/77 فى عصمت الهوارى ج ١‏ ص 7١١18‏ 


قاعدة 178. أنظر فى تأييد ذلك كله أمثلة الخطأ التأدييى من غير الجريمة 
المنصوص عليها فى م 1-8-4-1/5١‏ عملء م04/ 7-١‏ عمل. , 


ذفان 


- وإذا كانت م "١‏ عمل فى تمثيلها على الخطأ التأديبى تؤكد هذه 
القاعدة على اعتبار أن صياغها تؤكد أن الخطأ التأديبى لا يقع تحت حصر 
وأن معياره مرن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. 


إلا أن ما ورد فيها تمثيلا على الخطأ التأدييى ومن ضمنهنا الجريمة 
الموصوفة - موضوع بحشنا - يترتب عليه نتيجتان - أحدهما ايجابية 
والأخرى سلبية. 


فأما النتيجة الايجابية: فتتمثل فى أنه فئ حالة تحقق الجريمة 
الموصوفة تشريعيا تقوم قرينة تشريعية قاطعة على الخطأ التأديبى وعلى 
درجته المبررة للفصل المشروع.؛ بما يسلب القضاء سلطته التقديرية التى 
اشرنا اليها فى تكييف الفعل وتحديد درجته. 


ثم إنها قرينة تشريعية قاطعة يكفى صاحب العمل للاحتجاج بها أن 
يثبت أن للجريمة المنسوبة للعامل - الوصف التشريعى المحدد بالنص - 
. دون أن يكلف باستظهار وجه الخطأ التأديبى فى ذلك أر درجته وفى نفس 
الوقت لا يقبل من العامل الذى ثبت ارتكابه لهذه الجريمة الموصوفة. أن 
ينفى عن فعله وصف الخطأ التأديبى أو أن يثبت أن درجته لا تصل لمستوى 
المبرر الجبرى المستلزم للفصل المشروع. 


تظهر فى أنه بثبوت هذا الوصف لها تقوم قرينة تشريعية قاطعة على 


ام 


مشروعية المبرر اللازم للفصل المشروع وبهذا تكون مشروعية المبرر- 
فى حالة الجريمة الموصوفة - مسئندة للنص التشريعى نفسه بما لا مجال 
معه للسلطة التقديرية للقاضى: 


- أما النتيجة: السلبية: فهى ذات وجهان: 

ألوجه الأول لها: أن تخلف الضابط - الوصف - التشريعى فى 
الجريمة المنسوبة للعامل ينفى عنها القرينة التشريعية بثبوت الخطأ التأديبى, 
وهذا هو مقتضى التفسير بمفهوم المخالفة» على اعتبار أن النص التشريعسى 
قد.ربط ثبوت الحكم - القرينة التشريعية بثبوت الخطأ ودرجته - بتحفق 
وصف معين فى الجريمة:؛ وبالتالى يثبت الحكم العكسى - تخلف قرينة 
الخطأ - حيث يتخلف الوصف التشريعى. 


الوجه الثانى لها: أن تخلف القرينة التشريعية بثبوت الخطأ - لانتفاء 
.. الوصف عن الجريمة:؛ لا يقطع على العكس بانتفاء الخطأ التأدييسى عن 
> الجريمة. وذلك لما قدمناه من أن صنور الخطأ التأديبى غير واقعة تحت 
حصرء وبالتالى فإنه حيث يرتكب العامل جريسة تخلف فيها الومسف 
التشريعى - شأن المخالفات سواء داخل أو خارج دائرة العمل أو الجنح 
الواقعة خارج دائرة العمل حيث لا تكون مخلة بالشرف أو الآداب العامة - 
فإن اثبات الخطأ التأديبى لها ودرجتهئيتم وفقا للاصل العام من قواعد 
الاثبات تحت تقدير القضاء على ما قدمنا. 

بحيث يتصور أن يثبت القضاء للمخالفة وصف الخطأ التأدييبى رغم 


عدم ورودهًا ضصسن م 5١‏ - م 717 عمل سواء كانت واقعة داخل دائرة 


ذهم 


العمل0؟2© أو خارج دائرة العمل2”7 والأمر نفسه فى الجنح الواقعة 
خارج دائرة العمل وان لم تكن مخلة بالشرف أو الآداب العامة" حيث 
يقرر القاضى أن ارتكابها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ويخل بحسن 
سير العمل داخل المشروع وسمعته. 


ازاء ذلك نعرض لتوصيف الجريمة.المخلة بالثقفة وفى أذهاننا أفمينة 
التوضيفد: التشريعى ونتيجة ثنوته ونتائج تخلفه. 7 


هياج فأطلقه أو كان موكلا نحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأطلقه'. 
حيث تصدر هذه المخالفة من عامل هذه مهنته سواء فى مستشفى خاص أو 
مزرعة أو حديقة حيوان خاصة. 

(؟١1)‏ شأن ما ورد فى م 7/7717 ع.مصرى 'من أطلق فى داخل المدن أو القرى 
سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة 'بالنسبة لعامل 
حراسة تقتضى طبيعة وظيفته حمل سلاح لحفظ الأمن داخل المشروع. 

(؟1) أنظر أحكام القضاء الفرنسى المشار إليه فى خصوص الجنح المرتكبة خارج 
دائرة العمل وتحرى أثرها على حسن سير العمل استقلالا عن كونها مخلة 
بالشرف بل برغم كونها مخلة بالشرف. 


(111) أنظرم 77 ع/ / ع مصرى "من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة 


مبحث ثانى 
توصيف الجريمة المخلة بالثقة 


1211111111 
الجريمة خطأ تأديبى يصح الاستناد إليه للتحلل من عقد العمل. حيث تحمل 
القضاء والفقبه عبء تحديد ملإمحها المكونة للخطأ التأدييبى من خلال الرقابة 
القضائية اللاحقة على الانهاء أو الفسخ حيث تبنى معيارا مرنا.فى تجديد 
الخطأ التأديبى وارتباط ثبوت وصفه للفعل المنسوب للعامل بالآثار السلبية 
الفعلية لفعله على حسن سير العمل بالمشروع وعلى العلاقة بين العامل 
ورؤسائه وزملاثه وعملاء المشروع مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط 
الذى يقوم عليه المشروع وطبيعة المسئوليات الملقاه على عناتق العامل؛» 
بغير تلازم بين تحقق المسئولية الجنائية عن الفعل وبين تبوت المسئولياك 
التأديبية نتيجة له. 

فإن قانون العمل المصرى. وكذا العديد من التشريعات العربية - 
تصدى لتوصيف الجريمة التى يصح اعتبارها خطأ تأديبيا مبررا للإنهاء 
المشروع. 


لذا فإنه فى مقام توصيف الجريمة المخلة بالثفة والمعتبرة خطأ تأدبييًا 
يصح الاستناد إليه للتحلل من عقد العمل بغير مسئولية على صاحب العمل؛ 
تعكف على تحليل النصوص التشريعية الواردة فى قانون العمل المصرى 
مستهدين فى ذلك بما ورد فى التشريعات المقارنة وما جاء فى قانون 


لض 


العاملين بقطاع الأعمال العام وقانون العاملين المدنيين بالدولة ومسترشدين 
بالاتجاهات القضائية و الفقهية فى القانئونين ن المصر ىوا الفرن إنسى. 


الأمر الذى نعرض معه لتوصيف ف الجريمة المخلفة بالقفة من خلال 
مطلب وحيد ندرس فيه تجنبا للتكرار وتحقيقا لوحدة الموضوع المعيار 
التشريعى والمقترح للجريمة الموصوفة. 


مطلب وحيد. 
الجريمة الموصوفة فى المعيار التشريعى والمقترح 


ورد نص م 1١‏ من قانون العمل المصرى رقم 81/١117‏ "0 على 
النحو التالى: "لا.يجوز فصل العامل إلا إذا.ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من 
قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: - / /! "ذا حكم على العامل نهائيا فى 
جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة". 


(1 ') أنظر ما يقابله فى قانون العمل الموحد رقم 1191/11: م 75 "لا يجوز لصاحب 
العمل فسخح العقد دون سبق اعلان العامل ودون مكافأة أو تعمويض إلا فى 
الحالات الآتية: - 0 /8 مطابقة للمادة 7/1١‏ من قانون العمل الحالى. 


حض 


وورد نص من 57 من ذات القانون2"7© على أنه: 
"إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 
أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل ...". 


فى ضوء هذه النصوص يصح الاستناد للجريمة الثابت ارتكابها من 
جانب العامل كمبرر للإنهاء أو الفسخ: إذا اتصفت بأحد الأوصاف الثلاثهٌ 
الآتية: الجناية أو الجنحة الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو 
الجنحة المرتكبة داخل دائرة العمل. فإلى كل وصف من هذه الأوصاف 
نعرض بالبييان والتخليل؟ . 
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أوالا : الجناية: 
" يتفق مع م :11//"من قانون العمل الحالى؛ قانون العمل اليمنى -م 
5٠:‏ - وقانون العمل" اللينى: - م 4/0١‏ فى تطلب وصف الجناية لاستخلاض 


(111) أنظر م 77 من قانون العمل الموحد 'إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أر 
جنحة اضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكاب أية جنحة داخل دائرة 
العمل". 

- م 14 من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب 

الآتية: // 'الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجراتم المنصسوص عليها فى 
قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائ؛ منصوص عليها فى القوانين الخاصة أر 
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع 

وقف التنفيذ. 

- م 15// من قانون العاملين بالقطاع العام 8/44/ مطابقة للمادة 14 من 
قانون العاملين المدنيين بالدولة. 

- م 4/45 من القانون 7/9١5‏ لشركات قطاع الأعمال العام '"صدور حكم باك 
' بعقوبة جتاية أو بعقؤبة مُقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم 

'” يكن الحكمَ مع وقف التثفيذ الشامل". 0 - - ا 5 


ينض 


الخطأ التأديبى فى جانب العامل", 


(111) أنظر: أيضا القانون رقم 7١١‏ لسنة 150١‏ فى شأن نظام موظفى الدولة: م 7/1 
“'تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بسبب الحكم عليه فى جناية 
... م 17 تنتهى خدمة المستخدم خارج الهيئة بسبب صدور حكم فى جناية أو 
فى جريمة مخلة بالشرف كسيب منهى للعلاقة الؤظيفية' أنظر د. محمد حلمى نظام 
المدنيين بالجهاز الادارى والقطاع العام - ط 7 - ١19174‏ ص 7١5‏ دار الفكر 
العربى د. محمد الدماصى - تولية الوظائف العامة - ص 517. 1 
وذلك بغض النظر عن العقوبة المقضى بها ولو لم تكن عقوبة الجناية لظشرف 
مخففء على أساس أن الاعتبارات الشخصية التى دعت الى تخفيف العقوبة لا 
تغير من خطورة الفعل من الناحية الموضوعية ودلالته على الخطأ التأديبى وأثره 
على حسن سير العمل وعلى خطورة فاعله واهتزاز الثفة فيه. فى المقابل فإن 
نظام المعاملين المدنيين الصادر بالقانون 54/47 وفثله القانون- ١/34‏ وكذلك 
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم ١573/57:4‏ وكذلك 
القانون 15177/1١‏ والقانون 8/41/, وسايره فى ذلك قانون العاملين بالقطاع العام 
وقانون شركات قطاع الأعمال العام 41/7١7‏ تطلب كسبب لإنهاء 
الخدمة الحكم على العامل 'بعقوبة جناية"'» بحيث إذا حكم على العامل فى 
جريمة مقدر لها أصلا عقوبة الجناية بعقوبة الجنحة لظرف مخفف فإنه لا 
يصح الاستنادٍ اليها لإنهاء خدمة العامل انهاء مشروعا ما لم تكن جريمة مخلة 
بالشرف والأمانة. بما يجعل هذا النص أضيق نطاقا فى رأينا عن نص قانون 
العمل الذى كانت لتدخل هذه الحالة ضمنه باعتبار أنه يظل لها وصف الجناية 
رغم عقوبة الجنحة المقضى بها (أنظر رأى مخالف محكمة النقض على ما سوف 
نشير لاحقا). أنظر د. زكى النجار - أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة 
والقطاع العام - دار الفكر العربى سنة ١1417‏ ص 75. 

وقد يكون مبرر هذا الإختلاف عن قانون العمل أن الحكم بعقوبة الجنحة 
تقديرا من المحكمة لاستحقاق المتهم للظروف المخففة ينبئ عن تضاؤل خطورته 
الاجرامية برغم جسامة الفعمل من الناحية الموضوعية بحيث در الشارع أن 
يفسح فى نطاق الجزاءات الادارية المجال للظروف الشخصية التى استجاب لها 
. قانون العقوبات فى تقدير العقوبة» مإ لم يستدل على الخطأ التأدييى الجسيم فى 
حق العامل لأسباب أخرى كما لوكانت جريمة مخلة بالرف. أنظر أحكام نقض 
فى شأن الظروف المخففة, - 
نقض 1915/1/8 مجموعة القواعد القانونية جا رقم ١4١‏ ص 78. 
نقض 57/11/17 ج 5 رقم 17 ص .7١‏ 
نقض 1535/٠١/١‏ س لا رقم 159 ص .15٠‏ 
نقض 11/3/19 س 7٠١‏ رقم ١57‏ ص 48/. 
نقض 15/٠١/17‏ س ٠١‏ رقم 714 ص .١1١4(‏ 
نقض 7١/11/18‏ س ١7‏ رقم 194 ص 147 


لضن 


- ولقد اتخذ قانون العقوبات من نوع ومقدار العقوبة دليلا على 
وصف الجناية؛ فجاء نص م ٠١‏ عقوبات على أنه "الجنايات هى الجرائم 
المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: 
- الاعدام 
- الأشغال الشاقة المؤبدة 
- الأشغال الشاقة المؤقتة 
- السجن'. 
بناء عليه يتضح أن الجناية هى جريمة أختصها القانون بنوع معين من 
العقوبات يختلف عن الجنح"2 والمخالفات. 
والعبرة فى تطبيق هذا المعيار بالعقوبة التى يقررها النص للجريمة لا 
بالعقوبة التى ينطق بها القاضى9؟"". 


. والمرجع فى تطبيق هذا المعيار هو العقوبة الأصلية بغير عبرة 
بالعقوبات التبعية أو التكميلية. ثم إنه ليست العبرة بالوصف الذى ترفع به 
الدعوى وانما العبرة بالوصف الذى تقرره المحكمة؟5. 


(11) م ١١‏ عقوبات “الجنج هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس - 
الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مانة جنيه'. 

)1١5(‏ نقض 0١‏ مبجموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم ١١7‏ ص 2579 نقكض 

4 س !7 رقم ”ص 11 'توزيمع الاختصاص بيسن محاكم الجنايات 

ومحاكم الجنح يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى ابتداء من 
التهمة المسندة اليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر 
عن نوع العقوبة التى قد توقع بالفعل بالنسبةإلى. الجريمة التى تثبت فى حقه'. 

اذإف:٠١70‎ صا70(١ نقض 0/5/0 مجموعة أحكام النقض س ارقم‎ )١1( 
حركت النيابة العامة الدعوى معتبرة الجريمة مستوجبة لعقوبة الجناية ولكن‎ 
لعقوبة الجنحة فالعبرة بما رأته المحكمة.‎ 


وم 


وإذا حدد القانون للجريمة عقوبتين أو أكثر فالعيرة فى تحديد وصفها 
بأشدها. كما أن العبرة فى تحديد:طبيعة الجريمة بالحد الأقصى المقرر 
للعقاب دونما نظر للحد الأدنى نوعا ومقدارا. 


ويثور التساؤل عما إذا كان يؤشر على وصف الجريمه العقوبة؛ التى 

. ينطق بها القاضى بالتشديد أو التخفيف عن العقوبة الأصلية المقررة بالنص؟ 

بين الآراء المختلفة فى هذا المقام» نميل إلى تأييد الرأى الذى يعتد فى وصف 
الجريمةٍ بالعقوبة المقررة بالنص ولو لم يقضى بيها فعلا"". 


ففى حالة تخفيف العقوبة نميز بين العذر القانونى المخفف الذى يوجب 
على القاضى تخفيفب العقاب فنكون بصدد جنحة. لأن هذه العقوبة هى 
الوحيدة التى يقررها القانون للجريمة ويسمح للقاضى أن يحكم بها (م 777 
عقوبات - صغر السن). 


وبين التخفيف الجوازى بناء على ظروف مخففة؛ فإن الجريمة تظل 
على وصفها كجناية. على اعتبار أن الجريمة فى هذه الحالة لها عقوبتين: 
عقوبة الجناية الواردة بالنص وعقوبة الجنحة التى أجيز للقاضى الحكم بها 
استنادا للظرف المخفف (م ١7‏ عقوبات - 751 عقويات). والقاعدة هى أن 
العبرة فى وصف الجريمة بأشد العقوبتين79©. 
)11١(‏ أنظر د. محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات - القسم العام - ط © - 
+6 -دار النهضة العربية - د. أحمد فتحى سرور - 'الوسيط فى قانون 
العقوبات - القسم العام - 114١‏ - دار النهضة العربية. 


(""1) أنظر د. محمد نجيب حسنى - المرجع السايق - ص 8 وأنظر فى ذات 
المرجع عرض الآراء الأخرى. الرأى الذى يسير عليه القضاء فى مصر وفرنسا 


امف 


وفى حالة تشديد العقوبة» فإنه إذا كان التشديد وجوبيا بناء على الظرف 
الذى اعتبره القانون للشديد فإن الجريمة تعتبر جناية على اعتبار أن هذه 
العقوبة هى الوحيدة المقررة بالقانون للجريمة (م ١4‏ - م 154م) والى 
هذا ذهب اجماع الفقه والقضاء. 


أما إذا كان التشديد جوازياء فإن الجريمة يتحدد وصفها على أساس من 
نوع العقوبة المحتمل الخكم بها ولو لم يحكم بها.فعلا: ولما كانت العبرة فى 
تحديد وصف الجريمنة بالعقوبة الأشد يكون من المحم وصفها بوصف 
الجناية (م 0١‏ ع)9". 


مع إطلاق صياغة م 25١‏ م 77 عمل فإنه يكفى فى إستنتاج القرينة 
القاطعة علئ' الخطأ التأديبى المبرر للإنهاء أن تكون الجريمة جناية مما 
ورد النص عليه فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها 


> هو أن الجريمة تظل جناية سواء كان التخفيف لتوافر عذر قانونى أم لتوافر 
ظرف مخفف. والأساس فى ذلك أن العبرة فى وصف الجريمة هو بخطورتها 
الموضوعية دون أن يغير من ذلك الاعتبارات الشخصية التى تعبر عنها الأعذار 
أو الظروف المخففة. 
نقض 77/7/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج 7 ص ١5١‏ رقم -5٠١‏ 
0 ج ؛ رقم ١77‏ ص 197 نقض 47/11/17 ج 8 رقم 77 ص 76٠0‏ 
مشار اليها فى د. محمود نجيب حسنى - المرجع السابق» ص 7اه. مه. 
(1"5) أنظر د. محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص .٠١‏ د. أحمد فتحى سرور - 
المرجع السابق - ص 7/6 - 778. 
على العكس فقّد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن العبرة فى وصف 
الجريمة بالعقوبة التى يحكم بها القاضى "عسمل القاضى نفسه هو الذى يكيف 
وصف الجريمة فيجعلها جناية أو يبقيها جنحة على حالها"'. نتقكض 19/1/5١‏ 
مجموعة القواعد القانونية ح ١‏ رقم ١717‏ ص 758١؛‏ نقض 77/7/1١‏ ح 7 رقم 
7 ص 447 “الجريمة قلقة النوع إذ هى تكون جنحة أو جناية تبعا لنوع 
العقوبة التى تقضى بها المحكمة نفسوا” 


كه 


فى القوانين الخاصة. ويخرج عنها الإدانة فى الجرائم الانضباطية التى لا 
يعرفها سوى القانون العسكرى ولا يوجد ما يماثلها فى قانون العقوبات2"9). 

أما عن صلة الجريمة من الناحية الزمنية بعقد العملء فالحكم فيها 
مشترك بين الجناية والجنحة. 


- فغالبية الفقه ترى أن العبرة هى بصدور حكم الإدانة أثناء سريان 
عقد العمل ولو عن جريمة وقعت قبل التحاقه بالخدمة""2. من جانبنا 


نرى أن فى الأمر تفصيل ونظر. 


فإذا كان مما لا شك فيه أنه يصح الاستناد كمبرر للإنهاء أو الفسخ 
للخطأ التأديبى - الجريمة الموصوفة فى حالتنا - الواقعة أثناء سريان 
عقد العمل سواء انتظر صاحب العمل إلى حين صدور الحكم بالادانة حيث 
يقدر أن مصلحة العمل لا تضار من هذا الإنتظار سواء بغير إنتظار له 
لأن سلطة رب العمل التأديبية لاايكمن مناطها فى حكم بالإدانة: الذى 


(4"!) وهو ما صرح به قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العاملين' بالقطاع :العام 

- م 7١‏ - أنظر الاستاذ أحمد شوقى المليجى - المرجع السابق - ص 4717 
ولقذ انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 

7 إلى أن الحكم علئ أحد العاملين بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة 
التخلف عن أداء الخدمة العسكرية لأ يترتب عليه إنهاء خدمته المدنية. أساس 
ذلك أن هذه الجريمة لا تعدو أن تكون جريمة إنضباطية وليست من جرائم 
القانون العام. وهى فى حقيقتها عقوبة تهديدية قصد بها الشارع حث الشباب على 
التقدم لإدارة التجنيد فى المواعيد المقررة لفحصهم طبيا تمهيدا لتحديد موقفهم 
من التجنيد. 

(11) د. محمد لبيب شنب - المرجع السابق - ط ‏ - ص 7101 د. قتحى 
المرصفاوى - المرجع السايق - ص .47٠‏ 
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مم م 


تنحصر قيمته فى كونه دليلا قاطعا على حقيقة المبررء وإنما مناطها وقوع 
الخطأ التأديبى2". 


- فإنة من الجدير بالإيضاح أن مشروعية الفصل تقدر على ضوء ما 
استند إليه من مبررات وقت إتخاذه. وبالتالى لا يصح بعد إذ أتخذ قرار 
الفصل استنادا لسبب محدد””") أن يستند صاحب العمل لاحقا لجريمة لم 
يكن يعلم بها ولم تكشف له إلا بعد اتخاذ قراره بالفصل سواء وقعت هذ 
الجريمة قبل أو أثناء سريان عقد العمل«؟”" ولو كان وقوعها قد تم قبل 
الفصل على غير علم من صاحب العمل. والأمر نفسه حيث تكون الجريمة 
قد صدرت عن العامل أثناء مهلة إخطاره بالفصل؛ أى بعد إتخاذه لقرار 

الفصلن 2 


ا 21 
(5"") وعندئذ يتم اثببات حقيقة المبرر وفنا للقواعد العامة فى الإثبات فى تطبيقها فى 
إطار قائون العمل. 
0 ومما يكشف عن ذلك إعلانه للعامل فى خطاب الفصل والمتضمن مهلة الاخطار 
أو إعلانه عن السبب أمام اللجنة الثلاثية. 
00 كماعط ة .005 ,7 0ل ,612 .8 15884 ,لآ ,.85 .60 90 .1.0.8 1990 متقس 7 .همة 
عوتأسسةة أ عناميم 12[ عل ومتادءقنامم هلا ودمحم 1 عاناة1 16 ونؤلا" 
بأاعهرءأعهعهز! عل 6اتمسيعمم 31 101 نل عأعم 13 تعستدتاي أنعم عم اعطمع عله لقااقة 
."أمعسعاعمعه1] عه عل عأهل 313 انهم أعنوه! 
: الاقف ممع عاب ون ,تاعمد ع5" 16 .8 1 مم 1991 اتقرهها باك :2 1990 ,رمد 8 ,506 
06 ل كانمسسع ل" 31 نوكل رمد عل سملو ع1 5هم؛ علوم عه كألاقعوم ع1 السملمعم عوتسصسه 
:*اأمعسعاعمععن! بل ممتادءكتامة عل عأهل 819 ععممدكتقد لمعم علاعنوة1 بتمعسعمعمنا 
- أنظر مع ذلك إتجاه فى القضاء الفرنسى يعتد فى إضفاء الشرعية على 
الفصل بالختظ الجسيم الواقع قبل مهلة الإخطار ولو لم يعلم به صاحب العمل 
إلا لاخقا لإتخاذه القرار بالفصّل. 
عكناأنزنة 13 #اكتاكياز امع عاناطة 18" 12422 11 6 له 62 ,1,05 1961 هلنة 16 م5 
,00118 لاق الماع ناء 20016 عو متهم غنود ه! عمتعمر بلتهجدنا عل تدتادم نك علدت سه 
,"كباءتزواترساع'[ عل مومه تأمعطرع يسع تر نا" نال 8)ع واه 6ل 


الخلض 


وينحصر التساؤل فيما اذا كان يمصح لرب العمل الاستناد على جريمة 
بالادانة أثناء ابرام عقد العمل علئ ما ذهبت اليه غالبية' الفقه؟ ٠‏ 


- نؤكد على أن جحكم الادانة ليس هو أساس مشروعية الفصل. لأن 
مشروعية المبرر تكمن فى اسناد وصف الخطأ التأديبى لفل العامل وهو ما 
تكفل به نص م 1١‏ عمل فى حالة الجرائم الموصوفة بقرينة قاطعة تفترض 
. الخطأ فى هذه:الحالات؛ على ما بينا فى أهميْة توصيف الجريمة المخلة بالثفة. 
وانما كل قيمة الحكم بالادانة هى فى تأكيد حقيقة المبرر --وقوع الفعل“ونسبته 
للعامل. استنادا لحجية الشئ المحكوم به المقررة للحكم الجنائى» بحيث كل ما 
يترتب على فصل العامل قبل صدؤره هو تحمل صماحب العمل.بعبء اثبات 


حقيقة المبرر. 


- وبالتالى ينحصر السؤال فيما اذا كان يصح الأستناد للجريمة الواقفعة 
قبل ابرام عقد العمل كمبرر للانهاء أو الفسخ؟ 

- اذا كان صاحب العمل يعلم بهذه الجريمة«0؛» قبل الحاقه بالعمل فان 
.ذلك يعتبر منه:رضاء ضمنيا بصلاحيته للعمل بحيث لا يكون له أن يستند 
اليها بعد ذلك سواء للتحلل منه بالفسخ أو الفصلء سواء بالابطال١؛".‏ 


('؟!) سواء علم بالجريئة نفسها قبل صدور الحكم بالادانة أو بعد صدور الحكم بالادانة. 
)14١(‏ أنظر ما ورد فى القرار 87/57 بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل فى م ١إى:‏ 
حق صاحب العمل فى طلب شهادة الحالة الجنائية من طالب العمل وكذلك حقه فى 
طلب أية مستندات أوبيانات تفيد فى الحكم على صلاحيته وكفائته [وهذه قواعد 
مكملة مقررة لمصلحة صاحب العمل] فى المقابل فإن قانون العاملين المدنئيين 
بالدولة (م )"0/٠١‏ وقانون العاملين بالقطاع العام (7/11) تطلب كشرط للتعيين 
"ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ...' ويعتبر هذا الشرط من قبيل 


ا" 


أما إذا لم يكن صاحب العمل عله بإدانة العامل قبل ايرام عقد العمل 
نتيجة اخفائها من جانب العسامل كما هو الشأن فى تقديمه شهادة مزورة 
لحالته الجنائية أو لتأكيده على أنه لم تسبق إدانته فى أية جريمة من الجرائم 
الموصوفة”*©. فمن المؤكد أن لصاحب العمل التحلل من هذا العقد استنادا 
لقواعد الإبطال للتدليس لإخفاء العامل - بمناسبة ابرام العقد - واقعة 
جوهرية دفعت صاحب العمل لابرام العقدم:". 


لكن هل لصاحب العمل التحلل من هذا العقد فى هذه الحالة إستنادا 
لقواعد الإنهاء بالإرادة المنفردة؟ 

غالبية الفقه تميز بين الفرض الذى يصدر فيه حكم الادانة قبل ابرام عقد 
العمل وبين حالة صدوره أثناء سريان عقد العمل. 


> القواعد الأمرة وبالتالى فإن علم وموافقة جهة العمل - الإدارة - على تعيينه 
برغم سبق إدانته فى جريمة من الجرائم الموصوفة لا يمنع من إعتبار قرار 
تعيينه باطلا لا تلحقه الإجازة ومما يجوز سحيه. 
أنظر نقض 755 لسنة 49 جلسة 4/4/8 مشار إليه فى د. خميس السيد 
اسماعيل - موسوعة المحاكمات التأثيبية أمام مجلس الدولة - ص ",ا وما 


بعدها. 

(81؟) خاصة إذا كانت مما لا يظهر فى شهادة الحالة الجنائية لكونها السابقة الأولى. 
أرجع ما سبق وأن أشرنا إليه بخصوص أثر السابقة الأولى على دلالة الحكم النهاتى 
بالإدانة. 

)١45(‏ فى نفس الاتجاه د. محمد لبيب شنب - قانون العمل اللبنائى - ١959‏ - ص 
٠‏ د. على عوض حسن - الوجيز فى شرح قانون العمل - 1987 ص 
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نفض 


فبينما لا يجيزون لصاحب العمل التحلل من العقد وفقا لقواعد الانهاء 
فى الحالة الأولى يجيزونه فى الحالة الثانية تأسيسا على أنه بصدور الحكم 
النهائى بالإدانة تقوم القرينة القاطعة على الخطأ التأديبى9؛؟". 


من جانبنا نرى أنه لا مبرر للتمييز بين الفرضين على اعتبار أنه فى 
الحالتين وقعت الجريمة - التى هى مناط مباشرة صاحب العمل لحقه فى 
الانهاء أو الفسخ - قبل ابرام عقد العمل؛ أما الحكم بالادانة فإنه لا يعدو أن 
يكون إثباتا جازما لوقوع الفعل ونسبته للعامل. لذلك فإننا لا نرى مبررا 
لإختلاف الحكم مع إختلاف توقيت صدوره”؛". وبالتالى كان الأحرى بالفقه 
أن يوحد الحكم فى الحالتين سواء بتقرير الحق فى الإنهاء أو الفسخ أو 
بعدم تقريره جزاء للفعل الثابت إرتكابه قبل ابرام عقد. العمل بغض النظر 
عن توقيت الادانة. 


من جانبنا نرى أن معيار مباشرة الحق فى الانهاء أو الفسخ هو وقت 
وقوع الجريمة المنسوبة للعامل والتى يتعين أن تكون أثناء سريان عقد 
العمل. 


(144) دء محمد لبيب شننب:ص 270717 د. فتحى المرصفاوى ص 47١‏ أحمد شسوقى 
المايجى ص 45 7ء د. حسن كيرة ص 515؛ د. محمد عماد البربرى ص »5٠‏ د. 
محمد على عمران ص 79/94. 2 . . 

(45!) بدليل حق صتاخب العمل فى مباشرة حقه فى الانهاء أو الفسخ بمجرد ارتكاب 
العامل لجريمته أثناء عقد العمل إكتفاء بما يجريه معه من تحقيق ادارى دون 
انتظار صدور الحكم بالادانة» وبغير أن يؤخذ من توقيت مباشرة الحق فى الانهاء 
أو الفسخ دليلا على عدم مشروعيته. . 


فس 


- أما عن أساس إنكارنا للحق في الإنهاء أو الفسخ على صاحب العمل 
فى هذه الحالة - وقوع الجريمة قبل الالتحاق بالعمل - فمرده إختلاف 
آليات الابطال عن الانهاء والفسخ<2:". 


فبينما بطلان العقد أو ابطاله وسيلة فنية تواجه ما قد يواكب - 
زمنيا - ابرام العقد من تخلف أركانه وشروط صحته. فإن الفسخ جزاء 
للإخلال اللاحق من جانب أحد المتعاقدين لإلتزامه بخطأه بعد إذ أبرم 
العقد صحيحا مستوفيا أركانه وشروطه. مما يستلزم أن يقع هذا الاخلال فى 
الإطار الزمنى للعلاقة التعاقدية وليس قبل ابرامها. 


كذلك فإن الانهاء كوسيلة للتحلل من العقد لا يستند لأسباب متعلقة 
بإبرامه وإنما يستئد لأسباب راجعة - لأى من طرفيه - أثناء تنفيذ العقد فى 
الإطار الزمنى له9؛:"2. 


وعلى ذلك لا يصح التحلل من العقد فى هذا الفرض استنادا للحق فى 
الفسخ لأنه لا يسوغ أن تعتبر الجريمة المرتكبة قبل إيرام عقد العمل من 
قبيل الإخلال بإلتزام تعاقدى حيث لم يكن العقد قد ابرم بعد. 

كذلك لا يصح الاستناد فى هذا الفرض لقواعد الانهاء بالإرادة المنفردة 
بنسبة الخطأ التأدييى للعامل» حيث كان؛ما نسب إليه واقعا قبل ابرام عقد 
(1؟) مع تسليمنا بأن إرتكاب جريمة قبل الالتحاق بالعمل ينبئ عن عدم صلاحية 

العامل ويبرر التحلل من العقدء لكن وفقا للآليات القانونية المناسبة. 
(41') قريب من هذه التفرقة ما يعرفه القانون المدنى من تقرير البطلان لإستحالة 


المحل عند إبرام العقد وتقرير الإنفساخ للإستحالة الطارتة بعد الابرام إذا كانت . 
بقوة قاهرة وتقرير الفسخ إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة لخطأ المدين. 


0 


العمل وبالتالى قبل تحمله بالواجبات الوظيفية التى يبدأ التزام العامل بها من 
تاريخ ابرامه للعقد«؛". 


وبالتالى لا يكون أمام صاحب العمل للتحلل من العقد فى هذه الحالة إلا 
الاستناد لقواعد الإبطال للتدليس بالكذب أو بالكتمان حيث يكون العامل قد 
' أكد برائته أو قدم شهادات مزورة أو أخفى هذه المعلومة عنه:- ذلك ما لم 
يكن ممكنا تكييف هذه الحالة - تقديمه شهادة حالة جنائية . مزورة أو تأكيده 
برائته - بنا يدخلها فى نطاق م ١/5١‏ عمل التى أجازت فصل العامل فى 
حالة إنتخاله شخصية غير صحيحة أو قدم شهاداكٌ أو تومّتيات 
مزورة9؟". 

ذلك مع إنتقادنا نص م ١ /1١‏ عمل نفسه الذى سمخ بإسْتخدام آليات 
الإنهاء مقام آليات الإيطال للتدليس عن واقعة تمت"قبل ابرام عقد 
العمل *"2., 


. (54؟) أنظر نقض 45/546 ق - جلسة 1984/4/8 مشار اليه فى د. خميس السيد 
اسماعيل - موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدؤلة - رص 1/ا - قلا 
'مؤدى أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية وقد افتقد شرط الضلاحية اللازمة قانونا 
للتعيين يكون قرار تعيينه باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجبازة لأآن شروط 
التعيين مقررة للمصلحة العامة . ... وحيث أصدرت الطاعنة قرارا بسحب 
تعيينه لديهاء فيكؤن هذا القرار الأخير بمنأى عن التعسف. 
ونعت محكمة النقضش على على الخكم المطعون عليه أنه اعتبرٌ انهاء العلاقة فسخ 

مشوب بالتعسف. وأكدت أن القرار هو سحب لقرار تعيين باطل بطلانا مطلقا”. 
(41؟) أنظر نفس الاتجاهم 5/8 من نظام العمل السعودى 'إذا ثبت أن العامل لجأ إلى 
التزوير ليحصل على العمل» م 4؟/] من نظام العمل العراقى 'إذا اتتحل العامل 
شخصية كاذبة أثناء عمله أو اعتمد فى حصوله على العمل على وثائق مزورة"؛ كم 
5ح قانون عمل كويتى "إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة". 
(190) وقد يكون سبب هذا التجوز عن الدقة القانونية؛ رغبة ة المشرع فى تجنيب صاحب 
العمل مشاكل إيطال العقد المتمثلة فى اجراءات دعوى الإبطال على اعتبار أن 


2 


مضا 


- أما عن الصلة الموضوعية بين الجناية وعمل العامل من ناحية. 
والوصف المتطلب فيها (الاخلال بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة) من 
ناحية أخرى بمعنى هل سوى التشريع فى قرينة الخطأ التأدييى بين الجناية 
المرتكبة داخل دائرة العمل وبين الجناية المرتكبة خارج دائرة العمل بحيث 
يعد ارتكابها على اطلاقه خطأ تأديبييا أم أنه عامل الجئاية معاملة مختلفة 

. بحسب دائرة ارتكابها شأن معاملته للجنحة. 

الراق الذى هليه غائنية التقنه أن صواهنة قطنم 53 خملل افيه 
الاطلاق وبالتالى فإن ارتكابها سواء داخل دائرة العمل أو خارجه أى فى 
اطار حياته الخاصة ولو لم تكن مخلة بالشرف أو الآداب العامة يفترض فى 
شأنها الخطأ التأدييبى0*". 


2 الال رو ١‏ بكر قتي يوان العقد الى كين دون المري مطل 
قائما ونافذا فى ظل نظام القابلية للإبطال. 
مع ذلك فإننا نرى أنه كان يمكن التغلب على هذه المشاكل ببعض التعديل فى آلية 
الإبطال. سواء بتبنى نظام العقد الموقوف وبالتالى يعتبر العقّد قائما إلا أنه غير 
نافذ إلى حين إجازته أو التمسك بالإبطال. 
سواء بالسماح لمن يتمسك بالإبطال بالتصرف على إعتبار العقد بالا دون 
إنتظار حكم قضائى يقرره وذلك من باب القياس من باب أولى على ما أتجه إليه 
القضاء فى شأن فسخ عقد العمل 
إذ بيئما تجوز القضاء وسمح للمتعاقد المتضمرر أن يعتبر العقد مفسوخا دون 
كلك جد بالتضع بحر ان لملا لبرو مسدوف ولك كيتاي لطر 
ومضار الابقاء على العلاقة القانوئية مع من أخل بإلتزامه اخلالا جسيما فى 
عقد العمل الذى يظهر فيه الاعتبار الشخصى. فإن العلة تظهر من .باب أولى فى 
خصوص التمسك بإيطال عقد العمل الذى شاب الخلل شروط صحته: حيث تظهر 
فيه أيضا أهمية الاعتبار الشخصى وتأثره بخطورة الابقاء على علاقة مطلوب 
إيطالها. 
(191) د. عبد الودود يحيى ص 777؛ د. عيد الناصر العطار ص 549 

أحمد شوقى المليجى //!4 - 157. د. عبد القادر الحاج ص ١17ء‏ د. اسماعيل 
غانم ص ”577» د. محمد لبيسب شنب ص 307ء د. فتحسى المرصفاوى ص 
4 فى نفص الاتجاه قانون العمل اللبنانى م 5/14 السايق الاشارة اليه؛ م 


لقنا 


أما من ناحية السياسة التشريعية: 

فالبعض يعارض النهج التشريعى - على التفسير السابق - فى اطلاق 
الاستدلال على الخطأ التأديبى فى حال ارتكاب الجناية ولو فى اطار الحياة 
الخاصة للعامل بغير قيد. 


ويرى أن الأولى بالمشرع أن يحصر حالة الاستدلال على الخطأ 
التأديبى - والتى يقيم قرينة عليها - فى حانة ارتكاب الجناية خارج دائرة 
العمل على الحالة:التى يمثل ارتكابها اخلال بحسن سير العمل وتأثيا سلبيا 
على سمعة: المشروع والثقة فى العامل وهو ما يتحقق فى رأيهم بتقفييد 
افتراض الخطأ التأديبى علئ الحالة التى تكون فيها الجناية المرتكبة خارج 
دائرة. العمل مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة0*". 


أما فيما عدا ذلك فإن الجناية المرتكبة خارج دائرة العمل فئ اطار 
الحياة الخاصة للعامل لابد أن تظل بمنأى عن رقابة صاحب العمل ولا 
جوز افتراض التأديبى.فى حال ارتكابهاء وبحيث يكون ثبؤت:وصف الخطأ 
التأديبى عندئذ منوط بالتقدير القضائى فى خصوص كل حالة غلى خحدة 


> 7/414 من قانون. العاملين المدنيين بالدولة - م 17/ من قانون العاملين بالقطاع 
العام - م 45 من قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ د. محمد عصفور - 
المرجع السابق - ص 185 المستشار عبد الوهاب البندارى - العقوباث التأديبية 
للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة - دار الفقكر 
العربى ص ؟الا١‏ - 1/1ا. 
(1*1)د. عبد الودود يحيى - شرح قانون العمل ١5417‏ ص 377؛ د. عبد الناصر 
العطار - شرح أحكام قانون العمل - ١989‏ ص ١5ل‏ آراء بعض الفقه 
المشار اليها فى رسالة د. محمد عماد البربرى ص .5١‏ 


لضا 


بحسب ما يراه فى تأثير ارتكابها وتعارضه مع مقتضيات الوظيفة وطبييعة 
العمل. 


- من جانبنا نرى أن تفسير نص م 5١‏ عمل مع الأخذ فى الاعتبار بما 
جاء فى م /ا" عمل يؤدى إلى هذا الاقتراح الذى ذهبت إليه غالبية الفقه. 


بحيث نعتبره هو مقتضى النص ومقصوده (القانئون الوضعى). 


- ذلك أنه إذا كان تأمل نص م ١1//ا‏ عمل يفيد لأول وهلة أن 
اصطلاح.'جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب" الوارد بها 
جاء مطلقا بما يجعله منصرفا للجناية أو الجنحة المرتكبتين داخل أو خارج 
5 العمل وبحيث يكون وصف الاخلال بالشرف أو الآداب العامة 
منصرفا للجريمتين أيبا كان مكان ارتكابهما. على اعتبار أن لفظة "أو" 
الواردة فى النص تفيد التخيير وأن هذا التخيير جاء مقترنا بوصف واحد 


- إلا أن ما جاء فى م 1" عمل - من اضافة "أو أى جنحة داخل 
دائرة العمل"؛ يفيد أمران: : 

من ناحية: بدلالة النص2”07: أن كل جناية داخل دائرة العمل تعتبر 
ارتكابها على اطلاقها خطأ تأديبيا وذلبك قياسا من باب أولى على الجنحة 
المرتكبة داخل دائرة العمل. باعتبار أن المشرع نظر فى افتراض الخطأ 


(”19) هو المعنى الذئ لا تدل عليه عبارة النص أو ارق لكن يدقع دن مليوينه 
بالنظر للعلة من الحكم الذى تدل عليه عبارات النص. 


التأديبى فى هذا المقام من جانب لمكان ارتكاب الجريمة إلا وهو دائرة العمل 
الذى يتطلب درجة عالية من الانضباط والالتزام السلوكى. 


ومن جانب آخر لجسامة الجرم فتطلب أن يكون جنحنة2*9. وإذ تشترك 
الجناية مع الجنحة فى دائرة ارتكابها - فى حال ارتكابها داخل دائرة العمل. 
وتزيد عنها فى الجسامة يكون قد تحقق وجه القياس من باب أولى فى 
افتراض الخطأ التأدييى حال ارتكابها دون تطلب أى وصف اضافى فى 
شأنها. وهو ما يمكن الاستناد إليه سواء لتبرير تقييد الاطلاق الوارد فى م 51١‏ 
فى شأن الجناية سواء للقول بأن م ١١‏ تقصد الجناية الواقعة خارج دائرة 
العمل أما الجناية داخل دائرة العمل فهى مسكوت عن حكمها ويسئنتج عن 
طريق التفسير من باب أولى على ما قدمنا. 


ومن ناحية أخرى: بإشارة النض*"" أن التخيير الموصوف بالأخلال 
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة الوارد فى م "١‏ عمل وم 57 انما 
ينصرف للجناية والجنحة المرتكبتين خارج دائرة العمل دون منا يرتكب 
منهما داخله. بخيث لا يفترض الخطأ التأديبى فى شأن أى منهما الا حال 
اتصافهما بوصف الاخلال بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة9*". 


(194) بحيث يترك ما دون ذلك فى الجسامة - مخالفة - فى تقدير اتصافه بوصف 
الخطأ التأديبى للسلطة التقديرية للقاضى بحسب القواعد العامة دون افتراض له. 

(*1) وهو المعنى الذى لأ تدل عليه عبارة النص بذاتها لكنه معنى لازم لمعنى دلت 
عليه عبارته لزوما لا انفكاك له. 

(191) أما فى غير هذه الحالة - أى حيث لا تكون مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب 
العامة - فيكون اثبات الخطأ اتأديبئ للسلوك الاجرامى للعامل متروك للقاعدة 
العامة فى أن تكييف الخطأ لتأديبى فيما ينسب للعامل من سلوك متروك لتقدير 
القضاء بالنظر لمدى تءحزضه مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل وهدف 
المشروع وحسن سير العمل به. 


ريض 


أما الجناية والجنحة المرتكبتين داخل دائرة العمل فإنه يفترض فى 
شأنهما على اطلاقهما الخطأ التأديبى وهو ما تبين فى خصوص الجنحة 
بعبارة النص وفى خصوص الجناية بدلالته7”". 


. أضف إلى أن هذا التشسبير يستجيب لما هو متفق عليه من ضرورة 
التمييز فى المعاملة بين ما يقع من العامل فى اطار دائرة العمل وبين ما يقع 
منه فى اطار حياته الخاصة خارج دائرة العمل. 

فبيئما يطالب العامل فى داخل دائرة العمل التى يخضع فيها لاشراف 
وتبعية رب العمل بدرجة من الانضباط والالتزام السلوكى أعلى درجة من 
هذا المتطلب فى خارج دائرة الحياة المهنية. بما يقتضى توسيع دائرة الخطأ 
التأديبى فى تقدير سلوك العامل الذى يصدر منه داخل دائرة العملء آخذين 
فى الاعتبار طبيعة الوظيفة وانتظام العمل فى المشروع والتعساون بين 
العمال: عنه فى خارجه. كل هذا > دون القول بوجود تلازم مطلق بين ما 
هو جريمة وبين ما هو خطأ تأديبى - يدعونا إلى تأييد الموقف التشريعى 
من افتراض الخطأ التأديبى فى حال ارتكاب الجناية داخل دائرة العمل على 
اعتبار أن هذا الافتراض يؤيده الواقع من أنه فى الغالبية العظمى من 
الحالات تكون الجناية المرتكبة داخل دائرة العمل مخلة بحسن سير العمل 
(99") أنظر اتجاه مؤيد فى الفقه المصرى ذ. حسام الأهوانى 505 السابق - ص 

٠٠‏ وان كان يقترح تعديل النص بإطلاق الجناية المرتكبة خارج دائرة العمل 
من هذا القيد لجسامتها. - د. أحمد خليفة البيوسى - رسالته - ص 80 - ص 
7" ويرى بدوره نفس اقتراح د. حسام الأهوانى - د. محمود جمال الدين زكى 
- قانون العمل -ط ”ا. . 


أنظر نفس صياغة القانون المصرى وبالتالى فى رأينا نفس التفسير: قانون العمل 
اليمنى م ٠2/ز‏ - قانون العمل الليبى م .5١‏ 


خفن 


بالمشروع ومصالحه وسلامه الاجتماعى كما ينبسئ عن خطورة اجرامية 
لفاعله مما يتعذر استمرار التغاون معه كما يؤثر سلبيا على ثفة المشروع 
لدى العملاء. 


وبالتالى نرى أن هذا الافتراض فى شأن الجناية الواقعة داخل دائرة 
العمل» افتراض يستقيم أمره ولا يصطدم مع الاعتبارات الفنية لفكرة 
الخطأ التأديبى. 


لكننا نقترح أن يسمح لرب العمل باثبات الخطأ الجسيم فى حق 
العامل تحث تقدير القضاءء لتأييدنا فكرة تدرج الخطأ. 

أما فى شأن الجناية خارج دائرة العمل - والأمئر نشمه'قى شأن 
الجنحة خارج دائرة العمل - فان المشرع قدز بحق أن الحياة الخاصة 
للعامل الأصل فيها أن تظل بمنأى عن رقابة ضناحب العمل وتدخله فيما لا 
تأثير سليئ لها على حسن سير العمل بالمشروع أو سمعته:أو ثفة العملاء 
أو متعارضا مع مقتضيات وظيفته وهدف بالمشروع2*0". ومما لا شك فيته 


(190) انظر أحكام محكمة ادارية عليا منشورة فى د. سليمان محمد الطماوى - القضاء 
الادارى - الكتاب الثالث - قضاء التأديب - دراسة مقارنة - ١1447‏ - دار 
الفكر العربى ص ١54‏ خاصة 11/5/٠١‏ س 5 ص 11١7‏ "الموظف الحكومي 
لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه.من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية؛» بل أنه 
قد يسأل كذلك تأديبيا عما يصدر منه خارج نطاق عمله؛ .... فهو مطالب على 
الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى اليهاء ولا يجوز أن يصدر منه 
ما يمكن أن يعتبر مناقضا للثفة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له...' محكمة 
ادارية عليا 15/5/77 س ٠١‏ ص ١477‏ سلوك الموظف الشخصى فى غير 
نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الآخلال 
يكرامتها ومقتضياتهاء ووجوب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثفة 
والاعتبارء إذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة؛ يمنع كل 
تأثير متبادل بينهما. ولا يسوغ للموظف العامء ولو كان خارج نطاق الوظيفة» أن 


انا 


أن أظهر حالات التعارض بين ما يقع خارج دائرة العمل وبين مقتضيات 
الوظيفة التى تبرر الافتراض التشريعى للخطأ التأديبى أن تكون الجناية - أو 
الجنحة - المرتكبة خارج دائر 5 العمل مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب 
العامة على اعتبار أن ما تختل به الثفة فى الشخص فى اطار حياته الخاصة 
تخثل به فى اطار حياته المهنية لأن الثفة لا تتجزأ وأن من يفرط فى 
مبادئ الشرف أو الآداب العامة خارج دائرة العمل لا يؤتمن داخله. 

أما ما عدا ذلك من حالات فلقد قدر المشرع أنه لا مجال معه 
لافتراض الخطأ التأديبى ويترك أمر اثباته للفواعد العامة تحت تقدير 
القضاء. 


هذا الموقف التشريعى فى حصر افتراض الخطأ التأدييى.فى هذه 
الحدود يستجيب من ناحية لأساس سلطة رب العمل التأدييية: سواء أسست 
على النظرية الفردية التقليدية القائمة على فكرة التبعية وحبدودها اوحسن 
النية فى تنفيذ العقود سواء أسست على النظرية:اللإئحةّ فى الحدود المحققة 
لمصلحة المشرع09". 


د ينسى أو يتناسىء أنه موظف تحوطه سمعة الدولة؛ والكثير من التصرفات 
عو اج ثر تأثيرا بليغا فى حسن سير المرافق وسلامته؛» ومنهاما 
قد يؤثر تأثيرا فاضحا فى كرامة الوظيفة ورفجتها. فعليه أن يتجنب كل ما قد 
يكون من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لهاء د. محمد عصفور 
- نحو نظرية عامة من التأديب درراسة تحليلية ؤمقارنة لنظم التأديب من نطاق 
قانون العمل والوظيفة العامة والمهنى الحرة - عالم الكتب - ١5537‏ ص 194 

م 116/ مدتى. 

.8 .2 .1984 ,5016 تزتتتطق1 

(وهك) أرجع فى عرض أساس السلطة التأديبية وحدودها. 

أعطءة8 :187 - 182 .2 1991 وتسعط .لع القتتقتا نال أأمعل :متعاته ,ل رعناه9ة5 .7 

.3 .1.28 كوزنة) .لع .أعمممديعم تل سمتاكعع 13 نمع أووذلاء2 .ل رجوموء 1 


امم 


كما يتفق من ناحية أخرى مع استقلال المسئولية التأدييية:7) يحسب 
الأصل عن المسئولية الجنائية. بحيث لا يشترط فى الخطأ التأديبى أن يكون 
جريمة؛ والواقع يزخر بأمئلة لا تفع تحت حصر0". كما لا ترتب كل 
جريمة المسئولية التأديبية. إذ قد لا يترتب على الجريمة اخلال بحسن سير 
العمل داخل المشروع كما لا يعتبر ارتكابها متعارضا مع مقئضيات الوظيفة 
برغم كونه جناية؛» خاصة فى ظل الاسراف التشريمى للجرائم 
السياسية72"). 


مع ذلك فإننا نقترح على مستوى السياسة التشرينية أن تمتد قرينة 
الخطأ التأديبى فى حالة الجناية الواقعة خارج دائرة العمل؛ اضافة لما ورد 
النص عليه فى حالة الاخلال بالشرف أو الأمانة أو الآداب العنامة؛ لحالة 


(170) اذ يزتبط الخطا التأدييى بتتبعوالاخلال بحسن سير العمل والثفة فيه وجودا 
وعدما استقلالا عن الواشف للفعل. بمعني أن المعول عليه فى اثبات 
وصف الخطأ التأديبى ليس السلوك ولكن بأثره السلبى على حسن سير 
العمل بالمشروع. ‏ 

1 .8 ,87 عوة .11 "اأمعسعتعمعه!ئ! دل اتمعل اء عكتقستاموتل أتمعل انلع طعكاءه عيعلط .لا 

(111)الطعن 57/7077 ق - جلسة 1977/1/9 فى عصمت الهوارى خج ١‏ ص 
قاعدة 178 'لا يمتنع على المحكمة المدنية البحث فيما إذا كان الفعل مع 
تجرده من صفة الجريمة يعتبر. اهمالا جسيما إذ يجوز أن يكون خطأ مدنيا دون 
أن يوجدد خطأ جنائى" - أنظر'أيضنةافى أمثلة على الخطأ التأديبى المفترض مما لا 

7 يعد جريمة م 7/1١‏ -4 -4 - 5عملء م 8ه / - 7-1١‏ عمل. 

('1) أنظر القرار بقنانون رقم / لسنة 15917 جريْدة رسمية ع 5 الصادر فى 
7/5 والقانون 1877/4٠‏ بنظام الأحزاب السياسية الذى يعاقب بالسجن 
كل من انشأ أو' نظم أو أدار تنظيما حزبيا على خلاف القانون (جريدة رسمية ع 
1" فى 1177//7/7). القانون 78/57 أن حمباية الجهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى - جريدة رسمية ع 71١1‏ مكرر فى 8/1/5 - والقانون رقم 15 لسنة 
المعروف بقانون العيب - جريدة رسمية ع تابع فى وله - 
أنظر أمثلة لجرائم من القانون العام التى يصعب القول بأنها تخل بحسن سير 
العمل داخل المشروع م ١57‏ ع - م 45 ام. 


بذكا 


الاعتداء على صاحب العمل أو نائبه أو المدير المسئول سواء يسبب العمل 
سواء بغير صلة به وكذلك حالة الاعتداء على أحد رؤسائه أو أحد 
زملائه بسبب العمل. على أن يسمح لرب العمل باثبات الخطأ الجسيم فى 
حق العامل تحت تقدير القضاءء لتأييدنا لفكرة تدرج الخطأ على ما بينا. 
ووجاهة اضافة هذه الحالة ضمن الافتراض التشريعى للخطأ التأدييسى 
.رغم وقوعها خارج دائرة العمل» يرجع ظهور تأثيرها السلبى على حسسن 
سير العمل ووضوح تعارض ارثكابها مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل 
بما يبرر هذا الافتراض للخطأ التأدييى الجدى المبرر لانهاء عقد العامل. 
وهو ما لا تغطيه يالكامل م دياق 


. أمافى.غير هاتين الحالتين فإن اثيات الخطأ التأديبى فى حالة ارتكاب 
العامل لجناية خارج دائرة العمل يخضع للقواعد العامة فى الاثبات تحت 
تقدير القضاء بالنظر لتعارض هذه الجريمة مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة 
عمله وهدف المشروع9"". 


(117) م 4/11١‏ عمل 'إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير 
المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم .على أحد رؤساء العمل أثناء :العمل أو 


بسبية". 
(74؟) من الجدير بالذكر أنه فى ظل القانون الفرنسى الذى,خلى من نص يفترض الخطأ 
التأديبى فى بعض حالات الجريمة المرتكبة من العاملء فإن الفقه والقضاء تبنى 
معيار مرن لكل ما يصدر عن المامل من جرائم سواء داخل أو خارج دائرة 
: .. العبمل.وأيا.كانت جسامته دون افتراض له فى حالة بعينها 
0 مم 500 عنة ملتقلدد سنالك ععمقدوم نامل 5 عل كاعلاء وها" مم80 أعطءنةة .37 
أوأعمة لإتتقرآ :27 - 22 .110 .أتج.مه عتدردء12 اعطونة8 :25 - 22 3210 .1980 .عمو .22 ."لنهندنا 
“.ناعم ع3 11 رم أعملهم م 2.79 92 .1,506 11 .017 20 .506 .0355 - 748 :845 .2 534 
لعل عام 16 عل كنا مكنا علنا عناوم 1316م مأل امعمء اعمعه1! باه 106606م عماة 
05 تمه وعد عل لينل عامتترم مومع رعاصة"1 ع0 اع مع روم حرم ع1 054 ار خم عكاناة أو 
عااعه عل ملعك ده 6مكأمعاعديق وأطنامنا هنا مم د عدمعنادء؟! عل عدممرم 6ا نامسق 01 6 
0 92 .هود ,121" عمسدكيووه عل عاتعم عنامم امعمعاعمعه11 غ1 :سلياد0 كتفجعمم زع متمعل 
علاء - ) - عأنااأتاكهمء قناع نزو [منتطء'! 31م 000413110 عل عاتعم 12 تجعتتتك متهلة :18 - 17 - 16 


لم 


ازاء ذلك يكون تحديد المقصود بدائرة العمل ذو أهمية؛ على اعتبار 
المعاملة التشريعية المختلفة للجناية الواقعة داخل دائرة العمل*» عن 
الجناية الواقغعة خارجه*077. إلا أنه تجنبا للتكرار فإننا نؤجل تحديده إلى 
حين دراسة الجنح على اعتبار وحدة الموضوع. فإذا كان ذلك هو الشأن فى 
الجناية فما هو فى خصوص الجنحة. 


ميز الشارع فى اطار قانون العمل .بين الجنحة7“”) الواقعة خارج دائرة 
العمل وتلك الواقعة داخل دائرة العمل. 


2-2 


عسوتط :197 - 193 ,2 عطه 81 2مللة بامعسعمعع]! عل عكدعفقة 4ه 6لل16 مكف عمسن > 
أعطءنة8 :11 .2 87 .عو .رط" أسعدسعتعمعء!! مل اتمعل أء عمتمستامتعوتل اتمملق" اتلعطعئره 
:تقدرىء2 أعطوتك1 :320 ,8 1. 1 كدزنه .له أعمومعموم هل ممتاموز قا" :يعتكمتاءط .1 :جومم 
:"لنةنزقعا عل أعدكتوم ع1 كناد عممعللعهة مد اء 6ولقد يل عاأعممتووععهم - فتانت عت 13 

- 22 10( .عمد .1779 .210 63 ,7.05 


(11) حيث يفترض فى شأنها الخطأ التأديبى مطلقة من الوصف. 
)١/154(‏ حيث لا يفترض فى شأنها الخطأ 'التأديبى الا حيث تكون مخلة بالشرف أو 
| الأمانة أو الآداب العامة أما فيبا .عدا ذلك فان اثبات الخطأ التأدييى يخضسع 
)١11(‏ الجنح هى الجرائم المعاقب عليها باحدى العقوبتين الآتيتين:- الحبس؛ والغرامة 
التى تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. (م ١١‏ ع معدلة بالقرار بقانون 
49 /ن). بينما المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد 
أقصى مقندارها على -مائة جنيه (م ١١7‏ ع). 
تطبيقا لذلك: فإنه إذا قرر القانون لجريمة ما عقوبة الحبس أيا كانت مدته 
فهى حتما جنحة؛ إذ لا يتصور أن يكون الحبس هو عقوبة المخالفة. 
أما إذا كانت العقوبة هى الغرامة فالعبرة فى وصف الجريمة بالحد الأقنصى 
للغرامة وفقا للنص لا بالعقوبة التى ينطق بها القاضى مستعملا سلطته 
التقديرية. أنظر د. محمودنجيب حسنى - المرجع السابق - ص 24. أنظر 
نقض 51/4/1١‏ مجموعة أحكام النقض س ٠١‏ رقم ١١7‏ ص 574. كما أن 
العبرة فى الوصف بالحد الأقصى المقرر فى النص دونما نظر للحد الأدنى 
نوعا وقدراء 
أنظر د. محمد زكى أبو عامر - المرجع السابق - ص 554 - 56,. 


تن 


١‏ - الجنحة الواقعة خارج دائرة العمل 

يستفاد من نص م 5١‏ وم57 عمل أن المشرع حصر القرينة القانونية 
القاطعة على الخطأ التأديبى المبرر للإنهاء المستفاد من الجنحة الواقعة 
خارج دائرة العمل فى حالة كونها مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب 
العامة. بحيث لا تقوم القرينة القانونية على الخطأ التأديبى من ارتكايها ,فى 
غير هذه الحالة» وهو ما يتضح من مقابلة م 17" عمل للجنحة المرتكية 
داخل دائرة العمل وهذه يستفاد منها الخطأ التأدييمى فى جميع الأحوال 
والجنحة المرتكبة خارجة وهذه لا يستفاد منها الخطأ التأديبى إلا فى حالة 
كونها مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو حيث يوجبد نض 
خاص يقرر ذلك25. 


ووفنا لهذه النصوص التتنريعية فانها باعتبارها قيدت ثبسوت قرينة 
الخظأ التأديبى فى حالة الجنحة خارج دائرة العمل بضرورة اتصافها 
.بوصف الاخلال بالشرف أو الآداب.العامة أو الأمانة».فإنه فيما عمداها يقع 
على صاحب العمل عبء اثبات الخطاأ. التأدينى ودرجته تحت ر قابة القضاء 


(117) م 9/89 عمل 'إذا وقع من العامل اعتداء عنى صاحب العمل أو المدير 
لساوار/ إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد. رؤساء العمل أثناء العمل أو 


0 يشترط فى الاعتداء,أن يصل لدرجة الجريمة؛ وتارة يعتد به 

فى حالة كون المجنى عليه صاحب العمل أو المدير المسئول أيا كان درجة 

' الاعتداء ومكانه وزمانه وسببه وتارة أخرى حيث يكون المجنى عليه أحد 

رؤساء العمل بشرط أن يكون اعتداء جسيما وأن يتم الاعتداء أثناء العمل أو 

أل سبدة فى عالة اراكقفة اوج دقرة المعل. - أنظر في تفسير هذا النص دء, 

حسام الأهوانى - د. محمد لبيب شنب - د. فتحى المرصفاوى --وغيرها من. 
مراجع قانون العمل. 


مم 


وتقديره؛ على اعتبار أن الأخطاء التأديبية غير واقعة تحت حصر سواء ما 
اتخذ منها شكل الجريمة أو لم يتخذ. 


ومبرر الاستدلال التشريعى على الخطأ التأدييى فى حالة الجنحة 
الواقعة خارج دائرة العمل < فى حالة كونها مخلة بالشرفء أنه لا يقوم 
عازل سميك أو حاجز بين الحياة الخاصة والحياة المهنية كما أن الثفة لا 
تتجزأ وبالتالى يسوغ أن يستفاد من الجنحة النخلة بالاعتبار والشرف 
خارج دائرة العمل اختلال الثفة فى نطاق العمل بما فى ذلك من تعارض 
مع كرامة الوظيفة وسمعنة المشروع". 


فى نطاق القانون المقارن: نجد أن قانون العمل اللبنانى لا يرتب 
قرينة تشريعية على الخطأ التأديبى فى حالة ارتكاب الجنحة خارج دائرة 
العمل أيا كان وصفها؟5": متبنيا استقلال الحياة الخاصة للنامل عن حياته 
المهنية. 

فى قانون العمل الليبسى والعراقى واليمنى والكويتى: فإنه لا تقوم 
القرينة التشريعية على الخطأ التأديبى من ارتكاب الجنحة عموما - داخل 


(1؟) أنظر ما أشرنا إليه سابقا: ادارية عليا 55/5/91 س ١٠ص‏ 1477 

(111) م 1/74 لبنانئ اذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية: أو إذا 
ارتكب جنحة فى محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال 
المنصوص والمعاقب عليها فى م 44”ع'. وهذه الأخيرة خاصة يجنحة عدم 
تنفيذ قرار تحكيم أو أى حكم من محاكم العمل. أنظر د. محمد لبيب شنب - قانون 
العمل اللبنانى ص .1١4‏ - بما يترك الاستدلال على الخطأ التدريبى ودرجته فى 
حالة ارتكاب الجنحة خارج دائرة العمل متروكا لتقدير القضاء بحسب الأصل 
العام. * 


م 


أو خارج العمل - إلا إذا كانت مخلة بالشرف""» أو إذا أخذت صورة 
الاعتداء على فنات محددة بالنص سواء داخل أو خارج دائرة العمل سواء 
داخل دائرة العمل فقط72". 

وبحيث يترك فيما بعدا ذلك الاسبدلال على الخطأ التأدييى. ودرجته 
لتقدير القضاء بغير تقيد بقرينة تشريعية مسبقة. 


بما يتبين معه وحدة التنظيم القانونى بين القانون المصرى والقانون 
الليبى. العراقى. اليمنى. والكويتى فى شأن الجنح المرتكبة خارج دائرة 
العمل وانحصار الاستدلال فى شأنها على الخطأ التأديبى المفترض تشريعيا 


قي 'إذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف 
... أو الأمانة أو الآداب العامة". 
- أنظر م 74/ط عراقى 'إذا حكم على العامل نهائيا بجنحة أو جناية مخلة 
بالشرف قانون يمنى م ٠5/ز‏ 'إذا حكم على العامل فى جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة”. 
كوبت م 00/؛ إذا حكم على العامل فى جريسة ماسة بالشرف أو الأمانة أو 


الأخلاق 
)17١(‏ م /0١‏ عاشرا ليبى إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول 
وكذلك.إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء' العمل أو أحد زملائه أثناء 
العمل ويسيبه'. 
أنظر د. فتحى المرصفاوى - المرجع السابق - ص .47٠0 - 47٠١‏ مطابق له 
نص م 3/3٠‏ يمنى اللهم "أثناء العمل أو بسببه' أنظر د. محمد عبد القادر الحاج 
ص 1١18‏ وما بعدها". 
م 5/55 'إذا وقع من العامل اعتذاء على أحد زملاثه؛ 9 عا مجك العمل؛ أو 
من ينوب عنه؛ أثناء العمل أو بسييه”. 1 
واضح من النص: أنه لم يشسترط فى الاعتداء أن يمثشل جريمبة. وأنه مايز 
بحسب شخّصى المعتدى عليه فتارة يرتب الخطأ التأدييبسى الجسيم.أيا كان مكان 
الاعتداء وتسببه وتارة أخرى يحصره فى حالة ارتكابه أثناء العمل وسببه. 
- م 4؟/ح عراقى 'إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بحق أحد 
ممثلى الادارة أو صاحب العمل". وذلك أيا كان مكان وقوعها وأيا كان سببه. 


ذننا 


على حالة كونها مخلة بالشرف”""2 أو حالات الاعتداء - سواء أخذت 
صورة الجريمة أو لم تأخذ - على الفئات المحددة بالنص9". 


- قبل أن نبدأ بتقييم تنظيم قانون العمل المصرى من حيث السياسة 
التشريعية نرى مفيندا أن نعرزض للتنظيم الوارد فى قانون العاملين المدنيين 
بالدولة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ثم لموقف القانون 
الفرنسى المقارن.. 


فوفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة (م 79)7/14) وقانون العاملين 
بالقطاع العام (م 7/15) وقانون شركات قطاع الأعمال العام (م 45). 
يقتصر الاستدلال على الخطأ التأديبى المفترض - تشريعيا - المبرر لانهاء 
الخدمة فى حالة ارتكاب جنحة*27 داخل أو خارج:دائرة العمل على حالة 


(171) ينحصر الفارق فى الجنح المرتكبة داخل دائرة العمل التى.تعطيها القوانين 
. العربية السالفة ففى حكم الجنج المرتكسة خارج دائرة العمل؛ بينما القانون 
المصرئ يستدل فى شأنها على الخطأ التأديبى فى جميع الحالات بغير قيد. 


(؟11) على التفصيل السابق الإشارة إليه فى خصوص مكان الاعتّداء وسنيبه بحسب 


(114) م 7/44 (مطابق له م 7/41 الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم 
المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يباثلها من جرائم منصوص عليها فى 
القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمائة ما 
لم يكن الحكم مع وكف التنفيؤ'. ‏ , 
م40 (قانون شركات قطاع الأعمال العام) 'صدور حكم بات بعقوبة جناية أو 
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع 

.وقف التنفيذ الشامل'. 

(11) برغم أن وصف الجنحة لم يرد صراحة فى هذه النصسوص, إلا أن تطلب أن 
يكون الحكم صادرا بعقوبة مقيدة للحرية يقطع بوصفها كجنحة:» لأن المخالفات 
هى جرائم تنحصر العقوبة فيها على الغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على 
مائة جنيه (م ١١‏ - م 7١ع)‏ ولا يتصور فيها العقوبة المقيدة للحرية. . 


نتن 


كونها مخلة بالشرف بشرط أن يصدر حكم الادانة بعقوبة مقيدة للحرية. 
بحيث إذا صدر الحكم بغرامة - تزيد على مائة جنيه - فى جريمة مخلة 
بالشرف فإنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل استنادا لادانته فيها”"". 


من جانبنا ننتقد هذا التنظيم9؟» من ناحية: لأن المقام هو الاستدلال 
على الخطأ التأديبى. الذى يتعارض أرتكابه مع مقتضيات الوظيفة وحسن 
سير العمل ويخل بالثقة فى العامل؛ وهو ما يستفاد من طبيعة: الجريمة 
المرتكية وليس من العقوبة الواردة بالنص أو العقوبة المقضى بها. 


(1"') ويزخر قانون العقوبات بجرائم الشرف المقرر لها عقوبة تخييرية بين الحبفن 

والغرامة (م 174ع معدلة بالقانون 47/14 - 4/الاع -م 777 مكرر - أولا - 
مضاقة بالقانون 60/4٠‏ - م 4" مكرر مضافة بالقانون 57/1775 ومعذدلة 
بالقانون 9؟124/1. 

- أنظر فى التطور التشريعى لنص قانون العاملين المدئيين بالدولة: حيث كان 

نص مله ١‏ من القانون 51/2٠١‏ يعتبر أحد أسباب انهاء خدمة:العامل الحكلم 
عليه فى 'جريمة مخلة بالشرف" دون تتقييدها بأن يكون الحكم صادرا بعقوبة 
مقيدة للخرية واستمر الأمر عللى هذا الحال فى ظل القانون 5 ولم يتغير 
النص لما هو عليه الآن إلا بالقانون 7١/5:‏ (م١١7).‏ وبالنسبة لقانون العاملين 
بالقطاع العام: فلقد مر بنفس التطور السابق. مرحلة أولى: - م 51 من لائحة 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العاملة الصادرة بالقرار الجمهوزى ركم 
7047 والتى أنطبقت أيضا على العاملين بالمؤسسمات العامة طبقًا لتقاراز 
الجمهورى رقم 0 (8). 

- مرحلة ثانية: حيث ١‏ شترط اللص أن يصدر الحكم بعقوبة مقيدة:للجزية في 
جريمة مخلة بالشرف - القرار الجمهورى 1 0 (م 6) وبساقى 
الأنظمة التى تبعته للأن. 

- أنظر فى هذا المستشار عبد الوهاب البندارى - العقوبات التأدييية للع املين 
المذنيين بالدولة والقطاع العام - دار الفكر العمربى ص 7"9,؛ د. سليمان مخْنْد 
الطماوى - القضاء الادارى. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دار الفكار العربى 
9417 صن 551 


(9") الوارد فى قانون العاملين- بالدولة وبشزكمات قطاع الأعمال العام 


كيين 


من ناحية أخرى: أن المقام ليس هو قدرة العامل على أداء العمل من 
عدمه برغم الادانة حتى ينظر لما إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية أم أنحصر 
الأمر في الغرامة(". 


بل المقام على ما.أشرنا هو الاستدلال على الخطأ التأدييى وهو ما 
يستدل عليه قاطعا من ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف لما لها من أثر 
سلبى على الثقة فى العامل بغض النظر عن العقوبة المقضى بها. 

وبالتالى لا يستساغ أن يحتفظ بمثل هذا العامل الذى أدين فى جريمة 
مخلة بالشرف لمجرد أنه لم يقضى عليه بعقوبة. مقيدة للحرية. 


: أما عن موقف القانون الفرنسى فإنه فى غيابٌ النص التشريعى الذى 
يحجبدد أوصاف الجريمة التى يستدل من ارتكابها .على الخطأ التأديبيى؛ فإن 
الفقه والقضاء تبنيا قاعذة مقتضاها: أن سنلوك العامل الخارجى فئ اطار 
. حياته الخاصة لابد أن يظل بمعزل عن رقابة صاخب العمل حماية لخريته 
الشخصية والتزاما بنطاق تبعية العنامل لرب العمل التى تنحصر فى ح دود 
. الوظيفة؛ كما أن هذا مما يستجيب لأساس السلطة التأديبية لزرب العمل ذات 
الغاية الوظيفية فى الحافظ على حسن سير العمل بالمشروع مما يكدرها أو 
يخل بالثقة فِى المشروع.وبما لا يتجاوز هذه الغاية. فى ضوء هذاء فإن 


(74") على العكس فإن الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية من عمدمه يكون له محله فى الجرائم 
غير المخلة بالثقة بطبيعتها أو التى لا يؤشر ارتكابها على حسن سير 
بالمشروع - تشريعيا أو قضاتيا - وبالتالى لا يجوز الاستناد إليها لإنهاء عقد 
العمل؛ ذلك أنه حيث تكون العقوبة المقضى بها عندئذ الغرامة أو غيرها من 
التدابير الجزائية فانها التى لا تحول بين العامل وأداء عمله على ما بينا فى مقدمة 
البحث 5 


ل كنا 


المبرر الوحيدٍ لمؤاخذة العامل على سلوكه الخارجى فى اطار حياته 
الخاصة أن يكون لهذا السلوك أثره السلبى على حسن سين العمل بالمشروع 
وسمعته والثقنة فيه آخذين فى الاعتبار المركز الوظيفى للعامل ومقتضيات 
وظيفته وهدف المشروع ذلك من دون تمييز بين ما يعتبر جريمة وما لا 
يعتبر من .سلوك العامل"”. ويتم بحث ذلك فى خصوص كل حالة على 
حدة. بل ولا يفيد صاحب العمل فى الاستدلال على الخطأ التأديبي التمسك 
بأن الجريمة المنسوبة للعامل مخلة بالشرف بل لابد من اقامة الدليل على 
أنها تخل بحسن سير العمل وبالثفة فى المشروع فى ضوء المركز الوظيفى 
وهدف المشروع وهو ما يتم تحت رقابة القضاء. 


: . ولقد وجد هذا الاتجاه أساسه فيما ورد فى مقدمة الدستور الفرئسى 
- 1145 - من أنه "لا يجوز أن يضار أحد فى عمله أو وظيفته بسبب 
أصله أو. آرائه أو معتقداته". وتأكد هذا بالمادة 35 - 1,122 الواردة بالقانون 
الصادر فى 87/8/45 حيث حظر أن تتضمن اللوائح الدإخلية بالعمل نتصوضا 
. تقيد حقوق الانسان العامة وخرياته الفردية والجماعية» ما لم تكن هذه القيؤد 
.مما تقتضبيه طبيعةٍ الوظيفة المستندة للعامل وفى الحدود اللازمة لذلك.!ثم 
أضيف بالقانون: الصادر فى 85/1/17 ما يجب أن يظل بمنأى عن ضشلطنة 
. صاحب.العمل.فيما يضعه من لوائح داخلية: - أخلاقيات العامل - 865 


5 ووضعة العائلى وأصله وآرائه ومعتقداته أو اعاقته. 


)١15(‏ هذا هو موقف القضاء المصرى للاستدلال على الخطأ التأديبى فى غير ما ورد 
النص على التمثيل له سواء كان جريمة أو لم يكن. 


دكن 


ثم تأكد هذا المعنى بنص المادة 45 - 1,122 بالقانون الصادر فى 
5 حيث حظر أن يتعرض العامل للجزاء التأدييبى أو الفصل 
بسبب أصله - جنسه - أخلاقياته - وضعه العائلى - انتمائه العرفى - 
آرائه السياسية - نشاه النقابى أو معتقداته الدينية. 


- لذلك يعمد القضاء فى معرض ادانة العامل فى جريمة من جرائم 
القانون العام أن يتحرى أثرها فى شن كل حالة على حدة على حسين سير 
العمل وسمعة المشروع مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الوظيفة ومقتضياتها 
وهدف المشروع دون ما تمييز بين جريمة ة وأخرى بما في ذلك جرائم 
الشرف أو جرائم الآداب العامة. 


علما بأن القانون الفرنسى فى نطاق الخطا التأديبى يميز بين المبرر 
الجدى المشروع للإنهاء:*" وبين الخطأ الجسيم والذى يترتب عليه حرمان 
العامل ليس فقط من التعويض عن الانهاء بل أيضا من الحقّ فى مهلة 
الاخطار*". وبالتالى فإن أحكام القضاء الفرنسى تحرص على تحصرى 
واظهار ما للجريمة - الجنحة خارج دائرة العمل فى كل حالة على حدة 
من أثر سلبى على حياة سير العمل. ففى جريمة ارتكاب فعل فاضح علنى 


مخل بالحياء. 

قضى029) بأنه " 

(14) الذى وان جعل الانهاء مشروعا إلا أنه ينزم صاحب العمل باحترام مهلة 
الاخطار 

اللبيد .14 -122 مآ :122-9 :آ .1137 .80 - 122 بآ : 6 - 122 هآ 


إنلييف 1 ,2 63 .2 1963 انلق 19 .0159 .0 .ككة 


تلكا 


1ن ركنا0نام 8 عناطنام عع دتاناه كنامم أاتناككمم ,متمقلدد 1.6" 

16 و 6م165 53 كم عأطتامن عل نا علاعة 101 لتلا 
1 ."261501 

وقضى0*" بأنه " ظ 

عتنطقم عل أده أءزطه! أن 2 أذ دمل دمن ةستمقلههه 12 عنهوكمر1" 

ععنلدزعمم ععاممم 3 أه علاأعصدمتودع01]م 2005116 دود عند عتللتدزع 


."1156رعمامء'1 ع0 تمدع هط ع1 عنام« كتاعنز0 1 متاء تامع 


و وقضى فى شأن السرقة الواقعة خارج دائرة العمل©*5". 

تتلأكل ااعساعمعء11 0ه 000 6 أناعم 6م 1ل ,وممصم 2" 
غ65 هه 11 ,عم الوم عأ 56 ع0 56 عكنلةه 6ئتنا كتامم ماده 
0 ,626556امة[ 06 1عتاء1روم تممه 16 عنود10 اأمعمعطلة 
هنا 0166 3 ولط امه" عل 6اتلههة 1 عل غه كدمناعم0؟ 5ه5 6ل تاها 
أن تسرول علاءه 06 ماعو نه 6كماموئقه عاطتامما 
عناء أناءم 6م 6انطمكم 18 غترمل 6116م هن مول سم نمع 101 
اتاعطاء 65م عأ6؟ هنا مته ناه 1ئ292 ... 12901 عننو ,عأناه0 دع عختصط 


4 1 . لاعن م 3 3 
وى "ع تصمعل علاعه عل مملكوانامة: 15 أة غتلعى 16 عتاة 


إملييف 
نكيلة 


.8 7288 64 .1.6.8 64 وتقم 11 .وكة©) 

.2.9 92 .هوق .2 1991 .امم 20 ووو 

وفى نفس المعنى فى خصوص شروع فى سرقة عن طريق تزوير مستندات فى 
اطار خارج المشروع. 

.2 1991 0.5 1991 أهس 16 .ذكة0 81.0.5 ,وه 21334 210 89 ,1.0.2 1989 نهم 3 .ووو 

ع1 دم اء عتمقاهه مل علأعمدم ددعم ئمدماعء عز؟ 1 - جوووة7 أعطو/1 :.تسصرمد 281 


5 .6 ,810 .م0 لنهكدكا عل أمعاصم ع1 عنام 
(14) فى نفس المعنى أنظر: 


يلض 


.بعد إذ عرضنا لنص التشريع المصرى ومقتضاه والقنانون المقارن؛ 
نثنى بالتعليق على نص قانون العمل المصرى من ناحية: بتحليل الضابط:أو 
الوصف الذى تخيره النص للاستدلال على قرينة الخطأ التأدييى فى حالة 
ارتكاب جنحة خارج دائرة العمل يسواء بتحديد المقصود بدائرة العمل 
وسواء بتحديد المقصود بالاخلال بالشرف أو الأمانة أو الآداب الغامة. 


من ناحية أخرى: .- نعرض للنص من حيث تطاق هذا الضابط أو 
ذلك الوصف من وجهة نظر السياسة التشريعية. ٠‏ 


فأما عن المقصود بدائرة العمل التى ما يقع خارجها يخرج عن اشراف 
رب العمل اللهم إلا إذا كانت من جرائم الشرف أو ما ورد فى شأنه نص 
خاص (م 0١‏ عمل) فنرجى تحديده إلى حين دراسة الجنح الواقعة داخل 
دائرة الجمل.. . 

- فأما عن ضابط الاخلال بالشرف أو الأمانة أو الآداب العنامة80». 


فكناق عضن غأاء - ) - عاناتاكمم عتعترماجصسة!! هم عمعمقاكدمه عل عترعط 3" معمنطه ستقلة 7“ 
بامعستعمععنا ما" معتافجد5 .ل :195 .2 81 .2 تعره عمعستعهعمنا عل ممتولعد 66 6لاعوز 
.50 .121 عدناء أولاء؟ عمق 3 ومناوتعوكقة عمدأل 5213216 نئل ,كعتتاعمه كعز عل ومكتدر 
006 71 0 .912.485 
(187) تاريخ هذا النص كان على النحو الآتى: ورد نص م 8/4٠‏ من المرسوم بقانون 
7 وقبله م من القانون ١444/4١‏ على أنه يجوز لصاحب الغمل 
فسخ العقد 'إذا حكم على العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة 
أو الأخلاق'. ثم جاء نص م 5 من قانون العمل الموحد على النحو الذى 
عليه نص قانون العمل الحالى. 
- أنظر م 14 من قائون العاملين المدنيين (قانون العاملين بالقطاع العام فى م 
5 - م43 من قانون شركات قطاع الأعمال العام):"'..... أو بعقوبة مقيدة 
للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2 ' 0 


لذن 


فإئنا نؤيد الفقه2*0 فى انتقاد النص فى شأن اضافة ضابط "الأمانة” 
الذى لا يعدو أن يكون تطبيقا خاصا لما يخل بالشرف. بمعني أن مفهوم 
الشرف يستغرق ويتسع لمفهوم الأمانة دون أن يضيف إليه هذا الأخير 
جديدا. 1 

وبالثالى فالرأى الذى نراه هو الاكتفاء بضابط "الشرف" والاستغناء به 
عن ضابط الأمانة0+", 


على العكس فإن "الآداب العامة" كضابط اضافى يتسع لمعنى لا 
يستوعبه ضابط الشرف لاستقلال المفهومين؛ وهو ما أستند اليه لرفض 
الاقتراح بحذف ضابط 'الآداب العامة" من النص2*09. 
- ازاء ذلك يكون مفيدا أن نعرض لتحديد مفهوم "جريمة الشرف" 
كضابط للخطأ التأدييمى. 


- فى غياب التحديد التشريعى لجرائم الشرف:<:1". فإن معظم القضاء 
والفقه يتبنى فى تحديد جريمة الشرف معيار موضوعى 'مرن" ونسبى فيه 
يستشرف قاضى الموضوع القيم المستقرة المتعلقة بالاعتبار والسمعة 
والقاموس الأدبى من خلال ضمير الجماعة فى بيئة معينة وزمان معسين. 


(181) أرجع المستشار البندارى - المرجع السابق ص 778؛ د. محمود جمال الدين. 
٠‏ زكى - قانون العمل الكويتى - ص .14١‏ 

(14) أنظر فى اكتفاء التشريع العرافى بضابط الشرف فى تحديد هذه الجرائم م 74؟/ط 
"إذا حكم على العامل نهائيا بجنحة أو جناية مخلة بالشرف"'. 

(144) أنظر مضبطة الجلسة السبعين مشار إليسه فى د. على عوض حسن - شرح 
قانون العمل - ١987‏ ص 745. 

(0؟1) فى بعض الأحيان يحرص المشرع على أن يقرر أن جريمة معينة تعتبر من 
جرائم الشرفء مثال ذلك م141 من القانون 1141/51 بشأن ضرائب الدخل 
فى خصوص اعتبار جريمة التهرب الضريبى من جراتم الشرف. 


لضن 


ولقد تعرضت المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادازى والجمعية 
العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الذولة لتحديد معيار جريمة الشرف6*9. 
فورد:فى.الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس 
الدولة فى 290.1114/5/”١‏ "ان القانون لم:يحدد ما يعستبر من الجرائم 
مخلا بالشرف أو. الأمانة. ولعبل: المشرع فعل ذلك حتى يكون:هنباك مجال 
للتقدير» وأن تكون النظرة اليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع» 
فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هى تلك التى ينظر اليها المجتمع على 
أنها كذلك؛ وينظر الى مرتكبها بعين الازدراء والاختقارء إذ يعتبر ضعيف 
الخلق» منحرف؛ الطبعء دنئ النفسء؛ ساقط.المروءة". 


وقضت محكمة القضاء الادارى بدائرة استئنافية25 "الشرف والأمانة 


)19١(‏ د. خليفة البيومى -- المرجع السابق - ص 5*8» د. دئيا المباركة - المرجع 
السابق - ص ٠5‏ د. البربرى - المرجع السابق - ص :4١‏ أحمد شوقى 
المليبجى ص 747 4748: 747 د. محمد أعبْذ القادز الحاج - قانون العمل 
اليمنى - ص 00د محمد حلمي - نظام العاملين المدنيين بالجهان الادارية 
وبالقطاع العام - دار الفكر العربى ط ١‏ 1475 ص 2317 دء مصطفى أبو زيد 

- القانوق الادارى. - طلا - 19146 ص 1295 المستشار عبد الوهاب اليندارى 
- العقوبات التأديبية للعاملين المدئيين بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات 
الخاصة - دار الفكر العربى - ص 155؛ أنظر ما ورد فى تقرير اللجنة 
التشريعية والدستوزية لمجلس الشعب بمناسبة ما عرف 'بنواب المخدرات": 'فقد 
الثقفة والاعتبار يجب أن يستند لواقعة تمثشل اخلالا بالقيم الأخلاقية أو 
الاجتماعية أو الدينية أو ما تثيز الفتنة أو تهدد.المصلحة العامة'. جريدة 
الأهرام فى عددفا الْصَادر فى "11/1/17. 

(117)س ١‏ صلل 

(195) بجلسة 1471/17/77 فى القضية رقم ٠‏ لسنة ق مشار اليه فى د. محمد 
مختار محمد عثمان - الجريمة التأديبية بين القانون الادارى وعام الادارة 
العامة - ط 1977-1١‏ - ص 97 ادار الفكز الغربى. 


م 


السامية والمثل العليا التى تواضع الناس على اجلالها واعزازهاء فى ضوء 
ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائد فى المجتمع؛ فهذه 
القواعد والمبادئ تتداخل جميعاء وتتآلف كلهاء لينشأ من مجموعها المفهوم 
العام لمعنى الشرف والأمائنة فى المجتمع؛ ويتكون على أساسه ميزان 
اجتماعى يزن الحسن والقبيح ويميز بين الخير والشر ويفوق بين الفضيلة 
والرزيلة". 


وهذا المفهوم لا يخضع لمعيار ذاتى يرجع فيه إلى كل شخص على 
حدة ويتغير بتقديره الذاتى؛ بل هو مفهوم اجتماعى لما تواضع عليه. الناس 
فى مجتمع معينء وهو لذلك يتبع المجتمع فى تطوره؛ ويختلف مدلوله 
باختلاف الزمان والمكان» وتبعا لاخكتلاف العادات والتقاليد والمعتقدات 
والمبادئ المستمدة من قؤاعد الدين. والقانون. فما قد يعتبر ماسا بالشرف 
والأمانة فى مجتمع معين؛ قد لا يعتبر كذلك فى مجتمع آخرء أو فى زمان 
مختلف. كل ذلك تبعا لتطور الأفكار الاجتماعية» ومدى التزام السلوك 
الاجتماعى بقواعد الدين والأخلاق السائدة فى العصر. وكلما أقثرب القانون 
من الدين كلما أرتفع المعيار الخلقى وأرتفع السلوك فى المجتمع؛ وعلى كل 
فإنه ينيغى ملاحظة مدى التقارب أو التباعد بين الدين والقانون فى هذا 
0 ٍ 


ومن التطبيقات القضائية للمعيار الموضوعى 'فيما يعتبر من جرائم 
الشرف: السرقة:*») والنصب«:*) وانتحال صفة ضابط والاستيلاء على 


(11) 1400/5/18 محكمة كضباء ادإرى.س 4 ص 495. 
)١1©(‏ قضاء ادارى 1374/1/7١‏ إن 8 ص 45/. 


يلض 


مبالغ من بعض الأفراد والشروع فى سرقة”*0 واخفاء أشياء مسروقة”:) 
وغش المواد الغذائية:*) وغش الموازين*؟» وخيانة الأمانة والاستراك 
فى تزوين محرر رسمئ2:0 وفح محل للغب القسار0٠»‏ وشهادة الزور 
وجريمة الهروب من الخدمة العسكرية”"» وجرائم العرض2”5. 


على.العكس لم يعتبر من جرائم الشرف::الجرائم السياسية::» وجرائم 
الرأى*:”» واحراز سلاخ بدون.ترخيص7:» والسب”:) والضرب0:© 
وجريمة الغياب والهروب من تحت التحفظ القانونى؟:» والتخلف عن أداء 
الخدمة العسكرية(0') والجريمة المنصوص عليها فى م 14 ع وشراء نقد 


(45!) فتوى القسم الإستشارنى لمجلس الدولة 1995/1/١‏ س ٠١‏ ص 505. 

(159) فتوى رقم 13417 فى 19/5/٠١‏ سجل 59/907 00070 

00 .1555/0/(٠5 فى‎ 1١9 فتوى‎ )194( 

(139) ف1486ه فى 50/4/19 ملف 1405/4/1 

.(78 س .4 ص‎ ١104/17/4 قضباء إدارى‎ )٠١( 

(١0؟)‏ ف ١5١لا‏ فى 71/4/14 ملف 4/4/ه/لا. 

(3٠0؟)‏ ف زقم ؛ فئ 71/1/1١‏ بجلسة 7/11/4/.: 

(؟'؟) الاغتصاب - الزنا - الدعارة - القوادة - الفعل الفاضح العانى - خدش حيام 

:' أنثئ بالطريق العام - التحريض على الفجور - افساد الأخلاق * ” 

(1'5) ج. فى 17/٠١/14‏ س 17 ص 4 ب7. 

(5١؟)‏ ق.أ 44 لسنة ه فى 51/11/18 س "ص 160 ب 54. 

(5١1)ف‏ 417هلا فى 55/5/17 ملف 2401/1/1 

(09؟) ف0/4/8ه س اص وه"ا, 07 

(04؟) ف 444/ فى 7/(7/4 ملف 5907/4/4 

(5؟) ف فى 7/1/١‏ جلسة 77/37/4: 

(١٠؟)‏ ف بجلسة 4/9/(7/ - نقض فى الطعن 1775 لسنة 4 ق بجلسة 97/4/11 - 
غير منشور 'لما كانت م ١54‏ من القانون 1957/15 باصدار قانون الأحكام 
العسكرية تقرر عقوبة الاعدام لجريمة الهروب أو الشروع فى الهرب من 
خدمة القرات العسلحة وقت خدمة الميدان بينما تقرر عتوبة الحبس فى حالة 
ارتكابها فى غير خدمة الميدان. ولما كان القانون 74/١١5‏ أناط فى م 11 منه 

٠‏ بوزير الحربية اصدار قرار بتحديد الجرائم المخلة بالشرف؛ وكان وزير الحربيمة 

-قد.اصدر القرار رقم 5177 لسنة 18 المعمول به.فى تاريخ نشره.فى 59/١/١5‏ 


5 


8 


أجنبى محظور التعامل فيه وتغيير الحقيقة فى سن أحد الزوجين فى عقد 
الزواج وجريمة تبديد الأموال المحجوزة حيث أعتبرت جريمة شرف فى 
ذاتها 3" ومع ذلك لم تعتبر من جرائم الشرف إذا بددت بمعرفة مالكها 
المعين حارسا لها ما لم يكن عائدا؟/. ' 


وكذلك لم تعتبر من جرائم الشرف جريمة تبديد المنقولات المملوكة 
لزوجة المبدد بالنظر لأن ظروف ارتكابها يجعلها قائمة على الكيد وليس 
على خيانة الأمائنة2. 


- ومع ذلك فلقد عمد اتجاه قضائى إلى الجمع بين المعيار الموضوعى 
العام الذى يأخذ فى اعتباره القيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة وبين 
الاعتبارات الشخصية المستمدة من طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤدِيبة 
العامل المحكوم عليه؛ ونوع الجريمة؛ والظروف الكى ارتكبت فيهاء 
والأفعال المكونة لهاء ومدى كشفها عن التأثر بالشهسوات والنزوات» وسواة 
السيرة وتأثيرها على :العمل١".‏ وفى هذا الاتجاه صدزت فتو ى من ادارَةٌ 


مقررا فى م ١‏ منه أنه يعد مرتكبا لجريمة مخلة بالشرف كل من كان فاعلاً 
أصليا أو شريكا أو شارعا فى احدى الجرائم الآتية ... رابعا قانون الآخكامم 
العسكرية الصادرة بالقانون 73 لسئة ١457‏ (م )١54‏ فى خدمنة الميدإن.إذا صبدر” 
الحكم بعقوبة جناية .... فإن مؤدى ذلك أن الهروب من خدمة القوات المبنلحة 
لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا ارتكبت وقت خدمة العيدان وصدر:الحكم 


بعقوبة جناية". ٠‏ 
)1١١(‏ ق.أ فى /1197//ا ق.فى 1508/1/٠١‏ س 9 ص 374 
(؟١؟)‏ ف.! ادارى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم ١95+‏ فى 55/1١/5١‏ ملف 
ق.أ رقم 1/185٠‏ فى 57/15/١5‏ س 48 ص 755. 1 
(9١؟)‏ ف. ج. فى 54/4/16 س 178ص 121. 
(4١؟)‏ ادارية عليا 1/1/17لا مجموعة المبادئ ص 1507 مشار إليه فى د. بيسليمان 
الطماوى - المرجع السابق - ص 57 1. 


كرا 


الجهاز المركزى للتنظيم والادارة25 بأن "جريمة التسول لا تكون مخلة 
بالشرف إذا كانت صادرة من عامل لا يشغل وظيفة رئاسية وأن السيد ..... 
يشغل وظيفة خفير باليومية وهى ليست من الوظائف الرئيسية التى تحتم 
نقاء صفحة العامل من كل جرم ومن ثم لا تعتبر جريمة التسول التى أتاها 
ماسة بالشرف موجبة للفصل وانما يترك أمر مجازاته اداريا عن ذلك 
لتقدير الجهة إلادارية 


إلى ذلك ذهب القضاء الفرنسى77) فقضى بأنه: 
مط 56 3 األعتدلأهصمه عكوعرعامة[ 06 كموناعم 1.65" 


ممه 0704 .: 
101 ع1 ...: عاأناز2020:2 جهة .ته عأءأقمصمط مهد عناوم أمدععلدء 


)"١(‏ رقم 4 فى 57/17/77 مشار إليها فى د. مختار ععثمان - المرجع السابق:- 
ص 198. كما أفنت الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 

س اص //ا حيث قررت أنه لا يمكن تطبيق معيار جامد ينطبق 

فى جميع الحالات لتحديد جريمة الشرف وأنتهت بناء على ذلك إلى أن الحكم 
الصادر على اثنين من صغار العاملين باحراز: المخدرات بِقصد الاستعمال 
الشخصى لا يمس الشرف أو الاعتبار. وفبى التأكيد على تخفيفم الاعتبار 
الموضوعى بالاغتبار الشخصىة 'إذا نمت الجريمة بحسب الظروف التى ارتكبت 
فيها عن ضعف فى الخلق أو عن انحراف فى.الطبع أو تأشر بالشهوات-أو 
النزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف .... وأن لم ينم عن شئ من ذلك فلا 

تعتبر مخلة بالشرف بصرف النظر عن التسمية المقررة لها فى القانون'. ١‏ ' 

نتيجة ادخال الاعتبار الشخصصبى فى التكييف أختلف فى تكييف جريمة اصدار 
شيك بدون رصيد: فإعتبارها المحكمة الادازية العليا فى 77/11/5 س ١7‏ ص 

7" جريمة شرف لاعتمادها على الكذب شأن جريمة النصب وبالتالى تنبئ عن 
الحراف فى الطبغ وضعة فى النفس. على العكس قضبى فى "48/5/٠١‏ س 7١‏ 

ص 77 أن العبرة فى تكييف جريمة الشرف بالظروف التى ارتكبت فيها فإذا هى 
كشفت عن ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع وسوء السيرة كانت مخلة 
بالشرف وان لم تنم عن ذلك فهى بحسب ظروف ارتكابها لا تكشف عن الرغبة 

فى أكل أموال الناس بالباطل خاصة ان لم يكن لها أثر على عمله الوظيفى 

حيث تمثلت الجريمة - فى الواقعة - فى اصدار شيك لدفع خلو الرجل عن شقة. 

الحفا] 0 210 / .النة8 ,1985 :88 7 ,م80 


21 أناقط 0 3016 نا 32م 66 عهنا كتقل تتدعاة) متتل 

001 غ65 010165 565 50115 2615011265 4,200 كلاه 2332016 
."8221/6 121016 علتتامء 

كما قضى بأنه2) 

قتطتصمء 701 16 كممتاعمم1 5ه5 065 عتكناقه 12 ع0 نلعا عأممك" 

1ش ها كمهل عه0دعدلة عصنا عدم 6م جزناة من مهل 


."2216 6م12 عتتنا اتدنطتاكو0 © 


٠‏ ولقد.انتقد جانب من الفقه0'») هذا المعيار الشخصى فى تحديد جرائم 
الشرف على أساس أنه يشيع الاضطراب فى تحديد معنى الشرف؛ خاصة 
وأن معيار التقدير لابد أن يظل مرتبطا بالجريمة ذاتها وطبيعتها وليس 
بظروف ارتكابها. 


من جانبناء نؤيد تطعيم الإتجاه الموضوعى بالاعتبار نتف 
المستفاد من الوضع الوظيفى للعامل ومقتضياته وهدف المشروع صعودا 
وهبوطا. وذلك إستنادا للطبيعة الغائية للسلطة التأديبية والتزاما بمفهوم 
الخطأ التأديبى. ' 
فالسلطة التأديبية تتحدد ممارستها بالدفاع عن كل ما يخل يسمعة 
المشروع وكل ما:يعمطل حسن سير العمل به29. وبالتالى يخرج عن 


09 .1185 19902 عمل 018.7 

(114) د. سليمان الطماوى - المرجع السابق - ص 158؛ د. مختار عثمان - المرجع 
السابق - ص 037. 

)1١9(‏ وفنا لنظرية التعسف فى استعمال الحق؛ يكون استعمال الحق غير مشروع إذا 
إنجرف به صاحبه عن غرضضه الاجتماعى الذى قصد إليه الشارع وبوجه خنّاص 


1 


غرضها أن يؤاخذ العامل عن فعل - ولو كان جريمة - لا يعتبر إتيانه 
مخلا بكرامة الوظيفة التى يتولاها أو مسيئا لسمعة المشروع الذى ينتسب 


كذلك فإن مقتضى ارتباط فكرة الخطا التأديبى بأثر الفعل على حسن 
سير العمل أن يتقيد إثباته لفعل ما بما يخلفه من أثر من الناحية الواقعية - 
ولو كان جريمة - فى خصوص المشروع الذى ينتسب إليه فئ كل حالة 
على حدة. بما يقتضى أن يقدر كل فعل بحسب الموقع الوظيفى لكل :عامل 
وما يفرضه من متطلبات صعودا عن المستوى العام للشرف الذى يملينه 
الاعتبار الموضوعى أو هبوطا عنه. 


- أما عن نطاق الضابط التشريعى المتخذ أساسا للقرينة التشريعية 
على الخطأ التأديبى كمبرر جدى للفصل من حيث السياسة التشريعية. 

- فإننا نقره فى حالة الجنح الواقعة خارج دائرة العمل فى حالة كونها 
مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 

وبالتالى نستبعد ضابط الأمانة لإستغنائنا عنه بضابط الشرف الذى 
يستوعبه. ٠‏ 
' ونفضل تنظيم قانون العمل فى هذا الخصوص على ما قدمنا على 
النص الوارد فى قانون العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بشركات قطاع 
الأعمال العام الذى يستلزم أن يكون الحكم بالادانة صادرا بعقوبة مقيدة 
بالحرية فى الجنحة المخلة بالشرف. 


> إذا كانت المصضالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة وتكون كذلك حيث تباشر 
فى غير ما يقتضيه المحافظة على حسن سير العمل بالمشروع وسمعته. 


على أن يكون مفهوما أن تحديد المقصود بالشرف يتم فى ضوء 
المعيار الموضوعىء فى غير معزل عن المعيار الشخصى مستفادا من. 
المتطلبات الوظيفية لوظيفة العامل وهدف المشروع على ما أشرنا من 
قبل١22).‏ 


- بجانب هذه الحالة» نقترح أن يضم إلى نطاق القرينة التشريعية 
على الخطأ التأدييسى حالة جنحة الإعتداء» - المادى أو المعنوى -. 
تجاه صاحب العمل أو نائبه أو المدير المسئول ولو لم يكن هذا الاعتداء 
يسبب العمل لاستحالة التعامل معه عندئذ وكذلك حيث7") يقع الاعتداء 
على أحد رؤسائه بسبب العمل وهى مما لا شك فيه الحالة الغالبة التى 
قصد اليها نص م 1/6١‏ عمل9". 


١ موقتاناه تنام الشوسامم ,عقاف 6ل" 501 ,2 63 ,2 63 اتروة 19 9 ب .ودع‎ ) ١ ١( 
ع1 تصعدم معمعدعدم ود عدم عأطانامعا عل سعمعد عنوكلء هن أتمععه ,تنعلنام 18 8 عتاطتاج‎ 
وتقته 11 .5و5و1 :79 .2 92 .عمد ,21 91 .لثمم 20 .ووه .ا "أعمسمومعم‎ 6 4 1.0.2. 64 ١و‎ 
12608 
حم لالالارقاع.‎ 148 - 747 - 14( - 74٠ أنظر فى الاعتداء المادى م‎ )11١( 
ع.‎ )0( 5١04- )١( 5٠05 - ع‎ 3١7 أنظر فى الاعتداء المعنوى م‎ 
يكون الاعتداء بسبب العمل إذا ارتكز على الحياة المهنية بسببه وإن بعد عنها‎ )111( 
فى مكان إرتكابه. كما إذا حصل الاعتداء بسبب جزاء تأديبى أوقعه رئيس العمل‎ 
.4١7 على العامل. أنظر فى هذا المعنى. حسام الأهوانى ص‎ 
عكس ذلك د. محمد لبيب شنب الذى يرى أن الاعتداء الواقع فى غير ساعات‎ - 
5/5١ فى رأينا أن م‎ .3/1١ العمل ولو كان بسبب العمل يخرج عن حدود م‎ 
بالنسبة لصاحب العمل والمدير المسئول تغطى حالة الاعتداء عليه - أيا كان‎ 
. وصفه أو درجته - وأيا كان مكانه أو زمانه بل وأيا كان سببه؛ على العكس فإنها‎ 
فى خصوص رئيس العمل تقتضى أن يكون الاعتداء جسيما - وإن لم تشترط أن‎ 
يكون جريمة - وأن يكون اثناء العمل أو بسببه ولو خارج مكان وزمان العمل.‎ 
(؟"1) مع ذلك يظل لهذا النص فاندته وأهميته فى الحالة التى لا يمثل فيها الإعتداء‎ 
جريمة:» من قبيل ذلك إبلاغ الشرطة بشكاوى كيدية ضد صاحب العمل من وقِت‎ 
لآخر. - بغير حرمانه من.حقه الطبيعى فى الشكوى - بحيث يكون الغرضش‎ 


بحيث تقوم فى هاتين الحالتين قربنة تشريعية قاطعة على الخطأ , 
التأديبى كمبرر جدى للفصلء على أن يسمح لرب العمل بإثبات الخطأ 
الجسيم. تحت رقابة القضاء - لتأييدنا لفكرة تدرج الخطأ التأديسى. 


أما فيما عدا ذلك من جنح مرتكبة.خارج دائرة العملء فينطبق فى 
شأنها القواعد العامة فى إثبات الخطأ التأدييى ودرجته على عاثق من 
يحتج به بمعنى أن على صاحب العمل أن يستظهر من جريمة العامل 
أثرها السلبى على حسن سير العمل بالمشروع ومصالحه بالنظر لمتطلبات 
وظيفته ومركزه الوظيفى70 تمشيا مع مفهوم الخطأ التأديبى دون أن يقف 


> منها الاستدعاء المتكرر لصاحب العمل والإساءة إليه والحط من هيبته. إذ يعبر 
هذا عن إساءة لإستعمال الحق فى الشكوى مدفوعا بقصد الاضرار بالغير» 
خاصة إذا تضمنت الشكوى وقائع كاذبة أو مزورة. لذلك أعتبر من قبيل الإعتداء 
٠‏ المبرر للفصل تقديم ثنكوى ضد صاحب العمل يتهمه فيها بصلته القوية. باليهمود 
وعطفه عليهم وكراهيته للنظام القاتم واتهام صاحب العمل بالثهريب. وثقديم 
شكاوى كيدية تتضمن وقائع غير صحيحة واتهام صاحب العمل بالخيانة 
ومخالفة القوانين الاشتراكية وثبوت كذب الشكوى. وكذلك إحداث العامل إصابة 
بنفسه وإتهام مدير المنشأة بأنه هو الذى أحدث به هذه الاصابة ثم حفظ التحقيق 
لكذب البلاغ. أنظر أيضا صورة السخرية والتهكم من إدارة صاحب العمل مما 
لا يدخل تحت طائلة م ١5‏ أ.ع. كما لو قال: 'كم هى جميلة إدارتك للمشروع'. 
' - أنظر فى ذلك د. حسام الأهوانى ص 407؛ د. عبد الودود يحيى ص 718 - 
4 - د. على عوض حسن ص 75١‏ - 707 د. محمد لبيب شنب - قانون 
العمل اللبنانى - ص 7١7‏ - د. أحمد خليفة البيومى - رسالته - ص 747. 
( ') يبدو الأثر النسبى. لتأثير متطلبات الوظيفة وهدف المشزوع المنتسب إليه العامل 
فى الجرائم الآتية التى اعتبرت فى شأن العامل بالنظر لظروفه الوظيفية خطأ 
تأديبى بينما لم تكن لتعتبر كذلك بالنسبة لغيره أو فى الأقل لم تكن لتعتبر على 
ذات الدرجة من جسامة الخطا التادييمى ظروف أخرى. (أنظر معرفة القانون 
الفرنسى لتدرج الخطأ التأديبى وما يقابله من جزاءات تأديبية مناسبة وحرمان 
العامل من بعض المزايا بحسب درجة جسامة الخطأ التأدييى المنسوب له. فبينما 
الخطأ التأديبى البسيط لا يسمح بالفصل المشروع فإنه يسمح بما دون ذلك من 
جزاءات - فإن الخطأ التأديبى الجدى يسمح بالفصل المشروع مع الحق فى.مهلة 


بينه وبين ذلك كون الجنحة المنسوبة للعامل واقعة خارج دائرة العمل لما 
بيناه آنفا من عدم وجود عازل سميك بين الحياة الخاصة للعامل وحياته 
المهنية*؟. 


> الاخطار - بينما الخطأ التأديبى الجسيم 0ع 6اناة يحرم العامل من حقه فى 
مهلة الاخطار وتعويض الحد الأدنى عن الفصل أنظر ,8:9 ,122 -.1 ٠‏ بل يعرف 
القانون الفرنسى أيضا الخطأ الفادح 0تدمة - 1 - 0.521) : 
حيث' اعتبرت الجنحة المرتكبة بالمخالفة لقانون الصيد بمثابة خطأ تأدييمى 
يعرقل حسن سير العمل بالنسبة لحارس الصيد. 
.26 710 أأع.ه عندوكء أعطءنك8 .3/7 
كذلك اعتبرت ذات تأثير على حسن سير العمل جنحة القيادة فى حالة سكر لمن”' 
كانت وظيفته فى المشروع الذى ينتسب إليه سائقاء 
2 .6 .2 ,.اقء.م0 د02 15 17 إلا 
وتشاجر الصادر به من عامل وظيفته فى المشروع الذى ينتسب إليه رئيس 
. خدمات جر اج. 
6 :42.61 مه 79 . لئام ل 78 .8109 .15 .عمو :179 .8 أأء.مه ,مم80 أعطءنلة3 .327 
1 .2 تعأووتاء8 ,3 .ترمد 1980 .ع0 9 .506 :58 ,[ 72 ,201.711 28 .ككقء كناو5 .8.1 
3 2166 نان1 0 وجنزهه قعل رععنا عل اء كامفدكوم 165 ععلاناءه بصلئل أن عا" 267 .2 .1.8 
3156 06 عنالاتناومع0 عتتطروه تعقعل أكلرمه عتاء اناعم عم ععتامم 12 عل ععالممد'! د عمتطويهء 
65 عناق القمع اناد رناعتره أججمع'1 عل كمه أكنال0م0 تناج 7076مر[ة؟ كهقد ككناء 561 )6 العم 
غ26 عأطاناة ممعم تناعتعم قل الاغد1ء) عترم هد أمعتدبعاء1 كعنووكمة كتوعلمعمءيج 
3663 مامعدوة؟؟ كاعمادف كعل عتوتامهذ تن تامع ممعسعل عوشبهك عل “عاتطناءة1 
. "سامعتاء 
بل إن القضاء الفرنسى يعتبر فئْ' بعض الأحيان الجنحة المرتكبة خارج دائرة 
العمل تتجاوز مستوى الخطأ التأديبى الجدى إلى مستوى الخطأ الجسيم بالنظر 
لمقتضيات وظيفة العامل والمسئوليات الملقاة على عاتقه:. 
3 .500 ,08355 :187 .2 69 .2.0 113969 5 ,506 ,0355© 56 .2 77 ,10.0 76 أء0 20 ووه 
:(60) 2083 .210 845 .2 + 84 - 0» .500 تإنتهآ :170 /ا 77 ,© .حف.ظ :77 ذتفط ؛ ' 
اعتداء العامل على زملائه خارج وقت العمل فى السكن العمالى يسبب العمل. 
وكذلك إععتداء العامل على زميل له خارج زمان ومكان العمل لأنه لم يشترك 
فى الاضراب اعتبر خطأ جديا بالنظر لعواقبه المخلة بحسن سير العمل. 
2 82 .812.0 نهم 26 .5و0 :173 ,2 82 .0 .811 لاسزة .وقد 
(11) وطبيعى أننا سنصادف كثير من الجنح الواقعة خارج دائرة العمل والتى لا يؤدى 
ارتكابها إلى الاخلال بجسن سير العمل شأن جنحة عدم الابلاغ عن ميلاد طفل 
أو البناء خارج خط التنظيم أو اشغال طريق أو عدم استخراج بطاقة شبخصية 
أو عائلية. 


لكن هل من حسن السياسة التشريعية تعديل النص حتى يتسع 
للمخالفات المرتكبة خارج دائرة العمل؟ 

ذهب جانب من الفقه") إلى أن المخالفات بطبيعتها وبحكم بساطة 
العقوبات المقررة لها قليلة الخطر والضرر ويفترض فيها عدم الإخلال 
بالشرف. 


من جانبنا: لا نوافق على الرأى السابق. - وعدم موافقتنا مؤسسة على 
ما يلى: 

- أن المقام هو الاستدلال على الخسطأ التأدييمى من الجريمة التى 
ارتكبها العامل بغض النظر عن جسامة العقوبة المقررة لها وبغئض 
النظر عن كونها فى ذاتها قليلة الخطر أو الضررء لأن العبرة هى فى أشر 
ارتكابها على حسن سير العمل وتعارض اقترافها مع متطلبات الوظيفة 
وهوما لا علاقة له بالعقوبة المقررة لها. ذلك أن الهدف ليس النظر فيما 
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة تحول بين العامل وأداء عمله لكن - كما 
أوضحنا - النظر فى أثرها على عمله وهو ما عبرنا عنه بالجريمة المخلة 
بالثفة أى التى يستدل منها على الخطأ التأديبى. 


ولايقال من ناحية أخرى: أنه يفترض فيها عدم الاخلال بالشرف. 


من ناحية لأن عملية التجريم هى عمل تشريعى لا يقع تحت حصر. وإذا 
كانت المخالفات المقررة للآن فى التنظيم القانونى المصرى ينبئ تتبعها علسى 


(111) المستشار عبد الوهاب البندارى - المرجع السابق - ص 781. 


5ك 


أنها غير مخلة بالشرف أو الآداب العامة؛ فإنه لا يجوز التنبئ بذلك فيما 


من ناحية أخرى فإن تقدير ما إذا كانت جريمة ما - بض النظر 
عن درجتها - تعتبر جريمة شرفء لا يقوم على الافتراض وانما يقوم على 
تحليل كل حالة على حدة بالنظر للاعثبار الموضوعى العام والاعتبار 
الشخصى المستفاد من وظيفة العامل. 


لذلك نرى مناسبا أن يصاغ النص بحيث يشمل كل جريمة مخلة 
بالشرف أو الآداب العامة بما يشمل الجناية» الجنحة والمخالفة سواء وقعتث 
خارج أو داخل دائرة العمل. 
0 على أن يكون مفهوما أن قيمة هذا التعديل تكمن فقط فى إفتراض 
الخطأ التأدييى دون حاجة لإثبات من جانب صاحب العمل9©." ' 


لكن حتى فى غياب هذا التعديل وفى ظل النص القائم - يستطيع 
صاحب العمل - استنادا لعدم انحصار الخطأ التأديبى فى صور محددة - 
أن يستند للمخالفة الواقعة من العامل خارج دائرة العمل توصلا لفصله 
لكن مغ تحمله عبء إثبات الخطأ التأديبى أى إستظهار إختلال حسن العمل 
من جراء ارتكاب هذه المخالفة وتعارض ارتكابها مع متطلبات الوظيفة 
دون أن يحصر نفسه بالضرورة فى إثبنات أنها مخلة بالشرف أو الآداب 


(11؟) أى انشاء قرينة تشريعية عليه. 


/ا4 


العامة بل لمجرد تعارضها مع متطلبات الوظيفة وتأثيرها السلبى على 
حسن سير العمل ولو لم تكن مخلة بالشرف. 


هذه المرونة للخطأ التأديبى كما تصدق على الأفعال التى ليست لها 
وصف الجريمة*”"") تصدق على الأفعال التى لها وصف الجريمنة*” وإن 
خرجت عن الضوابط التى أسس عايها المشرع قرينة الخطا التأدييى. لأن ' 
تخلف هذه الضوابط إذا كان ينفى تحقق الخطأ - فإنه لا ينفى الخطأا 
نفسه الذى يظل صاحب العمل فى إثباته خاضعا فيما يقدمه من أدلة 
وإستظهار لتقدير المحكمة. 


"١‏ - الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل 


- صياغة نص م ١1/لا‏ عمل(" "اكَى شأن الجنحة وقد ورد مطلقا 
يفيد أن القرينة التشريعية على الخطأ التأدييبى لا تقوم إلا حيث تكون 
الجنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ تستوى فى ذلك الجنحة 
الواقعة داخل دائرة العمل وتلك الواقعة خارجه. إلا أنه باعتبار أن 
النصوص يفسر بعضها بعضا فإنه حيث ورد نص م 17" عمل مقررا أنه 


(111) من قبيل ذلك أن تنجب المشرفة الاجتماعية من مشروع تنظيم الاسرة بعد التحاقها 
بالعمل عدد كبير من الاولاد يزيد عما يدعوا اليه مشروع الاسرة الذي تعمل به 
وتدعو لاهدافه (في الواقعة العملية أنجبت المشرفة سبع من الاولاد). 

)١11(‏ شأن ما ورد من م 5/577 ع “من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا 
أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة حيث تقع المخالفة من حارس 
أمن تقتضى وظيفته حمل سلاح لحفظ الأمن داخل المشروع. 

(9") م 7/1١‏ عمل 'إذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو 
الأمانة أو الآداب العامة. 


4ك 


"إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو 
الآداب العامة أو أى جنحة دائرة العمل جاز لصاحب العمل ....'. فإن من 
شأن هذا النص أن يضيف ملمحا تكميليا لما دلت عليه م "١‏ عمل بغير أن 
يعارضه. وبالتالى يكون ما جاء فى م 57 عمل بمثابة الأصل العام فى شأن 
الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل ومقتضاه قيام القرينة التشريعية على 
الخطأ التأدييى فى جميع أحوالهاء ولو لم تكن مخلة بالشرف طالما تحقق مناط 
هذه القرينة المتمثل فى ارتكابها داخل دائرة العمل» سواء كانت هذه الجريمة 
متصلة بالعمل اتصالا سببياا:» - شأن اعتداء العامل على رئيسه بسبب 
توقيعه جزاء تأديبى عليه سواء كانت منبتة الصلة بالعمل - شأن اعتداء 
العامل على زميله داخل دائرة العمل يسبب شحناء لا صلة لها بالعمل. 


ويكون ما جاء فى م 7/1١‏ عمل بمثابة تطبيق خاص له أى حيث تكون 
الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 
واساس قرينة الخطأالتأديبى فى هذه الحالة هو وقوع الجنحة داخل دائرة 
العمل؛ وهو ما يتعين على صاحب العمل اثباته لتقوم القرينة 
التشريعية7317". 


('"1) فى نفس المعنى أنظر د. محمد لبييب شنب ص 775؛ أحمد شوقى المليجى ص 
7 أنظر عكس ذلك د. حسام الأهوانى ص 741 'صدور حكم بالإدانة فى 
حالة ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل لا يحرم القضاء تقدير مدى تعسف الفصل 
بعكس حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسبة بالشرف لأن م 1١‏ عمل تبيح الفصل 
فى هذه الحإلة". 

)1"١(‏ علما.بآن تضمن الحكم الجنائى بالادانة الاشارة الى مكان وقوع الجريمة لا يحوز 
الحجية أمام القاضى المدنى فى خصوص «عوى مشروعية الفصل» لأن القاعدة 
أنه لا يحوز الحجية إلا ما فصلت فيه محكمة الجنائية وكان لازما وضروريا 
للفصل فى التهمة المعروضة عليها. وواضح أن مكان وقوع الجريمة ليس ركنا 


من جانبنا نعتبر أن الجريمة تعتبر واقعة داخل دائرة العمل0؟") فى 
حالة وقوعها قى مكان العمل سواء اتصلت به اتصالا سببيا أو لم تتصل على 
ما بينا من قبل. والمقصود بمكان العسملء المكان المخصص لتنفيذ العمل 
المكلف به العامل سواء تم ذلك فى اطار المشروع أو خارجه إذا اقتضت 
طبيعته أن يؤديه خارجه أو لدى العملاء. كما هو الحال فى خصوص 
مندوبى التوزيع والتسويق والتآمين والممسور الخارجى وأعمال 
الخدمات0””» والصيانة والأشغال العامة. 


يستوى عندئذ أن تقع الجنحة أثناء مواعسيد العمل الرسمية أو 
الاضافية أو حتى خارج هذه المواعيد طالما وقعت فى مكان العمل 
بالمفهوم السايق::*) على اعتبار أن استمرار تواجد العامل - خارج وقت 
العمل - فى مكان العمل يخضعه للسلطة التنظيمية الاشرافية لرب العمل 


> فى الجريمة وبالتالى فذكره فى الحكم الجنائى لا يحوز الحجية ويتم اثباته وفقا 
للقواعد العامة فى الاثبات. 
أنظر م ٠١7‏ اثبات *لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجناتى إلا فى الوقائع التى 
فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا". 
- أنظر الطعن 575 سنة 4١‏ ق جلسة 1/10/ت/ س 71 ص ١787‏ مشار إليه 
فى معوض عبد التواب - قانون الاجراءات الجناتية معلقا عليه بأحكام النقض من 
8-١‏ - هنشأة المعارف ط ١9817‏ ص ٠١88‏ - الطعن 4١5‏ سنة 796 ق 
جلسة 4 س 7١‏ ص 00 مشار اليه فى نفس المرجع السابق صصس 
0 

("') من القلة النادرة التى تعرضت لتحديد المقصود بدائرة العمل د. فتحى عبد الصبور 
ص 177 حيث يقرر أن الجنحة تعتبر واقعة داخل دائرة العمل إذا ارتكبت فى 
مكان العمل أو زمانه أو بسبب العمل'. 

(15) من قبيل ذلك توصيل الخدمات للمنازل. أعمال الاصلاح والتركيب. أو أعمال 
الشحن والتفريغ أو مد الكابلات أو نظافة الشوارع والاعتناء بالحدائق الخاصة 
وأعمال الديكورات ومثيلها. 

اليل .4 2 .15 - أعمهمدوعم نال ممتافعع ها - معأكمتاءظ .1 اع تقووء8 اماعتكة ,/1 

.8.4 قوزنك 


4٠ 


كما يفرض على العامل احترام حرمة المكان بما ينبغى له من انضباط 
وأخلاقيات تناسبه. فطالما ظل فى الاطار المكانى للمشروع فانه ينتسب له 
ويحسب عليه كل ما يصدر منه فى هذا المكان على أنه واقع قى داخل 
دائرة العمل لأنه يؤثر على المشروع وسمعته””». 


- ونتساءل عما إذا كانت ملحقات المشروع بالمعنى الوارد فى القانون 
المدنى7”) تعتبر داخلة فى مفهوم مكان العمل وبالتالى داخلة فى الاطار 
التشريعى "دائرة العمل”؟. 
شأن نادى ومطعم المشروع والسكن العمالى وسيارات المشروع - أثناء 
توصيل العمال من والى المشروع - وكذا الأماكن المتصلة بالعمل وإن لم 
تكن هى أماكن مباشرته شأن أماكن تغيير الملابس. وأماكن التوقيمع 
بالحضور والإنصراف. وكافتيريا المشروع. ش 


فى رأينا أن صياغة نص م 25١‏ م 17" عمل من حيث الحكمة فى 
المقابلة بين الجنح الواقعة خارج دائرة العملء والتى لا يستفاد منها قرينة 
الخطأ التأديبى إلا فى حالة الاخلال بالشرف أو الآداب العامة؛» حماية 
لحرمة الحياة الخاصة؛ بإعتبار أن العامل فيها خارج عن تبعية واشراف 


(9) ويعبر تعبيرا صادقا عن حرمة مكان العمل وما تفرضه من قيود على سلوكيات 
العامل التعبير الدارج بين العمال حيث يريد أحدهم أن يتشاجر أو يتضارب مع 
زميله “أطلع لى بره!". هذا التعبير الدارج الشائع بمثابة العرف فى علاقات العمل 
أو فى الأقل العادات الجارية التى تسهم فى تحديد مضمون النموذج التشريعي: 
'دائرة العمل'. 

(9") م 477 مدنى 'يشتمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة 
لاستعمال هذا الشئن وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء ورعرف الجهة 
وقصد المتعاقدين'. 


رب العمل كما أن سلوكه بحسب الأصل لا يحسب على المشروع وبالتالى 
فان محاسبة العامل عنه تكون بدرجة أقل من محاسبته عما يقع داخل 
المشروع؛ وبين الجنح الواقعة داخل دائرة العمل وهذه على اطلاقها يستفاد 
منها الخطأ التأديبى لما ينبغى أن يتوافر من احترام وحرمة لمكان العمل 
ولما يتأثر به حسن سير العمل وسمعة المشروع من تأثير مباشر بما يرتكب 
داخل المشروع. 


ومن ناحية: التأمل فى التعبير التشريعى "دائرة العمل"؛ يعطينا 
الانطياع أن المشرع لم يقصد أن يدخل فى دائرة العمل كل مكان يخضع 
لاشراف وتنظيم رب العمل بما يمده إلى ملحقات المشروع المكانية؛ وانما 
قصد أن تتحدد دائرة العمل بالمكان الذى يخضع لاشراف رب العمل اضافة 
لاتصاله بالعمل وبالمشروع اتصال وظيفى بحيث يكون له حكم مكان مباشرة 
العمل الفعلى من حرمة واحترام واخلاقيات وانضباط ويكون لما يحدث فيه 
من سلوك ذات الأثر الذى نجده فى مكان مباشرة العمل سواء فى صورة 
تعطيل العمل أو اشاعة الفوضى أو ضرب النموذج السئ لباقى العمال أو 
الاساءة لسمعة المشروع. 


نخلص من كل ذلك إلى تبنى مفهوم أضيق لمكان العمل من المعنى 
الأى يؤدى إليه معنى الملحقات الوارد فى القانون المدنى. بحيث يكون 
معيار اعتبار مكان ما داخل دائرة العمل هو بمدى خضوع هذا المكان 
لاشراف رب العمل من ناحية واتصاله بالعمل فى المشروع إتصالا وظيفيا 
من ناحية أخرى بحيث يكون سائغا اخضاع هذا المكان لذات درجة نظام 


وانضياط مكان مباشرة العمل الفعلى. شأن أماكن التوقيع وغرف تغيير 
الملابس وكافيتريا المشروع2"9). 


على العكس فإنه يخرج من اطار دائرة العمل الأماكن التى تخرج عن 
اشراف رب العمل أو تلك التى رغم دخولها فى اطار اشراف رب العمل إلا 
أنها ضعيفة الصلة - من الناحية العضوية أو الوظيفية بالعمل داخل 
المشروع شأن ما يعتبر من الملحقات وفقا للقانون المدنى؛ والتى يحاسب 
العامل عنها على أنها واقعة خارج دائرة العمل والتى ينتظر فيها من العامل 
درجة انضباط والتزام أقل منه فى اطار دائرة العمل بالمفهوم السايق ذلك 
شأن المسكن العمالى ونادى ومطعم المشروع وسيارات المشروع وساحات 
الإنتظار770), 


(7") وهو ما عبر عنه التعبير الشائع “مكان رزق أو مكان أكل عيش' وهو ابهذا 
المفنهوم عرف يحدد الصلة الوظيفية بين المكان وبين العمل وما يتوجب له من 
احترام وانضباط وأخلاقيات. ” ١‏ 
كك عمستام 8" 863 مم ,645 .11/2 .[اناظ 56 .امم 22 .506 .ككة0 
وتونسيه هل ... بمتتمامعة: ع1" ,306 مسه 211 .2 .للد8 56 عمس 20 .506 كمد 
."كناع 0 أمداء عنت1 عل عأمتتصم ع1 كناه؟ تعتناعمءل ع0 بالتقأناة كنامز مكوعه 35 العنة2101 
أنظر أيضا اعتبار مطعم ونادى المشروع والسكن العمالى خارج داترة العمل دون 
أن يحول ذلك بينه وبين القضاء الفرنسى فى تحرى الخطأ التأديبى فى حق العسامل 
سواء على مستوى المبرر الجدى أو الخطأ الجسيم بحسب أثره على حسن سير 
العمل. 
حيث تطاول العامل بالسبباب والتهديد على رئيسه الادارى وتضارب ممع 
زملائه بعد إذ أسرف فى الشرابء خارج مواعيد العمل وخارج مكانه بالمعني 
الدقيق حيث تم فى نادى المشروع ععتعة عل 5,وطعل 60 .... ممم مامتصضده عونا 
'فاعتبر أنه خطأ تأديبى من درجة المبرر الجدى بالنظر لأن ارتكابه تم من ناحية 
خارج دائرة العمل ثم فى جو من الاحتفال الذى يسمح فيه ببعض التجاوزادت 
ويراعى فيه انضباط أقل. 
أنظر 722.721.382 208:5 15 نادى المشروح. 
47 .2 :935 مم /11 لالظ 39 1لنن1 16 .عو5 مطعم المشروع؛ حيت الانضياط 
المتطلب فى مطعم المشروع أقل مما هو متطلب فى عنابر العمل خاصة أن سير 


0 


يال 


وواضح أن مقتضى اطلاق نص م 77 عمل أن قرينة الخطأ التأدييى 
تقوم فى جميع حالات الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل*””" وهو ما يشمل 
كل الجنح الواردة فى قانون العقوبات وبالتالى يستوعب ما جاء فى م 8/5١‏ 
- ؛ عمل فيما تتضمنه هاتين الفققفرتين من صور لجنح داخل دائرة 
العمل:*7: ويتجاوزها فيما لم تتعرض له طالما ثبث لها وصف الجنحة 
الواقعة داخل دائرة العمل شان الاعتداء الجنائى على زملاء العمل أو 
العملاء. 


هذا الافتراض التشريعى للخطأ التأدييبى في هذا المقام ليس اغفالا من 
المشرع لاستقلالية المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية - الذى أشرنا 
إليه من قبل -- بل يقوم على الغالب من الأمر من أن الجنحة المرتكبة 
داخل دائرة العمل تخل بحسن سير العمل وتشيع الاشطراب فى دولاب 
العمل وتعرقله اضافة إلى ما تحمله من اشارة إلئ استهتار بما يجب لمكان 
العمل من حرمة واحترام وانضباط فوق ما يمثله ارتكابها من اساءة لسمعة 


> العمل لم يذتّل فاعتبر سلوكه مبرر جدى لا يصل لمستوى الخطأ الجسيم. 
.5 ,2 - 84 .506 0ه3آ فى شأن سلوك العمال فى المسكن العمالى. 

(174) وعلى ما أوضحنا فى أهمية توصيف الجريمة المخلة بالثفة؛ فإنه حيث يتحقق 
أساس قيام القرينة يفترض الخطأ التأدييى فى فعل العامل افتراضا غير قابل 
لاثبات العكسء بدييث لا يكلف رب العمل من ناحية باستظهار وجه الخطأ 
التأدييى (اختلال حسن سير العمل) من الجريمة الموصوفة المنسوبة للعامل. 
ومن ناحية أخرى لا يقبل من العامل نفى الخطأ التأديبى عن الجريمة الموصوفة 
علما بأن سلطة القضاء التقديرية تغل فى خصوص ما جاء النص التشريعى على 
التمثيل له كخطأ تأديبى. 

(1"') مع ذلك تحتفظ هاتين الفقرتين بأهميتهما لمواجهة الحالات غير الجنائية سواء 

٠‏ .. للتواجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو 
من اعتّداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل. 


المشروع وهو ما يسوغ هذا الافتراض. وهو نفس الأساس الذى راعاه 
المشرع فى خصوص افتراض الخطأ التأديبى فى حالة الجناية. 


تمهيدا لتقييم التنظيم القانونى المصرى وما نقترحه على مستوى 
السياسة التشريعية. نعرض لما ورد فى القانون المقارن. 


فنجد أن أقرب التنظيمات لما ورد فى القانون المصرى هو ما جاء فى 
قانون العمل اللبنانى حيث جاءت م 5/74 على أنه "إذا حكم على الأجير 
بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية؛ أو إذا ارتكب جنحة فى محل العمل 
وأثناء القيام به":4. 


اضافة لما جاء فى 74//ا فى شأن الأجير الذى يعتدى على رب 
العمل أو متولى الادارة المسئول فى محل العمل» سواء كان لهذا الإعتداء , 
وصف الجريمة أو لم يكن. 


فى المقابل فإن قانون العمل الليبى والعراقى واليمنى والكويتى لا 
يرتب القرينة على الخطأ التأديبى فى حال ارتكاب الجنحة سواء داخل أو 
خارج دائرة العمل إلا إذا كانت مخلة بالشرف<2"*1 أو إذا أخذت صورة 


(:4') مع ذلك فان التنظيم الوارد فى القانون اللبنانى أضيق نطاقا من القانون المصرى 
نه لا يعتد بالجنحة إلا إذا تحقق شرطمان مجتمعان: أرتكابها فى محل العمل 
وأثناء القيام به بينما القانون المصرى يكتفى بارتكابها فى داخل دائرة العمل ولو لم 
تكن مرتكبة أثناء القيام بالعمل. 
- أنظر د. محمد لبيب شنب - قا نون العمل اللبنانى سنة 19 ص 997 - , 
)14١(‏ أنظر نصوص هذه التشريعات التى سبق أن عرضاها فى معرض الجنح الواقفعة 
خارج دائرة العمل. 2 * 1 


الاعتداء على الفنات المحددة بالنص التشريعى سواء فى داخل دائرة العمل 
فقط سواء أيا كان مكان الاعتداء*) بحسب شخص المجنى عليه وهو نفس 
الخط التنظيمى الذى تبناه قانون العاملين المدنيين بالدولة (م 44//) 
والعاملين بالقطاع العام (م 7/15) والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام 
(م ه4) حيث يستدل على الخطأ المبرر لانهاء خدمة العامل فى حالة الحكم 
بعقوبة مقيدة للجريمة فى جنحة مخلة بالشرف سواء كانت داخل دائرة 
العمل أو خارجه. 


. فى المقابل فإن القانون الفرنسى الذى خلى تشريعه من نص يوصف 
الجريمة المخلة بالتفة - سواء على مستوى الجناية أو الجنحة - ويفترض 
الخطأ التأديبى؛ فلقد عمد قضاءه فى تحرى الخطأ التأدييبى وتحديد درجته 
- فى ظل تبنى التشريع الفرنسى لتدرج الخطأ - لتبنى المعيار المرن وفقا 
للقواعد العامة فى الاثبات5:”. 


بما مؤداه أرتباط ثبوت وصف الخطأ التأديبى لفعل العامل - سواء كان 
له وصف الجريمة أو لم يكن - بأثره السلبى على حسن سير المل ومصالح 
المشروع والثفة فيه مع الأخذ قى الاعتبار بالمركز الوظيفى للعامل 
ومقتضيات وظيفته؛ استقلالا عن الجريمة الجنائية. 


('“") أنظر النصوص التشريعية السابق عرضها فى خصوص الجنح الواقمة خارج 
دائرة العمل. 

(4') وهو ما يسير عليه القضاء المسرى فى خارج النصوص التشريعية التى تفترض 
الخطأ التأديبى بقرينة تشريعية. 
أنظر الطعن 40/344 ق جلسة 6/5/7/ فى عصمت الهوارى ج 7 ص 18 
وغيزه من الأحكام التى تسير فى نفس الاتجاه. 


وبالنظر لأن اثبات وصف الخطأ التأديبى ودرجته يتم تقديره من قاضى 
الموضوع فى ضوء ظروف ارتكاب كل جريمة ومكانها وظروف مرتكبها 
وطبيعة وظيفته وهدف المشروع؛ فإن هذا يفسح المجال لاختلاف القضاء 
فى تقدير درجة الخطا التأدييى للموقف الواحد ذو الظروف المتشابهة بين 
الخطأ البسيط. والمبرر الجدى. أو بين المبرر الجدى والخطأ الجسيم*"". 


- وتتبع موقف القضاء الفرنسى فى تقديره لدرجة الخطأ التأديبى 
المستفاد من الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل نجده لا يخرج عن حالات 
ثلاثة: 

- أولا : اعتباره خطأ جسيم - بالمعنى الفنى بما يحرم العامل من 
المزايا التى كان يستحقها لو أن لخطأه وصف المبرر الجدى ع5ناة©6 
6نا 5616 2 من قبيل ذلك ما قضى 'بأن تفتيش امل فى أوراق 
ومستندات المديرة بعد انصرافها يعتبر خطأ جسيم يستحيل معه الابقساء 
على العلاقة التعاقدية أثناء مهلة الاخطار*". كما أعتبر أن ما صدر من 


(544) 2 .580 .22 "بعسقاكدمه عل عاتعم كنامم أتعمتعاعمعمذ! عل" نقنة© كتهمهد1 


20 2.37 ره 38 - 5,32 
حيث استندت لتفاهة قيمة المال المسروق لنفى وصف المبرر الجدى عن الفضل. 
.5 2 82 .0 .812 .061 28 .عو5 
وأنظر العكس .239 .867 .506 .26 86 .7607 20 
الع اع و و و ا 
العمل وأنظر تعليق .3.539 

“1 ود ما ١‏ تعقهاقضاء النسرى لآ شرع المسرى ليمرف الخلا الجسمم 
ولا يعرف الا تدرج الخطأ التأدييى بين درجتى الخطأ البسيط الذى يبرر 
الجزاءات التأدييية دون الفصل والخطأ المبرر الجدى الذى ييبرر الفصل 
المشروح. 


الحيد 7 .2 .لالطزو5 0.5.91 11191 11 .عدو .وقد 


سائق التاكسى قبل المديرة من سباب وشتائم وتهديد على الملاء من من شأنه 
أن يخل بحسن سير العمل فى المشروع وأنه وان لم يمثل خطأ فادحا - 
06م 191046 - بالنظر لتخلف قصد الأضرار لدى العاملء فإنه يعتبر خطأ 
جسيما أعلى درجة من المبرر الجدى2". 


كما قضى بأن سباب العامل - السوقى الطبع الفاحش البذئ اللسان 
والعصبى المزاج وضربه لزملائه بما جعله غير محثملا منهم؛ يعستبر 
خطأ جسيما يفسد جو المشروع). 


كما قضى بأن السرقة داخل المشروع تمثل خطأ فادحا عاقاهة) 
(06تناه.1 2*9 كذلك أعتبر خطأ جسيما تأجير أفلام مخلة بالآداب العامة 
داخل المشروع:2. وكذا سب صاحب العمل وإتخاذ سلوك عدواتنى 


تجاهفه<5). 
لديل 7 .نهو 91 ,0.5 91 لتنا 7 
44م .8 1.8 82 .822 مس 21 وتوم ' 
الذهد .4 .1.82 82 .822 مأمنة 28 متبوط 

فى نفس المعنسي 


لا 1 1 0568516 06 غ20 ختنا تلمعو 06 أتذ ع1" 161 .5 82 .0 .26 امك 81 167 25 
كنامز نعل مددتقه عل أعللعنا ع1 تمإمعمعيم عأمانامم عر عل اء متمتمعلمة1 ع1 وعترهم 1 ع0 
عنان ععمدئدمهء 15 وعدملرمصند عساهقم عل تفل ]ا عأناظ عمد عاتطتاكدمه متمد 


"عم تمقلةة 12 دع اتقتاعم تنعرو امس 1 
وكذلك تسهيل السرقة والتستر عليها. 

.539 ,065 239 ,2 86 ,500 .21 86 16 20 ,506 :79 .13لنة1وترو2 ,0.5 79 .ول 800,31 
)5 7 2 ,مانع,م0 مم20 هذ 120 .5 147 مم 97 .8 76 كعقم 10 .عم8 
الفيل .24 ,2 392 مه /ا1 الب 65 تهم 25 ,8506 

أنظر فى غيرها من الصور الأحكام الواردة فى 
6 منارظ رو أ 62 ,2 1988 - 281102 - ,لقنا يال زع اة 73 :5 1991 - ماتيا - :1389 يل ,© 


أعطاعنة 844 ,8 - 84 .غ50 نزهمآ ز.ىاء 838 ,2 - 78 .لع - لتهلاهها نال ]زههل - لسقللو0 
.8 - 176 2 ,م0 وموم 


- ثانيا: مبرر جدى 56516056 0310056 يبرر فصل العامل فصلا 
مشروعا لكن مع استحقاقه مزايا معينة - 122 ,9:1 - 8 - 6 - 122 بآ) 
0.1585 4 - 14 ومن تطبيقات ذلك ما قضى بأن السب الصادر من عامل 
ذو أقدمية كبيرة تجاه رئيسه الادارى فى مكان مغلق غير علنى ليس له 
طابع الخطأ الجسيم وان كان له طابع المبرر الجدى5”. 


كذلك أعتبر مبررا جديا ولا يصل لمستوى الخطأ الجسيم السب الصادر 
من أحد قدامى العمال لزملائه تحت الضغط العصبى العارض الناتج عن 
ضغط العمل75), 
وكذا التضارب بين العمال حيث لم يثبت من هو البادئ بالاعتداء أو أن 
يكون العامل قد أخذ موقف الدفاع ورد الفعل9”. 


- ثالثا: خطأ بسيط يتناسب مع الجزاءات التأديبيية التى هى دون 
الفصل فى الجسامة*5". 


)م 13.7زه5 91 .0.5 91 متتل 13 ,500 .0555 ٠١‏ 


(10”7) فى نفس المعنى 2 * .7 و5 .91 .6,5 91 [أنن[ 9 عم5 
ويلاحظ اعتبار عشاء العمل بمثابة دائرة العمل. فى تفش المعنى - سب فى 


مكان مغلق للرئيس الادارى. 
.299 . و5 91 ,6.2 91 ننأنال 26 ,ه80 .عدا 
كع أووتاعم 501 ,230 .1.1 79 .2 78 .لامم 23 اء 15 - 8 .ممم 
:2 135 مم / الندظ 75 كعمس 12 ,506 ,810750 618 11/2 .الن8 64 .رمم 12 .ممع 
4120؛ 
.165 .822 .21.0 81 انوجة 3.لا ,176 5 80 ع5 :1 ,نم0 ٠‏ تعؤلنها طمن 


م 


0 يكذ 


ومن أهم الاعتبارات - التى لا تقع تحت حصر - والتى أخذها القضاء 
الفرنسى فى حسبانه بمناسبة تقدير درجة الخطأ التأديبى بغير التزام 
بمعسيار جامد يرجع سواء لطبيعة الجريمة (جناية أو جنحة) أو مكان 
ارتكابهاء ما يرجع بعضها لشخصى العامل2*2© وما يرجع البعض الآخر 
منها لظلروف ارتكاب الجريمة7". 


(107) شأن أقدمية العامل التى دعت بعض الأحكام الى تكييف الخطأ على أنه بسيط 
,78 لثااة 26 - 25 قتتهرممدط ,0.5 73 39511 18 كمعتاسق 
والتى تدعو بعض الأحكام فى موضع آخر الى تكييف الخطأ على أنه مبرر 
جدى. : 
5 .791.130 .2 78 .امم 23 4 15 - 8 ,و5 
(سباب صدر من عامل ذو أقدمية تصل لعشر سنوات) »©أدكنا»م مه أو تحت 
تأثير انفعال عصبى عارض نتيجة ضغط العمل تجاه زملائه. 
: 7 .و5 6.891 91 متسل 13. ومع 
- المستوى الثقافى المتدنى للعامل الأمر الذى يجعل السباب الصادر منه هو 
أسلوبه العادى فى التعامل؛ اضافة إلى الضغط العصبى الناجم عن فترة عمل 
شاق صاحبت عيد رأس السنة الميلادية 950 2 
:1.18.3 82 .822 .اعد 29 .18 وتتوط 


- ومثله حالة التخلف الذهنى للعامل والتى يعلم بها صاحب العمل. 
- الانفعال العرضى الناجم عن حالة صحية للعامل والذى يترجم بعبارات سوقية 
ليس مبررا جديا على عكس الطابع الفاحش البذئ الذى يصلح مبررا جديا. 
1 .2 82 .0 .26 81 :ع7 28 :346 .5 0 .22 81 1نرجة 15 .أ© 79 .06 17,4 
(07) المشاجرة بين عاملين فى مكان العمل وأثنائه نتيجة الخلاف على طريقة أداء 
العمل دون أن تصل إلى حد التضارب ليس مبررا جديا للفصل لأنه فعبل غير ذو 
تأثير على سير العمل بالمشروع وأنتهث المحكمة إلى أن أقصى ما يمكن أن 
يبرره وقف العامل. 
- الاثارة التى تعرض لها العامل 
:17 .م0 ,مم20 هأ 78 أتلرنة ,26 - 25 مسممموط .0.2 78 لنركة 18 ممعتسم 
- إذا كان لصاحب العمل يد فى وقوع العامل فى الخطأ 
ش - 25 قمةرممد! 6,5 78 هلنرز 21 وتتدط 
حيث أن صاحب العمل كلف العامل بالقيام بعملية تسليم بضاعة عقب أدائه نوبة 
عمل ليلى. 
- تفاهة قيمة المال المسروق» خاصة إذا تبين أن المبرر الحقيقى للفصل هو 
شهادة العامل ضد صاحب العمل أمام القضاء 
.0822.195 .006812 28 .مم5 
.9 ,7 86 ,50 .21 86 ,بع*1 20 .500 .كلام .17 


أما على مستوى السياسة التشريعية المقترحة: 

فافادة من القانون المقارن وتحقيقا للتوازن بين مصلحة صاحب العمل 
ومصلحة العامل وافساحا للقضاء أن يباشر سلطته التقديرية فى تكييد 
الخطا التأديبى وتحديد درجته فى ضوء الاعتبارات الشخصية بالعامل 
مبريكب الجريمة - فيما يتعلق بوضعه الوظيفى ومتطلبات وظيفته وهدف 
المشروغ.- وظروف أرتكاب الجريمة وكذلك تمسكا بالمفهوم الفنى للخطا 
التأديبى فى ارتباطه بأثر سلوك العامل على حسن سير العمل بالمشروع 
بالنظر لمتطلبات وظيفته استقلالا عن طبيعسته الجنائية» نقترح أن يميز فى 
. اطار الجنحة الواقعة داخل دائرة العمل بحثا عن الخطأ التأديسى بين ما 
يستدل عليه بقرينة تشريعية قاطعة فى حالة ثبوت ارتكابه(”) تأسيسا على 
الغالب فى الأمر من أن ارتكاب هذه الجرائم من ناحية يصطدم مع متطلبات 
الوظيفة ومن :'ناحية أغرى يخل بحسن سير العمل بالمشروع وعلى امكانية 
التعاون مع العامل. وهذه تنحصر فى الحالات الآتية؛ 


)١(‏ الجنخة المخلة بالشرف أو الآداب العامة. 

(1) الاعتداء على صاحب العمل أو نائبه أو المدير المسئول أو أحد 
رؤسائه أو أحد:العملاء أيا كان سبب الاعتداء؛ وفيها يفترض بقرينة 
قاطعة المبرر الجدى للفصل؛ ما لم يثبت صاحب العمل الخطأ الجسيم على 
اخيان أن تزه عنس كه كر الغطار 


(*1) دون أن يطلب من ضاحب العمل استظهار وجه الاختلال فى حسن سير العمل 
ودون أن يقبل من العامل أن ينفيه بتقديم الدليل العكسى. 


4١ 


- أما ما عدا ذلك من حالات الجنح المرتكبة داخل دائرة العمل55 
فنقترح أن يستفاد منها بقرينة تشريعية نسبية الخطأ التأدييى الذى يصلح 
كمبرر جدى للفصل. وباعتبار أننا نؤيد تبنى فكرة تدرج الخطأء فإنه يصح 
لرب العمل أن يثبت أن خطأ العامل يتجاوز المبرر الجدى المفترض ليصل 
لمستوى الخطأ الجسيم أو يثيت العامل على العكس انتفاء الخطأ التأديبى 
عن فعله أو يثبت أنه لا يتجاوز مستوى الخطأ البسيط. 


بقية هذا البحث فى العدد القادم,, 


(01") ويدخل فى ذلك الاعتداء على الزملاء. 


فكرة المعرفة الفنية (:710- 0 
والأساس القانونى لحمايتها 


(دراسة فى القانون الأمريكى) 


دكتور 


جلال وفاء محمدين 
مدرس القائون التجارى والبحرى 
كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


نلق 


تحتل اليوم المعرفة الفنية 110 - :120 مكانا هاما وبارزا بين 
موضوعات الملكية الصناعية؛ وذلك لما تثيره من مسائل شائكة ومعقدة سواء 
على الصعيد الوطنى فى الدول الصناعية الكبرى» أو على الصعيد الدولى 
وبمناسبة نقلها من تلك الدول إلى مثيلاتها من الدول النامية.. 


والحقيقة أن أغلبية الدراسات العربية قامت بمعالجة المشكلات 
المصاحبة للمعرفة الفنيية من منظور العقد الدولى؛ أى فى إطار النقل 
الدولى للتكنولوجيا من الدول الصناعية إلى الدول النامية'». وعالجت هذه 
الدراسات العديد من المسائل الهامة مثل القانون الواجب التطبيق على عقود 
نقل التكنولوجيا:”©» وشروط هذه العقود”» وأسلوب فض المنازعات التى قد 


)١(‏ ومن أبرز هذه الدراسات أنظر: الدكتور محسن شفيقء نقل التكنولوجيا من الناحية 
القانونية» كلية الحقوق - جامعة القاهرة - مركز البحوث والدراسات القانونية 
(1144)؟ الدكتور حسام محمد عيسىء نقل التكنولوجياء دراسة فى الآليمات 
القانونية للتبعية الدولية؛ دار المستقبل العربى (187١)؛‏ الدكتور سعيد يحيى؛ 
تنظيم نقل المعرفة التقنية بين مشروع التقنين الدولى ومشروع القانون المصرىء 
منشأة المعارف (الاسكندرية !)١147‏ الدكتورة نصيرة بو جمعة سعدىء؛ عقود 
نقل التكنولوجيا فى مجال التبادل الدولى؛ء رسالة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة 
الاسكندرية (1417١)؛‏ الدكتور ماجد عبد الحميد عمارء عقد الترخيص الصناعى 
وأهميته للدول النامية - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق:- جامعة القاهرة - (بدون 


3 0 ستةالطبع). 
(") أنظر بصفة خاصة الدكتور يوسف عبد الهادى خليل الاكيابى النظام القانونى لعقود 
نقل التكنولوجيا فى مجال القانون الدولى الخاصن (141١)؛‏ وخاصة القسم الثاني 
: من ذلك المؤلف. 
7) أنظر على وجه الخصوص الدكتورة سميحة القليوبى؛ تقييم شروط التعاقد والالتزام 
1 بالضمان فى عقود نقل التكنولوجياء مجلة مصر المعاصرة؛ العدد 4٠5‏ فى ص 
ا لم أنظر أيضاء الدكدور محسن شفيقء نقل التكنولوجيا 
... الدراسة المشار إليها سابقا فى ص ص 7١‏ - 178 


لفق 


تنش عنها 9). 


ولايشور لدينا أنى شك فى جدوى هذه الدراسات من الشاحيتين 
النظرية والعملية» وخاصة بالنسبة للدول النامية. على أن القليل من 
الدراساث قد توجهت إلى معالجة المشكلات القانونية للمعرفة الفنية فى 
إطار النظم الوطنية فى الدول الصناعية الكبرى . ولا جدل أيضا فى 
أهمية هذه الدراسات. ولا تستمد هذه الدراسات الأخيرة أهميتها فقط من 
كونها مجالا خصبا للمقارنة النظرية بين النظم القانونية المختلفة؛ وإنما 
أيضا لأنها من الناحية العملية تساعدنا على فهم طريقة التفكير 
والأسلوب الذى ينتهجه المشروع المالك للمعسارف التكنولوجية عند 
التفاوضن. ثم التعاقد على نقلها إلى الدول النامية؛ ومن بينها مصر. ذلك 
أننا لا ينبغى أن نغفل أن المشروع مالك التكنولوجياء فى الدول الصناعية 
الكبرى» عادة ما يكون متأثرا - حتى وهو يتعاقد على نقل التكنؤلوجيا 
خارج الجدود الاقليمية - بالأفكار الوطنية السائدة فى نظامه القانرنى؛ بل 


(؟) أنظر الدكتور محسن شفيق؛ نقل التكنولوجيا ...؛ الدراسة المشار إليها سابقاء فى ص 
ص ٠١7-‏ وأنظر أيضا الدكتور ماجد عمار؛ عقد الترخيصس الصناعى 
... الدراسة المشار إليها سايقاء وبصفة خاصة فى ص ص ١15‏ - 780؛ الدكتور 
سعيد يحيى؛ تنظيم نقل المعرفة الفنية .... البحث المشار إليه سابقا فى ص ص 
١-179؛‏ الدكتورة نضبيرة بو جمعة سعدىء عقود نقل التكنولوجيا ... 
الرسالة المشار إليها سابقاء فى ص ص 7417 - 405. 

على أنه من الدراسات القليلة والقينة فى هذا الخصوص مؤلف الدكتور حسام 
عيسى؛ نقل التكنولوجياء دراسة فى الآليات القالونية ... المشار إليه سابقاء حيث 
قام المؤلف بمعالجة جانب من مشكلات المصرفة الفنية فى القوانين المقارنة 
لبعض للدول إلصناعية الكبرى مثل.الولايات المتحدة الأمريكية: واليابان» 
وفرنساء وانجلترا وألمانيا. أنظر مؤلف الدكتور حسام عيسى؛ نقل التكنولوجيا ... 
المشار إليهء ص ص لآ١٠‏ - 4 7. 


يفت 


إنه يحاول بطريقة أو بأخرى فرض هذه الأفكار على المشروع المتلقى 
لهذه المعارف التكنولوجية. 


ومن ثم فلقد رأينا أن نتوجه فى دراستنا للمعرفة الفنية إلى أحد 
القوانين الداخلية؛ وأخترنا لذلك القانون الأمريكى. فدراسة المعرفة الفنية 
فى القائون الأمريكى لها مغزى هام. إذ أن الأفكار والمشكلات القانونيُة 
للمعرفة الفنية ظهرت أول ما ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
فأخذ الفقه بدعم من إلقضاء.فى تطوير نظرية عامة لحمايتها 9 وذلك من 
خلال ما يعرف بقانون الأسرار التجارية واعءء5 1206 2ه نهآ ©0. 
فأصبحت هناك معإلجات فقهبة عديدةه وتطبيقات قضائية لأ حصر لها فى 
هذا المجال؛ كما استقرت مصطلاحات هذا الفرع الجديد من فروع القانون» 
لنرجة أن اصطلاح 1108 - 100 بات يستخدم؛ فى الكثير من الأحيان» 
حتى فى خارج الولايات المتحدة دون ترجمته!6. 


)١(‏ أنظر بصفة خاصة: 
عانم عطا هذ و13 - اامضك1 كه ملمتاععاهط لموعة عط" بأعاوموسعووء2 وتمعممم 
.(1976 متاعمعء) ممتاتلء لسمععة بقعم وك 
وبصفة خاصة فى ص ص .١7-21١١‏ 
() ومن أهم المؤلفات الأمريكينة حول قانون الأسرارٍ التجارية مؤلف: 
.(1981 عرولا ملظ ,تعلوعطظ عط ناة1/) كان1ع ه1205 ,تتتأرع 111 .1/! بعع10 
ساس هذا المؤلفٍ القيتم فى عام 11517. وهو يتكون من 


(4) ومن المؤلفات الفرنسية التى تست تستخدم اصطلاح 8808 - 0م12 أنظر: 
.(1974)عالعتاكنلمذ عاع1رمه:م اء :1103 - ازمل1 بمتنمعودك! .”1 
مشار إليه فى: 


.... لحوكآ - #رممط كن صمناءعاورظ لقععآ 1111 بأعلدمسعدىيء2 دزمعمهم1 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص ١١ء‏ هامش .)١(‏ 


وتزداد أهمية دراسة المعرفة الفنية إذا ما علمنا أن نظام براءات 
الاختراع أمسى فى أفول فى الآونة الأخيرة "». فالحصول على براءة 
اختراع يقتضى من المخترع أو من المشروع الحائز للاختراع الكشف عنه 
للمجتمع فى مقابل الحصول على حق استتثارى لاستغلاله لفترة محددة: 
يصبح بعدها من حق أى مشتغل بالفن الصناعى استخدام الاختراع 
واستغلاله. ولما كان نظام براءات الاختراع لا يضفى على المخترع إلا 
حماية مؤقتة 0-١‏ بحيث تندثر هيمئته على اختراعه بعد انقضماء مدة البراءة» 
فلا غرو أن تسعى المشروعات, وبالذات فى الدول الصناعية الكبرى إلى 
الاحتفاظ بما لديها من اختراعات ومعارف فليية فى طى الكتمان من أجل 
استغلالها لأطول فترة ممكنة؛ وذلك خارج التنظييم القانونى لسبراءات 


... أنظر فى هذه الفكرة فى الفقه المصرى: الدكتور حسام عيسىء نقل التكنولوجيا‎ )١( 
ولقد ذهب البعض إلى أن‎ .١١١ - ١١ المرجع المشار اليه سابقا فى ص ص‎ 
نظام براءات الاختراع يفضل من الناحية الاقتصادية نظام المعرفة الفنية لأنه‎ 
يكشف للمجتمع عن أسرار التكنولوجيا فيزيد من دفع عجلة التقدم الفنى‎ 
والتكنولوجى. بينما ذهب البعض إلى انتقاد نظام براءة الاختراع على أساس أنها‎ 
. تعطى المخترع احتكارا من شأنه أن يكون من سلطاته المطلقة فرض شروط‎ 
الترخيص مما قد يؤدى إلى ارتفاع نفقات التكنولوجيا. كما ذهب البعض إلى أن‎ 
نظام المعرفة الفنية» على العكس؛ قد يؤدى إلى التقدم السلمي؛ لأن المنافسين‎ 

الآخرين سسوف يبذلون قصارى جهدهم للكشف عن سر التكنولوجيا غير المبرئة؛ 
مما يؤدى إلى إذاعة سر الاختراع دون وجود أى احتكار كالذى تخوله البراءة. 
أنظر فى مناقشة هذه الحجج: 

.... مقط“ بلرمصع1 6ه سمتاعماوره لموعآ ع؟ باعاممررعموع! ك5زمعمة 
المرجع المشار إليَه سابقا فى ص ص .١١7- 1١١2‏ 

)١ ”(‏ ومدة للبراءة فى القانون الأمريكى هى سبعة عشر عاماء أنظر: 

1 ساسا ,141815 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الثانى؛ الفصل الثامن؛ فى 
ص 5١‏ , 
وفى القانون المصرىء فإن مدة الإحتكار التئ تخولها براءة الاختراع هى خمسة 

عشر عاما أنظر: الدكتور محمد حسنى عباس الملكية الصناعية والمحل 
التجارى (دار النهضة العربية )1417١‏ فى ص .١4٠‏ ويلاحظ أن المدة تبدأ من 
تاريخ ! يداع الطلب. 


لحف 


استطاعت الحفاظ على سريتها 01. 


ما تتميز به من سرية زاألت عنها ما كانت تتمتع به من حماية» إذ لا يستطيع 
حائزها الأولء بعدئذء منع أى شخص من استغلالها.أو استعمالها «0. 


ولما كان المشروع المالك للمعرفة الفنية يسعى إلى استثمارههبا 
بإعتبارها عنصرا هاما من عناصر .المشروع الرأسمالىء فإنه عادة ما 
يدخل فى علاقات متعددة قد تتعرض فيها السرية التى تتميز بها المعرفة ٠‏ 


)١١(‏ أنظر فى هذا المعنى الدكتور سعيد يحيى؛ تنظيم نقل المعرفة الفنية ....» المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص ١١‏ - 17؛ أيضا أنظر الدكتور حسام عيسىء نقل 
التكنولوجيا ...» المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص .١١١ - ٠١١‏ وأنظر فى 
الفقه الأمريكى: كاءء56 7206 ,150,ع8011: المرجع المشار إليه سابقاء الجزء 
الثانى» فى الفصل رقم 8 فى ص ص 4 - 5. 
أنظر فى مغنى قريب الدكتورة سميحة القليوبى» تقييم شروط التعاقدء والالتزام 
بالضمانء المقالة المشار إليها سابقاء فى ص ٠١7‏ حيث تشبر إلى انتشار نقل 
التكنولوجيا غير المشمولة ببراءة اختراع إذ 'تمثل التكنولوجيا الحاصلة على براءة 
اختراع نسبة تتراوح فقط من 77 إلى 45 بالنسبة للمعرفة الفنية فى عقود نقل 
التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية". 

أنظر: 
.... 566166 15306 ,نذمعان81 ٠‏ المرجع المشار إليه سابقا (الجزء الأول) الفقصل 
الثانى» فى ص ص 755 < 55. وأنظر بصفة خاصة فى الوسائل الداخلية التى" ' 
يتخذها المشروع المالك للمعرفة الفنية للحفاظ على السرية: 
[دتامء ل كدف ,0 ممتاءعاورط 15 كعسكدءك1 'ونتتنءء3 امسعامة ,لأمسف سده1 


: للمتأقدريوله1 
والبحث المشار إليه منشور بأكمله فى: 
.1971 عاساتاكه1 كتقآ ومتوناعووط) ه10 كاءعتعء5 ع130 رعمجكا .81 اعتهوط 
فى ص ص 517 - 48. 


الفنية للإفشاء. ومن ثم فغالبا ما يتم تضمين العقود التى يكون محورها 
المعرفة الفنية شروطا صريحة؛ تلزم متلقى التكنولوجيا أو من يتصل 
علمه بهاء بالحفاظ على سريتها. وعادة ما يتضمن الشرط الصريح نطاق 
السرية من حيث الموضوء. أى تلك المعارف التكنولوجية التى يتعين على 
المتلقى أن يحفظها فى طئ الكتمان؛ كذلك يتضمن هذا الشرط تحديدا لنطاقه 
من حيث الأطراف والمدة؛ أى الأشخاص الذين يسمح لهم بالإطلاع على 
الأسرار التكنولوجية وأيضا المدة التى يتعين خلالها الحفاظ على 
السرية ". فإذا لم يحترم متلقى المعرفة الفنية الشرط الصريح المنصوص 
عليه فى العقد؛ فلا جدل أن مالك هذه التكنولوجيا سيبادر إلى الالتجاء إلى 
القضاء: لإستصداز حكم يلزم الطرف المتلقى بإحثرام تسهداته بالالتزام 
بالكتمان؛ أو التعسويض إن كان قد حصل بالفعل إفشاء للأسرار 
التكنولوجية. فالعقد إذا هو أساس الحماية القانونية للمعرفة الفنية عند 
وجود شرط صريح يلزم المتلقى لها بالحفاظ على السرية. 


.ولكن تثور مشكلة حماية المعرفة الفنية عندما يخلو العقد من نص 
أو شرط صريح يلزم المتلقى بالحفاظ على السرية. كذلك تشور مشكلة حماية 
المعرفة الفنية خارج نطاق العقد؛ أى فى الأحوال التى لا تتوافر فيها 
مقومات العقد بين مالك المعرفة الفنية والشخص الذى اتصل علمه بهاء 
ومثال ذلك حالة فشل المفأوضات فى عقد الترخيص باتغلال المعرفة 
الفنية؛ أو فشل المفاوضات المؤدية الى بيعها ... الخ. ففى هذه الأحوال 
يصعب القول بأن العقد يمثل الأساس القانونى للحماية؛ إذ لا يوجد عقد 


05 أنظر فى نمشكلات الحمايتة التعناقدية للمعرفة الفنية: كاهبعء5 1206 ,أمع !341 
المشار إليه سابقاء فى (الجزء الأول)؛ الفصل الثالث؛ فى ص ص 18-7 


فرق 


بالمعنى الفنى الدقيق؛ بينما اضطر مالك المعرفة الفنية إلى إطلاع الطرف 
الآخر على بعض الجوانب السرية للتكنولوجيا الى بحوزته: ترغيبا فى 
اتمام الصفقة. هنا يكون من غير الإنصاف ترك مالك المعرفة الفنية دون ما . 
أساس قانونى لحماية ما تسرب من أسرار تكنولوجية أثناء فترة المفاوضات. 


ولقد أخذ القضاء الأمريكى؛ يؤازره فى ذلك الفقه» فى بسط الحماية 
القانونية على المعرفة الفنية معتمدا فى هذا على بعض الأفكار فى قانون 
العقد فى الشريعة الانجلوسكسونية والتى تسمح له بمد الحماية القانونية حثى 
ولو لم يكن هناك اتفاق صريح يلزم الشخص الذى اتصل علمه بالأسرار 
التكنولوجية بالحفاظ على سريتها. بل لقد لجأ .القضاء الأمريكى إلى حماية. 
المعرفة الفنية حتى خارج نطاق العقد؛ وتأسيس هذه الحماية على بض 
الأفكار المتعلقة بنظرية المسئولية التقصيرية «8م1 70 ولقد صاغ كل من 
لقضاء والفقه الأمريكى هذين الأسلوبين فى.الحماية فى شكل نظرية تعرفٍ 
لآن؛ فى محيط قانون الأسرار التجارية الأمريكي؛ بنظرية علاقة التقة 10 


)١4(‏ أنظر فى عرض هذه النظرية والدفاع عنها المؤلف القيم للأسّاذ #مرداة؛ وهو فى 
الواقع أول محاولة جادة لإرساء نظرية متكاملة للأسرار التجارية فى كل من 
القانونين الانجليزى والأمريكى؛ أنظر: ' 
مملممة ,اأعتسملا 2 أعع5) كاعء5 ع100 6ه #اضآاعط1 ,عم عملعسة 

ش .)1962 
أنظر على وجه الخصوص الجزء الرابع من كتاب الاستاذ :ناآ فى ص ص 
تتشيكة للشضة 
ومن الجدير بالذكر أن نظرية علاقة الثقة قد تبناها كل من القضاء والفقه 
الأمريكى» وبصفة خاصة أنظر' الحكم الصادر فى قضية: 
5 ازنا0© عتتاعترنا5 37 بلهذاكها8ة ./ا :00 عرزو ونتصةل! عل أدوط نال .8.1 


(1917) 
وأنظر أيضا فى الفقه الأمريكى: 
.(1933) كاعءه5 12302 .كتااع أواملكلنة ب 


ضف 


مم1 منطكهه2138 لودع 5م00 16. بل لقد مد القضاء الأمريكى 
الحماية الواجبة للمعرفة الفنية» فى بعض الأحوال» دون فحص للعلاقة 
الفعلية للأطراف (مالك المعرفة الفنية والمتلقى لها) إلا فى اللحظة أو فى 
الوق الذى حصل فيه إفشاء للسرية؛ ويكون ذلك فى الحالة التى يحقق فيها 
المتلقى للمعرفة الفنية إثراء على حساب مالكها 72684عطاء تقد أكدازدنا. 


' ومن ثم فإن حماية المعرفة الفنية فى القضاء الأمريكى تعتمد على 
وجود علاقة ثقة معينة» أيا كان الأساس الذى ترتكز عليه هذه العلاقة» 
وسواء كان هذا الأساس منبثقا عن الأفكار العقدية أو المسئولية التقصيرية 
أو الإثراء بلا سبب. على أنه يمكن مع ذلك حماية المعرفة الفنية حتى خارج 
نطاق علاقات الثقة. فالمعرفة الفنية 1101 - 1>20197 تعتبرء حسب السائد فى 
القانون الأمريكى؛ حقا من حقوق الملكية غاعة: ,م260 ٠‏ وفقا للمفهوم 
الفنى لهذا الإصطلاح 2. ومن ثم فإن الاستيلاء عليهاء حتى فى حالة 


> وبصفة خاصة فى الفصل الخامس؛ فى ص ص 87 - .1١‏ والذى يعالج فيه 
المؤلف الصور المختلفة لعلاقات الثقة والتى سنشير إليها فيما بعد خلال 
دراستنا. وأنظر أيضما: 
7 .اول ,لالامعنطاع كاعرعوءة 11206 ومستلقغا5 ,004 ذثامة بك ععدواءللا دمط 

.(1988) 1129 - 1076 ونع رمآ لمماصدا/1 

وبصفة خاصة فى ص ص .١1١١1 - 1١١١‏ وأنظر .فى تطبيق نظرية علاقة 
الثقئة فى بعض الولايات الأمريكية: 
كعلهنا «متأمسعوكهآ اقتته عل م00 لمعه كاعء5 1206 ,عترعماائم 6 معط 


.(1985) 623 - 544 ااعذرع1 ترما فنع دوء6 19 .اول ,تحضآ وتعروء 
وبصفة خاصة فى ص ص 559 -:/ا5, 


وأنظر أيضا: 
عطا عمنلمدوحظ :1011/4 ]0 ملاع تكه,ه0 عطا سوط "عع مووعا/3 عناعمه" 156 عامل 
.(89 - 1988) 654 - 631 الإعللوء2 اتقبآ عكلهوط 38 .01لا ركاءىءء5 11206 01 ازهآ 
وبصفة خاصة فى ص ص 5:57 - 5399”. 
9" أنظر مؤلف: 5اء:ع56 75206 ,1:0مرع841» المشار إليه سابقا فى (الجزء الأول)؛ 
الفصل الأول؛ وبصفة نخاضة فى ص ص 7 - 15», وأنظر أيضا فى ذات 


إرفرق 


غياب علاقة من علاقات الثقة؛ يعتبر استيلاء غير مشروع لحق من 
حقوق الملكية 015300100533408 ٠‏ فيكون لصاحبه الدفاع عنه 
واسترداده» أو طلب التعويضء أو كليهما معاء وذلك كما فى حالة الحمصول 
على المعرفة الفنية بطريق الغش 75800 أو فى حالات التجسس الصناعى 
معووسنمة5 105131 2 وهى حالات قد تثير فى نفس الوقت الحماية 
الجنائية ©. على أنه باستثناء حالات الاستيلاء غير المشروع على 
المعرفة الفنية؛ فإن نظرية علاقات الثقة تبقى هى الأساس لحماية 
المعرفة الفنية»؛ ويكون فى نفس الوقت على طالب الحماية اثبات ملكيته 
للمعرفة الفنية؛ فملكية المعرفة الفنية» حتى فى الأحوال؛ التى تتوافر فيها 
علاقة الثفة» وإن كانت لا تشكل الأساس القانونى للحماية؛ إلا أنها على 
الأقل تعتبر بمثابة الطبيعة القانونية للحق المطلوب حمايته. وعليه» فإن 
طالب حماية المعرفة الفنية يتوجب عليه إبراز ملكيته عليها بجانب الاستناد 
إلى علاقة معينة من علاقات الثفة؛ والثى تبرر هذه الحماية. 


> المؤلف الإشارات العديدة إلى القضاء الأمريكى بصدد موقفه من فكرة ملكية 
المعرفة الفنية» راجع فى ذلك هامش )١(‏ من نفس الفصل. وأنظر أيضا: 
....... قأ5661 77306 ,11115 المؤلف المشار إليه سابقا فى ص ص .١7- ٠١‏ 
وأنظر أيضا: 

.(1984) عأممطلمة]] المآ ماعنعءة 1120 رتعو13 متحاء ك1 
وبصفة خاصة فى ص ص 55 - 1", 

0 أنظر فى الجاسوسية الصناعية؛ مؤلف: كاء:5»0 15206 ,3111851 المشار إليه 
سابقاء الجزء الأول» الفصل الخامس»؛ فى ص ص ٠١‏ - 215 والإشارات للعديد 
من المقالات فى هذا الموضوع فى هامش )١1(‏ من ذات الفصل. 

)١9‏ أنظر مقالة: 
م120 كه ممتادنمهرممحدتا! عطا ع6 راتاتطهاط لمستسقت بماتعأاومظ ى أوعطءنك8 

56005, 


هذه المقالة منشورة بأكملها فى الملحق رقم 8-5 فى الجزء الثانى من مؤلف: 
6ات61” ع1:30 ,انمع 1411 ٠‏ المشار إليه سابقاء فى ص ص 158 1,85 - 85 ٠‏ 


"4 


وسنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز مفهوم نظرية علاقات الثقفة 
كأساس لحماية المعرفة الفنية فى القانون الأمريكى؛ وذلك من خلال بيان 
الأسس الفنية التى تقوم عليها هذه النظرية وأهم تطبيقاتها القضائية؛ وذلك 
فى إطار قانون الأسرار التجارية. على أنه قبل البدء فى شرح أبعاد نظرية 
علاقات الثقة؛ فإنه يتعين بين مضمون المعرفة الفنية والطبيعة القانونية لها 
بإعتبارها حقا من حقوق الملكية فى القانون الأمريكى. 


تقسيم: وعليه يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: 
المبحث الأول : مضمون المعرفة الفنية وطبيعتها القانونية فى القانون 
الأمريكى. 
المبحث الثانى : الأساس القانونى لحماية المعرفة الفنيية فى القانون 
. الأمريكى (نظرية علاقة الثقة). 


هه" 


المبحث الأول 
مضمون المعرفة الفنية وطبيعتها القانونية 
فى القانون الأمريكى 


د تمهيد: 

. بدأ استخدام اصطلاح المعرفة الفنية فى الولابات المتحدة الأمريكية» 
كما يذكر الأستاذ 5058عا5؛ فى عام .)210١117‏ ولقد أحدث استعمال 
هذا الاصطلاح نوعنا من البلبلة فى المحاكم الأمريكية» حيث تضاربت 


الأحكام فى تعريفه وتحديد مضمونه. 


ولقد ارتبط مفهوم المعرفة الفنية فى بادئ الأمر بمجموع المهارات 
لتى يحوزها شخص ما فى مجال معين؛ والتى تمكنه من إتقان عمله. 
فهى من هذا المنظور تشير إلى القدرة الشخصية على إنجاز عمل ما 9". 
على أن هذا المفهوم كان يخلط بين ما قد يمتلكه الفرد من مهارات شنخصية. 
١ 26250231 615‏ وبيين تلك المعارف الموضوعية عاتاءءزا0 


9 أنظر: 
.(1964) كصوأاهوعم0 مواعده؟ لتنه عتامع رول صذ ممأكمععاآ بمكاماء18 
فى ص :٠١7‏ كما هو مشار إليه فى: 
.... 110389 - التممكا 01 «متاععاووط لدوعآ ع1" بأعأهمسردوء7 وزمعمة 
المشار إليه سابقا فى ص 5١؛‏ وهامش .)١7(‏ 


(1) أنظر فى عرض ومناقشة هذه المسألة: 
كعلستا أعروععة لم1 ك1 ممتخه كنآ معطاعا للا وستستمععاعط ,متلاه0 .ل كقسدمط]" 
.(1988) 601 - 3543 املع 'ازهآ ملغ1ه1” 19 .املا ,لازهبآ 01110 
وبصفة خاصة فى ص ص 517 - .10٠١‏ وأنظر أيضا فى مناقشة هذه المسألة: 
قاعنع6 11206 1ه 7ه[ 1116 ,تعمل المشار إليه سابقا» فى ص ص ١5١‏ - 
بففة 


فق 


ععلء حسما ؛ هذه الأخيرة قد تشمل المعرفة التقنية لةءنصطءء1 
معلء1مه! على حد رأى البعض؛ وقد تشمل أيضا فى رأى البعسض 
الآخر المعلومات والمعارف التجارية 405083008ه1 206 » كما يذهب 
البعض إلى أن اصطلاح المعرفة الفنية يغطى كل الطرق الصناعية سواء 
كانت مشمولة ببراءة اختراح» أو قابلة للبراءة» أو من غير الممكن الحضول ٠‏ 
على براءة اختراع عليهاء وإن كانت الأغلبية ترى أن المعرفة الفنية لا 
يمكن أن تشمل الابتكارات المغطاة ببراءة اختراع بالنظر إلى فقدانها شرط 
السرية 0", 


وعلى أى الأحوال» فإن الفقه الأمريكى؛ فى أغلبه يذهب إلى المماثلة 
بين مفهوم المعرفة الفنية» وبين مفهوم الأسرار التجارية والصناعية 
5 1015331 4سق 1:06 20. كما حدد كل من الفقه والقضاء 
خصائص معينة يتعين توفرها فى محتوى المعرفة الفنية حتى يمكن 
حمايتها؛ فلابد أن تكون لهذه المعرفة قيمة معينة؛ ونوع من الجدة. ٠.‏ 
وأخيراء وفوق كل اعتبار, لابد أن تحاط هذه المعرفة بالسرية. بل إن 
الفقه. وكذلك القضاء الأمريكى يذهبان إلى أن المعرفة الفنية بإع تبارها 
شكلا من أشكال الأسرار التجارية والصناعية تشكل فى نفس الوقت محلا 
لحق الملكية. والمراد بملكية المعرفة الفنية؛ أن لمالكها ممارسة كل 


)'١(‏ أنظر فى عرض هذه الآراء: 
لعاندلا عط مذ و11 - مر كن ممتاععامء أقوعآ عط؟" باعالمسدوء2 وزمعائةظ1 


..... قعاهاة 
إجع المشار إليه سابقا فى ص ص 45 - .5١0‏ 
أنظر لدرجع السلق فى ص ص 15 - 50. 


يضق 


لااجرك عليها كما ثو كان يعارن كا خزياز وخ يها بيك من مكزالقها 
واستعمالها ومنع الآخرين من ذلك. 


وفيما يلى نقوم بدراسة مضمون المعرفة الفنية فى الفقه والقضاء 
الأمريكى؛ وذلك فى مطلب أول؛ والطبيعة القانونية للحق على المعرفة 
الفنية» وذلك فى مطلب ثان. 
تقسيم: 
المطلب الأول : مضمون المعرفة الفنية فى القانون الأمريكى. 
المطلب الثانى : الطبيعة القانونية للمعرفة الفنية فى القانون الأمريكى. 


لايق 


المطلب الأول 


١‏ - ارتباط تعريف المعرفة الفنية بفكرة الأسرار التجارية: 
يذهب الفقه الغالب فى الولايات المتحدة إلى المماتلة بين المعرفة 
الفنية وما يعرف هناك بالسر التجارى غعع56 15206. 


والواقع أنه لا يوجد تعريف محدد للسر التجارى؛: 7" إذ أن حماية 
الأسرار التجارية بإعتبارها أحد عناصر المشروع الرأسمالى تخضع لمحاكم 
العدالة 5اتتامه لإانناوء 5" حيث أنه لايوجد قانون فيدرالى يحكم هذا 
الموضوع 9". ومع ذلك فلقد جاءت مدونة المسئولية *") 726543]6,05624 


(؟') وفى صعوبة تعريف السر التجارى: أنظر 12016ووء2 المرجع السابق فى ص 
ص 7١‏ -48. 
(11) محاكم العدالة كاءنامه اذوه هى 'دوائر قضائية عليا ذات ولاية خاصة تخولها 
تطبيق القانون على أساس العدالة الطبيعية والانصاف المنطلق من القيود 
والشكليات. واتباع اجراءات استثنائية خاصة". 
أنظر: (1991) اندلء8 ممتاتل عنطا ,تصقهمتاءتط رمآ واتوتصوع 
)١9(‏ ويلاحظ أنه على الرغعم من صدور قانون موحد للأسرار التجارية «هلئمن1 
401 560101 1:30 كما سنذكر لاحقاء إلا أن هذا القانون ليس فيدراليا. 
أنظر فى ذلك: 
,(1989 ممتائلء لسوعءة) واتعممط أقباءة العامة مرعقمك38 بمتعادمع اعقطءنك13 
.(1990) العتمعامميم 
فى ص ص .١ - ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن بعض الولايات الأمريكية أصدرت 
قوانين خاصة بها تعالج مسائل الأسرار التجارية؛ أنظر فى ذلك على سبيل المثال: 
:لماع مم2 ناكما سمسرره© ]0 0111 ,اللالز8 .1/1 لزنا 2 12001 .15 دعوو 
اتقآ علدلا 18 .آولا باع «دمتاءعامرط كاءعىعء5 11206 مستاميج. طارولة عد 
.(1982) 855 - 823 ,5 ,مم باأع عه 
وأنظر أيضا: 


3 اول باعذ اءنعء5 م120 واماكدرده1؟ ومذامعه2 ل وعلطععس8 .8 لامنة 
.(1990) 347 - 323 ,لاأعتعظ لمآ ممنطواءين 


ارق 


ج70 بتعريف للسر التجارى وذلك بقولها "إن السر التجارى يجوز أن 
يتكون من أى تركيبة؛ نموذج؛ آلة؛ أو مجموعة من المعلومات؛ والتى 
تستخدم فى أعمال شخص ماء والتى تمكنه من الحصول على ميزات معينة 

فى مواجهة منافسيه؛ الذين لا يعلمون بهاء أو لا يمكنهم استخدامها' 2". 


وأول ما نلاحظه أن المدوئة قد قامت بتعريف الأسرار التجارية 
بطريق التعداد المحدد. ومن ثم فلا يصلح كسر تجارى إلا التركييات 
لكيميائية: والنماذج:؛ والآلات. صحيح إن المدونة تتكلم عن المعلومات 
التجارية» ومن أمثلتها قوائم العملاء 5اؤاءآ '054050615) 9"؛ وما يشابها من 
معلومات وأسرار متعلقة بالتجارة؛ إلا أنها أغفلت نوعا هاما وبارزا من 
المعلومات؛ ألا وهى المعلومات التقنية أو الفنية دم سكم لمتمطمة ؛ 
والتى تدخل بلا جدل فى عداد المعرفة الفنية. 


9) ومن الجدير بالذكر أن المدونة 8651:0684 ليست قانونا بالمعنى الفنى» وإنما 
هى تجميع للمبادئ القضائية والفقهية موضوعات مختلفة من موضوعات القانون 
كالعقود والملكية والمسئولية وغيرها. وهى بصفنة عامة لها 'حترام كبير. أنظر 
فى معنى قريب: 

.... للمآط - لم1 كه سمتاععاورط أووع.آ عذا] بأعالممعنوعط 
0 المرجع المشار إليه سابقا فى ص 4؟ - هامش (15). 
(1) أنظر مدونة المسئولية: 


كما هو مشار إليها فى: 
..... عوط أهساءء 1اعاهآ ممعلمك1 ممتعائمظ أعوطءتا8 
المشار إليه سابقا فى ص ص 7 - 5. 


117 أنظر فى مناقشة مدى اعتبار قوائم العملاء داخلة فى الأسرار التجارية: 
ناء]1 5ق تانوطهاخ ععلهن كاععء5 ع130 35 كاأكتبآ ؟216م6أونا© ركتصولة ./1آ [أعدوتظط 
.(1989) 165 - 150 االعلزعا بإزما وتموطهاة 41 .آولا باعة عاععءة 1006" 


(1949) (0) 757 015 01 ل1ع«1ع21)دع 1 


ل 


والواقع إن هذا التعريف للأسرار التجارية» والذى جاءت به المدونة؛ قد 
أصبح تعريفا بالياء بالنظر لقصوره الشديد عن ملاحقة الأفكار الحديثة فى 
مجال الملكية الصناعية فى القانون الأمريكى؛ إذ أن تعريف المدونة قد تم 
وضعه فى عام 1515. ولقد تلافت الأحكام القضائية» وكذلك الفقه هذا 
القصورء حيث حصل توسع كبير فى تعريف الأسرار التجارية لكى تستوعب 
الظواهر الحديشة التى لم تكن معروفة وقت وضع المدونة؛ مثل حماية 
البرامج الخاصة بالحاسب الآلى والمعارف التكنولوجية الإدارية والتنظيمية 
التى يتم تطويرها من خلال البحث المنظم فى إطار مشروع ما «". 


ومع ذلك فلقد اعتنقت الكثير من الأحكام الأمريكية» سواء تلك التى 
صدرت على المستوى الفيدرالى؛ أو على مستوى محاكم الولايات نفس 
التعريف الذى جاءت به المدونة؛ أو على الأقل تبنت تعريفات قريبة منه. 
ومن ذلك الحكم الشهير الصادر فى قضية 0018816» والذى أصدرته الدائرة 
الرابعة للمحاكم الفيدرالية فى عام ١457‏ *"؛ حيث جاء فيه أن 'السر 
التجارى - يجوز أن يكون فى شكل تركيبة:؛ آلة:؛ أو مجموعة من 
المعلومات التى يستخدمها شخص ما فى أعماله؛ والتى تكفل له الحصول 
على ميزة معينة فى مواجهة منافسيه؛ الذين قد لا يعلمون بها أو على الأقل 
لا يقومون باستخدامها. فهو (أى السر التجارى) يجوز أن يكون فى شكل 
مركب كيمائى معين؛ أو طريقة تصنيع كمعالجة أو حفظ الموادء أو نموذج 
.... ول - اامسكا ,0 سمناءءاه:2 أدوع .1 عط؟ بأعادمطيعدوعم 
المشار إليه سابقا فى ص ص ؟7 - 74. 
0 أنظر: 


.(1936) 20843 ."1 230 .مس1 ,كاءعن لووط كعامةن) ,لا .00 ولامساوط - عأموام 
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لماكينة أو آلةء أو قائمة للعملاء' 0». ومن ثم فإن الأسرار التجارية هى 
التى ترتبط أساسا بكيفية انتاج السلع» سواء تعلق الأمر بالآلات والطرق 
التى تستخدم فى صناعتهاء أو الأمور غير التقنية مثل قوائم العملاءء فى 
تحديد الأسعارء طرق حفظ الدفاتر التجارية والمعلومات التى الموجودة فيها 
..... الخ. ولعل أوضح حكم أخذ بالتفسير الواسع لمعنى السر التجارى هو 
الحكم الصادر فى قضية 105370 .77 5:100؛ حيث قررث المحكمة "أن أى 
نوع من المعرفة أو المعلومات تستخدم فى تسيير الأعمال يمكن اعتبارها 
سرا تجاريا" 0). كما حددت المحكمة العليا الأمريكية ؛تناه0) 6ماعدمنا5 
تعريفا للسر التجارى لا يخرج عن التعريف الذى ورد فى المدونة 57. 


وأخيراء فلقد أثمرت الجهود التى قامت بها جمعية توحيد قوانين 
الولايات عن إصدار قانون موحد للأُسرار التجارية 177246 0:8/ندلآ 
1ق[ أعزوع5: وذلك فى عام ١11175‏ والذى تم تعديله فى عام 2021946. 


(9) الحكم السابق» فى ص 854. 


'") أنظر: 
.(1953 اننهة© 715) 20369 .1 230 ,م00 ملأووط ,لا طاتصرة 
وبصفة خاصة فى ص 2777 من ذات الحكم. 
5" أنظر على سبيل المثال الحكم الحديث الصادر من المحكمة العليا الأمريكية فى هذا 
الخصو رص؛ وهو حكم: 
.(1979) 257 ,5.] 440 ,.0©) لأعصعط امنوط عأعن0 ,ا ومقمممة 
وبالذات فى ص 2755 حيث قالت المحكمة أن: 
0 لعاءتتادء؟ ؤذ كاءععد ع0هها 01 هوناتمتاعل لعامعععة إلممستسم اكمس ع1" 
ك0 ددعع10م أقدضمه عطا هذ لعدماعوتل امم كذ طعتطه سمتاممممكمهة أمتادع لدم 


,"متأهائمامي 
9") أنظر فى ذلك: 
.(1990 امعصعاممنه) ...... توتعرووط أمناءء 1اعنهآ م«رعلمك1! بمعتاومظ أعمطءتق1 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص 5. 


ولقد كان هدف هذا القانئون هو محاولة توحيد بعض المسائل المتعلقة 
بالأسرار التجارية فى الولايات المختلفة. على أن هذا القانون ليس قانونا 
فيدرالياء وإنما هو تجميع لمبادئ الشريعة العامة :هآ 02صتصده) 
وعامنء هفرط » ومن ثم فسريانه أمر اختيارى لكل ولاية على حدة 9". 


ولقد ذكرت المادة الرابعة من الفصل الأول من القانون الموحد تعريفا 
محددا للسر التجارىء 'فالسر التجارى يعنى المعلومات بما تشمله من 
تركيبات ونماذج؛ توليفة معلومات؛ برامج؛ آلة» أسلوبء تقنية؛ وسيلة 
والتى: 


١‏ - تكون لها قيمة اقتصادية حالة أو ممكنة» وذلك طالما لم تكن 
معروفة إلا لدى هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على قيمتها الاقتصادية 


أنظر النص الكامل لقانون الأسرار التجارية الموحد (لعام 1917/5): والتغليق 
عليه موجود فى الملحق رقم (4) من الجزء الثانى فى مؤلف: 77206 ,مفععان/3 
........ كاع560 » المشار إليه سابقا. 1 
وعدد الولايات التى تبنت هذا القانون حتى عام ١15٠‏ هى تسع وعشرين ولاية» 
بالاضافة إلى مقاطعة كولومبيا. 
أنظر : لإاتعم210 لقنحءااعام1 سرعلوك8 :موناومظ اؤهطءز/3 ؛ المشار إليه سابقا فى 
ص .٠‏ وأنظر بصفة خاصة فى موضوع قانون الأسرار التجارية الموحد: 
17 علاعنوكقا/! 64 .01/ا باعة انجع5 11306 متهن ع1 ,علعائل1 .ىم ومسمع 
7 .(1980) 277 - 24 ,جعنعه 
أيضا: : 


فد 


كا مم1 عط]' نكاعط فاءعء5 غلم سسروائمل] عط بالامطصصماءة8 مهو ممسمط1 
1120 هه ممتاءعاووط الها - امسصره0 5امموتء841 مه عجولا لأسمم ممتامكقةى 
3 .اهلا ردمنادتع كد00 عناداكتوعآ ,5ط كمونافء5ئ1400 وعومممرع لمق كاءع5 

.(1986) 6 - 516 ,لاع1اع1 لإحهآ اأمباء2 أن زوع لهل 
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اكتشافها أو الحمصول عليها بوسائل مشروعة؛ و(١)‏ أن تحاط هذه 
المعلومات بوسائل معقولة» طبقا للظروفء للحفاظ على سريتها"*”. 


ويتضح أن تعريف الأسرار التجارية أصبح تعريفا واسعا فى ظل 
القانون الموحد. فلقد أضاف التعريف الجديد بعض الأمور الثى لم تكن 
موجودةٌ فى تعريف مدونة المسئولية؛ ومن تلك الإضافات: الأسلوب 
اعم ء والبرنامج «نهرعمء2 ء والتقنية عناونهطهء؛ *. وهى إضافات 
جاءت بصفة خاصة لتشمل فكرة المعرفة الفنية 11007 - 201ك1. 


كما يلاحظ أن هذا التعريف يستوجب أن تكون للأسرار التجارية قيمة 
اقتصادية معينة؛ بحيث تعطى لصاحبها ميزة خاصة فى مواجهة المنافسين» 
وهذا يقتضى ألا يكون السر التجارى معروفا أو مستخدما من الكافة؛ ولا 
يقصد بالكافة هنا جمهور الناس فى مجتمع ماء وإنما يفصد بدلك رجال الفن 
الصناعى فى مجال محددء ومثال ذلك أن وسيلة معينة تستخدم لإعادة 
تشكيل معدن ما قد تكون مجهولة أو غير شائعة بين الجمهور؛ ومع ذلك 
فهى مألوفة لرجال الصناعة؛ ومن ثم لا تصلح هذه الوسيلة كموضوع لسر 
تجارى يمكن شموله بالحماية 60. 


©" أنظر المادة الرابعة من الفصل الأول من قانون الأسرار التجارية الموحد السابق 
الإشارة إليه. 
إنهد أنظر 3 
فى ص ص 54 . .(1984) 112800001 انق[ اأعتععة عله1” ,قعقةل متراعلة 
9") المرجع آلسابق؛ فى ص 44. ْ : 
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وأخيراء فإن تعريف السر التجارى فى القانون الموحد لا يقتصر فقط 

على المعارف التى تتضمن عنصرا ايجابياء بل يتسع ليشمل أيضا المعارف 

م ا 0 تبر خلاصة بحث طويل وجاد 

تثبت أن وسيلة أو طريقة معينة ل يمكن أن تحقق النتائج المنشودة؛ 

و ال لتجر اليف ل لاج 

اقتصادية معينة يمكن من خلالها فيما بعد توفير الوقت والجهد وذلك 

باستبعاد هذه الوسيلة من النطاق البحثى لعدم جدواها ». ويعد هذا حكما 

جديدا يخالف ما كان مستقرا فى القضاء الأمريكى من "أن السر التجارى 

الذى يمكن حمايته يتعين أن يكون ايجابيا لا سلبيا؛ بمعنى؛ أن العدالة» لا 
تحمى المعلومات المتعلقة بالأخطاء التى يمكن تجنبها' 1". 


وتذهب الأغلبية الساحقة فى فقه الملكية الصناعيسة فى الولايات 
المتحدة إلى المماثلة الدامة بين مفهوم ومضمون الأسرار التجارية والمعرفة 
الفنية. فالمعرفة الفنية 110 - 101 ما هى إلا سر تجارى 11806 
«١ 64‏ ). بل إن هذين الاصطلاحين يستخدمان فى الكثير من الأحكام 
00 المرجع الاق فى ص 14 وأنظر أيضا فى مناكشة مدى إبكان حماية المسارفا 


... كأعكع36 1306 ]0 'القآ ع1 ,متمدا1 
جع المشار إليه سابقا فى ص ص ١١17-1١١١‏ 


إنهد 3 الحكم الصادر فى قضية: 
6 ,24632 ."1 133 ,.00) ودترفعظ8 رعاامظ مععنلسة؟ .7 ,00 انظ عاطمطاءماء7 بلبرمععة 
.(1943 .15 .طا6) 494 ,490 1.5.2.0 


كما هو مشار إليها فى: 601ا250آ1 كاءع56 1206 ,نوعد1 فى ص 4 4. 
() أنظر فى ذلك: 1 


دمناقعتاطوط تعندمع0) و لأكمعءآ أدتناكنالمآ ]0 كدعمأكس8 عط1 ,ممدعطط علءميوط 


(1986 
وبصفة خاصة فى الفصل السادس من هذا المؤلف ت تحت عنوان: 
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القضائية الأمريكية للدلالة على نفس المضمون الواحد «؛). ويترتب على ذلك 
تماثل النظام القانونى لكل من المعرفة الفنية والأسرار التجارية. فالمعرفة 
الفنية» وإن كانت اصطلاحا حديثا نسبياء إلا أنها لا تخرج عن السبر التجبارى . 
الذى عرفته محاكم العدالة منذ زمن بعيد. سواء من ناحية المضمون أو 
النظام القانونى. 


ومع ذلك؛ فإنه حتى فى إطار هذه الأغلبيبة الفقهية؛ فإن هناك من 
يرى أنه على الرغم من وجود تشابه بين الأسرار التجارية والمعرفة الفنية؛ 
إلا أن هذا التشابه يتعين أخذه بعين الحذر. فثمة اختلاف بين الاصطلاحين 
من حيث المضمونء وذلك انطلاقا من الدور الوظيفى الذى لكل منهما فى 
الحياة الاقتصادية. فالمعرفة الفنية يمكن تصورها من خلال حركتهاء وبصفة 
خاصة. عند الترخيص باستعمالها أو استغلالها من مشروع ما إلى مشروع 
آخر» أو من شخص إلى آخر. وعليه؛ فإن الوسائل والطرق الصناعية مثلاء 
والتى يتم الترخيص بها من المشروع المبتكر لها إلى مشروع آخرء يطلق . 
عليها المعرفة الفنية؛ أما إذا احتفظ الشخص بهذه الطرق والوسائل الصناعية 
واستخدمها فى إطار المشروع بطريقة استثثارية» ودون حصول أى ترخيص 
للآخرين باستعمالهاء ففى هذه الحالة الأخيرة» يمكن أن يطلق على نفس 
7 ل م سس سوا رب وس 
٠١4 -‏ من المؤلف المذكور. 
نظر أيضاء 


و 
..... 110389 - لازمسك1 01 لامتاعمامءط لقوع.آ عا بأعادمسرعدوء7طة كمتمعموظ 
وبصفة خاصة فى ص ص .7٠- ١‏ 
(' ؛) ومثال ذلك الحكم الصادر فى قضية 16ج1ه© ٠‏ والذى أشرنا إليه سابقاء حيث 
كانت تعالج المحكمة مسألة 1107 - 16000 بالمعنى الدقيق؛ ومع ذلك كانت تتكلم 
عن 64:مه5 75306 ٠‏ أنظر: 
.(1936) 843 20 .17 230 ع3[ ,كاعد لمعط بعامق0) ,لار,0) عالامتسواط - عأقوآه) 


#44 


المعارف اصطلاح السر التجارى. وبعبارة أخرىء فإن المعرفة الفنية فى 
نظر هذا الفقه؛ ما هى إلا سر تجارى يمكن انتقاله إلى الغير بطريق العقد 
(عقد الترخيص)؛ أما إذا حصل الاحتفاظ به فى دائرة الوحدة الانتاجية 
الأصليةء ودون علم المنافسين به» فهى سر تجارى . 


والحقيقة إن التفرقة بين المعرفة الفنية والسر التجارى من حيث الآداء 
الوظيفى والمتمثل فى الدور الاقتصادى الذى يلعبه كل منهماء وإن كان 
واقعا مقبولاء إلا أنه تبقى مع ذلك حقيقة أخرى؛ وهى أن مضمون ومحتوى 
المعارف لا يختلف فى الحالين. وإذا كان هناك اختلاف؛ فهو ينحصر فى 
أسلوب الحماية. فإذا حصل ترخيص إلى الغير باستعمال المعلومات الفنية» 
فإن العقد يكون هو أداة الحماية الاساسية. أما إذا احتفظ المشروع المالك لهذه 
المعلومات الفنية باستعمالها واستغلالها بطريقة استئثارية داخل أسواره فإن 
فكرة الملكية تلعب الدور الأساسى فى الحماية بإعتبار أن الاستيلاء عليهاء ٠‏ 
دون ترخيصء يعتبر استيلاء غير مشروع على حق من حقوق الملكية 9؛). 


(7) من أنصار هذا الرأى؛ أنظر: 
.(1982) كاعدعة 300 5م106 كنامل[ إععاورط 10 بيدا رقاء1عه5 ع1130 ,إعاموط معتدول 
وب بصفة خاصة فى ص ص / - 1. وا أنظر : 
بلاهاناءم001) 1/6نازو20 01 اجعاهه00 عطا هذ كاءعء5 علد :أعوعزة 0م .آ.آ وسردتا 
.28 (691 .183) 5م102 الع[ م أكنااكال! هذ لعامتييء (1966) 297 1028 10 


88 م 2 ,105 - 82 
هذا المرجع الأخير إليه مشار إليه فى: 
... متاعع )0ط لقوعآ ع1 0 ا 
المشار إليه سابقا فى ص 77ء هامش (00). 
45١‏ وأنظر بصفة خاصة فى فكرة الملكية كأساس لحماية الأسرار التجارية» عند 
تخلف أى علاقة ثقة مقالة: 
1ك .أولا ركاطون8 نواتعه:8 - 51قنا0 النقارمصه1 :كاععه5 1204 ,ععلتاتلك1 لم مم2 


.(1986 ,لإتقنصطء) 570 - 555 راع لزاتهآ ددعل أورا8 عط 
وبصفة خاصة فى ص ص 5هه -/هه. 


يحت 


كما ذهب البعض أيضا إلى أن المعرفة الفنية هى من حيث المحتوى 
أوسع مضمونا من الأسرار التجارية. فالمعرفة الفنية تشمل وفقا لهذا المفهوم 
كل التقنيات التى تصلح لأن تكون محلا لانُسرار التجارية: وتمتد أيضا 
لتشمل تلك المعارف التى لا تصلح كسر تجارى. فالسر التجارى ينحصر فقط 
فى طريقة أو وسيلة أو مركب ماء وكذلك فى بعض المعلومات الثانونية 
الأخرى. أما المعرفة الفنية فهى مجموعة متكاملة من المعلومات والمعارف 
التى تؤدى إلى ابتكار وتطوير وتصنيع منتج ماء حتى ولو كان جانب من هذه 
المعارف لا يتسم بالسرية الكاملة 9؛). 


ويلاحظ على هذا الرأى أنه يعتمد على مدونة المسئولية فى تعريفه 
للأسرار التجارية. ومن ثم جاء تحديد السر التجارى بأسلوب ضيقء مما 
يفضى حتما إلى اعتبار المعرفة الفنية أكثر اتساعا من حيث المضمون. 
على أن هذا الرأى لم يعد له شأن كبير: بعد صدور القائون الموحد 
للأسرار التجارية والذى توسع إلى حد كبير فى مضمون المعارف التى 
تصلح كسر تجارى بحيث أصبح يستوعب أيضا التحديد الفضفاض للمعرفة 
الفنية طبقا لهذا الرأى الفقهى. على أن الانتقاد الحقيقى للرأى السابق يكمن 
فى مقولته بأن أحد عناصر التمبيز بين الأسرار التجارية والمعرفة الفنية هو 
(4؟) أنظر فى عرض هذا الرأى: 
.... بأووطلهوآط 'لتهآ كاعزعء5 1:20 ,رعع13 متاعاة 
المشار إليه سابقا فى ص ص .5١ - "١‏ 
وأيضا أنظر فى عرض هذا الرأى وانتقاده: 
0م0160 لموعآ عذ11 باءادهتعدوه2 ؤزمعمج,7 المرجع السابق الإشارة إليه فى 
ص ص ه” - لا 


4 


فكرة السرية؛ فبينما الأولى يتعين أن تكون سرية؛ فإن الثانية يمكن أن يتسع 
موضوعها ليضم بعضا من المعارف التى لا تتسم بصفة السرية. وعليه؛ 
توجد الكثير من المعلومات التقنية المستخدمة فى الصناعة؛ والتى لا تعتبر 
سرا لأنها معروفة وشائعة بين رجال الفن الصناعى؛ وهى معلومات يمكن 
حمايتها لأنه ينطبق عليها وصف المعرفة الفنية؛ وإن كانت لا تعستبر سرا 
تجاريا. على أن القول السابق يجب أن يؤخذ بنوع من الحذر. فصحيح أن 
هناك بعض المعلومات والمعارف الفنية المستخدمة فى إطار المصانع 
والمشروعات المختلفة» والتى تكون بصفتها المنفردة غير سرية ومعروفة 
للرجل المتخصص فى الفن الصناعىء إلا أن هذه المعلومات لا يمكن إضفاء 
الحماية عليها بصفتها المنفردة؛ وإن كان من الممكن حمايتها إذا كان مجموع 
هذه المعارف يشكل توليفة فنية معينة 00106127280 2*؛). فعلى الرغم من 
أن مكونات أو مفردات هذه التوليفة شائعة وغير سرية؛ إلا أن التوليفة ذاتها 
كمجموع عام للمعلومات الفنية يتعين حمايتها لأنها تقود إلى معالجة مشكلة 
ما بأسلوب غير معروف أو غير ذائع من قبل. فالسرية إذا حتى فى هذه 
الحالة الأخيرة هى من الخصائص اللازمة للمعرفة الفنية؛ ولا يوجد 
اختلاف بينها وبين الأسرار التجارية من هذه الزاوية. 


©؛) أنظر فى مدى حماية التوليفة 0000102110 كمعرفة فنية أو سر تجارى: 
........ 5601615 11308 ,0زة5ة 2411 ٠١‏ المرجع المشار إليه سابقاء 

وأنظر فى الفقه المصرىء الدكتور حسام عيسى الذى يقسول "إن القضاء 
الأمريكى مستقر علئ حماية المعرفة الفنية التى تتكون من توليفة جديدة 
لعناصر تكنولوجية معروفة من قبل. فالجدة هنا تتعلق بالتوليفة 
ذاتها ولو كانت كل عناصرها معروفة من قبل' أنظر الدكتور حسام عيسى: نقل 
التكنولوجيا دراسة فى الآيات القانونية ...... المرجع المشار إليسه سابقا فى ص 
ص . 


ليق 


وأخيراء فلقد ذهب جانب من الفقه الأمريكى إلى أن مضمون 
المعرفة الفنية أضبق من محتوى الأسرار التجارية 9». فالمعرفة الفنية 
تتساوى مع الأسرار التجارية من حيث الموضوع - طبقا لهذا الرأى - إذا ما 
فصلنا عنها أمرين أساسيين: الأول هو المعلومات التجارية مثل المعارف 
الإدارية والتنظيمية؛ والثانى هو التقنيات الصناعية التى لا يمكن شمولها 
ببراءة اختراع. وبعبارة أخرى. فالمعرفة الفنية تتساوى مع الأسرار التجارية 
إذا ما استبعدنا منها كل من المعلومات التجارية والتقنيات الصناعية أو 
الأسرار الصناعية التى لا يمكن شمولها ببراءة اختراع «»6. 


؛4) أنظر فى هذا الرأى: 06ددد1 الذى يقول: 
عاق1د! عط اله مقعد ما ممصسرها عط برط لعدن ممع "برزوك؟ - مدعا" كليم عط" 
,521015عم0 غهقام - أمااط ,11051655 ذأعتمعكعر نز عقأ ناسناءعة كذ طعنطن ععله مم1 
لوتأقاهع ل أرعريء 01 ومقعزم ترط ككعم0ىم ازعم 2 2061م علاقط مط وتعطاه قمع 
,لاعفا ككععهكم علا ها تعقع 6) بإأعومو! لعدن عن 96:05 عط) دعستاعحده5 .ارول لمج 
عطا ,كع1701968 ,عمل اعميه وعم ,و عكنا قط) كعلتامكمز ووععميم أمطا عل ترامةامتايهم 
عطا 6 لاعن زل2 مه كذ اعتطى عولعاومم! علطمسلة؟ كعككومسرمعمة مهدكنا امتعمعع 
"ممتالع لما ازعم ق غ0 عونا 
أنظر : 05:ه5 011,206 "نهآ 1116 ,,6دمدة المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 
1-1 


(') وقريب من هذا الرأى فى الفقه المصرىء الدكتور ماجد عممار الذى يقول 'ومن 
كل ما سبق نستطيع أن نقرر أن مفهوم المعرفة الفنية «110- 1000 عبارة عن 
ملكية خاصة تتكون كمجموعة فنية تحتوى على معلومات وأساليب وخبرة فنية 
معينة؛ ولا ترقى إلى مستوى الاختراع.' أنظر الدكتور ماجد عمار؛ عقد 
الترخيص الصناعى .... المرجع المشار إليه سابقا فى ص .١57‏ أما الدكتورة 
سميحة القليوبى فتذهب إلى القول بأن "التكنولوجيا هى التطبيق العملى لهذه 
الأبحاث العلمية؛ وهى وسيلة للوصول إلى أفضل التطبيقات لهذه الأبحاث العلمية. 
إذا هناك البحث العلمى النظرى فى ناحية والتطبيق العملى من الناحية الأخرى. 
...... هذا التطبيق الفنى وفقا لما سبق هو التكنولوجياء وهى المعرفة الفنية وفق 
أبسط التعريفات". أنظر الدكتورة سميحة القليبوبى تقييم شروط التعاقد ... المقالة 
المشار إليها سابقا فى ص .١١5‏ 


وهة4 


والرأى السابق منتقد من ناحيتين: فمن ناحية أولى؛ أن ععقود نقل 
المعرفة الفنية عادة ما تضم شروطا صريحة تقضى بالحفاظ على سرية 
كل من المعارف أو المعلومات الصناعية؛ وأيضا المعلومات الأخرى 
المرتبطة بتنظيم إدارة الانتاج وتسويق المنتجات ». وهذا فى ذاته دلالة 
على مدئ ازتياط الأسراز غير لسناعية بنكرة لمغرفة الفينة؛ ومن :فالحية 
ثانية» فإن الرأى القائل بأن التقنينات الصناعية التى لا يمكن تغطيتها ببراءة 
اختراع لا يمكن أن تصلح موضوعا للمعرفة الفنية هو قول يجافى الحقيقة. 
ذلك أن ابتكارا ما قد لاايصل إلى الدرجة التى تجعله يرقى إلى مستوى 
تغطيته ببراءة اختراع؛ وذلك لفقدانه؛ مثلاء درجة الجدة المطلوبة لشموله 
بالبراءة» ومع هذا قد تكون له قيمة معينة فى الصناعة أو فى العمليات 
الانتاجية وبالتالى يصلح لأن يكون محلا للمعرفة الفنية» ويتم الترخيص به 
للغير 8“ 


والخلاصة أن الفقه الراجح وكذلك الأحكام الأمريكية فى مجموعها 
تساوى بين كل من مفهوم الأسرار التجارية والمعرفة الفنية من حيث 
الموضوع. فالمعرفة:الفنية لا تقتصر فقط - كما يرى البعض - على 
المعرفة أو الأسرار الصناعية 1108 - /201ك1 56331دا0م1 ٠‏ ولكنها تشمل 


(18) أنظر فى هذا المعنى: ١‏ 
.......6امه11310 لتقا كاعنوء5 ع1130 قمع 13 متحاعق3 


المرجع المشار إليه سابقا فى ص 5”. 

9 أنظر فى هذه الفكر فكرة: 
ا 0 00 الجزء الأول؛ الفصل الثانى» 
فى ص 85 -856. أنظر أيضا : 


... باكعموء2 لقساءءاعامآ ممعممك! متعادمظ أعمطء 141 
المرجع المشار إليه سابقا فى (1990 72081و أممن9) ,فى ص 5١‏ - 77 


أيضا المعلومات أو المعارف التجارية أو ما يطلق عليها بالانجليزية 
بروآ8 - و1 17306 ٠.‏ فالمعرفة الفنية لا تنحصر فى التقنيات التى 
تؤدى إلى اخراج منتج معين؛ وإنما تمتد لتشمل المعسلومات التجارية التى 
ساعد على إدارة وتنظيم العملية الانتاجية» مثل المعلومات التى تسهل 
عمليات التسويق للمنتجات والإعلان عنها وقوائم العملاء؛ وغيرها 0. 


على أن المعرفة الفنية سواء كانت تتجسد فى شكل أسرار صناعية 
أو اسرار تجارية؛ فإنه يتععين أن تتوافر لها خصائص أو شروط معينة؛ حتى 
تصلح موضوعا للحماية القانونية. فلابد أن تكون المعرفة الفنية ذات قيمةه 
وأن تتوافر على نوح من الجدة؛ وفوق كل ذلك أن تتسم بالسرية. وفيما يلسى 
نوضح المقصود بهذه الشروط. 1 


*) والواقع أن هذا التعريف الواسع للمعرفة الفنية يقترب بشكل كبير من تعريف 
الدكتور حسام عيسى للمعرفة الفنية حيث يقول إنها عبارة عن 'مجموع المعارف 
التكنولوجية النظرية والعملية؛ والصناعية والإدارية» الجديدة والقابلة للانتقال» 
والتى تحتفظ بها المشروعات بشكل سرىء وغير المشمولة ببراءة اختراع' أنظر 
الدكتور حسام عيسى: نقل التكنولوجياء دراسة فى الآليات ....؛ المرجع المشار 
إليه سابقا فى ص .١7١‏ ومع هذا قارن بعض التعريفات الأخرى التى تحدد 
مفهوم المعرفة بالمعارف التى تقبل التطبيق الصناعى كالذى أورده الدكتور 
يوسف الاكيابى؛ حيث يقول إن المعرفة الفنية هى 'مال منقول معنوى ذو طابع 
سرى وغير مشمول بحماية قانونية خاصة"؛ وتجدر الإشارة أن حق المعرفة الفنية 
لا يختلف عن براءة الاختراع؛ فكلاهما من الناحية الفنية عبارة عن التطبيق 
المملى للأفكار والنظريات العلمية. وبالتالى فكلاهما يساعد على نقل 
التكنولوجياء غير أنه يبقى الفرق بينهما فى أن حق المعرفة 13017 - ازممك1 غير 
مشمول بحماية قانوئية خاصة خلافا لبراءات الاختراع". ‏ ' 
أنظر الدكتور يوسف الاكيابى؛ النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجيا ....؛ المرجع 
المشار إليه سابقا فى ص ص ١0١‏ - 157. كما يتبنى أيضا الأستاذ الدكتور 
محسن شفيق تعريفا ضيقا حيث يقول 'فالتكنولوجيا والحال كذلك هى مجموعة 
معلومات تتعاق بكيفية تطبيق نظرية عامية أو اختراع؛ أى أنها الجانب التطبيقى 
للعلم» ويطلق عليها فى الاصطلاح الدارج 110:9 - «0م1 (حق المعرفة)". 


ه١‎ 


- 


؟ - شروط المعرفة الفنية: 
(أ) - شرطا الاستعمال والقيمة عداه7ا 280 :و1!ئ)نا ,6و1 : 

يشترط لوجود:المعرفة الفنية أن يحصل استخدام لهاء على الأقل فى 
داخل المشروخ. ومن ثم فلا توجد حماية على مجرد الأفكار التى لا يمكن 
وضعها فى حيز التنفيذ العملى؛ إذ لا يكفى أن تكون الفكرة ألمعية المستوى 
5نانسهعع 02 513508 ٠‏ بل يجب أن تؤتى ثمارها الغملية ». وفى هذا 
الاشتراط تقارب بين النظام القانونى لبراءات الاختراع وبين ذلك الخاص 
بالمعرفة الفنية. فالقانون الأمريكى يشترط لتغطية اختراع ما بالبراءة أن 
يكون قد تم وضع هذا الاختراع أو الفكرة الابتكارية فيه موضع التنفيذ على 
الأقل ولو لمرة واحدة قبل التقدم بطلب الحصول على البراءة» وهذا ما يعبر 
عنه بالقدرة على تنفيذ الاختراع عمليا أو 9" 6٠26م‏ 0غ «0ناء دل , 


والواقع أن اشتراط أن تكون المعارف أو المعلومات الفنية قابلة للتنفيذ 
العملى أمر ضرورى للحماية 9 لأن محاكم العدالة واتنامه /زاتناوه لا 
0 أنظر فى هذا المعنى: 


........ 13019 - اامسكل كه ممتاءعاورظ لووعة ع1 بأعامم يودع 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ؟١؟.‏ 
20 أنظر فى معالجة معنى نفعية الاختراع اللازم لإصدار البراءة: 
.(1981) اتصآ امعلوط بوتعمممم ل ماده فى ص 778. وراجع الأحكام القضائية 
الكثيرة والهامة التى وردت فيه والتى تعالج هذه المسألة فى ص ص 7/4 - 
4٠‏ وأنظر فى مفهوم مندناء2:م 0 الوا نلع: » نفس المرجع فى ص ١4٠‏ وما 
بعدها. 
وفى ذلك يقول 2عدبن” : 
ما كععمعععاء؟ أمقاكدم عاأووعل مقطا ر6لوأعرعطا رلتدد 6ط ترقدم )اذ دمنوناعممه 1" 
15 ال ك1 معل1 ادتناددلدز هه أه لعلععم هذ أقطا أله ,"ككعمعاءعوم» 101 لمعم عط 
الام لأعطه أفطا مد لمعنه كيد أنان م0:10 مععط عجو [أقراو ال أهطا) كذ بلعان06:م 
زمه علطت عدمطة ارمع تعترامو عط 10 اتقووعر كاطع امهم ما عمتاعو:م ماما 


مف 


رانف 


يمكنها أن تضفى أية حماية إلا إذا كانت المعرفة الفنية ذات نفع ماء ليس 
فقط بالنسبة لتقدير المالك لهاء وإنما أيضا للمجتمع فى مجموعه 9". ولا 
يتأثى ذلك إلا إذا كانت هذه الأفكار يمكن تنفيذها عمليا. ومن ثم فلقد ذهب 
البعض إلى القول بأنه يشترط أيضا لحماية المعرفة الفنية أن تكون قابلة 
للانتقال» من خلال العقد مثلاء من مشروع لآخرء حتى تتحقق فكرة فائدتها 
لنفمية. على أن ما يشترط فى هذه الحالة هو (القابلية) للانتقال؛ حتى ولو لم 
يتحقق ذلك فعلاء وهو أمر متصور فى الكثير من الأحوال التى يرى فيها 
المشروع المالك للمعرفة الفنية الاستئثار بها فى إطاره الداخلى؛ دون 
لترخيص للآخرين باستعمالها «*». 


معينة هو ذلك الاستعمال الفعلى أو الواقعى 156] 461381 » بحيث تعطى 
للمالك ميزة اقتصادية فوق منافسيه؛ ”)؛ ومن ثم فلا يشترط أن يكون 


»> )20 ع1ماعرعطا عنة وأع 8/100‏ .ومتكامد 04 عأومق كذ همس لمعتصاعء) امعاممسمه 
2 لدمزعء] 7101108 هط عكنا أقعتع 01 كذ أء5000 3 عذتدمه 05 طونامطا ,لععتسيعم 
مععط لعءلما عنرقط ممتاعتاممة لممتاءديم ,0 كمرءاطمرم عط؛ أمطا عتنامعء تلمعم 
نظر: "عتناكهأعذتل 06 عسنا عطا )3 لعلامد 
.. زكات1مء5 0617306 'ااضآ 1106 ,,عممدا1 المرجع المشار إليه سابقا فى ص .5١‏ 
(4*) أنظر فى هذا المعنى: 


..... بإوو11 - برموع1 له ومناععاورط أدوعآ ع باعاده1لعووع12 
جع المشار إليه سابقا فى ص ص 7117-41١١‏ 
يدن 0 فى عرض هذا الرأى والرد عليه: 
... روط - ااامسع1 04 ومتاعع)0 لووعآ ع1 ,اغا« مديعووعدآ1 
السابق الاشارة إليه فى ص ص ”4 -44. 
نفك أنظر فى هذه الفكرة: 
.(1992 ,88©) ,كاءىعء5 1,30 0) عزتنا وزعسرولاة بمقلتمعط5 لل ععصدل 
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استعمالها على نطاق واسع. أو أن يتم استغلالها فى الانتاج بكميات 
ضخمة: أو أن تستغل تجاريا بأقصى الدرجات. ويترتب على ذلك أنه لا 
يشترط أن تكون المعرفة الفنية قد وصلت إلى أقصى درجة من درجات 
التكامل؛ أو ذروة التقنية. ذلك أن كلا من الفقه والقضاء الراجح فى الولايات 
المتحدة يؤكدان على حماية المعرفة الفنية حتى وهى قيد البحث 
والتطويرء وفى هذا اختلاف مع نظام براءات الاختراع. 


فالاختراع لا يكون جديرا بمنح البراءة عنه إلا إذا كانت نتائجه 
مؤكدة؛ وثبتت فعالية استعماله نإآء/اتاءعع!ء 560[] «», 


ومن ثم لا يصلح محلا للبراءة المعلومات التجريبية؛ بينما تكون النتائج 
المتحصلة من بعض التجارب موضوعا للمعرفة الفنية. فالأبحاث قد تمر 
بمراحل عديدة» يمكن معها الحصول على نتائج معينة من خلال كل 
مرحلة. هذه المعلومات التجريبية التى يتم التوصل إليها خلال مرحلة بحثية 
ماء قد تكون بذاتها مفيدة ومؤدية إلى إدخال تحسينات على منتجات معينة 
قائمة أو خلق منتجات جديدة» وإن لم تكن بذاتها هى النتائج النهائية المنشود 
الوصول إليها. وبالتالى فإن المعلومات والنتائج التى يتم الحصول عليهاء وإن 
كانت مجرد حلقة فى سلسلة متصلة من التجارب التى تستهدف الوصول 
إلى شكل متكامل للمعرفة الفنية؛ إلا أنها تحقق فوائد عديدة للمشروع 


تت وبصفة خاصة فى ص ص ٠‏ - ١5؟.‏ ويعبر هذا المؤلف عن هذه الميزة 
التنافسية بأن للسر التجارى 'قيمة اقتصادية مستقلة" أأروهمءء ؛معلمعءمعلها مه 
عله ١‏ أنظر ص "٠١‏ من ذات المؤلف. 

) أنظر فى هذا المعنى: 
..... لاثقمآ الع اه2 ,كأءم23 8 عأدوط0) المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 77/8. 


هه 


وتمده بقدرة تنافسية فى مواجهة المشروعات الأخرىء بل وقد تعطيه 
أيضا قيمة اقتصادية معينة من خلال قيامه بالبدء فى العملية الانتاجية 
بناء على ما حققته هذه التجارب الأولية» مع استمرار العملية البحثية إلى 
غايتها لبلوغ معلومات فنية ذات درجة عالية من التقدم والتكامل «. 
والدليل على وجوب إدراج هذه المعلومات البحثية في نطاق المعرفة الفنية 
هو وجود الكثير من عمليات التجسس الصناعى التى تستهدف الاسثيلاء 
على المعلومات التجريبية من داخل المشروعات ذاتهاء وفى هذا برهان 
على قيمة هذه المعلومات ». أضف إلى ذلك أنه لو لم يصح القول بإدراج 
هذه المعلومات التجريبية فى عداد المعرفة الفنية المشمولة بالحماية 
القانونية لأدى ذلك إلى تقاعس المشروعات المختلفة عن مواصلة الأبحاث 
والتجارب القائمة والتى ما زالت فى حاجة إلى مزيد من الاثقان؛ والبدء فى 
عملية الانتاج بأسرع درجة ممكنة تطبيقا للمعلومات الأولية التى تم 
التوصل إليهاء وذلك بالإسراع باستعمالها للدخول فى الاستغلال التجارى 
لهاء حتى ولو كان ذلك على حساب الجودة النهائية المرجوة للمنتج 0". 


(ب) شرطا الجدة م7016 والأصالة 'ر الوماعة:0 : 
الجدة 710761 هى من الشروط الجوهرية التى يتعين توفرها فى 
الاختراع لكى يمكن شموله بالبراءة. وعادة ما تحدد القوانين المختلفة 


(*) أنظر فى معنى قريب: 
.... كات5661 11206 ,سلمع 8611 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول الفصل 
٠‏ الثانى فى ص ص 01 - ٠.56‏ 
(*) أنظر فى ذلك: 
. ..... 11013 - لإزممعا 0 «متاععامع أموعآ عط] بأعتههدرعدوء 1 
المرجع المشار إليه فى ص .7١8‏ 
1 المرجع السابق؛ فى ص 7١7‏ 
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لبراءات الاختراع شروطا محددة لجدة الاختراع؛ فإن تخلف أحد هذه 
الشروط انتفت عن الاختراع صفة الجدة. والقانون الأمريكى الخاص 
ببراءات الاختراع 1.317 28164 يحدد شروطا شكلية وأخرى موضوعية 
لجدة الاختراع ). فأما عن الجدة من الناحية الشكلية» فيتعين ألا يكونْ 
قد سبق نشر الاختراع أو استعماله لمدة عام سابقة على طلب البراءة. 
فالاختراع الذى يستوفى هذه الشروط يكون متوافرا على ما يسمى بالجدة 
الشكلية )آ201 1011031 » وهى جدة ينبغى البحث عنها قبل النظر فيما 
إذا كان للاختراع جدة موضوعية 20. أما الجدة الموضوعيسة ء#اقاءءز01 
1016117 فمعناها أن يشكل الاختراع ابتكارا يكون من الناحية الفملية 
غير معروف بالمقارنة بحالة الفن الصناعى 4 04 514:6 السائدة فى وقث 
ما 0". وبعبارة أخرىء أن يمثل الاختراع قفزة معينة بالنسبة للفن 
الصناغى السائد. على أن القانون الأمريكى أضاف شرطا آخر بجانب هذة 
الجدة الموضوعية حيث يتعين ألا يكون من السهل التوصل إلى الاختراع 
من جانب الرجل المتخصص وطبقا لمعطيات الفن الصناعى فى لحظة 
زمنية معينة» ويعبر عن ذلك اصطلاحا فى قانون براءات الاختراع 
الأمريكى بألا يكون الاختراع من الوضوح كداهة061 504 بحيث لا ينون 
اكتشافه قريب المنال بالنسبة للشخص المتخصص *". 
)1١(‏ أنظر فى شروط منح براءة الاختراع فى القانون الأمريكى: 

... الاقآ 61اة8 ر5نهههرظ 8 6ادوطان المرجع المشار إليه سابقا فى الفصل الثانى 


من المؤلف وذلك فى ض 44 وما بعدهاء 
("') أنظر فى شرح الشروط الشكلية للبراءة» المرجع السابق؛ فى ص ص 515 - 


نئفة 
("' أنظر فى فكرة الحالة السائدة فى الفن الصناعىء المرجع السابق؛ فى ص ص 
ككم - ملال, 


05 أنظر فى شرح هذا الشرط المرجع السابق؛ فى ص ص 1ه" - 545 


/اه؛ 


على أنه يجب عدم الخلط بين جدة الاختراع نفسه؛ والفكرة الابتكارية 
أو النشاط الابتكارى الذى يمثل موضوع الاختراع 122012005 أو ما يطلق 
عليه أحيانا نؤ301101 120620076 . فالفكرة الابتكارية تعبر عن أصالة 
الاختراع» ودرجة الابتكار التى يمثلها. ومن ثم فإن الكلام عن جدة الاختراع 
لا يتطلب بالضرورة فحص الفكرة الابتكارية. فقد تكون الفكرة الابتكارية 
بسيطة؛ ومع ذلك تعتبر متوفرة على الجدة لأنها تشكل تقدما عما هو سائد 
فى الفن الصناعى؛ بغض النظر عن درجة هذا الاختلاف 60, 


. ولكن هل تنطبق نفس الأفكار الخاصة بالجدة»ء وفقا للمعنى المحدد 
فى قانون براءات الاختراع؛ على المعرفة الفنية؟ 


بصفة عامةء فإن جدة المعرفة الفنية ليست شرطا لحمايتهاء وذلك 
على عكس السرية التى تعتبر جوهر هذه الحماية. فالقضاء الأمريكى؛ 
كتاعدة عامة» لا يشترط الجدة لحماية المعرفة الفنيسة؛ أى :لا يشترط أن 
تشكل المعرفة الفنية تقدما ملحوظا عن السائد فى الفن الصناعئى: ). ومع 


19) أنظر فى مفهوم الابتكار فى مجال براءات الاختراع: المرجع السابقء فى ص ص 
4 - 87: والأحكام القضائية الكثيرة المشار إليها فييه؛ فى ض ص 48-- ١١5‏ 
من نفس المرجع. وفى الفقه المصزى؛ أنظر: الدكتور محمد حسنى عباسء الملكية 
ولاه 0 ) فى ص ص لاه - /51؛ 


الدكتورة يحة' القليوبى؛ الملكية الصناعية؛ دار النهضة العسربية - بدون سنة 


)فى ص ص 8ه -< 14. 


النشر 
(9) أنظر فى هذا المعنى الأحكام القضائية العديدة التى أشار إليها سنءوانا! » ومن 
أمثلتها: 


4/4 


هذا فقد تتطابق فكرة الجدة اللازمة للاختراع مع فكرة الجدة فى المعرفة 
الفنية ولك فى الحالة التى يكون فيها الاختراع المراد حمايئه متوفرا على 
الشروط اللازمة لشموله ببراءة اختراع؛ إلا أن صاحبه يؤشر الاحتفاظ به 
١‏ تحت مظلة الأسرار التجارية (أو المعرفة الفنية). فى هذه الحالة يكون 
للمعرفة الفنية نفس طابع الجدة الموجود فى الاختراع الجدير بالبراءة «6©. 


أما خارج الحالة المذكورة؛ فإن القضاء الأمريكى لا يشترط ضرورة 
توافر الجدة بمعناها الموضوعى بالنسبة للمعرفة الفنية. بمعنى أنه لا 
يشترط أن تكون المعلومات أو المعارف المكونة للمعرفة الفنية مختلفة 
اختلافا بينا عن حالة الفن الصناعى السائد. فقد تكون هذه المعارف 
هنا تجوز الحماية؛ طالما أن المعرفة ما زالت محتفظة بعنصر السرية» 
حتى ولو كان آخرون قد سبقوا إلى التوصل إليها «6». أضف إلى ذلكء أنه قد 
- .تامع .021 116 ,216 30 .ممخ .1ة© 2ل ر.عصآ ركمعتهوناءءا8 كستتدنوة ١١‏ عتواعملي 
.ع .0192© .01) 18د :(1974 .قلط .156) 684 ,682 1.5.2.0[] 184 ,645 
.ع ) 280 ,276 5.2.0,[] 20,188 عق - .عهآ ,.كأمتلدم0 ععانامده© أقنتواط 
.(19735 .6 
هذين الحكمين وغيرهما مشار إليهما فى: 
..... 15ن5665 17306 ,141181130 المرجع المشار إليه سابقا (الجزء الأول). 
الفصل الثانى فى ص 85 - 85 (هامش 5). 
99 أنظر.فى هذا المعنى: 
0 0 ,تمع انق المرجع اليسابق» الجزه 0 الفصل الثانى؛ فى ص 


يلق ك فى هذا المعنى: 
..... لالو81 - امكل كه ممتاءعاورط أووعرآ ع1 بأعامممعووء 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص ١97 - ١45‏ وأنظر أيضا فى معنى الجدة 
المقصود للمعرفة الفنية أو الأسرار التجارية: 
...... قاعقعه5 ع1130 ما علتن6 والإعمومتاة بالق تعلا5 دعممول 
المرجع المشار إليه سايقا فى ص ص 79 - .7٠‏ 
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توجد معلومات أو معارف معينة معروفة لجميع المشتغلين بالفن 
الصناعى؛ ولكن شخصا ما استطاع استخدام نفس هذه المعلومات 
والمعارف لمعالجة مسألة ما بطريقة أو بأسلوب لم يكن معروفاء ولم يكن 
من السهل على الرجل المتخصص فى ذات الفن الصناعى إدراك استخدام 
نفس التقنيات المعروفة للتوصل إلى نفس النتيجة. فهذا التطبيق الجديد 
لوسائل أو لمعارف معلومة من قبل يعتبر من قبيل المعرفة الفنية. 
وبعبارة أخرى؛ فالجدة التى تشترط لحماية المعرفة الفنية هى جدة 
نسبية9"). 


على أنه يلاحظ أيضا أن المعرفة الفنية يجب أن تتوفر على قدر من 
الأصالة بهاذ11ةهذع0:1 » ١‏ ولا يقصد بذلك أن تشكل المعرفة الفنية 
ابتكارا 00 كذلك الذى يتطلبه قوانين براءات الاختراع؛ ولكن كل 
ما هناك أن يتعين أن تمثل المعرفة الفنية اكتشافا ما 515601 ش 


ومع هذا ذهب رأى مرجوح فى كل من الفقه والقضاء الأمريكى إلى 
أن المعرفة الفنية لا يشترط أن تتوفر على اكتشاف ما. ويدعى أصحاب هذا 
الاتجاه أن الأصالة ليست مطلوبة فى المعرفة الفنية لأن حق مالكها 


)١1(‏ أنظر فى هذا المعنى: 

: ........ 566715 77306 ,3اأ]ع 211 المشار إليه سابقا (الجزء الأول)؛ الفصل الثانى» 
فى ص ص ١‏ - 44. وأنظر معنى قريب» ..... قاعتع5 1306 ,وذا1 عالدكونه 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص .7١‏ 

(") وأنظر فى التفرقة بين الأصالة؛ الاكتشاف؛ والسرية: 

ج110 - وزوضك1 عه تمناععامءظ أموعآ ع؟ باعأهمشاعدكع 2 المشار إليه سابقا فى 

ص ص 195 -198. :. 
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أضعف كثيرا من حق المخترع؛ فهو حق هش بمقارنته بحق الاحتكار 
الناشئ عن منح البراءة. أضف إلى ذلكء أن الحماية المرجوة للمعسرفة 
الفنية ليس هدفها أصلا مكافأة من توصل إليها أو لتشجيعه على بحثه أو 
ابتكاره» ولكن الحماية تمنح لاعتبارات اقتصادية أساساء وهى حمايته فى 
مواجهة أشخاص معينين» هم منافسوه؛ وتمكينه من استخدام المعارف التى 
توصل إليها بغنض النظر عن أصالتها لإكسابه ميزة تنافسية فى مواجهة 
أثرانه. وععليه» فطالما أن الهدف المباشر لحماية المعرفة الفنية ليس هو 
مكافأة الخلق والابتكارء فلا يوج د داع لاشتراط أى عنصر من عناصر 
الأصالة فيها (". ويستند هذا الرأى إلى الحكم الصادر فى قضية 
23م 531165 7" والذى قالت فيه المحكمة بأنه 'لكى يوجد سر تجارى 
61 1,206 » فلابد من توفر اكتشاف ما. ومع ذلك؛ فإنه لا يمكن القول 
بوجود اكتشاف عندما يقوم شخص باستخدام معارف معلومة لتطوير 
طريقة أو وسيلة ما يمكنها تحقيق نتائج معينة" 7"). ومقتضى هذا الحكم أن 
السر التجارى قد يمثل اكتشافاء وقد لا يصل إلى هذه الدرجة ومع هذا يكون 
جديرا بالحماية. 


(1) أنظر فى عرض هذا الرأى؛ والرد عليه؛ :»و9 ٠‏ المرجع السابق؛ فى ص 


ص ٠٠٠١‏ ااءلل 
ومن أنصار هذا الرأى: 
.... لإأكعم0م أقناعه 1 أعاه] «رعله84 ,دأعاومظ المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 
فبشرفة 
زثقفةا أنظر 0 


(.081 ,50 ,1958) 20 ©1052 .119 .عهآ روعمتع2 وناسدة لا عم[ بمقتعية1 دعا 
كما هو مشار إليه فى ع5 » السابق فى ص ١15‏ (هامش 54). 
(؟") الحكم السابق فى ص .7٠‏ 


45١ 


والرأى السابق ليس من الحقيقة فى شئ. ذلك أن عنصر الأصالة 
يتعين توفره فى المعرفة الفنية. فمنصر الأصالة موجود فى كل فروع 
الملكية الذهنية 21063147 31دطاء4116مآ[ » وإن كان بمعان وبدرجات مختلفة. 
فمثلاء فى مجال براءات الاختراع يتعين لكى يكون الاختراع أصيلا أن 
يتضمن نشاطا ابتكاريا معيناء وفق ما أشرنا إليه من قبل؛ وفى مجال حقوق 
المؤلف؛ فإنه يقصد بالأصالة أن يكون التعبير عن الأفكار منسوبا بصدق 
إلى شخص المؤلف» أى أن خلق العمل الفنى أو الأدبى منسوب إلى شخصه 
ونع 01 الإألءناهعطابع 9". أما فى مجال المعرفة الفنية» فيقصد 
بالأصالة أن تشكل هذه المعارف اكتشافا معيناء وإن لم يكن بذاته يمثل أى 
اختلاف عن حالة الفن الصناعى السائدء إلا أن طريقة استعماله أو أمبلوب 
الاستفادة منه لم يكن فى متناول الآخرين فى نفس المجال:©". ش 


ولقد استطاعت إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية أن توجز بحق 
الاختلاف بين عنصر الأصالة اللازم للحصول على براءة الاختراع؛ 


(5؟) أنظر 66اهوميعودء2 ؛ المرجع السابق.فى ص ص 197 - 158. 

9") فى هذا المعنى أنظر: 
...... قا©566 15306 ,111ع3411 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول: الفصل 
الثانى؛ فى ص ص 88 - 14. ويقول الدكتور حسام عيسى أن معيار جدة 

المعرفة الفنية هو معيار ذاتى وذلك طالما "أن المعارف التكنولوجية الى 
يستخدمها مشروع معين غير متاحة للمشروعات الأخرى العاملة فى نفس الفرع 
الانتاجى أو لمعظمها على الأقل» وطالما أن هذه المشروعات لا تستطيع التوصلٌ 
إلى هذه المعارف إلا ببذل جهد يتطلب المال والوقتء فإنه يمكن إدراج هذه 
المعارف فى إطار المعرفة الفنية. -. وهذا المعنى للجدة فى مجال المعرفة الفنية 
هو ما يأخذ به القضاء الأمريكى ..” 
أنظر الدكتور حسام عيسىء نقل التكنولؤجيا .... المرجع السابق الإشارة إليه فى 


ص 1336 


فت 


والأصالة اللازمة للحصول على حماية المعرفة الفنية. ففى قضية «". 
لتناء أ هماء2 .1 .001 طانصة قالت المحكمة بأنه 'حتى يكون الشخص جديرا 
بالبراءة؛ فلابد من وجود اختراع أو ابتكار. فيجب على طالب البراءة أن 
يكون قد مارس نوعا من الجهد الابتكارى والذى قد يتمثل فى فكرة 
ألمعية» إلهام؛ تخيل والذى لا يمكن لشخص عادى فى نفس النشاط المهنى 
أن يمارسه ... ومع ذلك» فإن طريقة ما يمكن؛ إذا ظلت فى طى الكتمان» 
شمولها بالحماية على الرغم من عدم احتوائها على أى فكرة ابتكارية. وتشير 
بعض الأحكام إلى أن هذه الطريقة يتعين أن تشمل على جانب من الأصالة 
بما تمثله من اكتشاف. على أن الاكتشاف أقل درجة مسن الاختراع. 
فالاختراع يتطلب العبقرية؛ التخيل؛ الإلهام أو أى وسيلة أخرى تؤدى إلى 
ميلاد فكرة ابتكارية. أما الاكتشاف فقد يكون نتيجة الصناعة:؛ التطبيق 
العملى؛ أو حثى محض الصدفة ... ولا يمكن التقليل من أهمية الاكتضاف 
الذى يؤدى إلى إحداث نتائج غير معروفة من قبل لمجرد أن الوسائل أو 
المعارف التى تم التوصل من خلالها إلى تحقيقه هى وسائل معروفة أو فى 
متناول الجميع؛ إذ أن عدم إضفاء وصف الاكتشاف على النتيجة فى هذه 
الحالة معناه استفادة المنافسين من ميزة جديدة غير واضحة لهم من قبل» 
فيستفيدون» بدون مبررء من الجهد والمال الذنى أنفقه المكتشف ...." 0, 


وبعبارة وجيزة» فإن المعرفة الفنية تتوفر على قدر من الأصالة؛ أيا 
كان هذا القدر؛ وخاصة أن هذه المعارف الفنية يتم التوصل إليهاء عادة؛ بعد 


1 أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
05 لا6) 20,431 .1 73 ,09 قارولا طمن ستعامياءط ,و ,ووه طاتمسة ,0م 


.1934 
('") الحكم السائق فى ص ص 058 - 8لزه. 


بلق 


بذل الكثير من الجهد البحثى المكثف؛ ورصد الأموال الضخمة فى سبيل 
تطويرها . بل إن الواقع العملى يشهد بأن الكثيز من المعارف الفنيئة 
السائدة حاليا تشكل انقلابا تكنولوجيا كبيراء وهى تفوق؛ من حيث المحتوى: 
حتى الكثير من الاختراعات المشمولة ببراءة اختراع. وأخيراء فإن القول بأن 
المعرفة الفنية لا تمتد حمايتها إلا فى مواجهة أشخاص محددين على عكس 
البراءة التى تؤدى إلى احتكار فى مواجهة الجميع؛ هو قول يجافى الحقيقة 
لأن حماية المعرفة الفنية هى حماية فى مواجهة الكافة» حتى ولو كانوا 
حسنى النية» ما عدا هؤلاء الذين قاموأ بنالتوصل إليها.بطرق مستقلة 
ثماما؟0. 


(ج) شرط السرية وعم عء5 
)١(‏ مظمون سرية المعرفة الفنية: 

كانت الأحكام القضائية الأمريكية؛ والتى.صدرت فى أواخر:القرن 
الماضى؛ تأخذ بمفهوم مطلق للسرية 560560 46نا1ه5تاج » بمعثى أن تكون 
هناك سرية كاملة لإه56016 166م000 حتى يمكن القول بوجود سر 
تجارى. والواقع إن هذا المفهوم المطلق للسرية كان يتناسب مع الأشكال 
البسيطة للمشروع الرأسمالى؛ والتى كانت سائدة فى هذه الحقبة الزمنية. فلقد 
كان عدد العاملين فى المشروع صغيرا جداء بالمقارنة لما هو عليه الآن» ثم 


زلنية أنظر فى ذلك؟ ” 
....... 5661015 0177206 ها 786 ,عدن المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 
٠٠7‏ وما بعدها. 
أنظر فى هذه الفكرة الأحدر.. 
.... 11018 - الامسكة كه مدا ٠١‏ النوعا ع1 بأعازوتمعووع2 المرجع المشار إليه 
: سابقا فى ص .7١١‏ 


454 


إن ظاهرة انتقال العمالة بين المشروعات المختلفة والمتجائسة فى نوعية 
النشاط لم تكن بنفس الصورة التى عليها الحال اليوم. أضف إلى ذلك أن 
التقتيات والمعارف الفنية لم تكن على نفس القدر من التعقيد الذى هى عليه 
اليوم. كل هذه العوامل كانت تسمح للمشروع الفردى بالحفاظ على سرية 
المعلومات بطريقة كاملة بل إن مالك المشروع نفسه كان هو الوحيدء فى 
بعض الأحوالء الذى تظل المعلومات الفنية بحوزته؛ وكانت تتوارث بين 
الأجيال وفى إطار العائلة الواحدة.» 


ومن ثم فقد كان استلزام السرية المطلقة لوجود السر التجارى أو 
المعرفة الفنية أمرا منطقيا 0:. أما فى وقتنا الحالى: فإن الأمور جد 
مختلفة. ذلك أن العملية الانتاجية تتطلب تقسيم العمل على نحو شديد 
التخصص. نما يتيح الفرصة أمام الكثيرين من العاملين داخل المشروع 
للوصول إلى المعرفة الفنية المستخدمة:؛ أو على الأقل على جانب منها؛ 
وهذا فى حد ذائه يزيد من احتمالات تسربها إلى المشروعات المنافسة عن 
طريق أحد هؤلاء العاملين الذى قد ينتقل للعمل فى واحد من هذه 
المشروعات المنافسة؛ أو حتى عن طريق أحد هؤلاء العمال الذى قد يتآمر 
مع مشروع منافس وينقل إليه ما علمه من أسرار تجارية 01. 


...8108 - 0ك 01 وناععاورظ لقوعآ 116 ,اعادوسهوووط المرجع المشار إليه 
. سابقاافى ص ص 150-179. 
)6١‏ أنظر فى هذه الأفكار: 
120 أنام3 لاسكا للأناماة ععهمناتاعمرط أممعمع0 عط أمطللا راعلاء5 عنطايم 
.(1984) ,كاتعسععروة امعمرروامع ممه قامرمء5ه 
وبصفة خاصة فى ص ص 7١‏ - 77 
وأنظر بصفة خاصة فى اتفاقات العاملين بعدم منافسة رب العمل مالك الأسرار 
التجارية: 


هه 


بل إن مالك المعرفة الفنية قد يقوم بالترخيص باستعمالها للغير» ويدخل 
فى العديد من العلاقات التعاقدية من هذا النوع؛ والذى يتيح للآخرين فرصة 
العلم بتفاصيل هذه الأسرار التجارية ”©. وعليه؛ فإن اشنتراط السرية 
المطلقة لحماية المعرفة الفنية أصبح أمرا غير وارد فى ظل الظروفت 
الاقتصادية والقانونية الحديثة. . 


فليس المقصود من سرية المعرفة الفنية إذا أن يقتصر العلم بها على 
شخص واحد أو أشخاص محددين فقط بل المقصود بذلك ألا يمتذ العلم أبها 
إلى المشتغلين فى فن صناعى معين» بحيث تكون فى متناول الجميع دون 
قيد. ودون أن يمثل ذلك أى اعتداء على حقوق المالك الأصلى. 


وبعبارة وجيزة فسرية المعرفة الفنية هى سرية نسنية من حيث 
الأشخاصء أى من الممكن ألا يقتصر العلم بها على شخص واحد فقط. بل 
إن نسبية السرية من حيث الأشخاص لا تنصرف فقط إلى امكان اتصال العلم 


> مأغامط كالقصع:001) مق كاعوعءة عل12 ؤه انقرآ وأممعتطاعنل18 ,كستاعمرو© علمم" .18 
7 - 33 ,اماع18 رمآ اأمناءط كه تواتوعزئهت] 66 .أولا روج1 ععاممطه تعاعمهم) 


)1988(. 

أنظر أيضا: 
طقن هذ كامعرعامآ أعرعءة عله وعروامسظ ومتعمداد8 ,متلمعه براصروكة 
هذ كاكعتعاهآ عتاطسط لمة كاطونه 'كمتردامسظ أكمتمعة كاءسهمم2 . رووامصتاءء؟ 


.(1985) 1006 - 984 ,لاأعااع1 الهآ قأمكعسد 1/1 69 .01ا بقامدءمستاة1 
5 أنظر فى ذلك: 
١‏ ....... #هالأكمعهانآ أهتتاكنل هآ ؤه ككعمتكد8 عط بدممعة1 عاعفماوم 


المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص .1١6 - ٠١4‏ 
وأنظر أيضا: 
.قاع1عء5 ع0ل113 ما علأنان) 5'زإعهرمااة ,محلتلع 5 ل دعتوول 


ويصفة خاصة فى ص ص 8" - 79. 


فق 


بها إلى أكثر من شخصء بل تشير أيضا إلى نسبية الاستئثار بها. فهناك شبه 
اجماع من كل من المحاكم والفقه الأمريكيين إلى أن مالك المعرفة الفنية 
ليس له احتكار يخوله مكنة الاستئثار باستعمال نفس المعرفة الفنية التى 
يقوم شخص آخر أو حتى عدة أشخاص آخرون بالتوصل إليها بطرق 
مستقلة تماما عن المالك الأول لها 9. بل إن هؤلاء الآخرين لا يستطيعون 
من باب أولى منع المالك الأول للمعرفة الفنية من الاستمرار فى استعمالها. 
وعليه؛ فإنه من الفروض الشائعة:؛ أن نجد أكثر من شخص أو مشروع 
يمكنه امتلاك نفس المعلومات والمعارف الفنية» ولا يطعن ذلك فى سريتها 
طالما أن كلا منهم يستخدمها فى إطار من الكتمان» بل إنه يجوز لأى منهم 
الترخيص باستعمالها للآخرين ولا يؤدى ذلك إلى التفريط فى السرية» وذلك 


لالتزام المرخص لهم بالكتمان 40. 
(81) أنظر فى ذلك: 


.... 11018 - امالك 06 هوناءماموط أدوعمآ 1116 باءاادسودوو2 المرجع المشار إليه 
سابقا فى ص ص ١5١‏ - 1117 


د ,5)2165 معاتهنا عطا مز روط - لوصا رتاممعماءء8 متاوعآ كه كوامماذ .0 دعتصول 
العاتلء) كعاهاة لعانهن] عط 300 رمقل ,لرسقصع0) مذ اع ماده مك8 - ببجومكز عط" 
.(1984 سا5 امعطرعلط برط 
وبصفة خاصة فى ص ص للدي الك 
أنظر فى معنى قريب الدكتور حسام عيسى؛ نقل التمنولوجياء دراسة فى الآليات 
... حيث يقول بأنه لا يشترط 'أن تكون السرية مطلقه؛ بمعنى أن تكون المعارف 
التكنولوجية المكونة للمعرقة الفتية احتكارا خالصا لمشروع واحد يستبقيها 
ليستغلها وحده ..... فمن المتصور مثلا أن تنتج المعرفة الفنية عن بحث مشتراك 
03 6أ10ع لم1 بين مشروعين مختلفين. كما أنه من المتصور أيضا أن 
يتوصل أكثر من مشروع إلى نفس المعرفة الفنية فى وقت واحد من خلال البحث 
المنظم أو الخبرة العملية. ومع ذلك تبقى السرية قائمة فى كل هذه الحالات طالما 
بقيت هذه المعارف غير متاحة لباقى المشروعات العاملة فى نفس المجال 
الانتاجى'. أنظر ص 175 من ذات المرجع. 
(*) أنظر فى ذلك: 


2-2 


/ا5ة 


والسرية كما هى نسبية من حيث الأشخاصء فهى أيضا نسبية من 
حيث الموضوع. فلا يشترط أن تكون جميع عناصر المعرفة سرية أو غير 
معلومة بطريقة عامة للمشتغلين فى فن صناعى ما. فلقد ذكرنا من قبل أن 
المعرفة الفنية تكون جديرة بالحماية حتى ولو كانت جميع مكوناتها أو 
عناصرها معروفة وذائعة من قبل» طالما أن هذه العناصر فى مجموعها 
تشكل توليفة أو طريقة جديدة غير ذائعة لمعالجة مسألة ما. كذلك إذا قام 
شخص ماء أو حتى المخترع نفسهه بتطوير طريقة أو وسيلة لرى 
لاستعمال أفضل للاختراع الممنوح عنه براءة اختراع ما زالت سارية؛ فإن 
هذه الطريقة أو الوسيلة تصلح لحمايتها تحت لواء نظرية الأسرار التجارية» 


د ..... 5661615 1806 04 3197[ 1116 ,15361 المشار إليه سابقا فى ص ص 78 - 
9 . ومع هذا فإن هذا المؤلف تثور لديه الشكوك حول اتصاف المعرفة الفنية 
بالسرية إذا أصبحت معلومة لجائب كبير من رجال الفن الصناعى؛ دون أن 
تربطهم بالمالك الأصلى علاقة ثفة معينة» وفى هذا يقول: 
عطا له اندم عع:3ا 3 ما أعرعع؟ 013 رمكدعكدمم عا نط عرنوهاءدتل 04 ترمتاكعنين 116" 
عطا كه ومأعمداهط 2 كعدمم عممع0 لمم نز عكنا 0) كعكمعمانآ 01 مم10 علطا هذ علدنا 
هذ علقم عط أمممق عتندماءعوتلل 3 :إععععد زه عومط) 300 ععمعلكدنء ,و وعلسر 
اعطاعط؟ «متاكعني عطا انام 0) زا العناوعكترمه 300 ,لإوعععد مه كوقط أذ ك1 عممعل كم 
8 ما كذ لإععدعع3 5زمتادعل علدتا عطا كه )ندم عموط! 3 م1 عتتدماءكتل 'لأدتامعلطدمه 
]0 عممعءل تقدوعععهم عذط) عناقط ما أقطا المطد كعد عطا ,لإلادمل8 .ممتادعيي عط 
عكة وناج عومطا ,4ه أكدم عأطوعلأكممه 2 ع أكتاة عتعلا ومتاءعءا0م :10 رمعوعو 
4 عطا كه عولء مسلط عط]" .أعرععد عطا ومتمص! أ0م بأعوزابة عطا مذ لعاكعتعاممز 
كا كناطا؟ ,50110 لعاكعععاصذ عطا كه ععلء ا تمصا عطا 5أ أذ بأمقاءمتوستسن 5ل معدا غ3 
صل" اععععة عطا رمصط 1[ لمة ككعمأكباط متقائعه 2 هذ كصمط لعتلسبط ج عقة عتعطا 
رع ملعل لهم صذ ارما وامعنعد عه 'واحلد كذ عانط8 بلإمعوعة مم كذ عرعبلا ,"عممعلائدمه» 
3 تر ععلء1 رمسا كه ععموبعلع ع5 ..... بوععمد "علتاواءء" كذ معطا “راطسفتكعيم 
لعتلصط د كه ناكو كذ تعلطا 15 عع مط رععمعلكدهه مذ عمسم علطمع0تكدم 

عط أهطا ملاعل لاع أطوتط اتناهة ه بععمعل همه 01 معلسسة عط اتامطاتحد صممز 
لاط لمدمط عمق نجاحتد عط كذ عانطر نأل برط مجرممطا عتا ممه أكناته 280 انأ 1125 أعرععد 
كا 380 ,رعتسائة علطاو عطزوة مقط أعععة عطا تعلأكارمه اللعتد كسمه عطا ععمع لهم 
لدع ه عسوماءدتل د كة لعلتمعع؟ نرلاطاوة عط .صعطا للنام؟ تعطاممة 6 عتسدماءكتل 

1 "متلق 
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على الرغم من أن الموضوع الأصلى (أى الاختراع الصادر عنه براءة) 
أصبح ذائعا بين العاملين فى الفن الصناعى . بل إن المخترع قد يطور 
بعض المعلومات التجارية 184051208 810518655 لتوزيع أو بيع المنتج 
المشمول ببراءة اختراع؛ ويمكن اعتبار هذه المعلومات سرية على الرغم من 
ذيوع كيفية صنع المنتج نفسه 49. بل إن شخصا ما قد يتوصل إلى تطبيق 
جديد براءات اختراع قد انقضت مدتها (أى بعد فوات سبعة عشر عاما 
على منح البراءة وفقا للقانون الأمريكى)؛ ومع ذلك يكون هذا التطبيق الجديد 
موضوعا لحماية الأسرار التجارية 09. 


فالسرية التى تنطوى عليها المعرفة الفنية؛ والتى تؤهلها للحماية؛ هى 
السرية النسبية سواء من حيث الموضوع أو الأشخاص. 


ولكن يور التساؤل عما إذا كان طلب براءة الاختراع؛ ثم صدورها 
يمكن أن يؤثر على سرية المعرفة الفنية؛ بحيث تفقد الحماية المستمدة من 
قانون الأسرار التجارية المطبق فى محاكم العدالة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية؟. فى الواقع ينبغى أن نفرق بين حالتين: حالة طلب البراءة؛ وحالة 
صدور براءة الاختراع بالفعل. 77 


69) أنظر فى ذلك: 

.... كاتكعع5 11306 ,الانيع 1411 المر. المشار إليه سايقا فى (الجزء الأول)؛ الفصل الفصل 
الثانى» فى ص ص 08 - 0551, و شا الأحكام القضائية الكثيرة المشار إليها فى 
هامش رقم (1) فى صن 08 من نفس المرجع. 

05 المرجع السابق» ؛فى الهزء الأ النصل الّي؛ فى ص 4*؛ والأحكام القضائية 
المشار إليهسا فى هامش )١١(‏ من تفس الصفحة فى ذات المرجع 

0 المرجع السابق فى الجزء الأول؛ الفصل التائى فى صن ص 68 © لو 
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الحالة الأولى: طلب براءة الاختراع :«مفلهءناممه نبرعروط «دى. 

إن التقدم بطلب الحضول على براءة اختراع لا'يؤدى بذاته» وكقاعدة 
عائة: إلى إفشاء سرية الاختراع. فطلب البراءة يتم حفظه فى سرية كاملة 
فى مكتب براءات الاختراع الأمريكى؛ ولا يكون لأى أحد من غير العاملين 
والمتخصصين فى هذا المكتبء الإطلاع على تفصيلاته إلا بإذن من 
المخترع نفسه؛ إلا فى بعض الحالات الاستثنائية 9. والواقع إن استمرار 
السرية: رغم التقدم بطلب 'البراءة» ناشئ عن أن المخترع نفسه لا يعلم على 
وه اليقين فيما:إذا كان سيحصل فعلا على البراءة» أم سيحصل رفض 
لطلبه (40). أضف إلى ذلك أن المعلومات المقدمة فى طلب البراءة يتم 
الإفشاء بها فى علاقة ثقة خاصة بين الطالب؛ وبين مكتب البراءات 
فمندماء 15ل لدناه 008506 » وإذاعة سزية المعرفة الفنية إن حصلت فى 
هذا الإطارء 'لا تؤدى إلى انهزار الحماية الئرتبطة بهاء لأنها ما زالت.محتفظة 
بعنصز السرية «). وبعنبارة أخرى؛ فإن تقدم المخترع بطلب البراءة لا 
8:0 أنظر فى كيفية التقدم بطلب البراءة» والفحص اللازم للاختراع ... 


... الاق المعاقط ,1:35 يق 00916 المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 84ه - 
كمه , 
فم أنظر: 
>7 ...و1 - وومسكاعه ممتاععاه:ط أمومآ ع1 باأعندممعووء2 المرجع .المشار. إليه 
سابقاء فى ص ص 4ه هوا 


8601616 06 11مع 2411 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل 


الثانى فى ص .5١‏ وأنظر أيضا 0 
...... 0) علأنا0 والزعموالة ,56510310 05:و1 المرجع المشار إليه سابقا فى ص 


للق فشر 
كلك ونع عامط امهعا 1 با10316عووء172 المر. جع السابق» فى 
ص .١166‏ 


02)أنظر: . 3 


حمق 


يحرمه أثناء نظر هذا الطلبء من الحماية التى يخولها قانون الأسرار 
التجارية» وفقا لقوانين الولايات 1.385 5186 ٠‏ وفى ظل مبادئ الشريعة 


العامة بآ 001112013 ٠‏ 


ولكن إذا كانت السرية تستمر أثناء طلب البراءة» فإنها تنتهى بمجرد 
إصدار قرار ايجابى بشمول الاختراع بالبراءة كما سنرى. أما إذا صدر قرار 
سلبى من مكتب البراءات بعدم أحقية الطالب فى الحصول على براءة 
اختراع» فقام الطالب بالتظلم من هذا القرار إلى محكمة براءات الاختراع 
تغط لضة كهزماكنان) 101 .آدعمة 01 غتناه) فإن الحكم الصادر من هذه 
المحكمة أيا كان مضمونه؛ سواء بتأييد القرار السلبى أو بإلغائه؛ يؤدى 
على سبيل الحتم إلى القضاء على سرية المعلومات الواردة فى طلب البراءة» 
لأنه حكم قضائى يتعين نشره؛ ويمكن لأى شخص الإطلاع عليه. ومن شم 
يفقد الطالب فى هذه .الحالة الحماية التى يخولها قانون الأسرار التجارية . 
ولكن إذا لم يتظام الطالب من القرار السلبى» ففى هذه الحالة يمكنه الاستمرار 
فى حماية المعلومات الواردة فى الطلب تحت مظلة الأسرار التجارية. ومع 
ذلك إذا تقدم بعد فترة بطلب ثان عن ذات الاختراع؛ ففى هذه الحالة» وطبقا 
لقانون براءات الاختراع الأمريكى؛ فإنه يجوز لأى شخص الإطلاع على هذا 


> ... قاعععدة 16306 ,7ذروانكة المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الثانى؛ الفصل الثانى» 
فى ص 17. وأنظر أيضا: .... الآ )8162 ,73005 #2 0306© المرجع السابق 
الإشارة إليه: فى ص 86ه. 2 ٠0‏ 

9 أنظر: 


.... املظ - لازمصكل 6ه سمتاءعامرط أققعنآ 116 ,ءام ناعووء0 المرجع المشار إليه 
سابقاء فى ص .١65‏ 


اا 


الطلب الثانى؛ وعليه؛ تنكشف سرية الاختراع وتضيع الحماية» حتى تلك 
الناشئة عن مبادئ الشريعة العامة فى ظل قوانين الولايات 5). 


الحالة الثانية: صدور براءة الاختراع انرءعنوط [0 1ه 07 

القاعدة العامة هى أن صدور براءة الاختراع عمن الاختراع أو 
المعرفة التى كانت يوما ما مغطاة بحماية قانون الأسرار التجارية يؤدى 
تلقائيا إلى زوال هذه الحماية ؛؟». فصدور البراءة يفصح عن نية المخترع فى 
الكشف عن أسرار اختراعه للكافة؛ وبالتالى لا يمكن بعدئذ حمايته كمعرفة 
فنية لفقدانه شرط السرية؛ إذ يصدور البراءة تنشر جميع التفصيلات الخاصة 
بالاختراع 0. 


ويقتضى قانون براءات الاختراع الأمريكى من المخترع أن يكشف بدقة 
عن الوصف الكامل للإختراع» وأن يقوم بشرح كاف لهء حتى يتمكن أى 
شفس من لقال يافتاج الاختراع محل البراءة وكا لسا ورد فى البراءة 
ذاتها ”'». والواقع إن عدم انصياع المخترع مع متطلبات الكشف الكامل عن 


61 أنظر فى ذلك: 
... لااوقط - اامسعة ,0 «مناععاووط أدوعآ 156 باءادممعووء2 المرجع السابق؛ فى 
وهل 
(14) أنظر فى ذلك: 
..... 5661815 16206 ,لاائرع61/! المرجع:المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل 
الثانى» فى ص .5١‏ | 8 
... قاعتعءة عل130 6 علتن0 كالإممرماا4 ,10 المرجع المشار إليه سابقاء فى 
ص 08. 
19) أنظر : ... كامرعع5 1306 ,ا«نمع 3011 السابق الإشارة إليه؛ فى ص 5ه. 
(1؟) أنظر فى ذلك ب فد خاصة: 
.... 'القسآ الاعاق2 ,وأعهة:5 ع عاق80© المرجع المشار إليه سابقاء فى ص :»4٠١‏ وما 
بعدها. ١‏ 


فق 


اختراعه لا يؤدى فقط إلى امكان خسارة الحماية التى تخولها البراءة» ولكن 
ايضا الحماية التى قد تكون ثابتة للمخترع تحت مظلة الأسرار التجارية وذلك 
لعدم احترامه متطلبات قانون البراءات بإعتباره قانونا فيدراليا. 


ومع ذلك فإن هناك بعض الأحكام الأمريكية التى تصر على مد 
حماية الاختراع؛ حتى بعد صدور البراءة؛ بإعتباره معرفة فنية ما زالتُ 
تتوفر على قدر من السرية. وتذهب هذه الأحكام فى مجموعها إلى أنه على 
الرغم من أن القانون الفيدرالى قد ألزم المخترع بإعطاء الكشف التفصيلى 
للاختراع والكشف عنه بدقةء إلا أن الواقع العملى يجعل من الصعب جدا 
تقصى ذلك بأسلوب منضبطء وذلك على الرغم من أن مكتب السبراءات 
الأمريكى يخضع الاختراع للفحص الموضوعى وليس فقط للفحص الشكلى» 
وذلك بسبب الصعوبة الناشئة عن حصر الوثائق والمعلومات المرتبطة 
بالاختراع وتجميعها. على أن هذه حجة واهية؛ وذلك بعد إدخال نظم تجميع 
المعلومات والطرق الوثائقية الحديثة» وفوق كل ذلك إدخال نظام الحاسب 
الآلى فى مكتب براءات الاختر اع 9". كما ذهبت بعض الأحكام إلى أن 
سرية الاختراع قد لا تزول حتى بعد صدور البراءة» على الرغم من تطلب 
القانون الفيدرالى تقديم وصف تفصيلى عن الاختراع؛ وذلك؛ فى رأيهم؛ على 
أساس أن العمل فى محكمة براءات الاختراع قد جرئ لفترة معينة» على 
9 أنظر فى عرض هذه الحجة والرد عليها: 

...11010 - ومسا كه «متاءععاموط أقوممآ 16 باعل مدمعووه2 المشار إليه سابقاء فى 

ص 158. وأنظر أيضا الأحكام القضائية الكثيرة التى أشار إليها هذا المؤلف فى 

هامش (508) فى ذات الصفحة المشار إليها. وأنظر فى الكيفية التى يتم بها فحص 

الاختراع فى مكتب البراءات الأمريكى 01506 201680 .0.5 : 


.... لتقا التعاق2 ,وأعمة1 بق عادمط المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 25864 
وما بعدها. 


لفق 


عدم تطلب الكشف عن الطريقة المثلى لوضع الاختراع موضع التنفية» 
وبلتالى يحتفظ المخترع بهذه الطريقة فى طى الكتمان باغتبارها من الأمنرار 
التجارية 18). والو اقع أن هذا الرأى مردود عليه بأن قانون البراءات 
الفيدرالى تطلب من المخترع الكشف بأمانة وبصدق عن طرق تنفيتذ 
الاختراع؛ وهذا يقتضى بذاته إعلانه عن الطريقة المثلى لذلك؛ وعلاوة على 
ما تقدم؛ فإن محاكم العدالة تتطلب لكى تمد الحماية الناشئة عن الأسرار 
لتجارية أن يكون ألندعى بالحماية حسن النية؛ ولا شك أن كتمان المخترع 

للتطبيق الأمثل للاختراع يعتبر من قبيل الغش نحو القانون والذى ينزع عنه 

وصف حسن ألنية (19). 


فصدور براءة الاختراع يؤدى؛ كقاعدة عامة:؛ إلى انقضاء حماية 


المعرفة الفنية المرتكزة على قانون الأسرار التجارية *20. ويترتب على 
ذلك أنه إذا وجدث عدة مشروعات مختلفة؛» يقوم كل منها بإستعمال 


1) ومن هذه الأحكام: 
علق .!/ تأمناقاء5 :(:1 102 110 ,1894) 411 ."1 59 بلتدللا .17 تسمممامعظ 
.(.لده© 1926) 582 ة 133 ,.00) تعطاقع.آ لعلممطم 1 
هذين الحكمين مشار إليهما فى مؤلف 85:60:60 ٠‏ السابق الإشارة إليهء فى ص 
دء هامش (705). 
(9') أنظر مم55 ١»‏ المرجع السابق فى ص صن ١58‏ - 155.. 
١٠ل‏ إل فى 5 
٠‏ أنظر فى معنى قريب: 
...... 560165 77808 ,10ذ5ع2611 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول» الفصل 
الثانى» فى ص ص 58 - 19. وأنظر أيضا مؤلف - 5,266 فى قانون الأسرار 
التجازية؛ حيث يقول: ش ش 
عا ما تملك سعاله كاكناهء عط :وعدماءوتل اذ ك3 طعناطم هد كعطوتاطبام أمعلدم عط1" 
0 كل أء3 عا اناط بأمعاهم 013 ععضهتكدا علا هذ لعحامزما عتاطنام عطا 10 همتادءتلع0 
'[القنوء تعطاه نزسة مقطا كاعرععد زه تسوتاقء تاطناخ 8 5 ألعع0» 1655 20 310 1101 
الاعاقم عطا عه موتاقعتاطنم عا عوسامء و كذ غ1 .ممتامعتاطسم عو لمطاعمم عتامعقء 
"الهم ممعه كذ متاق أاممة عطا زه عتهل عطا باعظ [مترعتدصر كز أهطا 


. أنظر مهرد » المرجع السابق فى ص ص 558 -455. 


4ع 


واستضلال نفس المعرفة الفنية التى تم اكتشافها وتطويرها بطرق مستقلة 
تماماء فإن حصول أحدها على براءة اختراع عن ذات المعرفة الفنية يؤدى 
إلى حرمان المشروعات الأخرى من الاستمرار فى الاستعمال والاستغلال 
بما تضفيه البراءة على المخترع من حق احتكار واستنثار 00. 


على أن صدور براءة الاختراع لا ينبغى أن يقضى كلية على حماية 
المعرفة الفنية التى قد ترتبط بالاختراع؛ فمثلاء وكما ذكرنا من قبل فإن 
المعلوماث التجارية 1205888058 8206 المرتبطة بكيفيمة استغلال 
الاختراع قد تعتبر من قبيل المعرفة الفنية الجديرة بالحماية؛ ومن ثم تستمر 
حمايتها باعتبارها معلومات سرية خاصة بالمخترع؛ على الرغم من ذيوع 
وانتشار الابتكار محل البراءة. كذلك قد يعتبر من قبيل المعارف الفنية 
الطرق الجديدة لاستعمال الاختراع ذاته» والتى قد يتوأصل إليها المخترع بعد 
إصدار البراءة. بل إن بعض الأحكام القضائية الأمريكية ذهبت إلى 
استمرار حماية الاختراع بإعتباره معرفة فنيمة» حتى بعد صدور البراءة» 
وذلك إذا كان المخترع قد قام بالترخيص إلى الغير باستعمالها قبل صدور 
البراءة 20. وأساس هذا الحلء أنه على الرغم من ذيوع عناصر الاختراع 
)٠١١(‏ أنظر فى معنى قريب: «تذتوائة8 » المرجع السابق؛ قى ص 58. 

٠١7‏ ولعل أشهر حكم فى هذا المضمار الحكم الصادر فى قضية #قملاءط5 ٠‏ أنظر: 

.(1936 .مذ 75) 104 20 ,1 87 .00 رعللقد© معالم ٠١‏ .00 .لووط عمستاعطة 
ولقد جاء فى هذا الحكم ما يلى: 

,م712 عذلا أقطا عزعز لعدقط كه ععرععل لقستعتره عطا تاعنطند سممن كعمتلمةق ع1" 
معط قهط نوعطا أقطا ركاءعععد ع1120 وزء[أقن0 معللةق علءنز عمتاعقنه 220 كقعممنم 
ععدء ل ههه أهطا لعادأهة؟ لقط اذ أهطا قمة زععدع0 تكسم مز أمداعممة 1١‏ لعدماعوتل 
معالة نز لعاعه1لمهن 5 )ز علملطا عبن 200 ,عنامده عط كمتقتمعم متتامممتاواء؟ أمطا 0 
أل زع أأهن0 - سعالة اهنا عسسععم امه أأته كنا عط ... أمعسمولدعة ونع الهن0 - 


أكمامعة 35 ركاء1عء5 2306 كلأ ها أكعرعاتا عأمقدالها لمة لمع نوع ه ستماعء [أناك )مم 
]0 متا منستاصم م نزط لإأتده لعاععاممم قمة لع طمعوعدم ع١‏ للتنهه علط بأمدلاعممة 


يفف 


فى البراءة» إلا أن المعرفة الفنية قد تم نقلها فى هذه الحالة بناء على عقد 
ترخيص معين؛ مما يؤدى إلى إنشاء علاقة ثقة خاصة بين المرخص' 
والمرخص لهء وأنه ينبغى استمرار هذه العلاقة» حتى بعد صدور البراءة: 
حتى لا يضار المخترع بمجرد حصوله عليها 20. ويترتب على ذلك أن 
المرخص له فى هذه الحالة يلتزم بدفع مقابل للتكنولوجيا معناناهرهة بإعتبارها 
معلومات سرية (معرفة فنية)» وليس بإعتبارها براءة اختراع مرخص بهاء 
وعادة ما يكون هذا المقابل أعلى فى الحالة الأولى. والواقع إن هذه الطائفة 
من الأحكام تبالغ إلى أقصى الحدود فى حماية مالك المعرفة الفنية مما 
يترتب عليه إهدار الأهداف التى يسعى نظام براءات الاختراع إلى تحقيقها 
من كشف الاختراع للمجتمع بأسره؛ كما قد يؤدى ذلك أيضا إلى التزام 
المرخص له بدفع نفقات لتكنولوجيا أصبحت فى الدومين العام وذلك عند 
انتهاء مدة البراءة .0©١9‏ 


هناك إذا تناقض بين الفلسفة التى تقوم عليها الحماية المؤسسة على 
براءة الاختراع؛ وتلك المؤسسة على الاستئثار الفعلى لسرية المعرفة الفنية 
أرما تعرف فى اققادون الأمريكي بالحماية المرتك زء على قائون الأننرار 
التجارية «هآ ئاءنء5 7:46 . فصدور البراءة يعنى إفشاء سر الاختراع» 


- انكمم ما أهةأاعاممة اتسمعم لانم عكتبطعطاه لامط 10 ...... 6م06 علاتاعمسزمة عط 
اكصتمع2 الوذ كبن الهن0 .سعالة طاتج امم عتعط ومتتمعل عد عللآ .عدم ماه كاذ برط 
."امدااءاممة أكلتقع3 الأعن ك'تإمهجتهمء أهطا خ1اأاز اناط ,0210 معطا 


أنظر الحكم السابق فى ص ص 1١١ - ١١4‏ 
أنظر فى هذا المعنى؛ الحكم السايق فى ص .1٠١‏ 
)١١(‏ أنظر فى تفصيل هذه الانتقادات. . 
.. 21088 - مس1 كه ممتاعماموط اتوم علا ,اعادمتجعووء 2 المر. جع المشار إليه 
سابقا فى ص ص ١55‏ - 155: وأيضا في ص ص لالس حول 


كلا 


لأنها تتضمن وصفا تفصيليا له؛ أما الحماية التى يضفيها قانون الأسرار 
التجارية على المعرفة الفنية فمردها سريتهاء فإن زالت السرية عن هذه 
المعرفة؛ ارتفعت الحماية عنها. 


وإذا كانت المشروعات الحائزة للمعرفة الفنية تسعى إلى حمايتها 
بالاستتتشار بها خارج نظام براءات الاختراء؛ إلا أن الأمر ليس بهذه 
البسياطة فى أحوال معينة. من ذلك مثلا إذا كانت المعرفة الفنية تكمن فئ 
ذات المنتج. إذ أن من شأن بيع هذا المنتج فى شكله النهائى والمتكامل ؛ه عاد5 
عومج لاوزدة تمكين الغير من المنافسين من التعرف بسهولة على 
طريقة صنعه أو تركيبه» وذلك بتحليل عناصر المنتج عن طريق ما يسمى 
سارها و سينيد 16 100). ومن شم فإن بعض خبراء الملكية 
الصناعية يرون أنه من الأنسب فى هذه الحالة المبادرة إلى حماية المنتج 
ببراءة اختراع؛ إذا توافرت شروط الحصول عليهاء وذلك قبل طرحه فى 
اللسوق» إذ أن دخول المنتج السوق يجعله مفتقدا لشرط الجدة اللازم توفره 
فى الاختراع «00. بيد أن طرح المنئج فى السوق؛ دون الحصول على براءة 
اختراع عنه؛ لا يؤدى بذاته 5 إلى إهدار سرية المعرفة الفنيةء لأن 
الكشف عن هذه السرية يقتضى من المشروعات المنافسة بذل الجهد والمال 
والوقت فى سبيل تحليل المنتج للتوصل إلى التكنولوجيا التى يحشوئ 


9 أنظر: 
... قت5605 11206 ,11ذئمع 3411 المشار إليه سابقاء الجزء الأول الفصل الثانى» فى 
ص ص 551 - 58. وقارب 66مءن5 » فى مؤلفه عن قانون الأسرار التجارية: 
المشار إليه سابقا فى ص ص 78 - 79. . ١‏ 

.58- أنظر فى معنى قريب» عنعن ؛ السابق الإشارة إلية؛ فى ص /ا؟‎ )١١ 


/الا4 


عليها :. وانطلاقا من ذلك فقد يرى صاحب المنتج التكنولوجى الإبقاء 
على سرية منتجه وعدم الحصول على طلب براءة اختزآع؛ طالما كان 
متدرا أن المنافسين لن يتوصلوا بسهولة إلى المعرفة الفنية الكامنة فيه؛ 
وواضح أن الباعث على الإبقاء على السرية فى هذه الحالة'هو الأمل فى 
امتداد الاحتكار الفعلى لتكنولوجيا المنتج لفترة أطول من تلك ألتى تخولها 
البراءة؛ وقد يتحقق هذا الأمل بالفعل إذا كانت المعرفة الفنية التى يحتويها 
لمنتج على درجة عالية من التقدم بحيث يصعب على المنافسين اكتشافها 
فى فترة وجيزة. وعلى أى الأحوال؛ فالأمر لا يخلو من مجازفة من جانب 
حائز المعرفة الفنية» ولا شك أن اختياره أسلوب. الحماية فى هذه الحالة 
يمتمد بشكل جوهرى على خبرته ووضعه فى السوق وعلى تقديره 
لمنافسيه. 


وإذا كانت الشكوك تثور خول جدوى فعالية حماية تكنولؤجيا المنتج 
خارج نظام براءات الاختراع؛ فإن هذه الشكوك تكناذ تختفسى إذا كانت 
المعرفة الفنية فى شكل ماكينة أو آلة أو وسيلة صناعية يستخدمها حائز 
التكنولوجيا فى مصنعه أو فى مشروعه. إذ يمكن القول بأنه طالما حافظ 
صاحب المشروغ على سرية تكنولوجيا الآلة أو الوسيلة: فإن هذا يمكنة من 
لتمتع باستئثار فعلى :'. ومع ذلك: فإن الخطز ليس بعيدا حتى فى هذه 
الحالة» إذ قد يستطيع مشروع منافس أو أكثر التوصل - بطريقة مستقلة - 
اا 7 المرجع السابق فى ص ص 45 - 57. أنظر أيضا 

1 »؛ المرجع السايق فى ص .١45‏ 


9 أنظر فى شرح ذلك: ٍ 
5616 0111306 انقآ 11 ,116 فى ص صن 15 - 176 


ريف 


إلى نفس التكنولوجياء وهنا يجد المنتج الأول للتكنولوجيا نفسه أمام عدة 
منافسين فى السوق كل منهم يستغل المعرفة الفنية التى تم التوصل إليها 
بطريقة سرية» ولا يستطيع منع أى منهم من ذلك 209. بل إن الأمر قد 
يكون أخطر من ذلك على المنتج الأول للتكنولوجيا وذلك فيما إذا قام المنتج 
الثنى لنفس التكنولوجيا بطلبب براءة اختراع» وصدورها بالفصل؛ فى هذا 
الفرض الأخيرء لا شك أن صاحب براءة الاختراع يستطيع أن يمنع المنتج 
الأصلى للتكنولوجيا من استغلال المعرفة الفنية التى بحوزته والتى أبقاها 
سرا وحجبها عن المجتمع. 


وإذا كانت هناك بعض المخاطر التى تحف بسرية المعرفة الفنية حتى 
عند قيام منتج التكنولوجيا باستغلالها بنفسه واستخدامها فى محيط 
مشروعه: فإن هذه المخاطرء لا ريب؛ تزداد عند القيام بالترخيص للغير 
فى استخدامها أو استغلالها. صحيح إن منتج التكنولوجياء لا تكون لديه عند 
القيام بالترخيص للغير بالاستغلال أى نية لفضح سرية المعرفة الفنية 
خارج نطاق عقد الترخيص أو الكشف عنها للمجتمع؛ إلا أن تعدد الترخيص 
بالاستغلال لأكثر من مشروع يزيد من فرص تسرب المعرفة الفنية» كان 
تتسرب من خلال بعض عمال أحد المشروعات المرخص لها. هنا يحدث 
تسرب للمعرفة الفنية وكشف لسريتها على الرغم من اتخاذ صاحبها الأصلى 
كافة التدابير لمنع حصول ذلك. 


9 أنظر فى عدم اتخاذ الاحتياطات التى تؤدى إلى هدم السرية: 164مو«ءووةط 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص ١١7‏ - 175. 


حف 


ومع هذاء فقد يضطر المنتج الأصلى للتكنولوجيا إلى الترخيص إلى 
الغير باستخدامها أو استغلالها لعدم قدرته المادية مشلا على القيام بذلك 
بمفرده أو لأنه يرى أنه قد يجنى أرباحا طائلة من وراء عقود 
الترخيص١29.‏ والحقيقة أن منتج التكنولوجيا يكون فى حسبانه وهو يقوم 
بالترخيص للغير امكان حصول تسربهاء ومع هذا يمضى قدما فى عمليات 
الترخيصء لأنه يجنى عائدا ضخما يكون ثمنا عادلا لما يحوزه من 
معارف تكنولوجية؛ حتى ولو أصبحت هذه المعارف - على المدى البعيد 
- ذائعة بين المشتغلين فى الفن الصناعىء مفتقدة بذلك الحماية المستندة 
إلى السرية ,00١‏ 


والواقع إن خطر افتضاح سرية المعرفة الفنية لا يقتصر على 
الأحوال السابقة» بل ينبسط أيضا على كل فرض من شأنه اتصال ع لم أى 
شخص سواء من داخل المشروع أو من خارجه بالأسرار التكنولوجية. ومن 
أهم هذه الفروض العلاقة التى قد تربط المشروعات الكبرى؛ بإعتبكوها 


١١١‏ أنظر فى معنى قريب: 
..... لتكهععاآ لمتعاكدله1 6ه كدعهأكناظ عط ,مم11 علءزرادط المرجع المشار إليه 
سايقاء فى ص ص ٠١4‏ - ١-ه.‏ 


6اء:ءة؟ 7:30 ,رامه8 005و[ المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 718؛ وما بعدها. 
وفى الترخيص فى استخدام المعرفة الفنية أنظر بصفة عامة: 
له جارعرورط أقساءءااعتهآ هه كامعصعععهة لمة كمنه ‏ مالتكاء4ة .آ 
.(1972 بل لدمعه5) وستهععاءآ أقدمتاهسمعامآ 
وبصفة خاصة (الفصل الأول 1 #عامهط0)؛ فى ص ١ء‏ وما يعدها. 


أنظر فى نفس المعنى: 
...... 566105 71306 06 131 16 ,111061 المرجع المشار إليه سابقا فى ص ١؟. ٠‏ 


....... للوقاع6 )20 أووع.آ عد ,20161زاعكوة17 المرحع المشار إليه سابعا فى ص ١19١‏ 


4 


منتجة للتكنولوجيا تعسههتدمدكة » ببتعض المشروعات الأخرى المستقلة 
والتى تقدم بعض الخدمات المحددة لهاء وهذه الأخيرة تعرف باصطلاح 

15 10606206111 ١0)؛‏ ومن ذلك مشلاء اعتماد مشروع 
متخصص فى إنتاج نوع معسين من الأجهزة الطبية على العديد من 
المشروعات الأخرى الأصغر حجما والتى قد تنتج لصالحه بعض أنواع 
القطع أو الأجزاء اللازمة لهذه الأجهزة. فى هذا الفرض لا شك أن 
المتعاقد مقدم الخدمة سوف يطلع على جائب من الأسرار التكنولوجية 
التى يحتفظ بها المشروع المنتج. ومن هذه الفروض أيضاء حالة اعتماد 
منتج التكنولوجيا على بعض الوكالات أو المندوبين المتخصصين فى القيام 
بعمليات التسويق وا كرف راي وهؤلاء يطلق عليهم اصطلاح 5أاءقى 53165 
2 حيث قد تقتضى طبيعة العلاقة الإفصاح لهؤلاء الأشخاص عن 
الجوانب الخفية للتكنولوجيا. ولعل من أهم الفروض التى تظهر فيها 
ضرورة الحماية حالة اتصال علم من يعملون داخل المشروع بالأسرار 
التكنولوجية. 


فى كل الفروض السابقة» وغيرهاء تظهر الحاجة الماسة إلى وسيلة 
معينة يتمكن بها المشروع من حماية ما يحوزء من معارف فنية من خطر 
التسرب وإفشائهاء بما يؤدى إلى ضياع استئثاره واحتكاره لها. ولعل العقد 


١‏ أنظر فى تفصيل ذلك: 
ا 20 ,141181173 المرجع المشار إليه سابقاء فى الجزء الأول؛ الفصل 
أمس؛ فى ص ص ”7ه - 57. 
شرف لصيل كك 


.. 566196 11206 ,0ذمع8/11 المرجع السايقء الجزء الأوا ل؛ الفصل الخامس فى 
ص ص 57 - ولا 


ميك 


هو أبرز وسائل الحماية التى تمكن منتج التكنولوجيا من حراسة معارفه 
الفنية من التسربء وذلك بتضمين عقوده مع الآخرين شرطا صريحا 
يقضى بالحفاظ على السرية. 


(1) - الشرط الصريح بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية: 
دفعا لأى شك حول حماية سرية المعارف الفنية» فإن المشروعات 
ئزة لها عادة ما تسعىء عند الدخول فى اتفاقات معينة تتضمن خطر 
افتضاح هذه السرية» إلى وضع شرط صريح فى هذه الاتفاقات يقضى 
بالالتزام بالحفاظ على السرية فى إطار العلاقة التعاقدية 10". ويتخذ الشرط 
الصريح بالالتزام بالسرية أشكالا مختلفة حسب طبيعة العلاقة التى تربط 
المشروع الحائز للمعرفة الفنية بغيره من الأشخاص أو المشروعات 


الأخر ق. 


فإذا كانت العلاقة هى عبارة عن رابطة عمل تربط المشروع مالك 
المعرفة الفنية بالعاملين فيه؛ فإن الشرط الصريح بالالتزام بالسرية قد يأخذ 
: أحد شكلين: فهو من ناحية أولى؛ قد يكون اتفاقا بعدم إفشاء السريسة أو ما 
يطلق عليه غمعدرءءرعة 72100-10151056 سواء كان ذلك بوضع شرط 
فى عقد العمل ذاته. أو بوثيقة مستقلة تلحق بهذا العقد 9". وععادة ما 


)١١(‏ أنظر فى تفصيل مزايا الاتفاق على الشرط الصريح بالالتزام بسرية المعرفة 
الفنية: 
٠ ٠‏ ..... 5ا 56658 7306 ,بارمع 3/11 المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ الفصل الثالث؛ فى ص 
ص اداه 
)١١‏ وفى هذا الموضوع أنظر بصفة خاصة: 
4 أ0/ ,كاشتهدة09© عخناء أرامع 300 كاعععه5 120 باأوو8 .ل .3/4 2 تعطعنةا عصمعل .2 
.(1988) 34 - 21 معرتتقآ تمطمآ ع1 


حك 


يكون للمشروع مالك المعارف التكنولوجية اليد العليا فى اتخاذ الشكل 
الأنسب له. ومن شأن هذا الاتفاق إلزام العامل بعدم استعمال المعرفة الفنية 
بأى وجه من شأنه فضح سريتها إلى الغير. وعادة ما تستلزم الشركات 
الكبرى قيام العامل بالتوقيع على هذا الاتفاق .0١«‏ ومن ناحية أخرىء؛ فقد 
يأخذ الشرط الصريح بالالتزام بالسرية شكل ما يطلق عليه الاتفاق بعدم 
المنافسة عاأومدده0 20440 ؛نهمء0017) 186 » ومضمونة التزام العامل 
بعدم الدخول فى أى علاقة عمل مع شركة منافسة أخرى بعد انتهاء عقده 
الأول مع الشركة مالكة المعرفة الفنية 2. ومع أن مثل هذا الاتفاق يلقى 
معارضة شديدة من بعض الفقهاء كما أن بعض القوانين الانجلوسكسونية 
تبطله» كقاعدة عامة؛ بإعتباره يمثل قيودا شديدة على العامل فى كسب 
قوته. إلا أن القاعدة فى القانون والقضاء الأمريكى هى صحة هذا 
الاتفاق» والاستثناء هو بطلانه 21. وأساس هذا الحل فى القانون الأمريكى 


2 :> وبصفة خاصة فى ص ص /اا - 737. 


ماع56 11206 انامطة 12013 لانتمداة رعصمتاناعد: لمتعدءع6 عطا هط ,أعلاء5 عناطائة4 
.... علقم اعد زوأمسظ 0لمد 
أنظر أيضا: ... نهل 70 5©:ه56 1,206 ,1206 اونموط المرجع المشار إليه سابقاء 
فى ص ص 2١‏ - 47. 
)١١(‏ أنظر فى هذا المعنى: 
..... قا 56656 15306 ,اتائمع94:1 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛: الفصل 
الثالث» فى ص ص 51-58. 
0 أنظر بصفة خاصة حول تفصيل هذا الموضوع: 
غ01 كامقدء008 300 كاعنوء5 1206 ,هن اتهآ امموتطء741 ,كتساعميه© علممء .8 
. »متهن المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 4" - 57. 
)١١4(‏ أنظر حول آراء المعارضين وآراء المؤيدين للاتفاقات التى تلزم العامل بعدم 
الالتحاق بوظيفة أخرى فى مشروع منافس: 
...... الزوطط - لالمسكل كه ممتاءععاموط أقوع رآ عط؟ بأعاممتمعووعط 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص 59 - 8لا. 
وأنظر فى مناقشة مدى صحة هذه الاتفاقات فى القانون والقضاء الانجليزى: 


انك 


هو أنه إذا كان مثل هذا الاتفاق من شأنه الحد من قدرة العامل على العمل؛ 
إلا أن السماح له بالالتحاق بوظيفة فى مشروع آخر منافس قد يكون سببا 
مباشرا فى التدمير المالى للمشروع الأول منتج التكنولوجيا بسبب تسرب 
المعرفة الفنية التى قد تعتبر جوهر هذا المشروع 09. 


وتزداد أهمية الشرط التعاقذى الصريح بالالتزام بعدم إفشاء سرية 
المعرفة خارج نطاق علاقات العمل؛ أى فى العلاقة بين المشروعات 
المالكة للمعارف الفنية وغيرها من المشروعات الأخرى التى قد ترتبط بها 
بروابط مختلفة كالترخيص بالاستعمال أو البيع أو التأجير. من ذلك مثلاء أنه 
فى عقد البيع الايجارى 1,6351385 » فإن المؤجر مالك المعرفة الفنية التى قد 
تتجسد فى صورة ماكينات أو معدات معينة؛ قد يضع شرطا فى هذا العقد 
بإلزام المستأجر بالكتمان؛ وهذا الشرط يعرف اصطلاحا باسم «8 - )8101 
634 :؛ وذلك لأن المستأجر يرتضى ألا يخترق سرية المكونات 
السرية للمعدات المسلمة إليه بل إنه إذا حصل واكتشف المستأجر بنحض 
الصدفة أسرار المعرفة الفنية الكامنة فى هذه الآلات أو المعدات» فعليه طبقا 


...... كان5661 15206 06 هآ عذال ,تعدن؟" المرجع المشار إليه» وبصفة خاصة فى 
ص ص »1١5- 1١١5‏ وأيضا فى ص ص ١865‏ - 181 

وأنظر فى مدى صحة هذه الاتفاقات فى القائون والقضاء الأمريكى؛ ,تناععاة3 
.... 615 7006 المرجع المشار إليه سابقا ..؛ الجزء الأول؛ الفصل الثالث؛ فى 
ص ص 59 - 7/. حيث يستخلص هذا المؤلف من أحكام القضاء الأمريكى؛ أن 
هذا الاتفاق صحيح بشرط أن يكون معقولا ومناسباء سواء من حيث المكان أو 


الزمان. 
الحيلة أنظر فى ذلك: 
.... لإزوق1 - اتمصع1 04 ممتاععاه:2 أقوعآ عط رأعاهمتعووء12 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص ؟/ - 76؛ وبالذات فى ص ”الا. ١‏ 


ليك 


للشرط الصريح المنصوص عليه فى: عقد الإيجار ألا يستخدمها خارج نطاق 
العقد وأن يحتفظ بسريتها. وهذا الشرط صحيح فى القانون الأمريكى 070. 


ومن الأحوال أيضا التى يحرص فيها مالك المعرفة الفنية على وضع 
شرط صريح بالحفاظ على سريتها تلك الحالات التى يرتبط فيهسا ممع 
مشروعات أخرى بعقود معينة لصيانة المعدات أو الآلاث المستخدمة داخل 
المشروع؛ وكذلك ارتباطه ببعض الشركات الأخرى التى تقدم للمشروع جانبا 
من الخدمات مثل الاستشارات الهندسية أو التسويق» أو تلك المشروعات أو 
الهيئات التى تقوم بالأبصاث لصالح المشروع المنتج للتكنولوجيا .»١‏ ومن 
الأمثلة أيضا على أهمية وضع شرط صحيح بالحفاظ على سرية المعرفة 
الفنية حالة الاندماج بين الشركات؛ حيث عادة ما تقوم الشركة الدامجة 
بالنص فى عقد الدمج على التزام الشركاء والعاملين فى الشركة المندمجة» 
والتى ذابت شخصيتها المعنوية» بعدم إفشاء الأسرار التكنولوجية التى كانت 
يوما ما ملكا للشركة المندمجة 2. كما يحرص المشروع المالك للمعرفة 
الفنية على تضمين عقد الترخيص 887661726176 1.106851118 شرطا صريحا 
يملى على المرخص له وعلى العاملين لديه التزاما بالسرية» حتى بعد انتهاء 
مدة عقد الترخيص ذاته. بل إن المرخص - زيادة فى الحيطة - قد يفرض 
الالتزام بالسرية بشرط صريح على مجموع المعارف الفنية المرخص بهاء 


.817 - 51١ المرجع السابق؛ فى ص ص‎ )١١٠( 
5١7 المرجع السابق فى ص‎ ١ 
.6١١ المرجع السابق؛ فى ص‎ ١١59 


4 


حتى ولو كان بعض مكوناتها أو بعض عناصرها أصبحت ذائعة؛ وذلك 
منعا من تسرب الجزء الذى ما زال محميا عن طريق السرية 075. 


والخلاصة: أن المعرفة الفنية؛ بإعتبارها مجموعة من المعلومات 
التتنية والصناعية والإدارية والتنظيمية» يتعين أن تتوفر على قدر من الجدة 
أو الأصالة؛ وإن كان مفهوم الجدة مختلفا عن ذلك المفهوم السائد فى مجال 
براءات الاختراع؛ فكل ما يقصد به أن تتوفر هذه المعلومات على قدر من 
الأصالة بما يمثل اكتشافا يعطى صاحبه ميزة تنافسية فى مواجهة منافسيه. 
كما يتعين أن تكون هذه المعرفة سرية. فالمبعلومات غير السرية لا يمكن 
حمايتها فى ظل مبادئ الشريعة العامة. على أن اتصاف المعرفة الفنية 
بالسرية لا يحول دون قيام مالكها باستغلالها؛ كل ما هناك أنه ينبغى غليه 
اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بصيانة السرية» وإلا أدى ذلك إلى فقدانه لحقه على 
المعرفة الفنية. وفى سبيل تأكيد هذه الحماية» عنادة ما يضع المالك شرطا 
صريحا فى عقود الترخيص أو عقود العمل أو غيرها يإلزام من يتصل 
علمه بها بالمحافظة على السرية. أما خارج نطاق العلاقات التعاقدية أو 
علاقات الثقة؛ فإن حق الملكية يكون هو الأساس الأول للحماية على نحو ما 
سوف نرى فى المطلب الثانى من هذا البحث. 


57 أنظر 10د «معوده2 المرجع المشاز إليه سابقا فى ص ص 5١1‏ - 7514 


كم/ة 


المطلب الثانى 
الطبيعة القانونية للمعرفة الفنية فى القانون الأمريكى 


تمهيد: 

لا تتردد المحاكم الأمريكية فى إضفاء الحماية القانونية على 
المعرفة الفنية؛ حتى فى ظل غياب أى اتفاق معين أو علاقة ثقة تلزم 
المتلقى بالحفاظ على سريتها أو عدم استعمالها خارج هذه الحدود بين 
المالك الأصلى وشخص المتلقى. وتذهب الأغلبية الساحقة من الأحكام 
القضبائية الأمريكية - يؤيدها فى ذلك الجانب الأكبر من الفقه - إلى تأسيس 
حماية المعرفة الفنية فى هذه الحالة بناء على حق الملكية. فالاعتداء على 
المعرفة الفنية يشكل اعتداء على الملكية؛ باعتبارها حقا عينيا. 


قالمعرفة الفنية» فى القانون الأمريكىء هى حق عينى وفقا للمفهوم 
الضيق لهذا الاصطلاح. ولعل الكثيرين من فقهاء الشريعة اللاتينية يرون 
فى ذلك أمرا غريباء بل ومن الخطأ إمكان تصور اعتبار المعرفة الفنية من 
الحقوق العينية» وذلك على أساس أن الحق العينى إنما يخول صاحبه سلطة 
الاستئثار بشئ ماء بحيث لا يشاركه فى الاختصاص به أشخاص آخرون» 
'ولذلك لا يتصور أن يثبت لشخصين مختلفين فى نفس الوقت حق ملكية كلى 
كامل لكل منهما على نفس الشئ" 9"". وهذه الفكرة لحق الملكية تتنافى مع 
إضفاء الحق العينى على المعرفة الفنية» لأن هذه الأخيرة تسمح بتعاصر 
ملكية عدة أشخاص على ذات المعرفة الفنتية وممارسة جميع سلطات 


075 


أنظر الدكتور حسن كيره الموجز فى القانون المدنىه الحقوق العينية الأصلية 
(منشأة المعارف - الاسكندرية )١41‏ فى ص 56. 


لام 


المالك عليهاء طالما أن كلا منهم قد توصل إليها بطريقة مستقلة. أضف إلى 
ذلك؛ أن اعتبار المعرفة الفنية من الحقوق العينية يتعارض مع فكرة دوام 
حق الملكية أى كونها حقا مطلقا من حيث مدة البقاء» وأن يظل دائم الوجودء 
ولو تغير أ شخاص الملاك؛ ولا ينقضى إلا عند هلاك الشئ نشسبه محل 
الحق 250. وفكرة الملكية من هذا المنظور تتناقض مع مفهوم المعرفة 
الفنية. فهذه الأخيرة تتسم بالسرية» فإن بقيت سراء كان لصاحبها الاستمتاع 
بحقوق المالك؛ ولكن إذا توصل إليها شخصن آخر وحصل على براءة اختراع 
عنها؛ ففى هذه الحالة نجد أن محل المعرفة ما زال موجودا لدى المبتكر: 
ولكنه سلب ممارسه حقوقه عليها عند صدور البراءة للشخص الثانى» 
وبالتالى فالمعرفة الفنية حق غير دائم. 


على أنه قبل الرد على الحجج السابقة» وقبل البدء فى مناقشة مدى 
اعتبار المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية وفقا لهذا الاصطلاح بمعناه 
الضيق فى القانون الأمريكى؛ فمن المناسب إلقاء الضوء على أمرين هامين: 
فمن ناحية أولى؛ فإن حماية المعرفة الفنية فى القانون الأمريكى هى.حماية 
مستمدة من مبادئ الشريعة العامة .3نآ 0031008 ».أي أنها حماية خارج 
النطاق الفيدرالى» أى فى ظل قوانين الولايات:المختلفة» وطبقا لقواعد العدالة 
65نم نراذناو». ومن المسلم به فى هذا المجال "أن قضاة محاكم العدالة لهم 
الحرية فى الاعتراف بأنواع جديدة من الملكية؛ طبقا لقواعد العدالة» وليس 
هناك شروط محددة أو مقيدة علئ خريتهم فى تقرير ذلك سواء بالنسبة 


١١4‏ أنظر فى خصائص حق الملكية بإعتباره حقا عينياء الدكتور حسن كيره؛ المرجع 
السابق فى ص ص "51 - الاء 


يرك 


لموضوع الحقء أو بالنسبة لثلك السلطات التى يخولها الحق للمالك""". 
ومن ناحية أخرىء فإن اصطلاح الملكية فى القانون الأمريكى أكثر اتساعا 
مما تعرفه الشريعة الللاتينية» فهو قد يشير إلى أى مال ذى قيمة معينة» 
سواء كان هذا المال ينصب على شئ ما © هذء أو كان يتمثل فى مصلحة 
شخصية أو رابطة اقتضاء من شخص ما 5508313م لذ 20. على أن 
الجائب الأكبر من الفقه اللاتينى يرفض بشدة إدخال الحقوق الشخصية فى 
مضمون حق الملكية بإعتبارها حقا عينياء 7# وكل ما هناك أن الحق على 
المغرفة يخول صاحبه فرض التزامات معينة فى مواجهة أشخاص معينين» 
هم هؤلاء الذين يلتزمون بالسرية؛ أو هؤلاء الذين حصلوا عليها بطريق 
الاستيلاء أو الغخش. 


ومع هذا يبقى القول بأن الاعتراف بالحق فى ملكية المعرفة الفنية 
أصبح من الأمور التى يكاد يسلم بها القضاء الأمريكى الحديث؛ ويتبعه فى 
ذلك أغلبية الفقه الانجلوسكسونى. وفيما يلى سنحاول إيضاح مدى الاعتراف 
بحق ملكية المعرفة فى القانون الأمريكىء وفقا لقواعد الشريعة العامة 
باعتبارها مجموعة القواعد التى تضفى الحماية المدنية عليها. ثم نقوم بإيضاح 
أن المعرفة الفنية - من وجهة نظر الحماية الجنائية - يمكن أن تصبح 
محلا للملكية طبقا للقانون الفيدرالى» وبعض قوانين الولايات. 
0 
.. الاول1 - الزممكا 01 لوتاععا0ر2 عط رأعاندهدرعووء 1 5 جع المشار إليه سابقاء فى 
ص ص 777 - 8لا 
١"‏ المرجع السابق فى ص 578. 
0 أنظر فى التفرقة للتقليدية بين الحق العينى والحق الشخصي؛ وأيضا فى محاولة 
التقريب بينهما وانتقادهاء أنظر الدكتور حسن كيرة؛ المرجع السابق الإشارة إليه» 
فى ص ص 17 -18. 


لحي 


أولا - مضمون حق الملكية فى المعرفة الفنية طبقا لمبادئ. 
. الشريعة العامة وعاماعمئءط مآ ممسسه©> 
1( الاعتراف ملكية المعرفة الفنية: 
يذهب البعض إلى أن المعرفة الفنية لايمكن اعتبارها حقا عينيا على 
شئ معين؛ وأن حمايتها إنما' يكون من خلال رابطة شخصية تربط من 
يحوزها بمن اتصل. علمه بهاء من خلال علاقة ثنة معينة؛:كوجود علاقة 
عمل تلزم العامل بالحفاظ على السرية؛ أو علاقة ترخيصص تلزم المرخص له 
بعدم الاستعمال خارج النطاق المحدد فى العقد 26. فإن حصل إخلال 


ويستند هذا الرأى أساسا إلى الحكم الشهير الصادر فى قضية دنك 
سا1 .1 :2ه20:8. وتتلخص وقائع هذه القضية فى أن (ماسلاند) 
اكتسب من خلال عمله فى شركة (ديبونت) العملاقة المعرفة الفنية الخاصة 
بطريقة معينة لتصنيع الجلود الصناعية. على أنه إيان انتهاء علاقة هذا 
العامل مع الشركة المذكورة: فلقد بدأ هو نفسه. بطريقة مستقلة» تصنيمع 
هذه النوعية من الجلودء مستخدما فى ذلك المعلومات الفتية التى اكتسبها 
أثناء خدمته فى الشركة. عندئذ رفعت الشركة دعوى لاستصدار أمر 
3 زه بمنعه من الاستمرار فى استعمال هذه المعرفة الفنية (5, 


9" أنظر فى عرض هذا الاتجاه والرد عليه ..... 5اههة5 55506 ,متموانا3 المرجع 
المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل الأول فى ص ”ء وما بعدها. 

)1١(‏ أنظر الحكم الصادر فى قضية: ممم داك.؛ والمشار إليه سابقا. 

.5/6 الحكم السابق فى ص‎ )١١!( 


4٠ 


فأصدرت محكمة أول درجة حكما بمنعه من القيام بالترخيص للغير فى 
استغلالهاء ولكنها لم تحرمه من استعمالها فى إطار مشروعه. وفى 
الاستئناف تم إلغاء الحكم. شم رفعت القضية بعدئذ إلى المحكمة العليا 
ناه" 51105616 » فحكمت بتأييد حكم أول درجة: ثم حكمت أيضا بمقْع: 
العامل من استعمال ما اكتسبه من معلومات فنية؛ وذلك على أساس أنه قد 
تمكن من الحصول عليها من خلال علاقة ثقة معينة. ومن ثم فإن هذه 
المعلوتمات وصلت إليه فى اطار معين لا ينبغى له أن يستفيد منها بخلاف' 
ما تفرضه طبيعة هذه العلاقة ذاتها 05, 


ولقد ذهب بعض الفقه إلى أن استناد المحكمة إلى علاقة الثقة يعنى 
تجاهلها لوجود أى حماية مؤسسة على حق الملكية. ومع هذا تذهب أغلبية 
الفقه الأمريكى؛ فى تعليقها على هذا الحكمء إلى أن تأسيس الحماية فى هذه 
القضية على: أساس فكدرة الثقة ليس معناه أن المحكمة قد أعلنت رفضها. 
لفكرة الملكية كأساس للحماية» وكل ما هناك أن المحكمة قد رأت أنه مخ. 
الأفضل بناء الحماية على فكرة الثقة فى هذه القضية بالذات بالنظر إلى 
خصوصية علاقة العمل حسب الوقائع المعسروضة. ومن ثم فإن:الأمر لا 
يمنع من حماية المعرفة الفنية بناء على فكارة الملكية فى الأحوال الأخرى 
التى قد لا تتوافر فيها علاقة ثقة. 2050. 
)١١5(‏ الحكم السابق فى ص ص ©017 - 1/6ه. 
9" أنظر فى عرض هذين الاتجاهين: 

...... 5661915 15306 ,3411817 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل 

الأولء فى ص ص 4 - ه. 3 

أنظر أيضا: 1 

..... 5665015 15206 ,1381 مألااء24 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص أص 8ه - 


لحك 


والواقع أن المحاكم الأمريكية جرت منذ فترة بعيدة على الاعتراف 
بحق الملكية على . المعرفة الفنية» ففى قضية قديسة نسبيا قالت إحدى 
المحاكم الفيدرالية فى قضية كةسلاعطة 168[ق 9" 'بأنه سواء كان 
موضوع الابتكار قابلا لشموله ببراءة اختراع أم لاء فطالما كان المبتكر 
يحتفظ به سراء فإنه على الرغم من عدم وجود احتكار له (أى مثل الذى 
تخلقه البراءة)» فإن له مع ذلك حق ملكية تحميه محكمة المستشار ضد أى 
شخص يقومء؛ عن سؤء نية:؛ باستخدامه خارقا بذلك علاقة الثقفة التى 
وضعت فيه' 2 ومع أن هذا الحكم كغيره من الكثير من الأحكام الأمريكية 
يعثرف بحق الملكية» إلا أن حماية هذا الحق تتم كما هو واضح من خلال 
علاقة الثقة. 


والأحكام القضائية السابقة» وغيرها الكثير» لم تكن ضريحة فى تفريد 
فكرة الملكية كأساس وحيد للحماية القانونية للمعرفة الفنية؛ إذا كانت علاقة 
الثقة تلعب:الدور الأساسى فى الحماية. ومع هذا 'ففئ سابقة قضائية هامة 
وحديثة حسمت المحكمة العليا الأمريكية هذه المسألة» فلقد تضمنت قضية 
د لطر بيفة عاد 


.... كالزونه عمو - أكهد0 اموجه[ زكاععءة 1206 ,انلك _ة ممصم 
المشار إليها سابقاء وبصفة خاصة فى ص ص 501 - 501. 


(4"'" أنظر الحكم ال فى قضية: 
,719 ,296 ,293 20 .5 31 ,0 كاعنطممم عمسلاءطذ ؟ 00 ترللقت© - معلاة 
.(1930) 7 )© .250 2623.4 .1 36 

مشار إليه فى : 


.... 50611 78306 .51115 المرجع المشار إليه الإشارة فى ص .٠١‏ 
1 الحكم السابق فى ص 145 كما هو مشار إليه فى ك5 71306 ,وتلل ؛ 
السابق الإشارة إليه فى ص .٠١‏ 


وأطة سه .7 وناقط[آعط 11 2١‏ مشكلة مدى دسئورية بعض نصوص 
القوانين الفيدرالية التى تتطلب تسجيل بعض أنواع المبيدات الحشرية 
وناو . وكان 710853240 قد طور طريقة مبتكرة لتركيب إحدى هذه 
المبيدات وكانت لديه كافة البيانات 43:8 عن المعادلات الكيميائية لهذا 
الابتكار. وكانت سرية هذا الاكتشاف تتركز فى عدم إفشاء هذه البيانات 
وعدم وصولها بطريقة أو بأخرى إلى المنافسين» وخاصة أن المكتشف فضل 
استغلالها كمعرفة فنية» وعدم طلب براءة اختراع عنها. ومن ثم فتقديم هذه 
البيانات إلى الجهة الإدارية؛ والسماح لأى شخص بالاطلاع عليها معناه 
فضح سرية: الاكتشاف وضياع حق الاستئثار الذى تخوله المعرفة الفنية 
للمكتشف 052,. 


ولقد حكمث المحكمة بأن إلزام المكتشف بتقديم هذه البيانات إلى الجهة 
الإدارية يشكل انتزاعا واعتداء على حقوق المخترع؛ فى ظل قوانين 
الولايات؛ لأنه يشكل نوعا من الاستيلاء عليها دون تعويض عادل مصكلة) 
8 )نه أكناز ]ل01ط]1< » وأن هذا يخالف متطلبات مبدأ المشروعية 
655 #نال وفقا للتعديل الخامس من الدستورء وذسك على أساس أن 
المخترع 110258372:0 له حق ملكية على المعلومات والبيانات 0348 الخاصة 
بطريقة تركيب هذا المبيد الحشرى التى تلزمبه: جهة الإدارة بإفشائها. هذه 
البيانات تشكل حق ملكية بالمعنى الفنى» وتخول صاحبها السلطة في منع 


له (١‏ أنظر : 
لي .(1984) 986 ,10.5 467 ,لإانةسره© واأمفكدمك/1 .ا بمقط لاءعامم 
أنظر الحكم السابق» فى ص ص 485 - 548. . 


؟45 


الآخرين والمنافسين من الاستفادة بهاء وتؤدى إلى استئثار المخترع باستعمال 
واستغلال. اكتشافه 258). 


ولقد ذهب البعض أيضا إلى أن الحقّ على المعرفة الفنية لا يعتبر 
حق ملكية بالمعنى الدقيق؛ لأنه حق لا يتسم بالدوام؛ إذ يختفى هذا الحق 
بمجرد أن تصبح المعلومات علنية؛ أو يتوصل إليها عد كبير من الأشخاص 
بحيث تتلاشى الميزة التنافسية التى تخولها السرية؛ كما أن أسلوب حمايتها 
يعتمد إلى حد كبير على الأسلوب الذى يتم نقلها به إلى الأشخاص الآخرين 
وأيضا على ظروف استعمالها 059. 


والواقع أن الحجة السابقة ليست قاطعة: إذ أنه يكاد يكون من المسلم به 
أن المقصود بدوام حق الملكية هو استمرار وجوده 'ما دام محله ولا يزول 
إلا بزواله» فهو دوام للحق نفسه لا لشخص المالك”... فحق الملكية إذزن حق 


للسسبيتييت تبت لبس 

: .١٠١١8- ١١١8 الحكم السابق فى ص ص‎ )١١( 

١‏ وأبرز الفقهاء المعارضين لفكرة الملكية كأساس لحماية المعرفة الفنية كل من 
13 و ؤذاا . حيث يقول الاستاذ ععمن : 

"واتعمميم" كه لمدماءكتل تعاامم اعدزنابد عطاءه موتامفعععل عطا بمتمعة عمط كط" 

م نعدواءكأل عننا ومتلدالة. كه ردج عذ) هذ عممىهكتمواد أموءا مم قط 
أظر ."اكتنه ما لهناه؟ كذ مدل متطعههتاقاء؟ أدتاضعلههم خَ دمعلسس 


....... 6أ56616 15206 01 اقم[ 16 ,عدن" المرجع 'المشار إليه سابقا فى ص 755. 
أمنا وذااكا : فهو يقول: 

8 كه 'زألعم 10م 01 كعاباطة 3 أمسممه علطا عانتكن أكستمعة كذ وانتمطاب2 كه أطواءم 16" 

عا لأنامطة طعتطج كاناوة فقط ممدمعم 3 امم عه #عطاعطه عمتسممعاءل مز علءتاكتور 
أنظر ."لع 2أمعمعه16 


....... 5661615 17206 ,1115 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص .١7‏ 
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دائم يدوم ما بقى محله فلا ينقضى إلا بهلاك الشئ" :4 . فوجود المحل 
واستمراره شرط لاستمرار حق الملكية على الشئ. فإذا طبقنا ذلك على 
المعرفة الفنية أمكن القول بأن السرية هى شرط بقاء محل الحماية» فإن زالت 
السرية» أدى ذلك إلى فناء هذا المحل نفسه أى المعرفة الفنية بحيث تصبح 
أمرا مباحا. وهلاك المعرفة الفنية معناه زوال القيمة التنافسية التى كانت 
تخولها للمالك الأصلى لها. فحق الملكية على المعرفة الفنية هو حق دائم من 
هذا المنظورء وافتضاح سريتها يؤدى إلى مجرد هلاك محل الحماية. ثم إنه 
إذا كانت المعرفة الفنية من حقوق الملكية التى يمكن وصفها بإمكان الاختفاء 
والذوبان 510678 18ةنقءمم0153 بمجرد أن تصبح المعلومات التى تحتويها 
ذائعة ومنتشرة» فإن هذه الخصيصة ليست قاصرة على حقوق المعرفة الفنية 
وحدهاء بل هى سمة لبعض أنواع حقوق الملكية الصناعية الأخرى. فملكية 
العلامة التجارية تكتسبء فى القانون الأمريكى؛ عن طريق الاستعمال» 
والتسجيل ما هو إلا أثر مقرر للملكية. ويقصد بذلك الاستعمال الفعلى الذى 
يجعل للعلامة الفعالية فى تمييز منتج معين عن غيره من المنتجات 
الأخرى» حتى لا يقع الجمهور فى لبس ما. على أن ملكية العلامة التجارية 
تزول إذا لم تعد العلامة بذاتها كافية لتمييز أو تعيين المنتجء وذلك إِذا 
أصبحت مثلا من الذيوع والانتشار بحيث ترتبط فى أذهان الناس ليس 
بصنف المنتخ وإنما بجنسه 8676130, فى هذه الحالة تندشر ملكية العلامة 
التجارية؛ ويشترك الجميع فى إمكان استخدامها لنفس جنس المنتج. واختفاء 
ملكدة العلامة فى هذه الحالة لا يطعن فى أنها كانت يوما محلا لحق الملكية 
4" ومن ذلك أيضاء أن قواعد الشريعة العامة 1.20 08سممره© ما زالت 
)١50(‏ أن 


كله ا 55-5 ا ون 


هك 


تعتد بحماية حقوق المؤلف بالنسبة للأعمال غير المنشورة 64طكناطناممد 
ونه" » أما الأعمال المنشورة فهى موضوع لحماية القانون الفيدرالى. 
ومعنى ذلك أن مبادئ الشريعة العامة ما زالت تضفى الملكية على الأعمال 
الفنية والأدبية غير المنشورة؛ وطالما بقيت كذلك. أما إذا قام صاحب العمل 
الأدبى أو الفنى غير المنشور بإطلاع الآخرين عليه فإنه ينقد هذه الحماية 
التى تقررها قواعد العدالة» ومع هذا لا يمكن الطعن فى الاعتراف بحق 
الملكية للمؤلف على عمله غير المنشور قبل تسربه إلى الآخرين 49». بل إن 
المخترع الذى حصل على براءة اختراع؛ ينتهى حق الاستئثار المخول له 
بالبراءة بعد سبع عشرة سنة بحيث يصبح للجميع استخدامه؛ وهذا لا. يطعن 
فى الاعتراف له بحق الاحتكار خلال الفترة التى كانت تسرى فيها البراءة. 


أما الحجة الأساسية التى تبرز دائما كأساس للهجسوم .على منطق 
الاعتراف بملكية المعرفة الفنية فهى أن هناك فارقا جوهريبا بين نظام 
براءات الاختراع ونظام حماية المعرفة الفنية. فبراءة الاختراع؛ فى رأى 
الكثير من الفقهاء؛ تخول صاحبها حق ملكية من حيث أنها تعطيه فرصة 
الاستثثار بها واحتكار استغلال الاختراع طوال مدة.البراءة 045. أما مالك 


...... ...560105 15306 ,لافمع 811 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول» الفصل 
الأول فى ص ص ©« -5. 

49) أنظر فى هذه الحجة: : 

....... 101اء 8016 أدعقعآ 1116 ,00161ممعووء2 المرجع المشار إليه سابقأ فى ص ص 
- 5"0. أنظر أيضا الدكتور حسام عيسى؛ نقل التكنولوجيا ... المرجع المشار 
إليه سابقاء فى ص ١41١‏ حيث يذكر أن مبادئ الشريعة العامة قد اعترفت بحق 
ملكية المخترع على اختراعه حتى قبل صدور قانون براءات الاختراع فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

)١45(‏ أنظر فى الحق فى ملكية البراءة فى الفقه الأمريكى: 


415 


المعرفة الفنية» فهو لا يستطيع منع الأشخاص الآخرين من مواصلة 
استعمال واستغلال المعارف الفنية المشابهة والتى توصلوا إليها بطريقة 
مستقلة» سواء كانوا فى ذلك سابقين أو لاحقين للشخص طالب الحماية. 
وبعبارة أخرىء ففكرة الاستئثار التى تميز الحق الذى تخوله البراءة لا 
تتوافر بصدد المعرفة الفنية. 


ويذهب الفقه الراجح فى الولايات المتحدة إلى تفنيد الحجة السابقة من 
وجهين: فأولاء فحق المخترع على براءة الاختراع ليس حق ملكية عادى؛ 
وإنمبا احتكار تزآوم080:: 24. فمن صدرت له البراءة يمكنه منع أى 
شخص آخر توصل إلى نفس الابتكار - وإن كان للخير السبق فى 
الاكتشاف - من القيام باستغلال الاختراع أو التصرف فيه. إلا أن البراءة لا 
تخول جميع سلطات المالك؛ حيث لا تعطى حقا بالاستثثار باستعمال 
الاختراع؛ أو على حد تعبير أحد فقهاء الملكية الصناعية فى مصر. "أن 
حق الملكية يشمل عناصر ثلاثة هى: الاستعمال» والاستغلال» والتصرف». 
وهذه العناصر. لا تتوافر جميعها فى حقوق الملكية الصناعية؛ فالحق فى 
براءة الاختراع يتكون من عنصرى الاستغلال والتصرف فحسبء دون 
عنصر الاستعمال؛ بمعنى أن صاحب براءة الاختراع له أن يباشر 
استغلالها وأن يتصرف فى البراءة بأن يتنازل عنها لغيره بمقابل أو بغير 


- 


تت .... اااقمآ أمعاقط ,813015 يت عاومط0 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص :8١7‏ وما 
بعدهاء وفى الفققه المصرىء راجع بحث الدكتور كمال محمد أبو سريع: حق 
الملكية فى براءة الاختراع؛ مجلة إدارة قضايا الحكومة:؛ السنة السادسة والعشرون 
(1147). فى ص ص 6 - ١لا‏ 

429 أنظر: 
...... 560105 15306 ,8زل,ع 8/111 المشار إليه سابقاء الجزء الأول الفصل الأول» فى 

ص 5. 1 


/ 


مقابل» ولكن لا يترتب على. الحق فى البراءة حق صاحبها فى استعمال 
اختراعه استعمالا خاصا لنفسه إذ أن استعمال الشخص لشئ مادى إنما 
هو عنصر من عناصر حق الملكية العادى وليس من خصائص حقوق 
الملكية الصناعية. وإذا كان للمخترع أن يستعمل الجهاز الذى ابتكره فإنما 
استعماله للجهاز ترتب على حق ملكية عادية للجهاز وليس نتيجة منحه 
براءة الاختراع. وتبعا لذلك فإن الحق فى براءة الاختراع يختلف عن حق 
الملكية إذ أن البراءة لا يترتب عليها حق استعمال مثل الاستعمال الذى 
يثرتب على حق الملكية' 0؛". أما عن الوجه الثانى للرد على الانتقاد 
السابق» فهو أن حق ملكية المعرفة الفنية يخول المالك جميع سلطات الملكية 
فى القانون الأمريكى بما فيها سلطة الاستعمال التى لا تخولها البراءة. كما أن 
هذه السلطات هى سلطات استئثارية فى مواجهة الكافة 24. صحيح أن 
مالك المعرفة الفنية لا يستطيع أن يمنع هؤلاء الذين طوروا أو اكتشفوا نفس 
المعرفة بطريقة مستقلة. وهنا يحصل التناقضء إذ كيف يمكن القول بأن لعدة 
أشخاص سلطة استتئثارية على ذات المحل؟ يجب أن نلاحظ أن المعرفة 
الفنية لو وجدت لدى عدة أشخاص فى وقت واحدء فإن ذلك لا يخل 
بسلطات الملكية الثابتة لكل منهم؛ إذ أن كلا منهم قد حاز هذه المعرفة 
بطريقة مستقلة» أى وصلت إليه بطريق مشروع عمن طريق البحث 
والاجتهاد الذاتى؛ ويمكن لأيهم الاستئثار بما توصل إليه من خلق أو ابتكار؛ 


)١4©‏ أنظر الدكتور محمد حسنى عباس؛ الملكية الصناعية؛ المرجع المشار إليه سابقاء 
فى ص .١١‏ وأنظر فى القانون الأمريكى»ه0ناءهاه,5 أدومآ 6ط] باعادهسعووع2 
...... المرجع السابق الإشارة إليهء فى ص 556. 

41 ) أنظر فى ذلك: 
... وروقة - ازمصكة كه سمناععامء2 أدوعآ 110 ,اءأتدهضرعوو2 المرجع المشار إليه سابقا 
فى ص ص 5817 - 5175. 


14 


أضف إلى ذلك أنه مهما بلغت درجة التشابه بين ما توصل إليه عدة 
أشخاص لمعرفة فنية ماء فإنه يبقى مع ذلك اختلافا فى المحتوى ولو كان 
هذا الاختلاف هامشيا أو بسيطاء مما ينفى إمكانية وجود تطابق تأم بين 
معارف فنية معينة ؛0. ومن ثم فإن محل الملكية ليس واحداء وإنما هو 


يتعدد بتعذد الملاك. 


فالمعرفة الفنية وفقا لكل من الفقه والقضاء الأمريكىء هى حق ملكية 
بالمعنى الضيق. وهناك تطبيقات عديدة فى القانون الأمريكى تؤكد على هذا 
المعنى. من ذلك؛ أنه يجوز للشزيك أن يقدم المعرفة الفنية التى ابتكرها أو 
طورها كحصة فى شركة ماء على سبيل التمليكء فتصبح المعرفة الفنية 
ملكا للشركة ذاتها كشخص معنوىء ويمكن دخولها فى موجودات الشركة 
عند التصفية؛ ولا يجوز للشريك بعدئذ استعمالها أو استغلالها أو التصرف 
يها بطريقة منفردة 4". أضف إلى ذلك؛ أن الشريك عند تقديمه المعرفة 
الفنية كحصة فى الشركة فإنه يحصل على أسهم عينية 5828765 5621 » ومن ثم 
تراعى إجراءات تقدير الحصة العينية بالنسبة للمعرفة الفنية قبل منح هذه 
الأسهم «؛". كما أن قانون الضرائب :12 «ة؛ الأمريكى يعامل؛ بصفة 
العامة» الضرائب على استغلال وبيع المعرفة الفنية معاملة الضرائب على 
الملكية 0). بل إن المعرفة الفنية يجوز أن تكون محلا لعقد الأمانة 

65 7206 ,:1مج 80:1 وأيضا راجع الأحكام القضائية المشار إليها فيه؛ الجزء 

الأول؛ الفصل الأول؛ فى ص ص 1١8‏ -'15. 
05 شري لمان فى هوف 1-109 


.... لمتاععامرط أققعآ 1116 ,باعاهودعووء2 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 579. 


؛ولط » والذى يستلزم أن يكون محله ؛5ناتا 565 واردا على ملكية شئ 
ما 000. ومن التطبيقات كذلك التى تؤكد فكرة الاعتراف بحق ملكية 
المعرفة الفنية» أنه لا يجوز بمجرد وفاة صاحب المعرفة الفنية» رفع 
دعوى لمنع الاعتداء عليها عونا 65م0:م181 » إلا بعد انتقال التركة نفسها 
إلى الورثة:؛ لأن الدعوى فى هذه الحالة هى دع وى عينية 1681 
«دناءة 007. ولعل أطرف التطبيقات فى هذا الصدد أنه عند شهر إفلاس 
المدين صاحب المعرفة الفنية؛ فإنه تغل يده عن التصرف فيها أو استغلالها؛ 
وأيضا لو تم بيع المشروع المالك للمعرفة الفنية خلال فترة الريبة 04 765104 
اناول » فإنه لا يجوز للمشترى أن يقوم برفع دعوى ضد الشخُص الذى 
قام بالاعتداء على المعرفة الفنية وذلك فى الفترة بين حصول البيع ورفع 
دعوى شهر الإفلاس» لأن ذلك سيكون من حق جماعة الدائتين ممثلة فى 
السنديك نإء)منتلهةط هنأ ععاويص 005 ' 


(97) المرجع السابق؛ فى ص .7١‏ أيضا: أنظر: 

1 ..... قاء5665 71306 ,تانذتعاذ34 المرجع المشار إليسه سابقاء الجزء الأول» الفغصل 
الأول فى ص ص 77 - 77. أنظر أيضا الدكتور حسام عيسىء نقل التكنولوجياء 
دراسة فى الآليات القانونية ... المرجع المشار إليه سابقاء فى ص .١48‏ 
كما يقول الدكتوز حسام عيسى 'باختصار شديد يمكننا إذن أن نقول أن القانون 
الوضعى الأمريكى يعترف بملكية المعرفة الفنية» وأن المقصود هنا هو الملكية 
بمعناها المفهوم فى القانون الفرنسى أو المصرى كحق عينى' أنظِر نفس المرجع» 
فى ص .١145‏ 

(191) أنظر «تنروائ1 » نفس المرجع السابق فى ص ص 75 -75. أيضا أنظر: 
... لمتاءععاورظ أقوع.آ ع1 رأعادهتتعدوء2 فى ص 137٠١‏ 

57 المرجع السابق؛ فى ص ص 57 - 54 أنظر أيضنا: | . 
.... أهوعآ عط؟ بأعاهمسعووء2 المرجع السابقء فى ص .77١‏ 


وهم 


ب سلطات مالك المعرفة الفنية فى ظل مبادئ الشريعة العامة 
قبا لامتتتدمع 
يعترف القانون الأمريكىء طبقا لمبادئ الشريعة العامة» بحق ملكية 
المبتكر على المعرفة الفنية التى توصل إليها. وعليه؛ يمكن لصاحب المعرفة 
الفنية أن يباشر عليها جميع السلطات التى يخولها حق الملكية. 


فمن ناحية أولى» يكون لمالك المعرفة الفنية التمتع باستعمال واستخدام 
هذه المعرفة دون أى تدخل من شخص آخرء طالما احتفظ بذلك بطريقة 
سرية. ولا يطعن فى استئثار المالك فى استعمال المعرفة الفنية» أن يقوم 
آخرون بمحاولة التوصل إليهاء أو التوصل إليها فعلا واستعمالهاء طالما تم 
هذا بطريقة مستقلة تماماء كما ذكرنا © . ومن ثم فإن حق الملكية على 
المعرفة الفنية يسمح لكل من توصل إليها بطريق مشروع من الاستتئثار 
باستعمالها فى مواجهة المنافسين الذين لم يتوصلوا بعد إلى اكتشافها؛ فهو 
استئثار فى مواجهة الكافة» أى المنافسين الذين عجزوا عن تطوير نفس 
المعرفة بطريقة تلقائية ومشروعة. 


وعليه؛ فإن مالك المعرفة الفنية يمكنه استعمالها كما تستعمل الملكية 
على الأشياء فى الأنواع الأخرى من الملكية على الأشياء؛ ودون قيود أو 
حدودء ما عدا تلك القيود المتعلقة بالصحة العامة والأمن القومى ومثيلاتها. 
على أن هذه القيود يتعين أن تكون فى أضيق الحبدود حتى لا تتعمارض مع 


0 أنظر: 


.... مناءعاوء8 أدوعا 116 ,اعادممرعودو< المرجع السابق الإشارة إليه و 
""”,: وأيضا أنظر ص 570. 5 ٠‏ ف 


مبدأ المشروعية 0700655 ©لال ؛ وهو مبدأ دستورى يسرى على حقوق 
الملكية بما لا يجيز الحد من السلطات الورادة عليهاء كقاعدة عامة 050 


ومن ناحية ثانية» فإن حق ملكية المعرفة الفنية يخول المالك إمكان 
التصرف فيها بالطريقة التى يراها., فيجوز للمالك إبرام عقود ترخيص 
للآخرين باستعمال المعرفة الفنية. كما يجوز له القيام ببيعها «20. وإذا 
حصل تصرف بالبيع فإن ذلك يؤدى :إلى انتقال حق الملكية إلى المشترى بكل 
خصائصه فلا يجوز للبائع بعدئذ أن يقوم باستعمال المعرفة الفنية: إلا إذا 
اتفق على غير ذلكه لأن ملكية الرقبة 316 وكذلك المنفمة تنتقل إلسى 
المشترى الجديد. وهنا نلاحظ مرة أخرى التأكيد على الطابع العينى لحق 
ملكية المعرفة الفنية 00. ' 


ومن ناحية أخيرة» فإن للمالك سلطة هامة من حيث أن حق الملكية 
يعطى له حصانة 'وانناسسز معينة تحول دون أى تدخل من الغير قد 
يؤدى بفعل عمدى أو بامتناع أو بإهمال إلى التعديل أو النيل من سلطات 
المالك. ومع هذاء فلا يعد من قبيل الاعتداء على هذه الحصانة قيام أحد 
المنافسين بالتوصل إلى نفس المعرفة الفنية بطريقة ذاتية ومستقلة؛ ثم طلب 
براءة اختراع عنهاء أو حتى نشرها وإذاعتها. فهذه الأفعال من جانب 


064 السابق فى ص 7117. 
الطلة 0 فى ص : 
.... 566115 11306 ,انمع 3:1 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأولء فى ضص 


9 ) أنظر: 


المنافس من شأنها تدمير حق ملكية المكتشف الأول للمعرفة الفنية لأن 
قواعد العدالة ترجح - فىهذه الأحوال - مصلحة المجتمع ككل فى 
الاستفادة من المعرفة الفنية» دون الاستئثار بها من جانب شخص معين» 
طالما لم يحدث بطرق غير مشروعة 106375 65م70مصنا (0"4. 


(ج) قابلية موضوع المعرفة الفنية للحماية ببراءة اختراع لا تحول دون 

استمرار حمايته كحق ملكية طبقا لمبادئ الشريعة العامة: 

ذكرنا من قبل أن موضوع المعرفة الفنية يتسع ليشمل تلك 
المعلومات التجارية» وكذلك الابتكارات سواء كانت غير قابلة لشمولها 
ببراءة اختراع لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك كفقدان مستوى الابتكار 
الذى يشترطه القانون للإرتقاء إلى مستوى البراءة مثلا. وأيضا يشمسل 
موضوع المعرفة الفنية حتى تلك الابتكارات التى ترقى إلى مستوى 
الحصول على البراءة؛ ولكن يفضل مكتشفها الاحتفاظ بها سراء واستغلالها 
على هذا النحو. واختيار نوع الحماية التى يراها المبتكرء فى هذه الحالة 
الأخيرة» أمر متروك له 200. على أن الركون إلى حماية الاختراع تحت 
مظلة قانون الأسرار التجارية؛ وإن كان من شأنه فى بعض الأحوال تمكين 
المبتكر من مد احتكاره لفترة قد تزيد عن تلك التى تخولها البراءة؛ إلا أن 
ذلك: وكما أسلفنا فى المطلب الأول يتضمن بعض المخاطر ومنها احتمال 
توصل الغير إلى نفس الابتكار والحصول على برءاة اختراع تغطيه بما 


)1١8(‏ المرجع السابق» ة ذابققة 
رقهل) 0 ميعن 
.... 5665615 15306 ,انلمع211 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الثانى» الفصل 
الثامن» فى ص ص ” - 4. 


يؤدى إلى منع المبتكر الأسبق فى الاستمرار فى التمتع بملكيته على معرفته 
الفنية؛ ومن هذه المخاطر أيضا ذيوع الابتكار بين المنافسين بحيث تفتقد 
المعرفة الفنية السرية التى هى لب الحماية. على أنه من الجوهرى الإشارة 
إلى أن المخترع لا يمكنه الاعتماد على حماية كل من الأسرار التجارية 
والبراءات فى ذات الوقتء وذلك لأن الحصول على براءة الاختراع يفقد 
الابتكار عنصر السرية اللازم لحماية المعرفة الفنية 00. 


على أن فكرة احتفاظ مالك المعرفة الفنية بالحماية الى يخولها قانون 
الأسرار التجارية؛ على الرغم من قابلية هذه المعرفة من الناحية 
الموضوعية لشمولها ببراءة | ختراع؛ قد أثار حفيظة الكثير من المحاكم 
الأمريكية» وذلك منذ صدور قانون براءات الاختراع الفيدرالى عام 1151. 
ولقد صدرت أحكام ععديدة من محاكم الاستئناف الأمريكية رافضة 'حماية 
ملكية المعرفة الفنية فى ظل مبادئ الشريعة وقزانين الولايات لتعارض 
ذلك مع مقتضيات الحماية التى يضيفها قانون براءات الاختراع الفيدرالى. 
فالاعتراف بحماية المبتكراث» القابلة للحماية للبراءة» يحمل خطرا كبيرا من 
حيث أن معظم المخترعين سوف يحجمون عن طلب براءات الاختراع 
مفضلين الاعتماد على الحماية المستمدة من قوانين الولايات؛ وبالتالى 
يتوافر لهم احتكار لمدة أطول من تلك التى تخولها البراءة. ومن ثم لا 
تتكشف للمجتمع الاختراعات التى تدفع عجلة التقدم والبحث العلمي؛ مما 
يتناش مع السياسة من وراء نظام براءات الاختراع نفسه؛ والتى حرص 
الدستور الأمريكى على تكريسها 07. بل ويزداد الأمر خطورة إذا ما قام 


.8 - ٠ المرجع السايق» فى ص ص‎ )١١ 
أنظر فى عرض هذه الأفكار:.‎ 0 


.مه 


مالك المعرفة الفنية بإستعمالها واستغلالها تجاريا لمدة تزيد عن عام» 
حيث فى هذه الحالة لا يمكن له أو لأى شخص آخر طلب براءة الاختراع 
لفقدان عنصر الجدة؛ وفقا للمفهوم المحدد فى قانون البراءات؛ وإن كانت 
السرية ما زالت متوفرة 207. وبالتالى تضيع على المجتمع فرصة الكشف 
عن مخترعات هامة وجوهرية كان من الممكن للجميع الاستفادة منهاء فيما 
لو شملها نظام البراءات بالحماية. وعليه؛ فإن الاعتراف بالحماية التى 
تخولها الشريعة العامة للمعرفة الفنية القابلة لحمايتها أصلا ببراءة اختراع 
من شأنه تقويض السياسة التشريعية التى رسمها المشرع الفيدرالى؛ كما 
يتعين هدم هذه الحماية لتعارضها مع المبادئ الدستورية» وبصفة خاصة 
تعارضها مع مبدأ سمو القانون الفيدرالى ع125ء بإع13:23م511 على قوانين 
الولايات» وهو مبدأ دستورى هام. 


وفى عام 19474 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما شهيرا 
حسمت به الخلاف الدائر فى محاكم الاستئناف حول هذه المسألة. ففى 


152:06 باتلمع 1/11 ها لعطكتاطنا2 ,اتقآ عاقاذ )0 ممتاجسععر2 ,لدمصسوتط .4 إعولزة 
.0 - 1,81 - 51 .22غق , 81 «تلمعممق ,2 عمساملا ,كاععمم 
وأنم ا : 


.... الاقآ لمع اوم ,5أعه3 # 4و0 المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص “الا - 
88 5 


وأنظر بصفة خاصة الحكم الصادر فى قضية 12066 والذى ناقش 
السياسة التشريعية لقانون براءات الاختراع فى علاقته بالحماية التى تفرضها 

الولايات على الأسرار التجارية: 

.(1973 ,6خ" ) 1014 20 .*1 478 ,ونا00:2012 لامتعاظ8 ./ا لإلتوممدده© 1ز0 ععموجع1 
هذا الحكم منشور بأكمله فى مؤلف «:فمع1ن/8 عن الأسرار التجارية والسابق 
الإشارة إليه» الجزء الثانى: الملحق رقم () ٠‏ وبالذات فى ص ص 128- - >1. 

(065 أنظر الحكم السابق» فى ص 1-22 من مؤلف «نأمعانالة ٠‏ السايق الإشارة إليه. 


الحكم الصادر فى قضية: 001 مم8 .بد .00 1ز0 معسورع]1 مدق 
قررت المحكمة بأن قوانين الولايات المختلفة والمتعلقة بالأسرار التجارية لا 
تتعارض مع القانون الفيدرالى الخاص ببراءات الاختراع؛ ومن ثم يجوز 
حماية المعرفة الفنية فى ظل الشريعة العامة حتى ولو كانت فى حد ذاتها 
مستوفية لشرائط حمايتها كاختراع يمكن أن تصدر عنه براءة. وتتلخص 
الوقائع فى هذه القضية فى أن شركة 38لأة:ه11 ؛ وهى شركة عملاقة فى 
مجال الصناعات الكيمائية» قامت بتطوير وسيلة معينة لتصنيع مزيج من 
زجاج الكريستال لقادتوي عنأء 1ر5 و ذلك لاستخدامه لحجب الذرات 
المشعة «رهخ18018 118لذه10 وكان أحد العاملين في هذه الشركة قد اطلع 
بحكم وظيفته على هذه الوسيلة المبتكرة» وحرصا من الشركة على سرية 
المعرفة الفنية» فلقد تضمن عقد العمل شرطا يوجب عليه عدم إفشاء 
هذه الوسيلة السرية. على أن هذا العامل» بعد تركه الخدمة فى شركة 
مك1 قام بالالتحاق بشركة 810101 » والثى تعمل فى نفس المجال 
الصناعى. أقامت شركة 113:58 دوق على كل من العامل وشركة 
02 »؛ بإلزام العامل بعدم منافسة الشركة ومنعه من القيام بإفشاء 
المعرفة الفنية التى وصلت إليه فى ظل علاقة تعاقدية مبنية على الثقة؛ 
وبإلزام الشركة المنافسة بالتوقف عن استعمالها واستغلالها لأنها توصلت 
إليها بطريق غير مشروع 9 ولقد أصدرت محكمة المقاطعة الشمالية 
لولاية اوهايو حكما لصالح الشركة المدعسية؛ وعندما عسرضت القضيمة 
على محكمة الاستئناف للدائرة السادسة قررت المحكمة أنه وإن كان يجوز 


() أنظر الحكم الصادر فى قضية 2066«عك1؛ والمشار إليه سابقا. 
0" أنظر وقائع القضية؛ فى الحكم المشار إليه سابقاء فى ص 2 - 32 امن 
مؤلف 16:11 المشار إليه سابقا. 


كمه 


منع المدعى عليهم من استخدام الأسرار التجارية فى ظل قوانين الشريعة 
العامة المطبقة فى ولاية اوهايوء إلا أنه إذا كان السر التجارى مما يجوز 
شموله ببراءة اختراع؛ وقام المخترع باستغلاله تجارياء فإنه يفقد بالتالى 
عنصر الجدة اللازم توافره للبراءة» وهذا يؤدى إلى إغلاق أى أمل 
للحصول عليها من جانب أى شخص آخر يتوصل إلى نفس الاختراع؛ ومن 
ثم بقاء المعرفة الفنية سراء مما يحرم المجتمع من تكنولوجيا معسينة كان 
من الممكن أن تشيع وتعرف للكافة فيما لو صدرت البراءة. ومن هنا كان 
المتعين إغلاق باب الحماية الذى تفتحه قوانين الولايات على مصراعيه 
وذلك للتعارض الشديد مع القانون الفيدرالى 059. 


وعندماً عرضت القضية على المحكمة العليا كان من المتعين عليها 
إبراز ما إذا كان فعلا هناك تعارض بين السياسة التشريعية التى يتبناها 
القانون الفيدرالى فى مجال حماية الاختراعات وبين تلك البياسة التى 
تتوخاها الولايات المختلفة لحماية المعرفة الفنية فى ظل مبادئ الشريعة 
العامة وقواعد العدالة. وفى سبيل إبراز ذلكء فرقت المحكمة بين ثلاث 
طوائف للمعرفة الفنية: فمن ناحية أولى؛ أنه إذا كانت المعرفة الفنية فى 
شكل معلومات تجارية 1284011120405 806 » فإنه لا تعارض بين حمايتها 
فى قوانين الولايات؛ التى تستهدف فى المقام الأول إعطاء ميزة تنافسية 
لمالك هذه المعلومات وخاصة أنه يقوم بتطويرها بعد جهد مكثف ونفقات 
باهظة؛ وبين الحماية التى يخولها قانون براءة الاختراع؛ لأن هذا القانون 
الأخير يخرج هذه المعلومات من نطاق تطبيقه؛ هذا من جهة؛ ومن جهة 


6" المرجع السابق فى ص 1-2 


لزأدة 


أخرى؛ أن المجتمع كله لن يضار من الاحتفاظ بهذه المعلومات سرا 
وقصرها على مشروع معين لمدة غير محدودة 070. ومن ناحية ثانية., 
فإنه إذا كانت المعرفة الفنية فى شكل ابتكارات ما غير مستوفية شروط 
الحصول على البراءة» فإن استمرار حمايتها فى ظل مبادئ الشريعة العامة 
للولايات المختلفة لن يساعد من قريب أو من بعيد على تحقيق:أهداف 
قانون براءات الاختراع الفيدرالى؛ ومن ثم لا تعارض بين الاعتراف بحماية 
هذه المخترعات فى الشريعة العامة وبين القانون الفيدرالى 77". ومن 
ناحية ثالثة» إذا كان موضوع المعرفة الفنية اختراعا يمكن شموله ببراءة 
اختراع لاستيفائه الشروط اللازمة لذلك؛ وفى نفس الوقت يمكن للمخترع 
تفضيل حمايته كسر تجارى؛ ولاشك أنه إذا قام تعارض بين الحماية التى 
يخولها القانون الفيدرالى وتلك التى تقرها قوانين الولايات؛ فإن هذه الحماية 
الأخيرة يتسين إلغاؤها. على أن المحك الأساسى لقياس وجود هذا 
التعارض بين نوعى الحماية لا ينشأ لمجرد توفر حماية ما فى ظل قوانين 
الولايات» ولكن ما إذا كانت هذه الحماية تشكل خطرا ما على نظام براءات 
الاختراع الذى كفله المشرع الفيدرالى 27. وفى تحليلها لمدى وجود مثل 
هذا الخطرء ذهبت المحكمة إلى أن الحماية التى يكفلها قانون الأسرار 
التجارية هى حماية هشة بمقارنتها بالحماية التى يرتكز عليها نظام البراءات. 
فقانون الأسرار التجارية لا يمنع أى شخص من التوصل إلى نفس الابتكار 
والاستمتاع بنفس الحماية؛ طالما كان اكتشافه له بطريقة مشروعة كالبحث 


.2- 11! المرجع السابقء فى ص‎ ١17 
. 12-13 ,12 - 14 المرجع السابق» فى ص‎ 9 
.- 14 المرجع السابق؛ فى ص‎ 0 


ممه 


المستقل أو تحليل عناصر المنتج :*2. ثم إن مالك المعرفة الفنية يتععرض 
لمخاطر عديدة منها سرقة ابتكاره أو إفشاء سريته بسبب خيانة إحدى 
علاقات الثقة التى قد يضعها فى العاملين معه أو المرخص لهم مثلا 
باستعمالهماء وهنا يفقد المالك ملكية هذه المعرفةء ولا يبقى له فى الكشير 
من الأحوال إلا التعويض. هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن المجتمع 
نفسه لن يضار من المخترع الذى يؤثر حماية الأسرار التجارية فى ظل 
الشريعة العامة لقولينن الولايات؛ رافضا الحماية التى تكفلها البراءة. ذلك 
لأن من الثابت عملا أنه لو قام المخترع بالاحتفاظ بابتكاره واستعمماله 
واستغلاله بنفسه فى إطار مشروعه؛ فهناك احثمال كبير أن يقوم آخرون 
بالتوصل إليه بطريقة مستقلة» حتى ولو اتخذ المخترع جميع الاحتياطات 
اللازمة للحفاظ على السرية؛ لأن مجرد استغلال الابتكار تجاريا سوف 
يؤدى إلى تنبيه المنافسين الآخرين إلى وجود تكنولوجيا جديدة وغامضة 
مما سيدفعهم ويحفزهم إلى تكثيف الجهود البحثية للتوصل إليهاء مما 
سيؤدى فى يوم ما إلى القضاء على الميزة التنافسية التى كان يحاول 
المخترع أن يجنيها فى ظل مبادئ الشريعة العامة. ولذا فإنه ليس من 
المتصورء إلا فى النادر من الأحوال» أن يضحى المخترع ببراءة اختراع 
مفضلا حماية الأسرار التجارية. وبناء عليه؛ فإن قوانين الولايات التى 
تحمى ملكية المعرفة الفنية لا تشكل خطرا داهما على الحماية الفيدرالية. 
ومن ثم يمكن للولايات الاستمرار فى خلع الحماية على المبتكرات» التى 
وإن كانت قابلة للحمصول على براءة اختراع عنهاء إلا أن مالكها آشر 
الاحتفاظ بها سرا 07. 
رحكل 


13 المرجع السايق» فى ص 16 - 12 ,15 -. 
)١(‏ المرجع السابق؛ فى ص ص 17 - 16,12 - ع1 . 


6. 


ولم تتردد المحكمة العليا الأمريكية؛ فى تأكيد استمرار حماية 
المعرفة الفنية فى ظل مبادئ الشريعة العامة عندما عرضت عليها هذه 
المسألة مرة أخر ى فى قضية .00 [نعمء2 عسامم علوند0 ,1 تمكصميم 
وهى أحدث.قضية للمحكمة العليا فى هذه المسألة «"2. وتتلخص 
وقائعها فى الترخيص لشركة 0101 باستخدام المعرفة الفنية التى كانت 
تحوزها شركة 00 ؛ مع ارتباطها بعقد تسليم مفتاح معل1مطبرع ]1 ٠»‏ 
وذلك لقاء دفع مقابل وعنائا/ز720 معين. وكانت شركة 41025018 قد 
تقدمت للحصول على براءة اختراع عن هذه المعرفة الفنية الى تحوزها 
والتى ظلت تستغلها سرا لفترة معينة. وكان من شروط :عقد الترخيص بين 
الشركتين استمرار دفع مقابل التكنولوجياء فى حالة صدور:قرار سلبى من 
مكتب براءات الاختراع» برفض منح البراءة. ولم تصدر البراءة. عندئذ 
قامت الشركة المرخص لها برفض الاستمرار بدفع نفقات التكنولوجيا على 
أسإس أن القانون الفيدرالى (أى قانون البراءات)» والذى يبيج استعمال 
واستغلال الاختراعات غير المشمولة ببراءة؛ يتعارض مع أحكام قوانين 
الولايات المختلفة التى تحظر ذلك. ومن ثم فإن دفع نفقسات أو مقابل معين 
للمرخص بتكنولوجيا غير مشمولة ببراءة اختراع يكون على غير 
أساسض03727). ولقد اتبعت المحكمة فى رفض هذه الحجة نفس المنهج الذى 


أنظر: 
: .(1979) 257 .5.] 440 روه لأممعه امامظ ملعتن ٠/١‏ ومعدمهم 
)٠5(‏ الحكم السابق؛ فى ص ص اه - 788. , 


هق٠‎ 


سلكته المحكمة فى قضية 163066 من تأييد الحق فى حماية ملكية 
المعرفة الفنية فى ظل قوانين الولايات ومبادئ الشريعة العامة 070. 


وإذا كانت الشريعة العامة 1-27 00153083 تحمى المعرفة الفنية 
بإعتبارها حقا من حقوق الملكية وفقا للمفهوم الفنى لهذا الإاصطلاح فإن 
القوانين: الجنائية سواء على المستوى الفيدرالى» أو على مستوى الولايات 
تقوم بحمايتها أيضا بإعتبارها من حقوق الملكية على نحو ما سوف نعسرض 
له فيما يلى. 


ثانيا- مدى اعتبار المعرفة الفنية حقا من حقوق الملكية فى 
قوانين الجنائية: 

حرصت القوانين الفيدرالية وكذلك القوانين التى صدرت على مستوى 
الولايات المختلفة فى مجال القانون الجنائى على تأكيد الحق العينى على 
المعرفة الفنية» فجعلت الاستيلاء عليها داخلا فى مفهوم جريمة السرقة. 
وعلى المستوى الفيدرالى»ء صدر القانون الوطنى لمعاقبة سرقة الملكية 
اعم لإاكعم220 تع1ه5 38]2003[1 وذلك فى عام 1915 2729, كمسا 
أصدرت الولايات المختلفة قوانين مماثلة. ونطاق بحثنا يضيق بطبيعة الحال 
عن معالجة كل هذة القوانين. على أننا سنقوم بعرض فكرة الملكية على 


.755 الحكم السابق؛ فى ص‎ )١( 


[قفحة أنظر: 


كما هو مشار إليه فى: . : 
حك قاء1ع56 1120 01 ممتاد مهرم مددكنا! رهظ نوانازطدارآ لممتنسء) بمتعاكمع أعقطاء23/11 
المقالة المشار إليها سابقاء فى ص 5 - 85 (هامش .)١‏ 


.(1976) 2314 .10.5.0 باعة تأرعمه21 لعاماة لهموناهلة 


اله 


المعرفة الفنية وإمكانية تطبيقها فى القانون الفيدرالى؛ ثم الإشارة إلى بعض 
قوانين الولايات التى حرصت على تأكيد هذا الطابع. ش 


(أ) المعرفة الفنية هى حق ملكبة وفقا لمفهوم القانون الفيدرالى الخاص 
بسر قة البضائع المسروقة: 

يحظر القانون الفيدرالى الصادر عام *151؛ والخاص بسرقة الملكية» 
نقل ه486 4رومكصدئ الأشياء المسس و قَة بين الولايات المختلفة أو فى مجال 
التجارة الخارجية» وذلك إذا زادت قيمة الشئ الذى تم الاستيلاء عليه على 
خمسة آلاف دولار أمريكى. على أنه يشترط أن يكون الشئ” المسروق النذئ 
يتم نقذه عبر الولايات أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية ذاخلا فى مفهوم: 
الأشياء أو البضائع المنقولة (5815©5ة65< 08 وعقة/ ,000405)» والتى تبلغ 
قيمتها خمسة آلاف دولا أمريكى أو أكثر ©00. 


ولقد طبقت العديد من المحاكم الفيدرالية هذا القانون بصدد سترقة 
الأسرار التجارية» حيث أدخلتها فى مفهوم الأشياء أو البضائع الفنقولة» 
واعتبرت الاستيلاء عليها فى عداد سرقة شيئ مملوك للغيرء وبالتالى إضفاء 
الحماية الجنائية الخاصة بصيانة حق الملكية «07. 


85 -6 أنظر المقالة السابقة؛ فى ض‎ )١1 

أنظر على سبيل المثال الأحكام الآتية: 

4 .8 282 رعادعآ ٠١.‏ وعاقاة لعائدتا رز( 0) 20389 .1 365 بعدمناد8 .ا كعاهاة لعائهنا 
.(1960 به 30) 750 


هذان الحكمان مشار إليهما. فى مقالة ,دادم ]24126 المشار إليها سابقاء فى 
ص 6- 5 8 ٠‏ هامش 05). 


ه١‎ 


ومن الواضح أنه لكى يحصل تطبيق لنصوص هذا القانون فلابد وأن 
يكون محل المال المستولى عليه بضائع معينة. وعليه؛ فإنه من الأهمية 
بمكان تحديد الوسيلة التى تم بها تجسيد الأسرار التجارية. ولقد جرت 
المحاكم الأمريكية على اعتبار أن .هناك استيلاء على الأسرار التجارية إذا 
كانت مكتوبة أو مسجلة على أوراق خاصة بالشركة مالكة المعرفة الفنية. 


ففى قضية 01660211 ./ 5181465 21460[] 22070 والتى تضمنت قيام 
بعض الباحثين فى شركة 26315311 ٠‏ المالكة لبعض المعارف الفنية فى 
شكل تركيبات كيميائية من شأنها تأخير انتشار النيران عند اندلاع الحرائق» 
بسرقة الوثائق المسجل عليها هذه الأسرار التجارية وبيعها إلى إحدى 
الشركات المنافسة لقاء مبلغ أربعين ألف دولار. وكانت شركة [أووجوء2 هى 
الوحيدة التى تمتلك هذا السر التجارى؛ مما كان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة 
فى هذا المجال. ولكن ثار التساؤل عما إذا كانت المعرفة الفنية أى 
المعلومات الكيميائية يمكن أن تدخل فى مفهوم 'البضائع' المسروقة التى يتم 
نقلها من ولاية إلى أخرى؟ 


هنا ركزت المحكمة على الشكل الذى حصل فيه تجسيد لهذه المعرفة» 
مؤكدة أن هذه الوثائق المسروقة كانت ملكا لشركة 5811ندء2 وعلى أوراق 
خاصة بها. وهى وثائق هامة لها قيمة كبيرة فى سوق المعالجة الكيميائية 


للحريق. على أنه وإن كان من المهم الأخذ فى الاعتبار الشكل الذى تتجسد 


0 أنظر: 
( طا6) 20320 .15 479 يلأةاتحصعه6.؟ دعاها5 لعاتمل] 
مشار إليه فى مقالة «نفعاوم2 ٠‏ المشار إليها سايقا فى ص 7- 85 . 


رلك 


فيه هذه المعلومات» فإن القيمة الحقيقية لها هى فى ذات المعلومات: وليس 
مجرد الأوراق المكتوبة أو المسجلة عليها «07. أيضا فى قضية: 
؟عاوع ١‏ 512165 1604نه0] 079 توصلت المحكمة إلى حل أكثر جرأة. 
وتتلخص وقائع هذه القضية فى سرقة أحد العاملين فئ شركة 011 16د1 © 
تزههم00) لبعض الخرائط الجيولوجية التى تحدد مواقع اكتشاف البترول» 
وقيامه ببيعها إلى شركة ,1.6516 المنافسة؛ ليس فقط عن طمع فى الربح 
وإنما أيضا بدافع الانتقام من الشركة صاحبه المعلومات بسبب تخطيها له فى 
الترقية» مع تعهد شركة 1.65666 بدفع مبلغ معين بالإضافة إلى عمولة 
تؤدى إليه نظير اكتشاف أى بئر بترولى جديد بناء على هذه المعلومات 
الجيولوجية. وعندما وجهت إلى العامل تهمة السرقة قال محاميه بأن 
القانون يتطلب لوجود هذه الجريمة أن يكون هناك نقل لبضائع معينة 
مملوكة لشخص آخرء ولما كان العامل لم يقم بنقل الخرائط الجيولوجية 
ذاتها والمملوكة لشركة 01:15 ٠‏ وإنما قام بتصويرهاء فمن ثم لم يتحقق أى 
نقل 113500148083 للمستندات الأصلية المملوكة لشركة 14با6 ؛ وبالثالى 
فليس هناك استيلاء على حق الملكية. ولقد رفضت المحكمة هذا الدفاع وقالت 
إن الملكية تتمثل أصلا فى المعلومات السرية التى توضحها الخرائط: ذلك 
لأن المنافس لن يدفع ثمنا باهظا فى أوراق ما إلا لما تمثله من قيمة معينة. 


0) القضية السابقة فى ص ص .57١ - 77٠١‏ كما هو مشار إليها فى «أهادم - 


20 أنظر: 
.(1960 © 30) 204730 .1 282 ,تعادعنآ ٠!.‏ قعأها5 لعاتملا 
كما هو مشار أليه فى «ءادم5 ٠»‏ المقالة المشار إليها سابقاء فى ص 8- 5 8 . 


65١4 


ومن ثم لا يهم الوسيلة أو الأداة التى انتقلت بها هذه المعلومات: وسواء 
كان ذلك عن طريق المستندات الأصلية أو عن طريق صور 165م0© 
أخذت لها 040. وأكدت المحاكم الأمريكية المعنى السابق فى قضية 
106 ١لا‏ 512165 4ء]ندل] 04 حين قام أحد العاملين فى شركة 
حزن وهى.إحدى الشركات الكبرى فى الصناعات الكيميائية» 
بسرقة المعلومات المرتبطة بحياة بعسض الكائنات الدقيقة - 1 
51 ةع وبيعها إلى شركة منافسة. وادعى العامل عدم حصول السرقة 
على أساس أن الأوراق التى نقل عليها هذه المعلومات كانت ملكا له وليست 
ملكا للشركة. حينئذ أعلنت المحكمة أنه على الرغم من أن الأوراق الى تم 
نقلها إلى الشركة المنافسة هى ملك للعاملء إلا أن المقصود بالملكية فى 
معنى القانون» هى ملكية المعلومات نفسهاء وليس ملكية السند المادى الذى 
تتجسد فيه. والسند المادى ما هو إلا مجرد أداة نقل المعرفة الفنية 025. 


والواقع أن الأحكام السابقة كانت تعالج مسألة سرقة المعرفة الفنية كلما 
تجسدت فى سند مادى معين. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى حماية نقل 
المعرفة الفنية متجردة عن أى سند مادى. ومثال ذلك أن يقوم أحد العاملين 
فى مشروع ما باستيعاب وحفظ المعلومات السرية فى ذاكرته ,10600 » ثم 
الإفشاء بها إلى مشروع منافس. فى هذه الحالة» هل يمكن القول بأن هذه 
المعلومات المجردة عن أى سند مادى؛ يمكن أن يطبق عليها وصف 

0 الغضية الس في ص ص 1/01 داه 
(1966 .01 20) 9 2 ."1 365 ,8011056 .1 5م )و5 لعائمل]1 


كما هو مشار إليه فى «أءادم5 ٠‏ المقالة السابقة فى ص (1 - 5 8 . 
)١45(‏ الحكم السابق فى ص .59١‏ 


هزه 


'البضائع' 80045 التى يتم نقلها بين الولايات؟. فى الواقع إنه قد يكون من 
الصسعب فى هذه الحالة قبول القول بأن المعرفة الفنية؛ التى لا تتجسد فى 
سند مادى» يمكن أن تمثل بضائع بالمعنى الدقيق. ولذلك فلقد حرصت نقابة 
المحامين الأمريكية؛ قسم براءات الاختراع والعلامات التجارية؛ على اقتراح 
إدخال تعديل على نص القانون بحيث يتم تجريم نقل أى 'سر تجارىء أو شئ 
يتشمن سرا تجاريا ...' طالما تم الاستيلاء عليه بطريقة غير 
مشروعة 49. وبهذا المعنى يتأكد المعنى الحقيقى على ملكية المعرفة 
الفنية ذاتهاء بغض النظر عما إذا كان هناك سند مادى معين يجسدهاء أو لا 
يوجد مثل هذا السند. 


(ب) فكرة ملكبية المعرفة الفنية فى القوانين الجنائية للولايات: 
تبنت العديد من الولايات الأمريكية قوانين جنائية معينة تجرم الاستيلاء 
على الأسرار التجارية أو سرقتها. وحددت هذه القوانين بشكل صريح دخول 
الأسرار التجارية فى مفهوم حقوق الملكية التى يكون الاستيلاء عليها أو 
سرقتها موضوعا للتجريم :28. من ذلك ما نصت عليه المادة الماشرة من 
التقتين الجنائى لولاية الاباما من أن موضوع الملكية المقصودة فى مفهوم 
هذا القانون تنصرف إلى أى 'نقود؛ حقوق الملكية الشخصة المادية أو 
المعنوية» الملكية العينية (التى يمكن أن يتغير محلها) شاملة الأشياء القابلة 
(14) أنظر مقالة «عاوم السابقة» فى ص !1 - 5 8 ٠‏ هامش 55. 
(14) أنظر بصفة أخاصة فى القوانين الجنائية للولايات الأمريكية المختلفة» والخاصة 
بسرقة الأسرار التجارية؛ مقالة #فهادم5 » الإسابق الإشارة إليهاء بعنوان: 
....... لإافلأطدنآ اهمتمفن المشار إليها سابقاء فى ص ص 22 - 5 8 , 158 - 85 ٠‏ 
وأنظر بصفة عامة: 


ا قاع 5 120 تاماك ,3 قائهط ع #عدوو ألا مط 
.(1988) 1128 - 1075 ,رماع انها 


كله 


للزيادة» أو تلك الثابتة فى الأرضء أو الثابتة فى مستندات؛: الحقوق العقدية» 
الحق فى التصرفء المصلحة أو الحق فى المطالبة» الائتمان؛ أو أى سلعة أو 


شئ ذى قيمة معينة ومن أى نوع" رمد), 


كذلك فإن القانون الجنائى لولاية اركنساس ينص فى المادة 5 على أن 
مفهوم حق الملكية ينصرف إلى 'الحقوق المعينة على الأشياء الماديسة» 
والحقوق على الملكية الشخصية والمعنوية» شاملة النقود؛ أو أى أوراق أو 
وثائق تمثل أى شئ ذى قيمة معينة' 043. وهذا النص يدخل الأسرار 
التجارية فى مضمون حق الملكية؛ لأن المادة العاشرة من نفس القانون 
تعرف السر التجارى بأنه 'يشمل المعلومات الفنية ككل أو جزء منهاء 
تصميم؛ وسيلة؛ منتج» مركب ماء أو أى تحسين ليس فى متناول أى شخص 
عدا ذلك الشخص الذى يمتلكها ".. «04). 


كذلك توجد نصوص مشابهة فى القانون الجنائى لولاية تكساس. 
فالفقرة أ/ ؛ من الفصل 507١‏ من هذا القانون تعرف السر التجارى بأنه 
"التكوين الكامل أو الجزئى لأى معلومات تقنية؛ تصميم؛ وسيلة؛ إجراء ماء 
مركبء أو أى تحسين ما له قيمة معينة عند المالك؛ والذى يأخذ المالك 


06 أنظر المادة العاشرة من: 

.(1)1975- 8-8 13 134 .انا 200 ,هلخ ,1 - 8 - 1 13 هدناءو5 
كما هو مشار إليها فى: ...... [االأطهنآ اقمنسنين ,منوزومع السابق الإشارة 
الإشارة إليها فى ص 85-23 - 

)١145(‏ أنظر المادة السادسة من: 
.(1975) 41-2201 .هصخ .ادك علتة 2201 - 1ل دونعم5 
كما هو مشار إليها فى مقالة «0؛م2 , السابقة فى ص ص 31 - 5 8 - 30 - 85 . 
0 أنظر المادة العاشرة» من نفس قانون ولاية اركنساس؛ المشار إليه سابقا 


فلك 


احتياطاته لكى لا يصل إلى علم الآخرين إلا هؤلاء الذين يختارهم المالك 
بنفسه لكى تكون لهم ميزة التعرف عليها". وتدخل الفقرة (8) من نفس 
الفصل هذه الأسرار فى عداد حقوق الملكية التى يشكل الاستيلاء عليها 
جريمة سرقة حيث تنص على أن 'يكون الشخص مرتكبا للجريمة:؛ لو أنه 
بدون الرضاء التام للمالك قد قام: ١‏ - بسرقة السر التجارى؛ أو ؟ - قام 
بعمل حق أو نسخ 1©5م00 من الوثائق أو الشئ الذى يتمثل فيه السر 
التجارى» أو ' - يقوم بالاتصال بالشير لإعلامه أو نقل السبر التجارى 
إليه .." صدى, 


وتطبيقا لذلك حكمت محكمة ولاية تكساس بمعاقبة أحد العاملين 
السابقين فى شركة .م601© ا 00 ام 15ع سسماكما كمه 
على جريمة سرقة بعسض برامج الكمبيوتر وبيعها إلى إحمدى الشركات 
المنافئسة. وفى معرض تسبيبها للحكم قالت المحكمة بأنه يتعين رفض حجة 
المدعى من أن قانون ولاية تكساس يعاقب على جريمة سرقة الأشياء 
المملوكة إذا بلغت خمسين دولاراء وأن الجريمة لذلك لم تتوافر لأن قيمة 
الشرائط التى سجلت عليها برامج الكمبيوتر لا تساوى أكشر من خمسة 
وثلاثين. دولارا. فالقيمة الحقيقية للبضائع المسروقة لا تتمثل فى هذه 
الشرائط وإنما فيما تحويه من معلومات. وعليه أسست المحكمة حكمها على 
أساس أن سرقة برامج الكمبيوتر نفسها كمعلومات يعتبر استيلاء على حق 
من حقوق الملكية بالمعنى الدقيق 49". 
180 أنظر (1974 ممدمت/) 05- لذ 7 انا عمط علقم اممع8 ع1 


مشار إليه فى مقالة هنعادم2 السابقة؛ فى ص 138 5 8 . 
5 أنظر الحكم الصادر فى قضية: 


6»14 


والواقع أن جميع الولايات الأمريكية قد تبنت؛ وبلا استثناء؛ قوائين 
جنائية تجرم سرقة الأسرار التجارية؛ واعتبار الاستيلاء عليها حقا من حقوق 
الملكية (250. لذا نكتفى بالأمثلة التى أوردناها فى هذا الخصوص. 


والخلاصة: أن القانون الأمريكى يعترف بحق ملكية المعرفة الفنية» 
كما أكد القضاء الأمريكى ذلك فى أحكام قضائية كثيرة. والاعتراف 
وسائل الحماية المكفولة للدفاع عن هذا الحق ضد أى اعتداءء أو أى استيلاء 
غير مشروع عليها. كما أن القانون الجنائى الفيدرالى؛ وكذلك القوانين الجنائية 
للولايات المختلفة» تجرم سرقة المعرفة الفنية: باعتيارها سرقة شئ مملوك 
لشخص ماء. 


وعليه؛ تظهر أهمية إضفاء حق الملكية على المعرفة الفنية إذا لم تكن 
تربط المالك بالشخص الذى استولى عليها أى رابطة معينة من روابط الثقة. 
أما إذا كانت رابطة معينة؛ أو علاقة ثقة ما تربط المالك بالمتلقى» فإن 
القضاء الأمريكئ بصفة عامة يفضل تأسيس الحماية القانونية للمعرفة الفنية 
على ضرورة احترام هذه العلاقة» وذلك كما سيتضح لنا فى المبحث الثائى 
من هذه الدراسة. 


.(1966 .مصخ سناع .01)) 20906 .]5.1 02ل رعاما5 .ا عاعوع دجت[ 
كما هو مشار إليه فى مقالة «نعاوم5 ٠‏ السابق الإشارة إليهاء فى ص 140 - 5 8 » 
هامش .)37١(‏ 
() أنظر بصفة خاصة مقالة «أعادمظ ٠‏ السابق الإشارة إليها. 


لمكن 


الأساس القانونى لحماية المعرفة الفنية 

فى القانون الأمريكى (نظرية علاقة الثقة) 
تمهيد وت 

رأينا أن مبادئ الشريعة العامة فى القانون الأمريكى تعترف بحق 

الملكية على المعرفة الفنية؛ وعليه؛ فإن اغتصابها يمكن أن يؤدى إلى إشارة 
كل من المسئوليتين المدنية والجنائية. فحق الملكية يمكن أن يكون أساسا 
لدعوى المضرور. على أن المحاكم الأمريكية لا تستند إلى حق الملكية 
كأساس للحماية إلا إذا كان هو الأساس الوحيد الذى تبنى عليه الدعوىء أى 
فى حالة عدم وجود أى علاقة بين مالك المعرفة الفنية ومغتصبها. أما إذا 
توفرت علاقة معينة قائمة على وجود عناصر من الثقة بين مالك المعرفة 
الفنية والمتلقى لهاء فإن المحاكم الأمريكية؛ بصفة عامة» تفضل بناء الحماية 
على وجود هذه العلاقة لأنها تخولها إضفاء حماية أكبر على المضرور مالك 
المعرفة الفنية 05 من ذلك مثلا إمكان الحكم له بتعويضات رادعة 
65 ها لانهنام ضد الشخص الذى أساء استخدام المعرفة الفنية خارج 
علاقة الثتقفة وبصفة خاصة إذا كان أساس التعويض هو نظرية 
المسئولية 1016 . 


)١1(‏ أنظر فى هذا المعنى: 
المشار إليه سابقا فى ص ص .١!/8 - ١,70‏ .... كاعاعه5 061720 هآ 116 ,تعلدنا 


خرنكن 


وفيما يلى سوف نقوم بعرض نظرية علاقة الثقة والأسس الفنية التى 
تبنى عليهاء مع عرض بعض التطبيقات القضائية لهذه النظرية. وعليه» 
يمكن تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول : مضمون نظرية علاقة الثقة. 
المطلب الثانى : الأسس الفنية لنظرية علاقة الثقة. 


ه١‎ 


المطلب الأول 


أولا - فكرة علاقة الثقة: 

تقوم نظرية علاقة الثقة «نطكهه6ةا2 [دناه506مه0 على فكرة أن 
مالك المعرفة الفنية له الحق فى منع شخص المتلقى الذى تربطه به علاقة 
خاصة من القيام باستعمال أو استغلال هذه المعسرفة فى خارج نطاق هذه 
العلاقة» لجنى ميزات معينة أو للإضرار بالمالك 057. 


وعلى مالك المعرفة الفنية أن يبرز سرية هذه المعرفة وجدارتها 
بالحماية القانونية 257 ثم عليه اثبات أن المعرفة قد وصلت إلى المتلقى عن 
طريق علاقة خاصة تخول للأخير الحصول على المعلومات البسرية بطريق 
مشروع 244. وهذه العلاقة الخاصة تتألف من ثلاثة عناصر: فأولاء يتعين 


١‏ أنظر فى ذلك: 
.... لإلعزومظ لقنااعة عله[ نرع8100 ,اوتام اءمطء:14 المشار إليه سابقاء فى ص 


4ه 
أنظر أيضا : ...... كأت5661 76306 ,1113ع 3111 المثبار إليه سابقاء الجزء الأول» 
الفصل الرابع؛ فى ص .١7‏ وأنظر كذلك فى عرض مفهوم نظرية علاقة الثقة فى 
القانون الأمريكى» الدكتور حسام عيسىء نقل التكنولوجياء دراسة فى الآليات .... 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص ١77‏ وكذلك راجع الأحكام القضائية التى 
عرض لهاء فى ص ١55 - ١77‏ من ذات المرجع. 

57 أنظر: 1 1 
.... كان5661 77806 04 #اقئآ 7186 ,1265 المرجع المشار إليه.سابقاء فى ص 
بذة 


054 أنظر: 
.... 110139 - لزمصع1 كه ومتاععيووظ أدوعآ عط؟ باأعتهممرعدوعط 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 7178. 


؟ه 


أن يكون مالك المعرفة الفنية واضعا ثقة ما فى المتلقى؛ ليس فقط فى القيام 
بواجب معين أو الامتناع عن فعل ماء وإنما فى التزامه العام بالمحافظة 
على مقتضيات هذه الثقة؛ فالتزام المتلقى بالسرية لا ينشأ عن واقعة الإفشاء 
له بخبايا المعرفة الفنية» وإنما بسبب وجود علاقة ثقة سابقة أو معاصرة 
لاتصيال عله بها ©25. والثقة المقصودة ليست ثقة متبادلة؛ إنما هى ثقة من 
منظور مالك المعرفة: أى الثقة التى يقدر هو مداها وأهميتها «0. وثانياء 
يجب أن يعلم المتلقى بوجود هذه الثفة. ويتحصل هذا العلم إما من وجود 
شرط صريح فى العقدء أو شرط ضمنى يشير إلى ذلك. ومع هذا فلا يجب 
إعفاء المتلقى من العلم بوجود هذه الثقة عند تخلف الشرط الصريح أو 
الضمنئ بذلك:.إذ يكفى لاستخراج هذا العلم أن تشير الظروف التى حصلت 
فيها العلاقة إلى وجود ما يبرر اعتقاد المتلقى بأن مالك المعرفة الفنية قد 
وضع ثقته فيه 057.:وأخيراء فإن علاقة الثفة تفترض وجود التزام تام 

.... قعأها5 لعانهتا علا هذ برمقظ - #رمم1 بتلممعقاءع8 يق كعامماة مسو 

ريذه ندال إره ذا ررس 109 


طاممعط بعمووط عا كذ أقطللا : ممتادلومهرمم دكنلا ع5 لهم" ,عل أمومعاكاعآ .18 طاة 
,292 271 ,اتعتعظ احضا برموطلة 1ك .اهلا 7عنندماءوتق عتاطنم ععقة ممتاعسزحآ هه غه 


' ,01987 
٠‏ وبضفة خاصة فى ص 78 7,' 
32 أنظر:” 7 
..... 5065815 75306 ,0لالع111 المرجع المشار إليه سنابقاء الجزء الأول؛ الفصل 
الزابع» فى ضن ١5‏ 


01 أنظر فى هذا المعنى: : 
.... 560565 11306 ,ا0ززرع!:34 المرجع السابق» فى ص .١5‏ ويبرر البعض ذلك 
على أساس أن ما تم الإنشاء به هو حق ملكية ينبغى صيانته فى كل الأحوال من 
منظور المالك: أنظر: 


...... لمتاعع اونظ أهوعآ ع" :معدو المرجع السابق الإشارة إليه» فى ص 
ليازفرة 5 : 


917ل 1 55-6 
0 أنظر «نمهان) ؛ المرجع السابق» فى ص 19. أنظر أيضا 
زاكعرهم2 لقناءء1اعاه1] مععممل/ة مستعاومع اعمطعتالا 


رفك 


على عاتق المتلقى بعدم إفشاء سرية المعرفة الفنية خارج نطاق العلاقة 
بينهماء أو استعمالها بطريقة تضر بالمالك الأصلى. ويلاحظ أن التزام المتلقى 
بالحفاظ على السرية ليس فقط التزاما عقديا وإنما هو أيضا التزام قانونى 
باك [موع.1 0 ومن ثمء فإن مالك المعرفة الفنتية يمكن أن يؤأسس 
دعواه على نظرية العقد ونظرية المسئولية التقصيرية 10:4 معاء وذلك 
كما سنرى لاحقا. وهذا جائز طبقا لقواعد الشريعة العامة؛» حيث لا يجير 
المضرور علي الخيار بين الاستناد إلى أى من المسئوليتين العقدية أو 
التقصيرية 05‏ 


والواقع أن الأمثلة على هذه العلاقات الخاصة كثيرة ومتنوعة. ولعل 
أبرزها علاقة رب العمل بالعامل. فلقد حكم بأن علاقة العمل تنشئ؛ فى 
حد ذاتهاء علاقة ثفة بين رب العمل والعامل؛ بحيث يكون من بين التزامات 
العامل ألا يقوم باستخدام الأسرار التجارية؛ التى وصلته خلال رابطة العمل. 
لمصلحته الخاصة أو إذاعتها لمنافس رب العمل (:0". كسا ذهبت أيضا 


0 قا فئ 24. 
رقم بترملا 
ع كاء1ء56 11306 ,«1ذرع 3111 المرجع السابق؛ فى ص صس 41 ,.75١-‏ 
)١11(‏ أنظر فى ذلك: 
..: بوك1 - بجمصع1 2ه ممتاععاه:! أمعع ا ع1" بأعخدمتععووط 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص 5717. 
أنظر: 


فى ص ص 7488 .- 111 من ذات المرجع. 


ين 


بعض الأحكام الأمريكية إلى أن عقد الترخيص باستخدام المعرفة الفنية 
ينشئ غلاقة ثقة بين المرخص والمرخص له تلزم الأخير بالمحافظة على 

السرية» حتى ولو لم يوجد شرط صريح أو ضمنى بذلك 0". كما طبقت. 
المحاكم الأمريكية نظرية الثقة فى العلاقة بين المرخص 2مدنطعسه:1 
والمرخص له 6هدناكتنة:8 فى عقد الامتياز التجارى ,8تأكةآهانة:7 » حيث 
ذهبت إحدئ المحاكم بأن هذا العقد يقيم التزاما على عاتق المرخص له بعدم 
إفشاء الأسزار الخاصة بقائمة الموردين الذين يتعامل معهم المرخص بالنظر 
إلى أهمية هذه المعلومات وخطورة آثارها بالنسبة لعقد الامتياز نفسه0:". 


وأنظر أيضا فى تطبيقات ذلك: 
أناوة الشة )0غ طعدمرمجة مذ :06ة0) ععدعء ل لم00 .غط]" بومعستطه لسمادعوط1 
.(1983) 393 - 347 ااعاوعا لزهآ مممدتتخ 25 01لا ,كاعروععة 1306 
3 وبصفة.خاصة فى ص ص. الا - الول 3 ٠.‏ 
)"٠(‏ ومن ذلك الحكم الصادر فى قضية: 

.1951 .03 20) 20924 ."ا 190 ,جه© .ولورط معوة© ,ا بع زعطاءة 
حيث ذهبت المحكمة إلى أنه على الرغم من غياب شرط صريح على الالتزام 
بالسرية؛ فإن مفاوضات عقد الترخيص بين الطرفين كانت تشيز إلى أن المرخص 
كان ينوى ألا يتيح للمرخص له استعمال المعرفة الفنية خارج النطاق المحدد فى 
العقد نفسه. هذا الحكم مشار إليه فى: 

.لإتعمه؟ أقساءء أاعنهآ ممعلموكة ,متعاومع لمعطعتلا 
البرجع. المشار إلنه سابقا فىرص 54 هامش :)١4(‏ 


و 


...... غ561 01717206 لاقم 1:6 ,11,061 المرجع المشار إليه سابقاء والأحكام 
القضائية الكثيرة المشار إليها فيه؛ فى ص ص 7١5‏ - 775 من ذات المرجع. 


(؟') أنظن الحكم الضادر فى قضية: 
.52 531-32 ,5276 .(طناة ."1 495 رعكناماك,/؟ عم[ ,كمه م5 ددعماكن8 لمزعدء6 
4 : (1980 .و5 
كما هو مشر إليه فى:. ٠‏ 


.: لقع ممما أقنااضه!اعاه1] سرع ووق/1 رمتعلوم المر. ج السابق الإشارة إليه؛ فى ص 
ع هامش (17). . ,. 


واه 


على أنه يتعين ملاحظة أن القضاء الأمريكى لا يشترط لقيام الالتزام 
بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية على عاتق المتلقى أن يتم إبرام عقد ماء 
ذلك أنه يكتفى لاستخلاص علاقة الثقة أن يكون الأطراف قد بدأوا فى 
صياغة عقدهم أو المفاوضة بشأنه. فعلاقة الثقة تبدأ من الوقت الذى يتصل 
فيه علم المتلقى بالمعلومات الفنية السرية؛ حتى ولو لم يتم انعقاد عقد ما. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء فلا يشترطء لكى يقيم مالك المعرفة الفنية 
دعواه ضد المتلقى بالالتزام بالسرية أو عدم استخدامهما خارج الحدود 
المرخص بها أو المسموح بهاء أن يحصل فعلا إفشاء للسرية أو استعمال 
غير مرخص به وإنما يكفى أن يكون هناك احتمال لحصول ذلك والإضرار 
بالمالك وبمصالحه 207. ويفسر هذا الحكم على أساس أن مطالبة المالك 
بالانتظار إلى حين حصول الضرر فعلا قد يكون أمرا من الصعب تداركه؛ 
إذ بإفشاء سرية المعرفة الفنية يذوب حق المالك عليهاء ولا يبقى له إلا 
الحصول على التعويض 03103865 ٠‏ بينما إتاحة الفرصة للمالك فى إقامة 
الدعوى حتى قبل حصول الإفشاء بالسرية يمكنه من فرصة الحصول على 
ما يعرف فى القانون الأمريكى بالأمر القضائى 361408ناز1 لإلزام المتلقى 
للمعرفة الفنية بالكف عن أى عمل من شأنه الإضرار به. 


على أنه يتعين علينا أن نشير فى هذا المقام إلى أن عنلاقة الثفة؛ وإن 
كانت تنشأ فى الكثير من الأحوال مرتبطة بعقد ماء سواء كان هذا العقد 
صريحا أم ضمنياء فإن القضاء الأمريكى يسمح بقيام هذه العلاقة خارج 
نطاق الأفكار التعاقدية» وهذا على خلاف القضاء الانجليزى الذى يربط بينها 


١7‏ أنظر «نواوم »؛ المرجع السابق فى ص صس الكككى 


5ه 


وبين العقد .٠9‏ فالقضاء الأمريكى يتوسع فى مفهوم علاقة الثقة ويمدها 
خارج نطاق العلاقات العقدية. وهنا تتجلى أهمية نظرية علاقة القفة 
كأساس لحماية المعرفة الفنية حيث يقوم القضاء بإلزام شخص المتلقى لها 
بالحفاظ على سريتها وعدم إساءة استعمالهاء حتى عند تخلف أى التزام 
عقدى يلزمه بذلك صراحة أو ضمناء وهناك تطبيقات قضائية عديدة فى 
القانون الأمريكى لهذه الفكرة. وسوف نشير إلى البعسض منها فى المطلب 
الثانى من هذا المبحث عند الكلام عن التطبيقات القضائية لنظرية علاقة 
الثققة. على أننا نكتفى هنا بالإشارة إلى أحد هذه التطبيقات الهامة؛ وهى 
حالة قيام نوع من التعاون بين طرفين لحل مسألة فنية معينة» دون وجود 
أى تعاقد بينهما. ففى قضية: معدية1.117 5ءتتاكداكم1 [3دهوصعام1 
م01 ١‏ والتى تضمنت اهتمام كل من الشركة المدعية» والشركة 
المدعى عليها بنقل غناز البترول المسال» فأرسل المدعى إلى المدعى عليه 
دراشة اقتصادية حول كل الجوانب التى يجب مراعاتها لنقل مثل هذا الغاز. 


وتضمنت وقائغ القضية تقدير المدعى عليه لأهمية هذه الدراسة. كما 
قام المدعى بعدئذ بالتخطيط لتنفيذها. وتم عقد اجتماع بين ممثلى الشركتين 
لتبادل الرأى حول هذه المسألة. على أن الشركة المدعية؛ أعلنت عندئذ عدم 


9" أنظر فى ذلك: 
..... كاع5661 0117308 انقمآ 1106 ,عمردا؟ المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 


لالم لما 
٠‏ أنظر الحكم ال أد فى قَضْ ة: 
.م5 .7 99] 198 1.5.2.0 91 بتمنعامماء5 معسهللا ,بر معتماكنهم1 [قمه قعالم1 
.1991 إء2 .0.2 [907 
وهو حكم مشار إليه فى: ش 


كاءع56 0171206 09هبآ ع1 ,تعد1 المرجع المشار إليه سابقا فى ص .7١١7‏ 


إالالاة 


اهتمامها بأسلوب معالجة الشركة المدعية للمشكلة» وأنها ستستأنف أبحاثها 
حول هذه المسألة بطريقة مستقلة. هنا قالت المحكمة بأن الطرفين انصرف 
اهتمامهما لبحث نفس المشكلة؛ وأن المعلومات الى أدلئ بها المدعنىء ثم 
تبادلها على أساس من الثقة؛ ومن ثم فلا يكون للشركنة المدعى عليهاء 
بعدئذ أن تستخدم نتائج هذا البحث بأى طريقة؛ وإلا تكون قد هدمئت الثئة 


ويشور التساؤل عما إذا كانت نظرية علاقة الثقة تنحصر بين أطراف 
هذه العلاقة: أم أن آثارها يمكن أن تنتد إلى الغيزَ بِحيِتٌ يمكن إلزامه 
'بعدم استخدام المعرفة الفنية دون إذن المالكه والالتزام بعدم'إفشاء سريتها 
مثله فى ذلك مثل الشخص الذى تلقاها من خلال علاقة الثقفة؟ وهذا ما 
سنحاول الإجابة عنهء وفقا لأحكام القانون الأمريكى فى الفقرة التالية. . 


ثانيا - مدى امتداد آثار نظرية علاقة الثقة إلى الغير: 

قد يحدث أن يستفيد الغير بائة2 11153 بطريقة ما من المعارف 
الفنية التى اكتسبها المتلقى عند ارتباط هذا الأخير بعلاقة تقفةاشع مالكهاء 
ومثال ذلك قيام العامل الذى حصل على أسرار المعرفة الفنية من الشركة 
المالكة لها بترك الخدمة فيهاء والالتحاق بوظيفة أخرى لدى شركة 
منافسه. فهل يمتد أثر علاقة الثفة بين العامل ورب العمل الأول؛ ويتم 
منع الشركة الثانية المنافسة من استخدام المعرفة الفنية؛ على الرغم من 
أن هذه الشركة الأخيرة لم تكن طرفا فى هذه العلاقة بأى شكل من 
الأشكال؟ 


4ه 


هنا تجب التفرقة بين ما إذا كان الغير حسن النية أم سيئ النية. 

الفرض الأول: إذا كان الغير حسن النية: فى هذا الفرض نواجه 
شخصا لا يعلم بوجود المعرفة الفنية فى حوزة من يتعامل معه. مثال ذلك 
قيام أحد العاملين فى شركة ماء بعد العمل لديها واتصال علمه بالمعرفة 
الفنية والتزامه بمقتضى علاقة ثقة بعدم الإفشاء عنها للشيرء بالالتحاق 
بالعمل فى شركة منافسة مع عدم علم هذه الأخيرة بأن هذا العامل يحوز 
معلومات سرية لا يمكنه استخدامها خارج نطاق علاقة الثقة السابقة. ومع 
هذا يقوم هذا العامل؛ لسبب أو لآخرء بإفشاء سرية هذه المعرفة الفنية إلى 
الشركة المنافسة. الفرض إذا أن الغير حسن النية 1206654 » ومع هذا فإن 
استخدامه للمعرفة الفنية التى حصل عليها بهذا الاسلوب غير مشروع 
لأنه يشكل اعتداء على حق المالك الأصلى 09". 


لا شك أن الشركة الأولى المالكة للمعرفة الفنية يمكنها أن تقطع ك 
. السبل على الغير حسن النية؛ وذلك إذا ما أخطرته صراحة:؛ بمجرد التحاق 
العامل للعمل لديه بأن هذا العامل يحمل أسرارا تجارية معينة أو معارف 
فنية على درجة كبيرة من الأهمية؛ وأن أى استخدام لها يمثل ضررا لها. 
فى هذه الحالة؛ فإن مثل هذا الإخطار 710806 يؤدى دورا وقائيا فى 
مواجهة الغير حسن النية 09". 


0 أنظر فى طرح هذا الفرض ومناكشته: 
... كاع6ع56 17206 014 هآ 1126 ,1عهءنالط' المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص 
47 -118. 


أنظر: 


خرن 


من استخدام المعرفة الفنية بأى حال من الأحوال إذا دلت ظروف الحال 
على أنه على الرغم من حسن نيتهه0": إلا أنه كان يتعين عليه التنبه إلى 
وجود علاقة الثقة السابقة والتى تمنع العامل من الإفشاء بأسرار المعرفة 
الفنية. ولعل قضية ©٠9‏ 6ونظ8 من أهم السوابق القضائية فى.هذا 
الخصوص. فلقد قامت شركة 03466 بتطوير نوع جديد من أنابيب كريم 
الحلاقة تحت اسم 856 . أما شركة 6« نادسلةط ج001 فلقد بذلت 
محاولات عديدة ولمدة ستة أشهر كاملة» وفى ظل أبحاث مكثفة: للتوصل إلى 
تحليل المنتج 17661188ع3 1616156 من أجل التعرف على سر التركيبة 
الخاصة بالمنكج عون .ومع هذاء باعت مجهوداتها بالفشل. وبعد فترة 
وجيزة قام أحد العاملين السابقين فى الشركة الأولى أى شركة #عانه© 
بترك الخدمة» والالتحاق بوظيفة لدى شركة 0018316 . وكان هذا العامل 
كيميائيا على علم بسر تركيبة 8156 . على أنه عند التحاقه بشركة 
تت ,قاءتمء5 720 ,انروان3 المرجع المشار إليسه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل 
الخامس وبصفة خاصة فى ص ص .31١ - 5١‏ 
)1٠‏ وهذا ما يطلق عليه البعض التنبيه الضمى عدناه)! 4هذامم1 . أنظر فى ذلك: 
.... اموق1 - 12019 6ه لامناععامج2 1116 ,أعلهممرعووء2 المرجع السابق الإشارة إليه» 
فى ص 757. يذكر هذا المؤلف أن المقصود بحسن النية هو: 
كه لمتاموناده عطا كه ععمدومعذ عمتءط 35 لممكعل كذ طائظ لممع العم" 
الصو لمع]عل عط علأكمهأ هن مستمع 35 أقط؟ تزمها أمصمق عولسز عطا غ8 .وموم 
.0115م لتناكك8 همه وعءمتتعممة طلتد كاأعكستط أسعادمء 6 كقط عط بلمتس 
مك ولط برط فعنامرم ع6 نواعم لكت 3 6ه طائظ 30ط عا كععامت] ,التمعبوععدم0 


4 لممع صذ معصجره عط ترط صستط مه لعتصعد عط عمتامم أقناعة هه ؟ه ,مماككتسلع 
لإأومتصععد ترلده كذ طائط 620 كذ لعتكتادد ع6 القطد عولبز عطا بتسرم؟ ععممعط 


."ع 1[طوم0رم 
أنظر مؤلف اءا«دسمووع2 » السابق» فى ص 75١‏ - 7537, 


9" أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
.(195) 557 .ممن5 .7 130 .00 ملقم عامعاه .لا عو1 .ولمءط بعامو 


اران 


64 لم يفصح بأى طريقة من الطرق عن معرفته وعلمه بالأسرار 
التجارية التى اكتسبها أثناء فترة عمله السابقة فى شركة 65:ة©. كما أن 
شركة 001886 لم تكن تدرى عن وجود أى علاقة ثقة بين العامل 
والشركة المالكة للمعرفة الفنية الخاصة بالمنتج 8356 . ولكى يبرز هذا 
العامل فى الشركة الجديدة قام بإرشادهم عن الأخطاء التى وقعوا فيها عند 
تحليلهم لعناصر المنتج» وإن لم يكن قد أعطاهم صراحة المعرفة الفنية» 
إلا أن ذلك كان كافيا لمعرفة التركيب الكيميائى للمنتج والبدء فى تصنيعه. 
عندئذ قامت الشركة الأولى 0:64 برفع دعوى ضد شركة 018366 
لوقف هذا التعدى١٠".‏ ولقد أصدرت المحكمة الفيدرالية حكما بمنسع 
استمرار شركة 0018816 من استخدام المعرفة الفنية مع تحملها بدفع 
تعويض قدره خمسة ملايين دولار للشركة المدعية. وفى تسبيب حكمها 
قالت المحكمة أنه على الرغم من أن الشركة المنافسة كانت فعلا حسنة 
النيةه بمعنى عدم عامها بعلاقة الثقة التى تربط بين العامل وشركة 
5 » إلا أن حسن النية ينتفى فى هذه الحالة لأن مقتضيات المنافسة 
الشريفة 0631188 12655أؤناط 1311 » كانت: تقتضى من شر كة أوع00[1) عدم 
الوقوف عند المظهر السطحى للأمور؛ وأن تتقصى ما وراء هذا العامل 
المنقول إليهاء وبصفة خاصة:؛ أنه جاء من شرككة منافسة قامت فعلا 
بتطوير المعرفة الفنية للمنتج محل المنافسة. وإن تجاهل الشركة المدعى 
عليها القيام بما تفرضه قواعد المنافسة الشريفة من شأنه أن ينفى حسن 
النية 60١‏ 


"'١‏ أنظر وقائع القضيةء فى الحكم السابق؛ فى ص ص ”اه - "الاه. 
)1١‏ الحكم السابق فى ص ص ”/اه - 4لاه 


ضيف 


على أنه فى الأحوال التى يكون فيها الغير حسن النية وفقا للمعيار 
الذى أرسته المحكمة فى قضية 0018316 ؛ فإن مدونة المسئولية 
4 04 2518612614 تجعله أهلا للحماية والاستمرار فسى استعمال 
المعرفة الفنية» طالما لم يتلق اخطارا من المالك الأصلى يعرفه بوجود 
علاقة ثفة تحرم على الشخص الذى أدلى بأسرار المعرفة الفنية إليه من 
الإفشاء بها أصلا 20. على أن المدونة تشترط حصول هذا الإخطار فى 
وقت مناسب ."1١‏ إذ لا فائدة من الإخطار إذا كان الغير حسن النية قد بدأ 
فعلا فى الاستثمار بناء على المعرفة الفنية التى اتصلت بع امه وأنفق فى 
سبيل اخراج المنتج أموالا طائلة؛ فقواعد العدالة تفرض فى هذه الحالة 
استمراره فى الاستغلال» وإلا ضاعت عليه أمواله 0'"). وهذا أمر يؤكد 
الحماية الهشة لمالك المعرفة الفنية. على أن قواعد. إلعدالة تملى حتى فى 
هذه الحالة أن يقوم هذا الغير بدفع مقابل عادل للمالك الأصلى 00". 


(17') وفى ذلك تقول مدونة المسئولية: 
66نا50 انامطاة8ا ممكقعم لتنا ه ه50 أعتععد عليدنا وتعطاممة كمنقءا مناد عدن" 
0 نزاننك كنط 1ه للعمععط ه كذ متبكواءدتل 5'دمدمعم لعنطا عطا اهنا قمة أعععد كز أهطا 
عط كه عمتامه انمطلته عللماكتص د طوناويط) اأعتعمة عط كصعد1 وطم عن ,تعطان عط 
, رع لقاكته عطا له تجعاعمد 
ما عملمم أءزععد عطا كه عكن 6ه عنوواعكتل 2 106 رعطاه عطل) ١0‏ علطهنا أمم ؤذ (3) 
هق ,عه1ا20 لأعند 01 اإاعمعر 
كه اتععة؟ عطا تعألة أعاعمة عطا )0 عكن 6ه عرندهوأعكتل 3 10 رعطاه عطا ما علطهذا كذ (0) 
عط نه! عباد؟ لنهم طاتظ؟ مومع صذ مقط عط ماعتعطا وموم ودعاضن رععنامم اعد 
واناتطهذا ا سنط أءءزطبد ما أقطا دمتاكدم كنط لععممط مد كقط 0,١‏ أعرعمو 
."ع اطمأشسوعطز عط لانم 
أنظر الفصل رقم 708 من مدونة المسئولية الأولى؛ مشار إليها فى: 
56016 15306 ,«اذمعاذ/8 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 17 من الفصل 
الخامسء الجزء الأول. 
(5') أنظر مدونة المسئولية: السابق الإشارة إليهاء فى فقرة (3): 
(4'") أنظر مدونة المسئولية؛ السابق الإشارة إليها فى فقرة (06. 
') ولكن يثور التساؤل عن تقدير المقابل المادى الذى يتعتين على الغير حسن النية 
أداؤه إلى المالك الأصلى للمعرفة الفنية عن قيامه باستعمالها فى الفترة السابقة على 


فرك 


الفرض الثانى: إذا كان الغير سيئ النية “" إذا كان الغير سيِئْ 
النية 20 ؛ وقام باستغلال المعرفة الفنية التى وصلته عن طريق شخص 
كان من المفروض أن يلتزم بالحفاظ على سريتها فى نطاق عصلاقة ثقفة مع' 


مالكها الأصلى؛ فإن القضاء الأمريكى عادة ما يأمر الغير بالامتتناع عن 
الاستمرار. فى الاستعمال أو الاستغلال؛ مع الحكم بالتعويض العادل ."١8‏ 


ومع هذاء فإن إثبات سوء النية ليس أمرا سهلاء وخاصة أن الغير لا 
يتعامل مباشرة مع مالك المعرفة؛ ثم إنه سيحاول إخفاء سوء النية بأساليب 
ععديدة. ومن الطرق التى يتم بها إخفاء سوء النية» قيام 'الغير بتشكيل شركة 
جديدة مع العامل الذى خضل على أسرار تجاريئة فى علاقة سابقة من 


سج الاخطار؟ يذهب القضاء الأمريكى فى مجموعه إلى أنه على القاضى أن يأخذ فى 

“الاعتبار المدة التى حصل فيها استعمال المعرفة الفنية» وأن يقوم هذا الغير بدفع 
نفقات التكنولوجياء كما لو كان مرخصا له بها من قبل المالك.أنظر الأحكام 
القضائية الكثيرة التى أشار إليا :0:ة1 فى مؤلفه عن قانون الأسرار التجارية 
السابق الإشارة إليه؛ وبصفة خاصة فى ص ص 4١17‏ - 418. 

9" أنظر فى هذا الفرض: 5 : 

,566115 0111206 قط 1116 ,,عمردا1 المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 54١5‏ 
-407, 

7" ويقصد بسوء النية علم الغير بوجود علاقة الثقة بين مالك المعرفة الفنية 
والمتلقى لها. أنظر فى ذلك: «رزبعا:8 » المرجع السابق؛ فى ص .٠٠١‏ 

0 ') ويتم تقدير التعويض فى هذه الحالة - حسب القضاء الغالب - بمقدار الأرباح 
التى حققها الشخص سيئ النية» وكذلك أى أضرار لحقت مالك المعرفة الفنية 
بسبب هذا الاستعمال. أنظر فى ذلك: 

-..... 8103 - لامتكا 01 لروتاءعاموط لهوع رآ ع1 با6ن02 د عووع 2 
المرجع السابق الإشارة إليه؛ فى ص ص ”757 - 14”. 0 


اه 


شركة منافسة بحيث يمنح هذا العامل حصة فى الشركة الوليدة تعادل ثمن 
إفشائه لأسرار المعرفة الفنية التى اكتسبها فى علاقة الثفة السابقة 19". 


وقد يصل سوء النية إلى ذروته إذا قام الغير بتحريض أحد 
العاملين فى الشركة المالكة للمعرفة الفنية أو تحريضه لأحد المرخص 
لهم فى استعمالها لإفشاء ما علمه من اسرار تجارية. وفى هذه الحالة؛ فإن 
المحاكم الأمر, يكية عادة ما تحكم بتعويضات رادعة 5ء5188ة0 10376كنا2 ؛ 
بجائب التعويض عن الأضرار الحاصلة لصالح المالك الأصلى 0"". 


9" أنظر فى ذلك: 
5ان1عء؟ 17306 ,«اذرعا9 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل 
الخامس؛ فى ص ص ٠0١7-٠١07‏ 

00 المرجع السابق: فى ص ٠١5‏ وما بعدها. أنظر أيضا 596 0-0 
«مناءعيوم2 ادومة المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 75514. 


:"اه 


المطلب الثانى 
الأسس الفنية لنظرية علاقة الثقة 


تمهيد: 

ذكرنا من قبل أن القانون الأمريكىء فى ظل مبادئ الشريعة العسامة» 
يبيح للمضرور الذى تم الاستيلاء على أسراره التجارية رفع دعوى استرداد 
أو تعويض عن هذا الاستيلاء غير المشروع. أما إذا وجدت علاقة ما: بين 
المضرور والمتلقى» فلابد وأن تكون هذه العلاقة داخلة فى علاقات الثفة 
حتى يتمكن المضرور من طلب الحماية القانونية. فإذا لم ينطبق على 
العلاقة هذا الوصفء فقد المالك للمعرفة الفنية إمكانية الحماية القانونية. 


وإذاما توفرت علاقة الثقة؛ فإن قواعد الشريعة العامة تسمح 
للمضرور بإقامة دعواه بناء على عديد من الأسس والأفكار القانونية. 
فيجوز للمضرور تأسيس دعواه بناء على الأفكار العقدية: أو بناء على 
الأفكار الخاصة بالمسئولية اللاعقدية :70 ٠‏ أو حتى الإثراء بلا سبب؛ كلما 
توفرت شروط إعمالها. ويلاحظ فى هذا الخصوص أن قواعد الشريعة فى 
القانون الأمريكى لا تجبر المضرور على الخيار بين أى من المسئوليتين 
العقدية أو اللاعقدية كأساس لدعواه بطلب التععويض أو العلاج القانونى 
65260: أدقع.آ. إذ يجوز للمضرورء بصفة عامة؛ تأسيس دعواه بناء على 
كل من الأفكار العقدية والمسئولية التقصيرية؛ ولا تناقض فى هذا فى ظل 


ومطاه 


قواعد الشريعة العامة 25. ذلك أن وقائع الدعوى نفسهاء والطلبات التى 
ددئ بها شور شم رونا تكلا قدويقاكن المسرون بالإخصول: مين 
المحكمة على أمر 065 6#انأءمنازهة لمنع المضرور من الاستمرار فى . 
استعمال الأسرار التجارية خارج نطاق علاقة الثفة؛ فإن كان أساس” 
الدعوى هو العقد؛ فالمحكمة عادة لا تمنح هذا الأمر إلا فى حدود المدة 
المنصوص عليها فى العقد والتى يلتزم فيها المتلقى بعسدم إفشاء 
الأسرار”""؛ أما إذا كان أساس الدعوى هو المسئولية اللاعقدية» فإن أمر 
المنع قد يكون لمدة غير محدودة 70». ومن مصلحبة المضرور تأسيس. 
طلباته على كلا النوعين من المستولية إذا رأى أن تحديد أمر المنع بمندة 
معينة لا يفى بالحماية الكافية وأن علاقة الثقة يمكن أن تستمرء حتى بعد 
المدة المعينة فى العقد. 


كما يرى المضرور إقامة دعواه بناء على الأساس التعاقدى وغير 
التعاقدى فى نفس الوقتء وذلك للاستفادة من أحكام التعويض الذى تبيحه 
قواعد الشريعة العامة؛ فيحصل على تعويض عن الأضرار التى حاقت به 
من وراء خرق العقد؛ مع إمكانية الحصول على تعويضات رادعة 
695 :نةذناظ » والتى عادة ما يحكم بها وفقا لمفاهيم المسئولية 
اللاعقدية 70:4 . وإذا قام المضرور بتأسيس دعواه على أحد أو بعض 


)""١(‏ أنظر فى ذلك : ؛دمنهعدوع8 ؛ المرجع السابق؛ فى ص 777 - 777. وأنظر 
أيضا ,مم1 » فى مؤلفه؛ قانون الأسرار التجارية المشار إليه سابقا فى ص ص 
.5م - ككل 1 

"2 أنظر فى ذلك: كئاه:مه5 7:46 ,0دةمع36:1 المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الثانى» 
' الفصل السابع» فى ص ص 78 - 19. 

5 المرجع السابق؛ فى ص 78. 


مركن 


الأفكار المتقدمة» عندئذ تقوم المحكمة ذاتها باختيار الأساس الملائم الذى 
تبنى عليه الحل القانونى المناسب؛ بل يجوز أيضا لمحاكم العدالة فى ظل 
قواعد الشريعة العامة أن تبنى دعواها على أكثر من أساس قانونى واحدء 
وأن تمنح المضرور حلولا قانونية بناء على هذه الأسس المختلفة وفقا لما 
تمليه قواعد العدالة 8؟7, 


زفيما يلى تحاول إبراز أهم الأسس القانونية التى تبننى عليها 
دعوى علاقة الثقة الخاصة بحماية المعرفة الفنية. وهى نظرية العقد» 
نظرية شبه العقدء نظرية المسئولية اللاعقدية؛ الإثراء بلا سبب. 


أولا - نظرية العقّد تجرمءط؟ اعهماده© 

قد تكون علاقة الثقة بين مالك المعرفة الفنية مصدرها عقد ماء 
كعقد عملء أو عقد ترخيص .. الخ. وقد يقوم الطرفان بالاتفاق على شرط 
صريح 0080100 7655م يلزم المتلقى بالحفاظ على السرية'فى إطار 
علاقة الثقة القائمة بينهماء ولا شك أن تضمين العقد شرطا صريحا بذلك 
من شأنه كفالة حماية فعالة لمالك المعرفة الفنية. فالشرط الصريح عادة ما 
يتضمن تحديدا لنطاق السرية من حيث الموضوع. أى تلك المعارف الثى 
يتعين على المتلقى أن يحفظها فى طى الكتمان: كذلك قد يتضمن الشرط 
الصريح تحديدا لنطاق السرية من حيث الأطراف والمدة؛ أى الأشخاص 


(9"") أنظر فى هذا المعنى: 
.... 1101 - تتمشعا كن ممتاععلووط أقوع.آ عذا؟] بأعاممتمعدوء 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص 7 -5377؛ وأيضا هامش رقم (189) 
فى ص 7" من ذات المرجع-. 


فرك 


الذين لا يسمح لهم بالاطلاع بأى وجه من الوجوه على المعارف الفنيية» 
وأيضا المدة التى يلتزم خلالها المتلقى بعدم إفشاء السرية ,07١‏ 


فإذا لم يحصل احترام كامل للشرط الصريح؛ فلا جدل فى أن مالك 
المعرفة الفنية محل العقد سيبادر بالالتجاء إلى القضاء لإجبار المتلقى على 
احترام تعهداته "© وعند حصول إفشاء للسرية بالمخالفة لأحكام هذا 
الشرطء فإن القضاء غالبا ما يحكم بالتعويض العادل «067. 


9" أنظر فى هذا المعنى: 

... تإاتعرورط أتساعء العام وعفهك8 ممتعلدمظ مم11 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص 57 - 54. وأنظر فى مميزات؛ 'وضور 
الحماية التعاقدية الصريحة للمعرفة الفنية: مؤلف 8:ذجع!:3 ؛ الأسرار التجارية» 
المشار إليه سابقاء الجزء الأولء الفصل الثالث. والواقع إن الحماية التعاقدية 
بشرط صريح لا تقتصر على حالة إيرام ع.قد الترخيص أو بيع المعرفة الفنية 
مثلاء ولكنها قد تمتد إلى الفترة السابقة على ذلك؛ أى فى مرحلة المفاوضات» 
حيث عادة ما يقوم الأطراف بإيرام عقد انتقالى 06مع»,وة «تنعامذ يلزم 
المفاوض المتلقى بالكتمان؛ حتى عبند فشل هذه المفاوضات. أنظر فى ذلك: 
7ن » فى مؤلفه: قانون الأسرار التجارية» فى ص 715 

0 بل إنه إمعانا فى حماية مالك المعرفة الفنية» فإن القضاء الأمريكى عادة لا 
يتردد فى منح المضرور وسائل حماية؛ فى ظل قواعد العدالة؛ حتى إذا كان هناك 
شرط صريح فى العقد يضع حدودا معينة لهاء طالما وجد القضاء أن هذا الشرط 
الصريح لا يفى بمتطلبات هذه الحماية. ومن تطبيقات ذلك؛ أن القضاء الأمريكى 
قد لا يقتصر. على منح المسرور أمرا بوقف استعمال المعرفة الفنية بالمخالفة 
لعلاقة القفة؛ طبقا للشرط الصريح فى العقد وإنما أيضا يمنحه ضد الغير الذى 
يتصل علمه بها عن طريق المتلقى لها والأمر «مناءهدازهة بمنع المتلقى والغير 
بوقف استعمال المعرفة الفنية قد يكون هو العلاج الوحيد العادل لمالك المعرفة 
الفنية؛ لما قد يسفر عنه هذا الاستعمال من مضار لاايمكن تداركها إلا إذا صدر 
هذا الأمر. أنظر: 
......... قا قععة ع20]' ,لمأمواتلة المرجع المشار إليه سابقاء الجزء الثاني» الفصل 
السابع فى ص ص 1١171 - ١1717‏ 

7"') المرجع 'السابق فى ص 151؛ وما بعدها. 


مامه 


ومع هذاء فإن خلو العقد من شرط أو نص صريح يلزم المتلقى بالحفاظ 
على علاقة الثفة بينه وبين مالك المعرفة الفنية لايحرم المحكمة من 
استنباط وجود هذه العلاقة من النية المشتركة للطرفين؛ وما يقتضيه تنفيذ 
العقد من حسن نية. هنا تقوم المحكمة بإستقراء النية المشتركة للأطراف 
من ,خلال بنود العقد بصفة عامة؛ ومن خلال تصرفاتهم والوقائع السابقة 
واللاحقة على العقدء فإذا أمكنها استخلاص شروط ضمنية تلزم المتلقى 
بالحفاظ على السرية؛ فإنها تؤسس ذلك على نظرية العقد الضمنى 075866© 
0 اذ 0ع 11ممة . ويزخر القضاء الأمريكى بتطبيقات عديدة لعلاقة الثقة 
المبنية على العقد الضمنى *"". ومن ذلك القضاء 7١‏ 2101066 2مةخ!1/لآ 
ناك ناضة]/ ونع »1 (9"". حيث قام أحد المخترعين بالاتصال بإحدى 
الشركات وعرض عليها الابتكار؛ فطلبت منه الشركة الكشف لها عن 
الاختراعء ونصحته أيضا بطلب براءة اختراع عنه. وبعد الكشف للشركة 
عن سسرية الابتكارء أفصعت هذه الأخيرة عن هدم اعتمامها به. ومع هذا 
فلقد قامت باستعماله. وعند حصول المخترع على البراءة» قام برفع دعوى 
ضد هذه الشركة المذكورة لقيامها باستعمال الاختراع المذكورء فى الفترة 
السابقة على منح البراءة. قال المدعى (المخترع) بوجود علاقة ثفة ناشئة 
0" أنظر فى حماية المعرفة الفنية المؤسسة على الجقد الضمنى: 

.... ممه ة11 ااضآ كاء؟ه5 1206 ,13861 0ز9ا246 المرجع المشار إليه سابقا فى 

ص ص 47 - 01؛ وأيضا راجع: 6«تناة » فى مؤلفه عن قانون الأسرار 


التجارية؛ المشار إليه سابقاء في ص ص 
؛ وأنظر كذلك وذلات ءالهو10ظ » فى مؤلفه: الأسرار للتجارية المرجع المشار إليه 
سابقاء فى ص ص 87 - 44. 

59 أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
طاج) 114 5.28.0.نا 26 ,.0© عمأساء موللا مسععا .ىر ملااعمت؟ جسذنااتا 


.([.0) مععايوط ,1935 
كما هو مشار إليه فى مؤلفه 5ن ء السابق. الإشارة إليه فى ص 7174 


خرن 


عن تقديمه أوصاف الاختراع إلى الشركة؛ وأن هذه العلاقة تجعل الشركة 
مسئولة عن استعمال الاختراع خارج حدودها. أما الشركة فلقد حاولت نفى 
هذه العلاقة على أساس أنه لم يوجد عقد صريح مع المخترع. ولقد ذهبتٍ 
المحكمة إلى أن المخترع عندما عرض على الشركة وصف اختراعه: 
كان ذلك بنية البيمع؛ وكانت الشركة على استعداد لذلك فى بداية الأمرء ولذا 
عرضت عايه الكشف لها عن أسرار الابتكار. وإذا لم تكن هذه النية 
موجودة» فإن الشركة لم تكن لتطلب ذلك من المخترعء وما كان عليها إلا 
الانتظار لحين صدور البراءة. وعلى الرغغم من عدم وجود أى اتفاق صريح 
على التزام الشركة بحفظ المعلومات التى وصلت إليها فى سرية وعدم 
إفشائهاء وعدم وجود أئ.اتفاق صريح يلزم الشركة بعدم استعمال الابتكار 
إلا إذا قامت بشرائه؛ فإنه فى اعتقاد المحكمة:؛ أن قواعد العدالة بواندة»» 
تقضى بوجوب القول بأن هناك عقدا ضمنيا بذلك. ومن ثم فلا يجوز للشركة 
القول بعدم وجود علاقة ثقة بينها وبين المدعى تحول بينها وبين استعمال 
الاختراع؛ فهذه العلاقة موجودة بناء على فكرة العقد الضمنى 50". 


ولقد طبقت الدائرة الرابعة فكرة العتد الضمنى أيضا فى قضية 
"1١7 3016110311 1.0612 9 001‏ ففى هذه القضية قام المخترع 
(المدعى) بالاتصال بعبدة شركات لصناعة السيارات» ومن بينهم الشركة 


("") الحكم السابق فى ص ص ١14‏ - 2175 كما هو مشار إلينه فى 6من1 » المرجع 


السابق فى ص 77/4. 
(11") أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
عن طاك) 20642 .5 202] 281 0.5.2.0 88 جره عماملة لمعم 0./ا ممتمماعة 
(.0.1 ععاتوط 
كما هو مشار إليه فى 205:ن7 : فى مؤلفه عن الأسرار التجارية؛ السابق الإشارة 
إليه» فى ص ص 4لا - هلال 


64٠ 


المدعى عليهاء شركة جنرال موتورزء مع نيته فى بيع ابتكاره أو على الأقل 
الترخيص به. وعبرت شركة جنرال موتورز عن اهتمامها بالاختراع» 
وطلبت من المخترع تسليمها صورة نزم0) من طلبه الخاص ببراءة 
الاختراع 1163808مم3 غمء]2 ٠‏ والذى يحدد بدقة الوصف التفصيلي 
للابتكارء وذلك حتى يتم دراسة الأمر. وبعدئذ أرسلت الشركة إلى المخترع 
رسالة تعلمه فيها بعدم جدوى ابتكاره. وعند صدور البراءة» أدعت الشركة 
أنه من حقها استعمال الاختراع؛ لأن الابتكار قد نما إلى علمها قبل صدور 
البراءة وأنها لم تكن ملتزمة فى مواجهة المخترع بعدم إفشاء السرية. قالت 
المحكمة بأنه على الرغم من عدم وجود أى عقد صريح بين المدعى 
والمدعى عليه؛ فإن مجرد قبول الأخير (أى الشركة) لإفصاح المخترع عن 
ابتكاره يولد فى مثل هذه الظروف علاقة ثقِة معينة تمنع الشركة من 
استعماله خارج حدود هذه العلاقة» وبصفة خاصة أن المبتكر كان قد تقدم 
بطلب براءة اختراع؛ وكائت الشركة المدعى عليها على علم بذلك؛ ومن ثم 
كان من الأخمية لها الاطلاع على تفاصيل هذا الاختراع الذى يمكن أن يمنح 
المخترع احتكارا عند صدور الراك وذلك فى مجال تخصص الشركة 
المدعى عليها 250, 


وفى قضية م001 2010م .0ن مم34 لخ ص:131113 200 قام 
المدعى بإفشاء سرية طريقة أو أسلوب جديد لعمل الأوانى الزجاجية: 


+ كك فساق قبن 87 ",؛ كما هو مشار إيه فى بعممن1» المرجع 
لد لك سفرك فلي 


.264 .مورة .7 95) 9 1.5.2.0 88 ,م201 وماعمة ١‏ .00 م11 .لخ مردتلاتبنا 
.(.2.1 مايه 1951 .وم .2,60 


64١ 


وذلك إلى الشركة المدعى عليها. وكانت للهذه الأوعية الزجاجية شكل 
انسيابى جميل مبتكرء ويتم تصنيعها وفقا لأسلوب جديد فى الحرق 2617 
210 6 . وكان هدف المدعى من الإفشاءٍ هو الإفصاح عن 
الأسلوب الجديد فى تصنيع هذه الأوعية؛ ولكن الشركة.المدعى عليها قامت . 
أيضا بنقل الشكل الجديد المتبكر لها. ولقد استخلصت المحكمة وجود عقد. 
ضمنى من مقتضاه عدم قيام الشركة المدعى عليها بنقل الشكل الذى تم فيه 

صناعة الأوعية 0". ذلك أن المدعى لم يكن قام بعد بتسويق منتجه الذى 
يحتوى على هذا الشكل الجديد للسلعة» وأن ممثلى الشركة المدعى عليها 
إنما زاروا مصنع المدعى للإطلاع على الوسيلة الجديدة للصناعة وأن 
عرض السلعة لهم فى شكلها المبتكر لم يكن إلا فقط لإبراز وسيلة الصنبع» 

وليس شكل المنتج ذاته. وعليه؛ فإن هذه الأسرار التجارية تم الإفشاء بها 
من خلال علاقة ثقة معينة؛ بحيث لا يجوز للمدعى عليها استخدامها 
خارج الحدود المسموح بها؛ ولما كان الهدف من الإطلاع على هذه الأسرار 
لغرض البيع أو الترخيصٌ باستعمال طريقة الصناعة فقطء فلا يجوز 
للشركة المدعى عليها استخدام أسرار أخرى اطلعت عليها بمناسية العقد 
الأصلى (0؟6. 


ولقد طبقت المحاكم الأمريكية فكرة العقد الضمنى بضّفة خاصة فى 
مجال عقود العئل بين مالكى المعرفة الفنية وبين العباملين لديهم 
10/65 » حيث ذهبت الكثير من الأحكنام إلى أنه لا يشدترط لالتزام 


(14) الحكم السابق فى ص اوه كما هو مشاز إليه فى ع3 + المرجم السايقء فى 
ص .78١‏ 
الحكم السابق فى ص كا هقان إليه فى ,نا ء المرجع السابق. 


يدنك 


العامل بعدم استعمال أو عدم إفشاء الأسرار التجارية التى وصلت إلى 
علمه من خلال علاقة العمل أن يكون هناك شرط صريح مقيد أو اتفاق 
صريح يقيسده بعدم إفشاء هذه الأسرار للآخرين ومنافسة رب العمل 
1م0122 20410 أصقلاء 01 علاتاءتياوع: » ولكن يمكن استخلاص شرط 
ضمنى بذلك من عقد العمل ذاته؛ إذا كانت هناك علاقة ثقة معينة بين 
العامل ورب العمل 0". ومن أمثلة هذا القضاء الحكم الصادر فى قضية 
1 0113) 6 2015 تنقء ل اعتتتخ .1 .00) نل كتنامطء1! عل 2021 يلل .1 .58 
ره يفيل 


فلقد أقامت شركة 204 دال دعوى ضد أحد العاملين السابقين فيها 
والشركة الجديدة التى ألتحق للعمل فيها (شركة «اوة:0)؛ على أساس أن 
هذا العامل لديه أسرار تجارية وصلت إليه عن طريق وظيفته السابقة وأن 


0" أنظر: 
..... كأمدطهها1 انها كاعنتء5 ع7620 ,281[ دف24118 للمرجع المشار إليه سايقاء فى ٠‏ 


ص 47. أنظر أيضا: 
..... لإأتووووظ أهسادء 1 أعنهآ مسعلووق بمتعاكومظ أعمطء741 
كر جم الإشارة إليه؛ فى ص صن 5ه - /اه. 


ون كلمانا امكوة2 :كع انوكت أعىع5 ع120] عتبدملءوة© عامماتعم1 ,ورم معلامية 
4 - 519 ««عأاعه صل لرمتكمماذ 40 .اهلا بكاكعععامة اعوط امعستصمم 


)1988(. 

وبصفة خاصة فى ص ص 577 - 5178. . 
وأنظر أيضا: ..... 2601601103 اونمآ 11:6 ,080161 :اعوو06 المرجع السابق الإشارة 
إليه» فى ص للضة 

*"” أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
عط 200 .ج001 تع يل اأكقاه" همع عضية ١‏ به يل وكسامهه1؟ عل امو بق .1 .15 

1962 .© .إعط) 20428 

كما هو مشار إليه فى «10:ع!261 فى مؤلفه: الأسرار التجارية» المشار إليه سابقاء 
الجزء الأول. الفصل الثالث فى ص 58. وما بعدها. 


يدك 


انتقاله إلى الشركة المنافئسة سوف يؤدى حتما إلى القضاء على الميزة 
التنافسية التى تحوزها فى السوق فى مجال انتاج الكيميائيات؛ وبصفة خاصة 
طريقة كلورايد لانتاج سائل 71102 . أما شركة داوة؛20 ؛ فلقد بنت 
دفاعها على أساس عدم وجود أى شرط أو اتفاق صريح يلزم العامل بعدم 
الالتماق فى وظيفة أخرىء ولو فى شركة منافسة. ولقد ذهبت المحكمة 
إلى القول بأن هذا العامل ما كان عليه الالتحاق بالشركة المنافسة لأن ذلك 
فى حد ذاته من شأنه أن يشكل تهديدا مباشرا لسرية المعرفة الفنية التى 
تحوزها الشركة المدعية "". وفى معرض بيان الأسباب التى بنى عليها 
الحكم؛ ذهبت المحكمة إلى أنه على الرغم من ععذم وجود أى شرط صريح 
فى العقد يلزم العامل بعدم الالتحاق بوظيفة أخرى فى شركة منافسة؛ إلا 
أن علاقة التئة يمكن استقراؤها من خلال ملابسات ووقائع القضية. 
وهذه العلاقة (أى علاقة الثقة) هى التى ينبغى النظر إليها لتقرير تحريم 
انتقال العامل إلى الوظيفة الجديدة. فظروف الحال تدل على “أن الشركة 
المدعية كانت قد أداحت لهذا العامل؛ باعتباره من العاملين ذوى الأهمية 
القتصوى فى المجال الفنى للشركة معترو ممت لوءتصطءء برع؟1 . الاطلاع 
على طبيعة المعرفة الفنية التى كان يتم الاحتفاظ بها سراء وأنه كان من 
القلائل الذين أتاحت لهم الشركة ذلك. أضف إلى هذاء أنه كان يتقفاضى 
راتبا غير عادى بالنظر إلى طبيعة علاقته بالشركة. ثم إن الأسلوب الذى 
تم به الانتقال إلى الشركة المنافسسة يحمل فى طياته أيضا الاعستداء على 
علاقة من علاقات الثفة. ذلك أن الشركة المنافسة كانت قد طلبت إلى 
إحدى الوكالات البحث لها عن فنى متخصص: فى الفن الصناعى محل 
18" الحكم السابق فى ص 47 كما هو مشار إليه فى 3/10 » المرجع السابق فى 
ص 8ه 


كن 


النقاشء؛ وفعلا قامت هذه الوكالة بوضع إعلان داخل شركة غمه8 ندل 
لاجتذاب بعض العاملين فيها. وعندئذ طلب العامل إنهاء عقدهممع 
الشركة المدعية:؛ بالنظر إلى العرض المغرى الذى تقدمت به الشركة 


المنافسة 59", 


كما قام القضاء الأمريكى بحماية المعرفة الفنية التى يتم الإفشاء بها 
خلال المفاوضات 2680438085 الجارية بين الأطراف فى سبيل التوصنل إلى 
عقد ماء وذلك إذا أخفق هؤلاء الأطراف فى مساعيهم نحو ابرام العقد, 
وذلك فى الحالة التى لا يوجد فيها اتفاق صريح على الحفاظ على سرية 
المعرفة الفنية التى تصل إلى ععلم أحد الأطراف نتيجة هذه المفاوضات. 
والأمثلة القضائية على ذلك كثيرة. 


ففي قضية 25800 .17 5:111 «:24 فإن المدعى أتاح للمدعى عليه 
الاطلاع على عربات نقل البضائع ذات التصميم الداخلى الجديدء وذلك عند 
مفاوضتهم عقد بيع شركة المدعى إلى الشركة المدعى عليها. وبعد فشل 
المفاوضات فوجئ المدعى بأن الشركة المدعى عليها بدأت فى تصنيع نفس 
شكل عربات نقل البضائع المشار إليها. ولقد قالت المحكمة بأن هذا التصميم 
الداخلى لعربات النقل كان يعد فى الحقيقة سرا تجارياء وأن المدعى قد 
أفصح عنه للشركة المدعى عليها فى ظل علاقة ثقة. ذلك أن الهدف 
الوحيد من قيام المدعى بإطلاع الشركة المدعى عليها على هذا التصميم 
(5"') الحكم السابق 


أنظر الحكم ال اد فى قط ة: 
.(1933 © 715) 20369 .1 203 ,21310 ./ا طتتصسرة 


2» © 


الفريد هو تمكينها من فحص الشئ محل البيع. ومن ثم فإن العلاقة التى نشأت 
خلال فترة المفاوضات على البيع هى علاقة ثنة تفرض على المتلقي الالتزام 
بالكتمان .)"41١‏ 


وفى قضية .00) 22005 كص لاعط5 .ا ,0© نرعالهن0 - معالة «نى , 
أكدت المحكمة حماية المعرفة الفنية بناء على علاقة الثفة التى نشأت بين . 
الأطراف خلال فترة مفاوضة عقد من العقود. وتتلخص وقائع هذا القضية 
فى أن المدعى قنام بالإفصاح للشرككة المدعى عليها عن طريقة معينة 
لتحسين تغليف علب الحلوىء وأسلوب جديد للتعبئة؛ مع التنبيه إلى أن 
المبتكر سوف يقوم بطلب براءة اختراع عن ابتكاره هذا. وكان الطرفان 
يتفاوضان على إبرام عقد ترخيصء وأثناء هذه المفاوضات اكتشف مستشارٍ 
الشركة المدعى عليها وجود براءة اختراع صادرة لشخص آخر وتغطى 
طريقة التغليف» وعندئذ:قامت الشركة المدعى عليها بالحصول مباشرة 
على ترخيص من المخترع صاحب البراءة» وفى نفس الوقت استخدمت. 
الأسلوب الجديد الذى ابتكره المدعى للتعبئة. قام هذا الأخير بإقامة دعوى 
لمنع استمرار الشركة المدعى عليها من استخدام واستعمال هذه الأسرار 
التجارية 5؛", 


(4') الحكم السابق؛ فى ص 755؛ وما بعدهاء 
[فققة أنظ الحك الصادر فى قضية: 

,(1929 .80.5) 24293 ,15 31 ,00 .كلوط تمسلاعطة .3 .00 توعلتقب© - معال4 
7 ) أنظر الحكم السابق فى ص ص 717 - 718 


245 


ذهبت المحكمة إلى أن طبيعة المفاوضات فى عقد الترخيص تقتضى 
من المرخص أن يطلع المرخص له على جانب من أسرار المعرفة الفنية 
حتى يرغبه فى التعاقدء وحتى يظهر له قيمة المعرفة الفنية التى سيتم 
الترخيص بهاء وعادة ما يقوم الأطراف فى هذه الحالة بكتابة اتفاق أولى أو 
تمهيدى يقضى بأنه فى حالة فشل المفاوضات التى تمهد لعقد الترخيص» 
فإن: المتلقى يلتزم مع هذاء بالحفاظ على كل الجوانب السرية الخاصة بالمعرفة 
الفنية وألا يقوم بإفشائهاء وألا يقوم باستعمالها ؛". ومع هذاء فقد يرى 
الأطراف عدم إيرام هذا الاتفاق كتابة» بالنظر إلى الكثير من التعقيدات الفنية 
والقانونية التى:قد تصاحبه؛ مكتفين فى ذلك بالتفاهم على أن هناك علاقة 
ثقة معينة تمنع المثلقى من القيام بالاستعمال أو الإفشاء ‏ خارج نطاق هذه 
العلاقة. غلاقة الثقة هذه تستخلص من النيية المشتركة للأطراف ومن 
تصرفاتهم السابقة أو المضاحبة للمفاوضات؛ ولا شك أن الشركة المدعية لم 
تقم بإظلاع الشركة المدعى عليها على المعرفة الفنية» إلا لأتها شفعرت 
بأن هناك جدية فى الحصول على الترخيص؛ ودفع المقابل لذلك؛ ولم يغير 
من ذلك إلا اكتشاف الشركة المدعى عليها وجود براءة اختراع صادرة 
لشخص آخر على نفس الأسلوب التقنى لعملية التغليف؛: حيث حصلت منه 
على ترخيص باستعمال الاختراع المشمول ببراءة بمقابل أقل مما لو كان 
هناك ترخيص من الشركة المدعية. وفى نفس الوقت حاولت الشركة 
المدعى عليها الاستفادة من التحسين الذى أدخلته الشركة المدعية على 
الاختراع (وهذا التحسين هو ما يمثل فى الحقيقة المعرفة الفنية). 


4" أنظر الحكم السابق فى ص ص 756 - 795. 


/ا 4ه 


وهنا فلقد قامت الشركة المدعى عليها بخرق علاقة الثقة» إذ أن هذه 
المعلومات الفنية ما وصلت إليها إلا على أساس وجود نية للحصول على 
الترخيص؛ وإلا لما كانت الشركة المدععية قد أفصحت لها عن سريتها. فهناك 
إذا عقد ضمنى يلزم الشركة المدعى عليها بعدم إفشاء سرية المعرفة 
الفنية أو استخدامهاء وهذا العقد الضمنى مبنى على علاقة الثفة التى نشأت 
بين الطرفين خلال فترة المفاوضات ©04). 


ثانيا - نظرية شبه العقّد نمه - زود01 02 :م7 كأساس 
لعلاقة الثقة: 

يفرق القضاء الأمريكى بين العقد الضمنىء أو ما يعرف اصطلاحا 

ب :120 دز 0أ1أم0:ؤ » وبين فكرة شبه العقد وهى ما تعرف اصطلاحا ب 


االقآ قل لع امس تخ 


فأما عن الطائفة الأولى» أى العقد الضمنى فى الواقع صذ 4عنامصذ 
04 » فهو ينبشق من مجموع تصرفات وأفعال الأطراف ونواياهم؛ أى أن 
على القاضى أن يستخلص النية النشتركة للأطراف» وذلك من خلال وقائع 
القضية؛ ومن خلال هذه الوقائع يبنى العقد الضمنى 2:9 . أما العقد 
الضمنى قانونا نهآ هل لع نأمطا أمهناهه0) » إن جاز التعبير فهو ليس 
فى حقيقة الأمر عقدا أو وعدا بالتعاقد؛ وإنما هو عبارة عن واجب 
؛ ') الحكم السابق فى ص ص 715 - 751 
1؟) أنظر فى التفرقة بين العقد الضمنى وشبه العقد؛ «منع1ف3 » فى مؤلفه عن 

الأسرار التجارية» المشار إليه سابقاء الجزء الأول؛ الفصل الرابع؛ فى ص ص ه 


- 5. وأنظر أيضاء مؤلف ,عم,ن فى قانون الأسرار التجارية؛ فى ص 7977. 
') أنظر فمع341 ؛ المرجع السابق» فى الجزء الأولء الفصل الرايع؛ فى ص 8 


لت 


قانونى /13 31قع,1 40" . فوفقا لمبادئ الشريعة العامة؛ فإن كل عقد 
يتضمن حدا أدنى للإخلاص والوفاء بالعهد المتبادل بين الأطراف؛ وهذا ما 
يقتضى تنفيذه بحسن نية طانهة 8004 . ويستخلص القضاء هذا الواجب 
القانرني من وجود علاقة ثقة ما بين طرفين؛ حتى ولو لم تكن وقائع 
الدعوى أو تصرفات أو نوايا الأطراف تشير إلى الاتجاه إلى وجود مثل هذا 
الواجب؛ وإنما يقوم القاضى باستكشافه وإنفاذه لغاية أخرى؛ وهى الحفاظ . 
على دعامة هامة من دعامات الكيان الاجتماعى والقانونى ألا وهى التأكد 
من تنفيذ العقود بحسن نية. ومع أن العقد الضمنى قانوناء ليس فى جوهره 
عقدء فى القانون الأمريكىء إلا أن قاضى العدالة يصفه بهذه الصفة 
توصلا إلى إعمال الجزاءات العقدية 26260365 0020:204© وأهمها إمكان 


(44') المرجع السابق» فى ص 8. وفى التفرقة بين العقد الضمنى وشبه العقد تقول 
المحكمة العليا الأمريكية: 
8 ,عله أهقأءألن1 عطا ؤه 145 همناءءد نزم] 4عئة[متمعاهمه أمعرمععيوة ع" 
ها لعتأصسصل" أمعتععتع3 38 201 كذ 1013 أ2كهعم نمه 04 دتكوط عطا 35 [250 2 .ى.1[.5.0 
متاهعة برا رعتعطلا باءقكاهمء أكقنان ,0 علاتاءعنماكدم كة لعتررع) تزاامج عتمم ,"رول 
لإعمط تإهمء1 ما كة ,لزأنال أمعء! 2 مولعم ما لعانامتصة كذ عكتسميم 8 ,ها 6ه 
مممنا لعلسره؟ "اء2؟ هذ لعتامهأ" العمععتعة هه اناط رككعتنيل عه لنجك, نرم لعسمتقاطه 
5 رأءقكاهاهء ذكع مجع هق هذ لعتلمطتص امم اونامطالة بطعتط:؟؟ ركلسمتتم 4ه عمناءعم م 
عطا كه أطؤنا عطا هذ عمتلاملة كعتايهم عطا كه اعناقهمء مده5؟ باع 2 كه رلعرعكمة 
."08 ألهقاكطعلمنا أئعها وتعطا ركععمقاكمنءمك ع0 05م اميك 
أنظر حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر فى قضية: 
.(1923) 592 .5.لآ 261 ,كعاهاة لعاندنا .1 0.1.8 ين عرمسنالوظ 
وبصفة خاصة فى ص 17 من الحكم؛ كما هو مشار إليه فى تمع 11 ٠‏ المرجع 
السابق فى ص 1. ويلاحظ أن الفقه الأمريكى أصبح مستقرا على إطلاق 
اصطلاح 131 لو ذامتهة على العقد الضمنى فى الواقع؛ وإطلاق اصطلاح 
14 - 0351 على العقد الضمنى قانوناء أنظر ع1 ء هامش )١(‏ فى 
ص 5 من ذات المر جع. 


4ه 


الحصول على التعويض؛ وإمكان الحصول على أمر «دقاءهناؤندط بإلزام 
شخص بعمل شئ ماء أو بالامتناع عن قيام شئ ما 41" 


ولقد طبق القضاء الأمريكى الفكرة السابقة على الكثير من العلاقات 
التى كانت المعرفة الفنية محلا لهاء وسواء كانت هذه العلاقات متمثلة فى 
علاقة عمل أو ترخيص باستعمال الأسرار التجارية أو المفاوضة على 
البيع أو الترخيص بها أيضاء ' 


ففى قضية 86 .7 8136 قالت المحكمة بأن 'القانون يجسد فى 
عقد العمل تحريم أى خيانة للثقة التى يتعين الوفاء بها لرب العمل؛ ومنع 
نقل المعلومات السرية إلى المنافسين. وهذه الفكرة هى جزء لا يتجزأ من 
كل عقد عملء سواء تم النص عليه أم لا. والعاملون ملتزمون بهذا الواجب 
الضمنى 01163608 4ه اجتةة » حتى ولم يكن هناك عقد بذلك البتة" 25:0 
وهذه القاعدة يتم تطبيقها فى كل الولايات الأمريكية طبقا لمب اد الشريعة 
العامة. فلقد حكمت المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا بأن علاقة الثقة تفرضن 
التزاما قانونيا على عاتق العامل بالحفاظ على الأسرار التجارية للشركة» 
حتى فى غياب أى عقد على هذا الأثر» بل إن القضاء فى بعض الولايات» 


(9*) أنظر فى هذا المعنى مؤلف :0:ن1 ؛ عن قانون الأسرار التجارية» المرجع المشار 
إليه سابقا فى ص ص 7917 - 114. وأنظر فى معنى قريب: 
..... عأمهط30ةآ1 مآ أعروعة ع120 ,رقعم13 متراعقة 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ٠54‏ 
وأنظر أيضا: ...... قاوهه5 1306 ,نا المرجع المشار إليه سابقا فى ص ص 
0 - 8 وكذلك الأحكام القضائية الهامة الواردة فيه. 


9" أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
.7 .8 ,1( 197 ,206 ,199 2682 83216 .لا ممررظ 


كما هو مشار إليها فى 1/306 ٠‏ فى المرجع المشار إلييه سابقاء فى إفضة 


مثل ولاية نيويورك يفرض هذا الالتزام على عاتق العامل حتى بعد انتهاء 
علاقة العمل ذاتها ,00١‏ 


وتضمنت قضية ع01نا8 لإ 17 وهى قضية حديثة صدر فيها الحكم 
من محكمة استئناف كاليفورنياء قيام أحد الطلبة الذين كان يتلقون تمرينا 
على أحد البرامج التقنية فى أحد المصانع؛ بنقل ما اتصل بعلمه من 
معارف فنية وأسرار تجارية خلال وجوده بالمصنع إلى بعض المنافسين 
من الشركات الأخرى. دفع هذا الطالب بحريته الكاملة باستخدام وإفشاء ما 
علمه من أسرار تجارية لعدم ارتياطه مع صاحب هذا المصنع بأى رابطة 
عمل. رفضت المحكسة هذا الدفع» وقالت أنه على الرغم من عدم وجود 
عقد. إلا أن علاقة الثقة التى تولدت بين الطرفين خلقت التزاما قانونيا 
على عاتق الطالب بعدم إفشاء الأسرار التجارية خارج نطاق هذه 
العلاقة250. 


ثالثا - نظرية المسئولية اللاعقدية بودم»70 70:6 . كأساس 


1 لاقة انق 3َ: 
زنفلة أنظر: 
..... “أ00تالهقا] هآ كاعرعه5 عل2]' معدل 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص ص ٠٠‏ - ١ه.‏ 
77 أنظر الحكم الصادر فى قضية: 


329 ,157 20 ,مخ .لة© 163 ,.00) عمد عسقتاوملا00 لعامايط .ا .مج لغيه نوه 
.(1958 .مرخ .021) 552 ,550 .1.5.2.0 118 ,147 20 
كما هو مشار إليه فى مؤلف :1362 » المرجع السابق؛ فى ص 57. 
(*" الحكم السابق؛ كما هو مشار إليه فى :1286 المرجع السابق؛ فى ص 517. 


اده 


. يقوم القضاء الأمريكى فى الكثير من الأحوال بتأسيس المسئولية عن 
الاستخدام أو الإفشاء غير المشروع للأسرار التجارية على فكرة خيانة 
علاقة الثقة 06008606566 1م86 ؛ بإعتبار ذلك فى حد ذاته خطأ 
موجبا للمسئولية. ويجد هذا الحل مصدره فى الفصل 757 (ب) من 
المدونة الأولى للمسئولية 50مة1) 1055 0 موسي 1هادء2 » والذى جاء فيه 
بأن 'الاستخدام أو الإفشاء غير المرخص به للسر التجارى يرتب المسئولية» 
لو كان فئ هذا خرق للثقة التى وضعها المدعى فى شخص المدعى عليه 
عند حصول الإفشاء بالسرية لهذا الأخير"9*". 


ويثور التساؤل عن كيف يمكن أن تنشأ علاقة ثقبة بين مالك المعرفة 
الفنية والمتلقى لها دون وجود عقد ماء على الأقل فى الصورة الضمنية» 
والتى تحدثنا عنها سابقا؟ فى الواقع إن وجود علاقة الثقة التى توسس على 
فكرة الساراية لدعتي عقدية يمكن أن توجد من خلال فرضين أساسيين: 


الفرض الأول» هو أن يثبت وجود علاقة ثفة سابقة أو ممهدة لعقد 
ما. هنا قد يرى القاضى تأسيس المسئولية عن استخدام أو إفشاء السر 
التجارى بسبب خيانة علاقة القفة على أفكار غير عقدية #دم؛ » وذلك 
مثلا لعدم إمكان استخلاص أى صورة من صور العقدء حتى الصورة 
الضمنية؛ لعدم وصول الأطراف إلى أى اتفاق مثلاء أو لأنه وإن كان هناك 
عقد فعلا بين الأطرافء إلا أن قواعد العدالة قد تملى تأسيس الحمايةه 
بحسب ملابسات كل قضية؛ على قواعد المسئولية اللاتماقدية وليسس 


9 أنظر نص مدونة المسئولية؛ كما ورد ذكره فى 1386 » المرجع السابق» فى ص 
م6 


لوه 


العكس؛ أو قد يرى قاضى العدالة إمكان الجمع بين الأساسين العقدى 
واللاعقدى» فى نفس الوقت» لبناء الحماية اللازمة والناشئة عن علاقة 
التفة» وهذا جائز فى ظل الشريعة العامة لآ ونسطده© » لأن الغاية 
الأساسية هى تحقيق العدالة» حتى ولو كان عن طريق الجمع بين نظريات 
مختلفة للمسئولية*»2 . ومن أمثلة اختيار الأساس اللاعقدى كأساس لعلاقة 
الثقة» على الرغم من وجود عقد ماء حالة تنازع القوانين. فالقانون 
الأمريكى يعرف صورة فريدة من صور تنازع القوانين وهى التنازع 
الداخلى للشرائع؛ أى لقوانين الولايات المختلفة. ومن شم قد يرى القاضى 
اختيار الأساس اللاعقدى للمسئولية :0؛ , بدلا من الأساس العقدى لكى 
يثبت الاختصاص لقانون ولايته ويطبق هذا القانون على وقائع الدعوى”*2 
ومن ذلك ما قد حكم به فى قضية ,[121612804022 معة/؟ .1 .م001 152/400 
.[ 207 ؛ فلقد تضمنت هذه القضية عقد عمل يحظر على العامل 


©9) أنظر فئ هذا المعنى؛ :1:62 فى مؤلف: قانون الأسرار التجارية؛ المشار إليه 
سابقا فى ص ص 7١7‏ - 08. والواقع أن ظاهرة الجمع بين الأساسين العقدى 
واللاعقدى هى ظاهرة خاصة بالقانون الأمريكىء ولا يعرفها حتى القانون 
الانجليزى؛ وفى ذلك يقول ؟عم,د1 : 
دعاع !3 أقطا 0ثهد نزأتمءعك كقط أمعمية كه امنه) عتتلا لمقاومع صذ (راأمامعلاعمآ1" 
ععمع لكوم أقنااءةتاهمه - لامط 3 ,كاذ ععمع ل كهمء 01 «إتطكسمتاداء أمساعمماهمهء 
اقل اع عط 0) عننك ولطهطممم كز كنطا؟" .)1 طلتد تإلامعءستعممه اكت أمممي 
عأقتقمع5 عطا لءدأهومع16 )20 825 أتنامهء لادتاعم5 عطا وملئتمعمة “رالهرعمعع 
5 ععدعل همه كذ كناططا لهة بأعقتاهم لعتامد ا جده؟؟ أمدمة ععن ل كلدم [ه ععمعاكئيء 
'كانامه لاكتاعلظ عط كنات" أعقكاهمه 062 ممعا لعتأمسذ هسه قة تناه كذ ال رلمنن1 
بأكل<ع-60 أملشقء ع0مءعلكهمء ألنتاعةقتاممع-2007 200 أهتاأعقتامصمه أقطا. «تساعتل 
لقناءةتاضوع-همه أقطا وعلأكهمه طاعتطك كاكنم. 0 ععمورواء: ممه عتكقط للنامد 
."متطاكهمتاداء؟ أمعلمعمع0مز عاطتدومم ع 5 ععمع1110مء 
أنظر فى ذلك 6هم؟نا7 فى مؤلفه: قانون الأسرار التجارية؛ فى ص 508. 
00 أنظر فى ذلك: 
.... ,812200015 تاهآ قاء:عه5 11306 ,13861 المرجع المشار إليه سابقا فى ص 50. 
209 أنظر الحكم ال أد فى قضية: 
ل 5) 135 ©.11.5.2 217 ,500 20 .8 677 ,.عسة أقسمتاههرعاصآ معنولا .بدروءه© 52146 
1982 ع0 


ووه 


الإنشاء بالأسرار التجارية؛ وكان هذا العقد يقضى بأن قانون ولاية 
نيويورك هو الذى يحكم العقد. إلا أن الدعوى» مع ذلك» تم إقامتها على 
أساش المسئولية اللاعقدية 0؛ فى ولاية تكساس حيث حصل الإفشاء 
بالأسرار التجارية» وهنا قام القاضى الذى نظر الدعوى فى ولاية تكساس 
بتطبيق قانون هذه الولاية الأخيرة بالنظر إلى أن الفصل المنشئ للضرر 
+++ 01105 قد حصل فيهاء ومن ثم فلقد كان عليه أن 
يختار الأساس اللاتعاقدى حتى يتوصل إلى ذلكء أما لو كان قد اختار العقد 
كأساس للمسئولية لكان قانون ولاية نيويورك هو الواجب إعماله على 
الدعوى من حيث الموضوع «2"0. أضف إلى ذلك؛ فإن القضاء الأمريكى 
فى بعض الأحوالء قد يجمع بين الأساسين التعاقدى واللاتعاقدى لحماية 
المعرفة الفنية. ويحصل ذلك عندما يعمد هذا القضاء إلى مد الحماية 
للمضرور إلى أبعد الحدود؛ فيمنحه أمرا #01308نازدة بناء على المسئولية 
العقدية» ويجزل العطاء فى التعويض بناء على فكرة :10 والتى تسمح 
بمرونة كبيرة بمنح تعويضات رادعة 2865هل ' 6/انانصتاط بالإضافة إلى 
التعويضات عن الأضرار الحاصلة فعلا 5)*9ع788طقل /[6853]01م020©. 


المسئولية اللاعقدية. ومن أمثلة ذلك قضية 65 سا1 .7 .علصا 250 » 


ت كما هو مشار إليه فى مؤلف ,1360 » المرجع السابق؛ فى ص 55. 

(*") أنظر الحكم السابق؛ كما ورد فى مؤلف 136 ٠‏ المرجع السابق؛» فى ص 55. 

(9*) أنظر ,مود » المرجع. السابق» فى ص ,55. ٠‏ وأنظر فى تفصيل ذلك مدضموان/ة فى 
مؤلفه: الأسرار التجارية: الجزء الثانى» الفصل السابع فى ص 157١.؛‏ وما بعدهاء 
وكذلك الأحكام القضائية المشار إليها فيه. 

1" أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
)1 ,20188ام5 ,1946 .01 .مناة .كدقدك/ة) 332 5.5.0.ن] 70 ,كعسنتصساط 0-0 


غجهه 


حيث قالت المحكمة بأنه على الرغم من وجود عقد ضمنى بين المدعى 
والمدعى عليه؛ فإن هناك فى نفس الوقت إمكانية لاستخلاص علاقة ثفة 
مستقلة» وذلك "لأن إنصاف مالك السر التجارى وحمايته واجب عندما يحاول 
شخص ما استعماله أو إفشاء سريته معتديا على ما تقتضيه واجبات حسن 
النية» مثل خرقه للعقدء أو خيانته للثقة"070. 


أما الفرض الثانى» الذى يمكن أن نتصور فيه إقامة دعوى الإخلال 
بعلاقة الثفة على أساس لا تعاقدى؛ فهو يكون فى الحالة التى يقوم فيها 
المتلقى باستخدام أساليب غير مشروعة 1065 65م50م173 للحمصول على 
المعرفة الفنية» والواقع أن هناك العديد من هذه الأساليب غير المشروعة 
منها الغشء أو الخداعء أو المنافسة غير المشروعة 070 . 


والقانون الأمريكى لا يعرف دعوى مستقلة للمنافسة المشروعة على 
المستوئىالفيدرالى 75". أما بعض الولايات فلقد سنت قوانين خاصة 


كما هو مشار إليها فى 1:06 » فى مؤلفه : قانون الأسرار التجارية؛ فى ص 
قل 

)""١(‏ أنظر الحكم السابق فى ص 15؟؛ كما هو مشار إليه فى 55366 ٠‏ المرجع السابق 
فى ص .731٠١‏ 

(5"') وأنظر فى الوسائل غير المشروعة للاستيلاء على المعرفة الفنية» 

لوناءع 20 ؟علتاكمه© لدج كعمناء222 ع120 عأقكدل] يستعطهعمم0 ل1علرعامعط0 .5 


.(1974 .00 وستطاعتاطره اوع/171) 
وبصفة خاصة فى ص ١7‏ 5؛ وما يعدها. 


[قذهةا أنظر: 
... 11037 > اتمضكل )0 سمتاءعاووط أموع.آ ع1 باعأدهتمعدوء2 
المرجع المشار إليه سابقا فى ص 41. وعلى الرغم من عدم وجود دعوى 
مستقلة للمنافسة غير المشروعة على المستوى الفيدرالى؛ إلا أن الاستيلاء على 
المعرفة الفنية باستخدام طرق غير مشروعة هو بالضرورة أمر غير جائز طبقا 
لقواعد العدالة. أنظر فى ذلك: 


هوه 


بالمنافسة غير المشروعة والتى يتم تطبيقها على المسائل الخاصة بالأسرار 
التجارية؛ ومن هذه الولايات: كاليفورنيا ولويزيانا 79". ومن ثم فلقد حكم 
فى كاليفورنيا بأن استخدام أساليب غير شريفة للاستيلاء على الأسرار 
التجارية يمكن أن يشكل منافسة غير مشروعة فى ظل قانون الأعمال©27. 
أما أغلبية الولايات الأمريكية فهى تعرف دعوى أخرى هى دعوى تضليل 
الجمهور 08 8هزوووم 259 وذلك عند قيام الشخص ببيع بضاعة أو 
ممارسة أعمال تحت اسم أو علامة أو وصف أو غير ذلك مما يضلل 
الجمهور ويحمله على الاعتقاد بأن البضاعة أو الأعمال المذكورة تعود 
لشخص غيره. وفى هذه الحالة يكون للشخص الأخير الحق فى مطالبة 
الشخص المضلل بالأضرار أو أداء الحساب عن أعماله كما يكون له الحق 
فى استصدار أمر قضائى يمنعه من الاستمرار فى أعماله التمويهيسة :0. 
على أنه لا يمكن للمضرور الالتجاء إلى هذه الدعوى الأخيرة إلا إذا حمصل 
تضليل للجمهور بحيث يثور فى الأذهان أن من قام بالاستيلاء غير 
المشروع على المعرفة الفنية هو صاحب الفضل الأصلى فى تطويرها 
والقيام بإنتاج سلعة ما بناء على ذلك *25. ولذلك فإن دعوى التضليل 
0 5518م المعروفة فى ظل مبادئ الشريعة العامة فى الكثير من 
6انهع5 7306 ,181115 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 7. 


9" أنظر فى ذلك: 
..... حمطا قق1 #زقآ ئا5616 1:20 ,13865 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 


ينان 


010 أنظر 1 » المرجع السابق فى ص 55»؛ هامش ,)١5(‏ 


زنطفة أنظر: 
..., إجوق1 - ازمهع1 كه سمتاءععا2:0 أووعآ عط بأعأهمشتعدوء12 
المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 5417. 
9" أنظر فى هذا المعنى: 10دداءوو20 » المرجع السابق؛ فى ص 141 
(14') المرجع السابق» فى ص '547. 


كمه 


الولايات هى دعوى محدودة النطاق ولا تغطى كل حالات المنافسة غير 
المشروعة 659, 


رابعا - نظرية الإثراء بلا سيب 6دءمطء نمم غودزه] كأساس 
لعلاقة الثقة: 

عندما لا يوجد أمام المضرور سبيل معين للاستناد إلى أساس عقدى 

أو أساس غير تعاقدى 104 للحصول على الحماية المناسبة للإخلال 

بعلاقة الثنة فى قضايا الاستيلاء على المعرفة الفنية» فإنه عادة ما يلجأ 

إلى الأفكار الخاصة بالإثراء بلا سبب :"2 . والواقع إن مب اد الشريعة 

العامة 377.آ 001311012 تتوسع فى قبول فكرة الإثراء بلا سببء ولا 

تقيدها بنفس القيود التى عادة ما نجدها فى القوانين اللاتينية "". بل إن 

القضاء الأمريكى» وبالذات محاكم العدالة 5أتنامه لإاتناوع ١‏ يبدى تسامحا 

أكبر فى قبول الدعاوى المؤسسة على الإشراء بلا سبب من المحاكم 
الإنجليزية ذاتها '”. ويمكن إظهار ذلك من ناحيتين: 


فمن ناحية أولى؛ يمكن للمضرور الاستناد إلى الإثراء بلا سبب» حتى 
ولو كانت الدعوى مؤسسة على سبب آخر كالمسئولية اللاتعاقدية 4ه » 


59" ) المرجع السابق؛ فى ص 747. 

0 أنظر ..... 560565 15306 ,851115 المرجع المشار إليه سابقاء فى ص 5. 

المرجع السابق؛ فى ص ؟ حيث يذكر المؤلف أن دعوى الإثراء بلا سبب هى: 
امد لمع ]عل عطا عتعطن ,واتناوء 06 كع أمأعساءم معدا مهمد لعلسته؟ رومتاءة لدرعطنا! مه وذ 16" 


."لإعممم عطا لامط تإاكنامتامءاعكممء أممدوء 
7 أنظر: 
.... 9م10 - الامضك1 01 لومتاععامءط لموع.آ عط رأعامملراعووع 1 


المرجع المشار إليه سابقا فى ص 747. 


إاهه 


أى لو كان الإخلال بعلاقة التقة مؤسسا على 0 . فمحاكم العدالة فى 
هذه الحالة تتيح للمضرورء أن يهجر طلباته المؤسسة على +,ه؛ » وأن 
يطلب الحصول على استرداد الأرباح أو الفائدة التى جناها المعتدى من 
وراء فعله الضار. فالتعويض الممنوح فى هذه الحالة لا يكون بناء على 
الخطأ الحاصل؛ وإنما يقوم على استرداد ما حصل عليه المعتدى من فائدة” 
بإخلاله بعلاقة الثقفة 7"». وأساس الدعوى فى هذه الحالة لا يتغير فهى ما 
زالت مؤسسة على المسئولية اللاعقدية 40:4 ؛ كل ما هناك أن محاكم 
العدالة تسمح للمضرور الحصول على التعويض 56703609 المترتب على 
فكرة الإثراء بلا سبب. ومن ثمء فلا يمكن القول فى مثل هذه الأحوال أن 
الإثراء بلا سبب هو أساس الإخلال بعلاقة الثقة 9"©. ومغ هذا فإننا كما 
سنرى فإن الإثراء بلا سبب يصلح بمفرده كأساس للإخلال بعلاقة الثقة فى 
المنازعات المتعلقة بالمعرفة الفنية» وذلك عند غياب الأساس العقدى أو 
الأسس المترتبة على المسئولية عن الفعل الضار 107 ©"6. 


ومن ناحية أخرىء فإن محاكم العدالة عندما تقوم بتعويض المضرور 
فى قضايا الإثراء بلا سببء فإنها لا تربط تقدير المبلغ الذى يتين رده 
بالافتقار 151101761351166 الذى أصابه؛ ومقدار الإتراء الذى استفاد منه 
المثرى. وإنما يكون التقدير وفقا لقواعد العدالة» بحيث يكون فى إمكان 
المحكمة أن تأمر المثرى برد أيضا ما فات المفتقر من فائدة أو ربح معين. 


7 المرجع السابق» فى ص 541. 

4" المرجع السابق؛ فى ص 7417؟ 

') أنظر ءودمن7 ؛ فى مؤلفه: قانون الأسرار التجارية» المشار إليه سابقاء فى ص 
00 


همه 


وبالتالى فهناك دائما إمكانية لحصول المضرور على مبالغ تفوق مقدار 
افتقاره «27. وهذه الفكرة ذات أهمية قصوى فى قضايا المعرفة الفنية» 
لأن استرداد المضرور لمقدار افتقاره قد لا يشكل تعويضا عادلا وبصفة 
خاصة أن المثرى عادة ما يقوم باستعمال السر التجارى استعمالا قد يؤدى 
إلى إفشاء سريته؛ وعليه؛ فإن المضرور يفقد أى سبيل لاستغلال معرفته 
الفنية فى المستقبل. ومن ثم فإن قاضى العدالة قد يرى رد مقدار الافتقار 
بالإضافة إلى ما فات المضرور من كسب. 1 


ومن السوابق القضائية الهامة التى قال فيها القضاء كلمته بتأسيس 
علاقة الثقة على فكرة الإثراء بلا سبب كسبب للدعوى قضية 7/131]21656 
.لآ كع هآ 00103616 80 .17 0""). وتتلخص وقائع هذه القضية فى أن 
المدعى 56©ة]243 كان رجلا بسيطاء وعلى قدر قليل من التعليم؛ وعادة 
ما كان يعمل فى أععمال الشحن والتفريغ على أرصفة الموانئ. ثم قام 
بعدئذ بالالتصاق بوظيفة عامل تفريغ فى الشركة المدعى عليها. 
وبملاحظته المستمرة؛ استطاع هذا العامل أن يبتكر نوعا من الرافعمات 
التى يمكن استخدامها لأعمال الشحن والتفريغ؛ والتى من شأنها الزيادة فى 
توفير المال والوقت والجهد. وأفصح العامل لوكيل الشركة عن فكرته: 
ودعاه إلى زيارة منزله للتأكد من صلاحية الابتكار. وفعلا قام هذا الوكيل 


[نشفة أنظر 
... الأول - اتمسك 06 سمتاءععاووط أموعآ 114 بأعأممسعدوعم 
المشار إليه سايقا فى ص 548. 
أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
[20631 ."1 138] 311 1.5,5.0] 71 ,عم معمانآ ممه +81 عيمما/ ,م عكوتمادك/ 
(.[.© عابه1© ,1946 .مك 0م 2) 
كما هو مشار إليه فى مؤلف :20:دا5 : قانون الأسرار التجارية؛ فى ص 5055. 


هه 


بهذه الزيارة؛ ولكنه أرسل بعدئذ للعامل يخبره بعدم جدوى الابتكار. على 
أن الشركة المدعى عليهاء قامت فى غضون فترة بسيطة لاخقة باستخدام 
هذه الروافع؛ وفوجئ العامل بذلك. قام العامل برفع دعوى واستند فى 
محكمة أول درجة على فكرة العقد الشفوى 386653686 0131 حيث ذهب 
إلى الادعاء بأنه أثناء الزيارة التى قام بها وكيل الشركة وعده هذا الأخير 
بدفع ثلث ما يتم توفيره من نقود إذا ما تم استغلال الابتكار؛ وتعيينه رئيسا 
للمشرفين على هذه الآلات 70. على أنه فى أول درجة من درجات 
التقاضى؛ لم يستطع العامل إثبات هذا العقد. وفى الااستثئناف قام العنامل 
بالاستناد إلى فكرة الإثراء بلا سببء وأن الإفشاء بسرية الابتكار كان فى 
علاقة ثقة يتعين على الشركة احترامها. ولمأ كان المدعى لا يستند إلى 
أى عقد صريح أو ضمنىء فهل يمكنه الاستناد إلى الاثراء بلا سبب» وهل 
الإثراء بلا سبب يمكن أن يصبح أساسا لعلاقة الثقة التى تم فيها الإفشاء 
بسر الابتكارء لأنه بدون وجود هذه العلاقة» فلا يمكن فرض الحماية؟ 


أجابت المحكمة على ذلك بأن 'مبدأ الإثراء بلا سبب يمكن تطبيقه فى 
الأحوال التى يحصل فيها الشخص على أفكار أو بضائع معينة للغير» دون 
مكافأته على ذلك؛ وهو يعلم بأهميتها للمبتكر ...'. وعليه؛ إذا كان المتلقى 
من المتعين عليه العلم بأن ما يحصل عليه من معلومات لها قيمة معينة» 
وأن استثمار هذه المعلومات يمكن أن يحولها إلى أرباح أو فائدة ماء وأنها لو 
بقيث بحوزة المبتكر سرا لعادت أيضا عليه بفائدة» فإن المبتكر لا يمكن أن 
يفصح عن هذه الأسرار للمتلقى إلا إذا كان الأخير على علاقة ثقة معه. 


"" أنظر الحكم السابق فى ص :7١7‏ كما وردت الإشارة إليه فى 706مبا7 ء المرجع 
السابق فى ص ص 705 - 561. 


وكه 


وهذا العلم من جانب المتلقى؛ مع قبوله الإفشاء له بسرية المعرفة الفنية ' 
يشكل قبسولا ضمنيا لعلاقة الثقفة التى تحمله بعبء عدم استعمال أو 
استغلال هذه المعرفة خارج النطاق المحدد لهاء فإن حصل هذاء فإن 
المتلقى يكون قد أثرى على حساب المبتكر الأصلى 9 


كما طبق القضاء الأمريكى نفس المبدأ فى قضية .7 دنهةلة6© 
.001 أأطسسة© يق ءماءن:2 «:4) فى هذه القضية فإن السيدة كنصه[ه0» 
وكانت ربة منزلء أرسلت إلى شركة 00406, ٠‏ وهى شركة منظفات 
صناعية؛ تخبرهم فيه عن فكرة معينة لتطوير مسحوق تنظيف الملابس» 
وهى عبارة عن 00105124802 أى توليفة من المسحوق العادى مضافا 
إليه مسحوق :نال الذى يجعل اللون الأبيض ناصعا ويمنعه من 
الإصفرار. وردت الشركة بتقديرها لهذه الفكرة » وأنها فى الماضى حاولت 
تطبيق أفكار مماثلة » ولكن هذه الافكار غير مجدية عمليا. وبعد وقت قصيره 
ظهر فى السوق مسحوق جديد يحمل اسم 2685© - عنا[قاء وكان بناء على 
الفكرة المقدمة من السيدة المذكورة؛ والذى أصاب نجاحا تجاريا مذهلا. عندئذ 
قامت السيدة 61355 برفع دعوى ضد الشركة على أساس أن هذه الأخيرة 
أثرت على حسابها مستغلة علاقة الثقة التى نشأت بينهما 8". 


9" أنظر الحكم السابق فى ص 7١7؛‏ كما وردت الإشارة إليه فى 2:دن15 » المرجع 
السابق فى ص ص 707 - /ره؟. 
40" أنظر الحكم الصادر فى قضية: 
.5 1.5.2.0] 114 .جيه عاطسرة0 يت بماعورط ,بز وتموله0 
كما هو مشار إليه فى 65م:ن7 فى مؤلفه: قانون الأسرار التجارية؛ فى ص 509. 
0" أنظر الحكم السابق فى ص 77”؛ كما وردت به الإشارة فى 3,066 ٠‏ المرجع 
السابق» فى ص 5"59. 5 ٠‏ 'ْ 


ذه 


أجابت المحكمة أنه من الصحيح إن فكرة هذه السيدة لم تكن مشمولة 
بحماية براءة الاختراع؛ أو قانون حقوق المؤلف 88[ 6أعةةؤمه» ٠‏ كما أنه 
ام يكن هناك أى عقد يربط بينها وبين الشركة المدعى عليهاء كما أنه من 
الصحيح أن هذه السيدة قد قدمث هذه الفكرة إلى الشركة عن طيب خاطرء 
كما أنه لا يمكن الاستناد إلى العقد الضمنى لعدم وجود أى تعامل سابق أو 
جار بينهماء إلا أن العدالة تقضى بالقول بوجود علاقة ثفة بينهيما فى 
اللحظة التى نما فيها العلم بسرية الابتكار لدى الشركة المدعى عليهاء إذ 
ليس من المعقول أن تكون هذه السيدة قد كشغت عن فكرتها للشركلة 
المدعى عليها إلا وفى نيتها وجوب الحصضول على مقابل من وراء تنفيذها 
عملياء وبصفة خاصة أن هذه الشركة المدعى عليها من الشركات الرائدة 
فى مثل هذه الصناعة. وعليه؛ يتعين على الشركة المدعى عليها أن تقوم 
بتعويض السيدة المدعية ورد قيمة 1061016 3ناأانةنا هذه الفكرة؛ وذلك 
على أساس فكرة الإثراء بلا سبب 7+" . 


والخلاصة:ء أن القضاء الأمريكى فى ظل مب ادئالشريمة العامة 
5ع اماع مل نه تمدردره00) يتيح لمالك المعرفة الفنية حماية واسعة. هذه 
الحماية تمتد حتى خارج نطاق حق الملكية» وذلك إذا كانت المعرفة الفنية 
قد وصلت إلى شخص المتلقى من خلال علاقة ثقة معسينة. وعلاقة القفة 
فى القانون الأمريكى لها مفهوم فضفاضء فهى لا تقتصر فقط على 
العلاقات ذات الطابع التعاقدى» وإنما تمتد أيضا إلى حالات غير تعاقدية 
يمكن تصورها بناء على المسئولية اللاتعاقدية (التقصيرية) إافآذاهانآ :2101 
4“ الحكم السايق هى ص 77؛ كما وردت به الإشارة فى /6<نة5 ؛ المرجع السابق» 

فى صن 516 


دين 


وفى هذا خلاف حتى مع القانون الانجليزى نفسه. والذى لا يتصور قيام 
علاقة ثقة ماء بدون عقد. كما يتيح القضاء الأمريكى الفرصة للمضرور 
لإقامة دعواه الناشئة عن الإخلال بعلاقة الثقة بناء على أفكار تعاقدية 
وقواعد المسئولية اللاتعاقدية (التقصيرية) 1015 ؛ فالمضرور لا يجير 
على الاستناد إلى أساس معين للمسئولية؛ أو بعبارة أخرىء فمبادئ 
الشريعة العامة لا تجبر المضرور على الخيرة بين المسئوليتين التعاقدية أو 
التقصيرية» بل يسمح للمضرور بالجمع بينهماء وذلك لكى يتمكن القاضى من 
منح الحماية أو العلاج العادل بإ6ع: بحسب كل قضية. 


موه 


تخضع المعرفة الفنية فى حمايتها لمبادىالشريعة العامة 0<تمعءه© 
وعم أءصنهم هآ فى القانون الأمريكىء إذ لا يوجد قانون فيدرالى يحكمها. 
فالحماية الفيدرالية تمتد فقط لتحكم الابتكارات التى تصدرعنها براءة 
اختراع. ولقد أتاح هذا الوضع لمحاكم العدالة التوسع: فى فرض الحماية 
الواجبة للمعرفة الفنية طبقا للقواعد المرنة التوتطبقها هذه المحاكم. وهناك 
مظاهر عديدة لهذه الحماية الواسعة. 


فمن ناحية أولى» فإن القضاء الأمريكى يتوسع إلى حد كبير فى 
تعريف المعرفة الفنية 810 - 1520 , إذ لا يقصرها على المعارف 
التقنية التى قد تتمثل فى منتج معين؛ أو وسيلة؛ أو تركيبات كيميائية؛ أوآلنة 
معينة» بل يمتد تعريفها ليشمل أيضا كل من المعلومات التجارية والإدارية 
والتنظيمية التى قد يطورها مشروع ماء ويحتفظ بها سرا لأنها تكسبه سيزة 
تنافسية فى مواجهة المشروعات الأخرى. وعليه؛ فإن المعرفة الفنية 
تتمائل مع ما يعرف هناك بالأسرار التجارية..ولقد تأكدت هذه الفكرة» بصفة 
خاصة؛ بعد صدور القانون الموحد للأسرار التجارية» والذى يتبنى تعريفا 
واسعا للسر التجارى. وعلى الرغم من أن هذا. القانون الأخير ليس قانونا 
فيدرالياء إلا أن الغالبية العظمى من الولايات الأمريكية قد قامت بتبنيه؛ 
كما أن الولايات الأخرى الثى لم تأخذ به؛ اقتبست أحكاما مشابهة لأحكامه. 


لن 


على أنه يشترط أن تتوفر المعرفة الفنية على شروط معينة. فينبغى 
أن تكون ذات قيمة ععملية؛ وذلك لأن محاكم العدالة لن تقوم بإضفاء 
الحماية على المعلومات المجردة غير القابلة للتنفيذ العملى. ومن ثم يتعين 
أن يكون هناك استعمال فعلى للمعرفة الفنية؛ بحيث تكسب المالك ميزة 
اقتصادية فوق منافسيه. كما يشترط أن تتوفر المعرفة الفنية على قدر من 
الجدة» وليس المقصود من ذلك أن تشكل المعرفة بذاتها اختلافا جذريا عن 
ما هو سائد فى الفن الصناعىء ولكن كل ما هناك أنه يشترط أن تتوفر على 
اكتشاف ماء وإن لم يكن له نفس درجة الأصالة المطلوبة فى الابتكار القابل 
لشموله ببراءة اختراع» بحيث يكفى لجدته أن تكون طريقة استعماله أو 
اسلوب الاستفادة منه ليست فى متناول الآخرين فى نفس المجال. كما يتعين 
أخيراء أن تتصف. المعرفة الفنية بالسرية. والسرية فى مجال المعرفة 
'القنية هى سرية نسبية» بحيث لا يمتد العلم بها إلى المشتغلين فى فن 
صناعى معين دون قيدء أو بدون أن يشكل هذا أى اعتداء على مالكها 
الأصلى. ومن ثم فلا يطعن فى سرية المعرفة الفنية وجود آخرين لديهم 
العلم بهاء كهؤلاء الذين قاموا بتطويرها بطريقة مستقلة؛ أو هؤلاء الذين 
اتصل علمهم بها من خلال علاقة خاصة تربطهم يالمالك الأصلى؛ كوجود 
علاقة عمل ماء أو عقد ترخيص بالاستعمال. أضف إلى ذلك أنه لا 
يشترط أن تكون المعرفة الفنيية ذات سرية مطلقة من حيث الموضوع. وهذا 
من شأنه إتاحة الفرصة لحماية تكنولوجيا التوليفة :000601086105 التى وإن 
كانت جميع عناصرها معروفة للمشتغلين بفن صناعى ماء إلا أن طريقة 
استخدام هذه العناصر كمجموع لمعالجة أو حل مسألة ما لم تكن ذائعة من 


وده 


الفنية التى يمكن شمولها بالحملية. 


ومن ناحية ثانية» فإن قواعد الشريعة العامة فى القانون الأمريكى 
تؤكد على الطابع العينى لحق ملكية المعرفة الفنية. والاعتراف بحق 
الملكية علبى المعرفة الفنية يتيح للمالك سلطات واسعة؛ فلهٍ سلطات 
الاستعمال والاستغلال والتصرف. ويمارس المالك هذه السلطات؛ كما لو 
كان يمارسها على شئ مادى. ذلك أن مضمون حق الملكية كحق .عينى فى 
القانون الأمريكى أوسع كثيرا من ذلك السائد فى القوانين اللاتينية» فهو لا 
ينحصر فى الأشياء المادية وإنما يشمل أيضا الحقوق المعنوية والحقوق 
الشخصية. ولمالك المعرفة الفنية نفس سلطات المالك لشئ مادى. فيجوز' 
له استعمالها واستغلالها والتصرف فيها. كما يترتب على الاعتراف بثبوت 
الحق فى ملكية المعرفة الفنية؛ وفقا للمعنى الدقيق لهذا الإصطلاح؛ أن 
يكون للمالك حمايتها مدنيا كما يحصل بالنسبة للأشياء المادية؛ فيكون له 
دعوى استرداد فى مواجهة من قام باغتصابهاء ويكون له المطالبة بمنع 
الغير من التعرض له فى استعمالها .. الخ. أضف إلى ذلك أن القوانين 
الجنائية للولايات المختلفة تجرم الاستيلاء غير المشروع على الأسرار 
التجارية (المعرفة الفنية)» وتعاقب عليه بإعتباره داخلا فى عداد جرائم 
سرقة الأشياء. 


ومن ناحية ثالثة» فإن القضاء الأمريكى لا يلجأ إلى حماية المعرفة 
الفنية بناء على حق الملكية إلا إذالم توجد علاقة ثقة ما بين المالك 


لل 


والمتلقى لها. أما إذا توفرت مثل هذه العلاقة؛ فإن القضاء الأمريكى يفضل ' 
حماية المعرفة الفنية من منطلق خيانة المتلقى لهذه العسلاقة؛ لأن ذلك 
يخول المضرور حماية أكبرء وخاصة من ناحية التعويض الذى يتعين 
على المتلقى دفعه. فليس من النادر فى قضايا المعرفة الفنية أن تقوم 
المحاكم الأمريكية بفرض تعويضات رادعة على المتسبب فى الضررء 
بمعنى أن التعويض الذى يستحق عند خيانة علاقة الثقة لا يكون فقط :بناء 
على الأضرار الحاصلة: ولكنه يشمل تعويضات لها صفة العقوبة 
5 6 /نانساط . كما أن استخدام علاقة الثقة كأساس لحماية المعرفة 
الفنية يعطى الفرصة للمحاكم الأمريكية ية للجمع بين المسئوليتين العقدية 
والتقصيرية فى آن واحد لحماية المضرور. بل إن القضاء الأمريكى لا 
يتردد فى بناء علاقة الثقة على أساس المسئولية اللاعقدية :70 : وحدها 
لأنه لا يشترط لوجود علاقة ثقة ما وجود أى صبغة تعاقدية؛ وهذه 
إحدى خصوصيات القانون الأمريكى؛ وفى هذا اختلاف حتى مع القضساء 
الانجليزى الذى يرى عدم امكانية وجود علاقة الثفة خارج نطاق العقد» 
على الأقل فى صورته الضمنية. بل إن القضاء الأمريكى يبلغ الذروة فى 
حمايته لمالك المعرفة الفنية» وذلك عند تأسيسه حماية علاقة الثقة بناء 
على الأفكار الخاصة بنظرية الإشراء بلا سبب؛ وعدم الاقتصار فى 
تعويض المالك المضرور بقيمة ما أصابه من افتقارء وإنما أيضا بما فاته 
من كسب؛ وهذه خصوصية أخرى للقضاء الأمريكى. 


ومن ناحية رابعة» فإن وجود علاقة ثقة ما بين المالك والمتلقى قد 
أتاح للقضاء الأمريكى التوسع فى حماية المالك من عدة جوانب: فمن 


/اكهة 


جانب أول؛ فإن القضاء الأمريكى يميل إلى إلزام المتلقى بالكتمان والحفاظ . 
على سرية المعرفة الفنية حتى' بعد انتهاء أجل العلاقة التعاقدية التى 
تربط الطرفين. فالالتزام بالكتمان لا يرتبط بمدة العقدء وإنما يرتبط 
باستمرارية علاقة الثقة بين الطرفين» حتى بعد انتهاء أجل العقد نفسه. 
ومن جانب آخرء فإن علاقة الثفة التى تنشأ بين المالك والمتلقى تستمر. حتى 
ولو قام المالك بالحصول على براءة الاختراع؛ إذا كانت هذه العلاقة قد 
نشأت قبل الحصول على البراءة. ولقد استقر القضاء الأمريكى على هذا 
المبدأ بعد صدور حكم المحكمة العليا فى قضية 1268:3066 ؛ وذلك على 
الرغم من ذيوع سرية الابتكار فى البراءة؛ ويترتب على ذلك أن المتلقى 
يلتزم بدفع نفقات التكنولوجيا على أساس قيمتها قبل الحصول على البراءة» 
حتى ولو كانت أعلى من تلك النفقات التى يحصل عليها المالك بعد حصوله 
عليها. 


لا ريب إذا أن مالك المعرفة الفنية يتمتع بحماية واسعة في نطاق 
القانون الأمريكى. ومع هذا فإن قيام المالك الأمريكى للتكنولوجيا بتصديرها 
خارج حدوده الاقليمية» كالدخول فى عقود ترخيص دولية؛ قد يتضمن - 
من وجهة نظره - مخاطر عديدة من حيث أنه لن يلق نفس القدر من 
الحماية التى تخوله له قواعد قانونه الداخلى» والتى أرسى القضاء الأمريكى 
مبادئها خلال سنين كثيرة. هنا يقوم المورد الأمريكى للمعرفة الفنينة 
باستخدام العقد كآلية وحيدة يمكنه من خلالها فرض أفكاره الوطنية على 


يلمك 


المتلقى 2457 . وعليه؛ فمن المألوف أن يقوم المورد الأمريكى للتكنولوجيا 
بتضمين عقوده مع المستوردين الأجانب شروطا صريحة يكون من أثرها 
استفادة المالك المورد بقدر الامكان من الحماية التى ععادة ما يلقاها فى 
قانونه الوطنى؛ وليس أدل على ذلك من تضمين عقود نقل المعرفة الفنية 
شروطا صريحة بالالتزام بالكتمان حتى بعد انتهاء مدة عقد الترخيص 
نفسه 4242), - 


(47) أنظر فى استخخدام العقد كأحد الآليات القانونية لحماية المعرفة الئنية على المستوى الدول وذلك من 
حانب الشركات المتعددة الجنسيات» الدكتور حسام عيسى» نقل التكنولوجياء دراسة فى الآليات .... المرجع 
المشار إليمه سابقاء فى ص 11/١‏ - 177 وأيضا راجع الفصل الثانىمن ذات المؤلف. 
(144) أنظر فى معنى قريب: 
.نا ,كاسعسععيهف ومامصحاءء” ]0 ععلقصة:1 6ه ممنادب[ة8 ,10 كعمناعلان0 
ع6 قم3 :1103 - امسا عطا لمة :1105 - ازممع1 - 111 ,(1979) 
وبصفة خاصة فى ص 18. 
وأنظر يصفة عامة: 
0م اعقمس1آ : وعأقمة1 'زقهأمهاءء] طونا؟ ده كممناء تاكعظ .5.نآ بأطدط ممعت 
أقدم نا مسصكمة" 05 لقتعنامل وتطسناه© 26 .اقلا ركععمعنوعفمه© متاوعرصووط لمج 


.(1988 - 1987) 51 - 27 .هط نهآ 
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الأثار المحتملة للتوسع في صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة 


على ظروف العمالة بالدول الصناعية المتقدمة - دراسة نظرية تطبيقية 
د. أحمد محمد مسدور* 


مقدمه : 


بينما يعتقد الاقتصاديون أن الآثار السلبيةلصادرات الدول النامية إلي الدول الصناعية 
المتقدمة تكون محددة وضثيلة بل وغير مؤكدة أحيانة علي العمال في الدول الأخيرة فإن الرأي . 
العام ومحبذي إجرا مات الحماية قد يبالغون في تقذير هذه الآثار. 

فالنظرية الاقتصادية تفترض أن التجارة لايترتب عليها تقليل فرص العمالة علي ' 
مستوي الاقتصاد القرمي طالما أن عنصر العمل يتميز بالقابلية للإنتقال أو القدرة علي 
التحرك فضلا عن المرونة التي تتميز بها الأجور وإن كان من المحتمل أن يتأثر هيكل الإنتاج 
والأسعار النسبية وتوزيع العمل بين القطاعات المختلفة فضلاً عن التأثير في هيكل ا مهارات 
للطلب علي العمل. 

وبالرغم من محاولات الاقتصاديين تقدير آثار تجارة الدول الصناعية مع الدول النامية 
علي ظروف العماله بالدول الصتاعية. إلا أن معظم هذه التقديرات تتحيز لإسفل (تعطي تقديراً 
أقل من الحقيقي). وقد تزداد قيمة هذه التقديرات نسييا يعد الأخذ في الاعتبار أسباب 
التحيز. ولكن ستظل منخفضة إلي حد كبير إذا ما قورنت بما يعتقده محبذو الحماية ويبقي 
تقدير الآثر الصافي الحقيقي في الواقع غير مؤكد, ففي الوقت الذي يزداد الوضع الاقتصادي 
النسبي سوءاً لبعض الفئات (مثل العمال وخاصة غير المهرة) في الدو الصناعية فإن فئات 
أخري تحقق مكاسب أكير وخاصة (المستهلكون الذي يتمتعون بإستهلاك سلع أرخصٍ نسبياً). 

إن إهتمام الرأي العام في الدول الصناعية المتقدمة بخصوص فرص التوظف وظروف 
العمل قد يؤدي إلي مطالبة الحكومات في هذه الدول تتبني سياسات تقييدية في مواجهة 
صادرات الدول النامية من المنتتجات المصنعة وخاصة كثيفة العمل منها. وفي المقايل فإن الأخل 
بوجهة نظر الاقتصاديين القائلة بضآلة الآثار السلبية لتجارة الدرل المتقدمة مع الدول النامية قد 
يشجع الحكومات علي تبني سياسات غير حمائية تشجع التجارة مع الدول النامية فضلا عن 
استخدام بعض الوسائل أو السياسات لتقليل الآثار المعاكسة بالنسبة للعمالة وخاصة غير 


* مدرس بقسم الإقتصاد - كلية التجارة - جامعة الإسكتدرية. 


.اه 


الماهرة من خلال التوسع في التدريب والتعليم وخلق فرص عمل جديدة؛ فضلا عن إتباع أنظمة 
ملائمة للضرائب والرقاهية والضمان الاجتماعي. 


خطة البحث: 


يحاول البحث التعرف علي طبيعة ومدي أهمية الآثار المحتملة للتوسع في صادرات 
الدول النامية من المنتجات المصنعة علي ظروف العمالة بالدول الصناعية المتقدمة. بهدف 
الوصول إلي الآثر. الصافي الحقيقي (سواء سلبا أو إيجابيا) وقد إستلزم هذا ضرورة القيام 
بتحليل بعض المؤشرات سواء من واقع البيانات التطبيقية (معدلات إختراق الواردات) أو تلك 
المستخدمة في بعض الدراسات التي تتناول تقدير آثار التجارة مع الدول النامية علي فرص 
العمالة بالدول الصناعية مثل دراسات محتوي التجارة من عوامل الإنتاج. ودراسات مدي 
مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير في فرص العمالة ولما كانت هذه المؤشرات لاتخلو من 
المشاكل التي تؤثر في دقة:ودلالة التقديرات لذلك كان من الضروري تقييم كل منها للوصول ٠‏ 
في النهاية إلي نتائج أفضل بخصوص الأثر الصافي الحقيقي علي العمالة. 
ولذلك يشتمل البحث علي النقاط الرئيسية التالية : 
أولا : طبيعة الأثار المحتملة للتوسع في صادرات الدول النامية من المنتجات 
المصنعة على فرص العمالة بالدول الصناعية المتقدمة. 
- الآثار الأولية. 
- الآثار الثانوية. 
ثانيا: تحليل بعض المؤشرات الدالة علي الآثار المحتملة علي العمالة. 
- معدلات إختراق الواردات. 
- محتوي التجارة من عوامل الإنتاج. 
- مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير في فرص العمالة. 
ثالثا: تقييم المؤشرات السابقة. 


رابعاء ملخص البحث وأهم النتائج. 


الاه 


أولا : طبيعة الآثار المحتملة للتوسع في صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة 
علي ظرف العمالة في الدول الصناعية المتقدمة : 


تتأثر معظم صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة بما تفرضة الدول الصناعية 
المتقدمة من قيود جمركية وغير جمركية علي هذه المنتجات وخاصة كثيفمة العمل منها. 

ولذا يكون من الصعب أن نحدد يدقة مدي إستجابة تدفقات التجارة للتغيرات في هذه 
القيود. وللتغلب علي هله المشكلة ريما يكون من المعقول أن نفترض أن إزالة أو تقليل هذه 
القيود يؤدي إلي التوسع في صادرات الدول النامية نظراً لزيادة مقدرتها التنافسية في 
الأسواق الدولية. إن إفتراض تحرير التجارة بين الدول الإصناعية والدول النامية قد يترتب عليه 
إفتراض ضمني آخر وهو إمكانية إحلال واردات الدول المتقدمة من الدول النامية محل الناتج 
المحلي في الدول المتقدمة'١.‏ ومن المتوقع أن يترتب علي هذا الإفتراض سلسلة طويلة من 
الإنعكاسات علي العمالة في الدول المختلفة ولكنتا سنركز علي مايحدث للعمالة في الدول 
الصناعية المتقدمة فقط نعيجة قيام التبادل يينها ف الدول النامية. 

ويمكن التمييز بين عدة آثار محتملة لزيادة معيئة في ,صادرات الدول النامية من إحدي 
المتتجات إلي الدول الصتاعية المتقدمة علي ظروف العمالة بالدول الأخيرة. وتنقسم هذه الآثار 
إلي اثار أولية قاءء]]ء نمةجء2 وأ أخري ثانوي ية قاءء1أ» (56000035. 


وفيما يلي نوضح المقصود بكل منهما : 
-١“‏ الأثار الأولية كاءملء بممسمط 
وتنقسم إلي الآثار المبدئية "[دنائصا" وآثار الربط "عمهلهنآ". 


ويقصد بالآثار المبدئية تلك الأثار المصاحبة للتغيرات في التجارة والتي تنعكس في 
شكل التغيرات في الإنتاج والقيمة المضافة والعمالة وذلك في الصناعة المنتجة للشلع النهائية 


)١(‏ إذا إفترضنا الإحلال التام فإن واردات الدولة المتقدمة (أ) التي تعادل قيمتها مليون دولار من المنتج (س) علي 
سبيل المثال.والتي تحصل عليها من الدولة النامية (ب) يؤدي إلي إنخفاض الناتع المحلي في () وزيادته في 
(ب) ينفس القدر. 
ويلاحظ أن مثل هذا الآفتراض قد يثير العديد من المشاكل المرتبطة بكيقية وإمكائية حدوث الإحلال وخاصة في 
مجال التجارة الدولية؛ ولكننا نفترض للتبسيط أن هذا الإحلال قد حدث بالفعل وما نرغب فيه أساسأً هو معرفة 
آثاره علي فرص العمالة في الدول الصناعية المتقدمة. 
أنظر : -126 ومطقة تهدهتاقسعامآ ,دمتمصديودظ علمء]' ؛ن جاعة8 أمعمزوامظ ,القلررية .11.7 
.219-34 .مم ,3 ,210 ,1975 ,رطءعمدالة ,اع 


؟ لاه 


محل التبادل. فزيادة واردات الدولة المتقدمة (أ) من الأحذية الجلدية علي سبيل المثال والتي 
تستوردها من الدولة النامية (ب) يؤدي إلي نقص في الناتج المحلي والقيمة المضافة والعمالة 
في الدولة (أ) وزيادتها في (ب). وهكذا فإن الأثر المبدئى علي العمالة في الدولة المتقدمة 
نتيجة زيادة وارداتها من' سلعة معينة. مثل الأحذية يتمثل في تقليل العمالة في المصانع 
المنتجة لهذه السلع في هذه الدول. 
أما أثار' الربط فتحدث نتيجة الاعتماد المتبادل بين صناعة الأحذية (كمنتج نهائي) 
والصناعات الأخري التي تمدها بالمستلزمات الوسيطة المطلوبة بالإضافة إلي العمل المحلي 
المستخدم في إنتاج هذه المستلزمات. وبالتالي فإن إحتياجات العمل المحلي لإنتاج الأحذية 
يجب إن يشتمل علي العمال بمصائع الأحذية وكذلك أيضا علي العمل المستخدم في إنتاج 
ال مواد الخام والمكونات المختلفة التي تلزم لصناعة الأحذية. 
ومن ثم يترتب علي آثار الربط تقليل العمالة في الدولة المتقدمة المستوردة للأحذية. 
وربما تضعف من الأثار السلبية علي العمالة التي يسببها الأثر المبدئي وأثار الربط وجود بعض 
التسريات "865ةادع.آ" من خلال تقليل الواردات أو زيادة الصادرات؛ فالأثر المبدئي المتمثل 
في نقص الإنتاج المحلي في الدول المستوردة (للإحذية) قد يؤدي إلي تقليل إستيراد 
المستلزمات الوسيطة للإحذية أو يشجع علي تصديرها لعدم الحاجة إليها في صناعة الأحذية 
نتيجة التحول إلي صناعات أخري الأمر الذي يترتب عليه أثار إيجابية بالنسبة للعمالة. 


؟- الأثار الثانوية عامع/اء بمدلهمءء8 


تنشأ الأثار الثانوية علي العمالة في الدول الصناعية عندما تقوم الدول النامية بإنفاق 
صافي متحصلاتها من الصرف الأجنبي (نتيجة زيادة صادراتها إلي الدول المتقدمة) علي 
شراء واردات إضافية؛ ويسمي هذا الأثر بأثر الإنفاق "676015 76د60011م8". فمن المحتمل 
أن تستخدم الدول النامية صافي متحصلاتها من الصرف الأجنبي في أغرض عديدة مثل القيام 
بتصدير رأس المال أو سداد الديون الخارجية. وقد يستخدم جزء منها في تمويل الواردات 
الإضافية سواء من التجهيزات الرأسمالية أو المشتريات العادية من السلع والخدمات7١).‏ 


)١(‏ عندما يكون هناك طاقة فائضة في الصناعةمن أو أن توسع الصادرات يحفز علي تدقق رأس امال الإجنبي إلي 
الداخل لتمويل التوسعات في الطاقة الصناعية فإن معظم المكتسبات: الصافية من الصرف الأجنبي في الدول 
النامية تستخدم لتمويل المشتريات من واردات السلع والخدمات التي تحصل عليها من الدول الصناعية 
المتقدمة. 


رفك 


وقد يترتب علي ذلك زيادة في الطلب علي صادرات الدول المتقدمة ومن ثم يزداد الطلب 
علي العمالة في هذه الصناعات من المحتمل أن يحدث الإنتقال في العمالة والموارد الأخري 
من الصناعات المنافسة للواردات من الدول النامية إلي الصناعات الأخري (التي تكون أكثر 
ربحية وأكثر أرتفاعاً في معدلات الأجور). 

ويتوقف الأثر الصافي علي العمالة في الدول الصناعية المتقدمة علي محصلة الأثار 
الأولية والثانوية السابق الإشارة إليها أي مجموع كل من الأثار المبدئية وأثار الربط فضلا عن 
أثر الإنفاق. 


ثانيا: تحليل أهم المؤشرات الدالة علي الأثار المحتملة علي العمالة تتيجة للتوسع في 

الصادرات : 

يمكن التعرف علي أثار صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة علي ظروف العمالة 
بالدول الصناعية المتقدمة من خلال دراسة بعض المؤشرات الهامة مثل معدلات إختراق 
الواردات حساب المحتوي السلعي للتجارة من عوامل الإنتاج وخاصة من عنصر العمل 
بالإضافة إلي مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير في فرص العمالة. 

وفيما يلي نتناول هذه المؤشرات الثلاثة بالتحليل بغرض التعرف علي الأثر الصافي علي 
العمالة في كل منهما : 

-١‏ معدلات إختراق الواردات 55ناه1 دمناداءمء2 أردمم1 

تقيس معدلات إختراق الواردات النسبة المئوبة من واردات الدول المتقدمة من الدول 
النامية في إستهلاك الدول الصناعية المتقدمة من المنتجات المصنعة. 

وتشير بعض التقديرات أن التسبة في عام 5١/89‏ بالنسبة لمجموعة الدول النامية 
ككل تصل إلي حوالي 8'ار4/ في الولايات المتحدة وكنداء ١ار/ز‏ في الدول الأوربية. 
١ر3/‏ في اليابان وبالرغم من أن السوق الأمريكي هو الأكثر إتساعا أمام منتجات الدول 
النامية حيث يتسع لما يزيد عن ضعف مايستوعبه السرق الياباني كما يتضح من جدول 0 
إلا أن النمو في معدلات إختراق الواردات كانت أكبر في اليابان (١٠ر.‏ ) بالمقارتة مع الدول 
الأخري (لاءر.)؛ وذلك في الفترة من 47/87 حتي ٠١/84‏ وإذا نظرنا إلي معدلات 
إختراق الواردات من قبل الدول النامية الرئيسية المصدرة للمنتجات المصنعة نجد نفس الإتجاه 
السابق كما يتضع من جدول .)١(‏ 


تك 


جدول )١(‏ معدلات إختراق الواردات في أهم الدول الصناعية المتقدمة 
من قبل صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة 1١99.-84‏ 
(نسبة مئوية) 


المعدلات 


كلام 4مطل-كقل 


الدول النامية ككل : 1 

الرلايات المتحدة وكندا لغاش للياكنا اآرة لياق ااكرء 
دول 18180 كقر؟ ليق كازرم لفقا ااكرء 
اليابان وكرا اثرا ثرا اار؟ ار 


الدرل النامية الصدرة للمنتجات الصنعة: 


الولايات المتحدة وكثدا قراف مهر؟ قرم ار ؤارء 
دول 18180 “كرا لفكل اكرا الكل كثارء 
اليابان اذرء اكرء. لفكل كارا الارء 


* تم حساب الزيادة في المعدل بالفرق بين معدلات الإختراق في عام 50/49 وعام 47/81 . 
المصدر: 1 .م ,1993 بانتممع8 العصمماع لاع لمد عل1:2 ,0خ لزنا 


ويلاحظ مما سبق ضآلة معدلات إختراق الواردات أي ضآلة النصيب النسبي للواردات 
من الدول النامية في إستهلاك الدول الصناعية المتقدمة من المنتجات المصنعة ومن ثم ضآلة 
الأثار السلبية علي العمالة في الدول الصناعية. وقد يستئتج من ذلك أن الخوف من التوسع 
في صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة إلي الدول الصناعية ليس له مبرر كما يتضح 
من الأدلة التطبيقية. 


"- محتوى التجارة من عوامل الإنتاج (العمل) 
"1206 01 العاده0 «ماعد1 عط]” أن 65زليا5" 
تهتم دراسات محتوي التجارة من عرامل الإنتاج وخاصة العمل بمعرفة كمية العمل 
اللازم لإنتاج السلع التي تصدرها الدول المتقدمة للدول النامية؛ وكذلك كمية العمل. اللازمة 
إذا ما أرادت الدول الصناعية أن تنتج محليا السلع التي تستوردها من الدول النامية. 
ويقدر الأثر الصافي لمحتوي التجارة من العمل بالفرق بين محتوي كل من الصادرات 
والواردات من العمل ويمكن حساب الأثر الصافي علي مستوي الاقتصاد القومئ ككل أو 


واه 


بالنسبة لصناعات معيتة وأيضا بالنسبة لفئات معينة من العمال. 

وبينما يكون حساب محتويّ العمل الفعلي في الصادرات بسيطأ ومباشراً بالرغم من أنه 
يحتاج إلي توافر قدر كبير من البيانات فإن حساب محتوي العمل الإفتراضي في الواردات 
يكون أكثر صعوبة من الناحية العملية حيث يفترض الاقتصاديون أن كل الواردات تعتبر 
منافسة للناتج المحلي ومن ثم يركزون بعلي المحتوي الفعلي للعمل في الصناعات المحلية التي 
تنتج سلعا مماثلة للواردات. 

ويتضح من تقديرات محتوي العمل في 'الصادرات والواردات: للعديد من' الدول 
الصناعية المتقدمة وجود درجة كبيرة من التشابة في النتائج بالرغم من وجود إختلافات في 
الطرق المنهجية المستخدمة. 

وكما يتضع من جدول (1) أن الواردات تتضمن قدرا..أكبر 'من العمل بالمقارنة مع 
الصادرات وهذا يعتبر أمرأ متوقعا طالما أن الميزة النسبية للدول النامية تكمن أساساً في 
المنتجات كثيفة العمل - وإن كانت الفروق طثيلة لاتتجاوز 7/1١‏ في المتوسط بين محتوي 
العمل في الصادرات والواردات. 


جدول (١؟)‏ معدل محتوي العمل في الصادرات 
إلي محتري العمل في الواردات المنافسة في بعض الدول الصناعبة المتقدمة 


السنة الدرلة العدك 
4 دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل 1801© 7 
4 ألمانيا قلارء 
4 فرنسا 1 
لل إيطاليا ور 
46 هولتدا مر 
48 بلجبكا قار 
0 المملكة التحدة ار 
77" ”هيليب فوإ918989656464646464ا1لسسا__0_ 


المصدر : 
م[ مع علره/77 ماعع الم طاناه5 ع1 طاتللا عمد وعه8 طعد81 :و11 رلمو؟ صدليل م 
.2.22 ,91 .130 متعصعوط0 طعتقعوع 1 علمد8 77/010 ع1 7طاءول2 156 


ويستنتج مما سيق أنه طلما أن محتوي العمل في الواردات المصنعة يريد عنه هي 
الصادرات فإن التوسع المتوازن في التجارة مع الدول النامية ربما يؤدي إلي تقليل فرص 
العمالة في الدول النامية الصناعية المتقدمة. غير أنه من الملاحظ أن هذا النوع من التجارة 
لايكون متوازناً حيث تحقق الدول النامية المتقدمة - ككل - فائضا كبيراً في تجارتها مع 
مجموعة الدول النامية, بل قد أتضح من بعض التقديرات حدوث زيادة في فرص العمالة في 
القطاع الصناعي بالدول المتقدمة كما يصور جدول (1). وإن كان يستشني من هذا -الولايات 
المتحدة- التي تحقق عجزا في تجارة المنتجات المصئعة مع الدول النامية (وخاصة دول شرق 
آسيا). ولكن يلاحظ حتي في هذه الحالة الإستثنائية أن النقص في فرص العمالة يبدو ضئيلاً 


للغاية. 
جدول (7) آثار التجارة في المنتجات المصنعة مع الدول النامية 
علي فرص العمالة في الدول الصناعية المتقدمة عام 41 
(الأعداد يلاف المشتغلين) 
الإقليم الصادرات (ص) الواردات (و) الأثر الصافي 
الأثر (+) الأثر (-) (ص - و) 
الولايات المتحدة لذ ولا رول 
دول السوق الأوروبية .هرا 22 1" كم 
اليايان يذ يل لم 
الدول الأخري في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية لفننا 4 وليل 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ككل ارم لفيكل نفل 
المصير: 3 .م ,لذط1 


وعلي الرغم من ضآلة الأثار علي العمالة علي مستوي الاقتصاد القمي ككل فإن هذه 
الأثار قد تكون جوهرية إذا نظرنا إلي العمالة علي أساس مستوي الصناعة ومستوي 
المهارات. 

ومن المتوقع أن تكون الأثار السلبية علي صناعات معينة مثل المواد الغذائية. المتتجات 
الخشبية, المنسوجات والملابس. الأحذية الجلدية. حيث تقل فرص العمالة بهذه الصناعات 
نتيجة التوسع في صادرات المنتجات المصنعة من الدول التامية إلى الدول الصناعيه 


يفف 


المتقدمة١١!‏ غير أن هذه الأثار السلبية تقل إلي حد كبير إذا أخذنا في الاعتبار الزيادة في 
فرص العمالة التي تتحقق في صناعات الآلات والصناعات الكيميائية نتيجة زيادة واردات 
الدول النامية من هذه المتتجات. 

أما بالنسبة للتأثير علي المهارآت فمن المحتمل أن يختلف تأثير التجارة علي العمال 
المهرة عنه بالنسبة لغير المهرة؛ حيث يتضح من العديد من الدراسات أن الصناعات التي تقوم 
بالتصدير إلي الدول النامية تستخدم غالياً نسب أعلي من العمال المهرة بالمقارنة مع تلك 
الصناعات التي تتنافس مع الواردات من الدول النامية؛ وبيئما يستفيد العمال المهرة من هذا 
النوع من التجارة يزداد الوضع سوءاً بصفة خاصة بالنسبة للعمال شبة المهرة وغير المهرة وذلك 
كما يتضح من جدول (4) وجدول (8). 

جدول (4) محتوي المهارة في تبارة المنتجات المصئعة مع الدول النامية عام ١918‏ 
في دول 01901 (نسب مئوية كل المشتغلين في القطاعات المرتيطة بالتجارة) 


محتوي المهارة الصادرات الواردات ال منافسة 
الغثيون أن ا 
الموظفون ورو١‏ لكلف 
أصحاب المهارات اليدوية يونا لكل 


أصساب المهارات الأخري 3 لض 


الصدر: 3 ,م ,لذم1 


ويتضع من جدول (1) أن التجارة بين دول 05807 والدول النامية في مجال المنتجات 
الصنعة تفيد أصحاب اللمهارات الفنية واليدوية (يكون الأثر الصافي إيجابي) علي حساب 
أصحاب المهارات الأخري الأقل (يكون الأثر الصافي سلبي). 

ويتضع نفس الاتجاه بالنسبة لمحتوي ال مهارة في الدول النامية الأوروبية منفصلة عام 
0 حيث تزيد نسبة العمل غير ال ماهر وشبه الماهر في الصتاعات التي تتنافس مع الواردات 
بالمقارنة مع تلك التي تقوم بالتصدير:ومن ثم يكون الأثر سلبياً وذلك كما يتضع من جدول (8). 


)١(‏ يمكن تفسير ذلك بأن الدول النامية ذات الفائض في عتصر العمل تستطيع أن تحل العمل محل رأس المال بدرجة 
أكبر من السهولة في الصتاعات كثيفة العمل حيث تكون التكنولوجيا أكثر تطويعا بالمقارنة مع القطاعات 
كثبفة رأس المال. وعلي ذلك فإن التوسع في صادرات هذه المنتجات إلي الدول الصناعية المتقدمة - يؤثر سلبياً 
علي فرص العمالة بها بينما يكو الأثر إيجابي علي فرص العماله بالدرل النامية. 

أنظر : .226-228 .مم ران .مه ,ألهلزنآ 


ماه 


جدول (8) محتوي العمل غير الماهر وشبه الماهر في تجارة أهم الدول الأوروبية الصناعية عام 88 مع 
الدرل النامية في مجال المنتجات المصنعة (نسب مئوية كل المشتفلين في القطاعات المرتبطة بالتجارة) 


الدولة الصادرات الوارداث المنافسة 
المانيا /ار71 ارلا © 
فرنسا كرا لوقيف 
إيطاليا /ار45 اراة 
هرا 5 ارا 2 براه 
بلجيكا لكيق يكل 
المملكة المتحدة ؟راك اراه 
المصدر 3 .م ,لأط1 


مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير فى فرص العمالة 

تحاول العديد من الدراسات تحديد الأثار الكمية علي نر العمالة التي يمكن أرجاعها 
إلي مساهمة المصادر المختلفة مثل الطلب المحلي؛ والواردات, والصادرات» وف الإنتاجية. 
وتعتير طريقة المساهمة في مصادر النمو "031:مم4 عمناصنامءعة" من أكثر الطرق المنهجية 
إستخداما في هذا المجال. 

فيما يلي نوضح كيفية إستخدام هذا الأسلوب في تجزئة مصادر التغير في فرص 
العمالة!١):‏ 


إذا إفترضنا أن الطلب المحلي 0 الناتج المحلي 0. الصادرات 2 والواردات 24 (حيث 


,6 ,0 ,0) تقاس بالأسعار الثابتة) يمكن بالنسية للسلعة ذ وفي الفترة الزمنية ؛ الحصول 
علي المتطابقة )١(‏ ؛ 


00 بوث غير ح بن كا ن© 


وإذا إفترضنا أن مستوي العمالة 55 متوسط إنتاجيهالعمل 8 فإنه يمكن كتابة المتطابقة 
(1) علي النحو التالي : 
9 
2( 0 اين 
1 


0 
أمع زه أصمظ عط] ومسسكدعل13 5ع7101 ,كموظ.11 معط10 له ستامدلة :8 معطو (1) 
عنمصوعظ 0:00 ,ععنالعه220 ع متا ستاوععم عط برظ 120 ]0 كاعء1]ظ امعدمع 20 مواد 
03 .154-164 .مم ,1981 طععلا روععموم 


4/اه 


ويمكن إستخدام المتطابقتين (1) ,(2) معأ للحصول علي متطابقة أخري وبعد إيجاد 
تفاضلها بالنسبة لعنصر الزمن نحصل علي معادلة تعبر عن مصادر التغير في العمالة بدلالة 
. التغيرات في العوامل الأخرئوهي المعادلة (©) : 


9 5 #4 بن 5 د 
)2( زه 141-27 على ع 1 8 

57 ظل داع 22006 
حيث 3 وقثل التغير في مستوي العماله عبر الزمن. 


وتوضع المعادلة *(3) أن معدل نو العمالة .8 يتحدد محصلة أربع مكونات أساسية هي 
تمو الطلب المحلي والصادرات (حيث يكون أثرهما إيجابي علي نمو العمالة). وثو الواردات 
وإنتاجية العمل (حيث يكون أثرهما سلبياً علي فو العمالة). 


* يمكن الحصول علي المعادلة *(3) علي النحو التالي : 
من المتطابقة (2) تحصل علي : طِ 2 
1 


وبالتمويض من (1) عن :0 تحصل على : 


بأخل لوغاريتم الطرفين تحصل علي + 
قط ليلقب خر©) وما ع برظ وما 

وبإيجاد التفاضل بالنسية لعنصر الزمن تحصل علي : 

6 01 8 (.24- مدان م010 5 شك 


9 


ومئها : 


1 
ا 0 ا وخر ل 0 0 6 
4 


:1 3 
كدح 8 
ل 3 3 ج16 7 1 


هم١‎ 


ولتقدير أثار التجارة مع الدول النامية علي فرص العمالة بالدول الصناعية المتقدمة 
يتعيين عزل أو فصل هذه الأثار عن المصادر الأخري المسببة للتغير في فرص العمالة. وقد 
قامت 1121100 (1941) بإعداد تقديرات تعتبر من أكثر الحسابات شمولاً وحداثة في هذا 
المجال!١),‏ حيث أشتملت الدراسة علي نسبة أكبر من الدول الصناعية المتقدمة وغطت الغترة 
من 1980-10 وإعتمدت النتائج علي استخدام جداول المدخلات والمخرجات أنامانا0-انامهز 
عاطة! ويلخص هذه النتائج جدول (5). 


جدول (5) مصادر التغير في فرص العمالة الصناعية في ست من الدول الصناعية* 
(ها5١1-.198)‏ والأعداد بآلاف المشتغلين 


الممدر مقدار التغير (الزيادة + النقص -) 

الطلب المحلي + ودارة 
التجارة الخارجية : دود 
كل الدول الصتاعية 238 
كل الدول التامية + راد 
8 دول فقط من الدول النامية ** 203 
معاملات المدخلات والمخرجات +156 

إنتاجية العمل - ؤوار١١‏ 
المجموع الكلي -.ثم 


* الدول الصناعية الست هي فرنسا والمانيا الاتحادية وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولات المتحدة وإشتملت 
الصناعة علي قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنافع العامة. 

** الدول التسع هي الأرجنتين والبرازيل وهونج كونج وجمهورية كوريا وماليزيا والمكسيك والفليبين وسنفافورة 
وتايلائد. 

المصدر : 1 16طة1 ,1986 ,10111800 


)١(‏ توجد العديد من الدراسات المبكرة لتقدير أثار زيادة واردات الدول الصناعية من الدول النامية من المنتجات 
المصنعة علي فرص العمالة بالدول الصناعية المتقدمة. والتي قامت يها 11.0. 01561 بالإضافة إلي 
11710147 وللتعرف علي هذه الدراسات بالتفصيل يمكن الرجوع إلي : 


-ع1 لله تتصعه نز0 أمظ ده موأتسدمءظ مم1 ]0 كاعء811 عط عم أردكدء7/1 رطعزو81 .0 
-1 .مم ,1973 ,5ةنا138 ,لاع لوع 1 وناوط هآ لقده 5 طعتم[ ,لاأعممعدع8 عمره5 غه عابر 


مه 


ويلاحظ عل جدول (1) أن كل من الصادرات والواردات لم تظهر يصورة منفصلة وإنما 
ظهر أثرها الصافي علي العمالة وقد تم تفصيل التجارة الخارجية طبقا لأطراف التجارة 
المختلفة. كما أشتمل الجدول, ضلي التغير في المعاملات الفنية كمصدر للتغيز في فرص 
العمالة. 

ويتضح من الجدول أن التغيرات في الطلب المحلي والنمو في إنتاجية العمل تثل 
المصادر الأكثر أهمية بالمقارنة مع التغيرات في التجارة الخارجية فالزيادة في صافي صادرات 
الدول الصناعية الست إلي الدول النامية أدت إلي زيادة فرص العمالة في هذه الدول بنسبة 
1/ فقط من الزيادة في فرص العمل التي تحققت نتيجة الزيادة في الطلب المحلي. كما أن 
الزيادة في صافي الواردات من الدول النامية التسع الحديثة التصنيع لم تؤد إلي تخفيض في 
فرص العمالة في الدول الصناعية المتقدمة الستة سوي بنسبة 1 /[ فقط من الإنخفاض الذي تم 
إرجاعه إلي الأرتفاع في إنتاجية العمل في هذه الدول. 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات أخري سابقة في هذا المجال بالنسبة للملكة المتحدة 
في الفترة من 1910-١191.‏ حيث إتضع إنخفاض فرص العمالة بتسبة 1# فقط في 
الصناعات التي تمثل فيها الواردات من الدول النامية حوالي /١‏ أو أكثر من الإستهلاك 
المحلي علي مدي الفترة المذكورة بينما لوحظ أن النمو في الإنتاجية قد ترتب عليه فقد في 
الرظائف يزيد ثلاثون مرة عن الفقد في العمالة الذي أرجع إلي التجارة مع الدول النامية. 

ففي صناعة الملابس علي سبيل المثال والتي كانت أكثر تأثرا بالواردات من الدول 
النامية فإن الفقد في فرص العمل الذي سببه النمو في الإنتاجية قدر بحوالي أربعة أمثال ما 
سببته التجارة! ١‏ . 

ثالثا : تقييم المؤشرات السابقة : 

ستحاول فيما يلي تقييم المؤشرات الثلاثة السابقة بهدف تقدير الأثر الصافي الحقيقي 
للتوسع في صادرات الدول الثامية من المنتجات المصئعة علي فرص العمالة بالدول الصناعية 
المتقدمة : 


)0 8 .م بأ .م0 ,ممهلا مدامفى 


مه 


أ- معدلات إختراق الواردات : 

يوطع هنا المؤشر النسبة المثوية من واردات الدول المتقدمة من الدول النامية في 
استهلاك الدول المتقدمة, وقد إتضح ضآلة هذه النسبة من واقع البيانات التطبيقية وربا 
يستنتج من ذلك بالتبعية ضآلة الأثار السلبية التي تنشأ نتيجة التوسع في صادرات الدول 
النامية من المنتجات المصنعة علي فرص العمالة بالدول الصناعية المتقدمة. غير أن مثل هذا 

الإستنتاج قد ينقصة الدقة للأسباب التالية : 

-١‏ ترتبط معدلات إختراق الواردات بالناتج وليس بالعمالة وما كانت الواردات من الدول 
النامية تتركز أساساً في المنتجات أو القطاعات الأكثر تكثيفاً للعمل فإن إنخفاض هذه 
المعدلات لايعني بالضرورة ضآلة تأثيرها علي العمالة في الدول الصتاعية المتقدمة 
ولاسيما إذا أخْذنا قي الاعتبار الأثار غير المباشرة أو الثانوية (أثار الربط) الي تنشأ 
نتيجة الإعتماد المتبادل بين هذه الصناعات والصناعات الأخري المرتبطة بها . 

1- ريما تتسبيب المنافسة في الصناعات التي تتنافس مع الواردات في الدول الصناعية 
المتقدمة في إزاحة بعض العمال بالرغم من إنخفاض معدلات الإختراق نتيجة إستجابة 
المنشآت الحلية للمنافسة من خلال إدخال فنون إنتاجية جديدة تقلل من استخدام العمال 
بدرجة أكير!١),‏ 

"!- إن معدلات إختراق الواردات تركز فقط علي أثار زيادة الواردات في الدول الصناعية 
المتقدمة علي فرص العمالة بها بينما تتجاهل المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة 
للعمالة نتيجة قيام الدول النامية يزيادة وارداتها من الدول الصناعية والتي يتم تقويلها 
إلي حد كبير من صافي المتحصلات من الصرف الأجنبي التي تحصل عليها الدول النامية 
والتي تتأثر بدورها بما تدفعه الدول الصناعية المتقدمة كمقابل عن وارداتها إلي الدول 
النامية. أي أن مقياس معدلات إختراق الواردات يعتبر مقياس من جانب واحد ويتجاهل 

. ها يعرف بأثر الأنفاق. 


)١(‏ يري البعض مثل (]86ناكك1) أن تركيم رأس امال والتقدم الفني التلقائي قد يدقع تدريجيا بالأجور الحقيقية 
إلي أعلي في الدول الصناعية المتقدمة ما يجعل استخدام الفنون الكثيفة العمل غير اقتصادي. ومن المحتمل 
أن يكون للتجارة مع الدول النامية أثار ممائلة. 
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ب- محتوى التجارة من عوامل الإنتاج : 

تواجه معظم الدراسات التقليدية لمحتوي التجارة من عنصر العمل العديد من المشكلات 
التي تؤثر في'مدي دقة التقديرات ويتسبب معظمها في إعطاء تقديرات منخفضة للأثار 
السلبية الحقيقية علي فرص العمالة بالدول الصناعية البتقدمة نتيجة تجارتها مع الدول 
الصتاعية. 


وفيما يلي نناقش أهم هذه المشكلات : 

-١‏ ربما تتسبب المشكلة الأولي (فقط) في إعطاء تقديزات مبالغ فيها بالنسبة للأثار السلبية 
علي العمالة في الدول الصناعية المتقدمة, وتعمثل هذه المشكلة في أن السلع التي يتم 
إستيرادها من الدول الصناعية تكون غالبا أرخض نسبيا بالمقازنة مع ثمنها عندما تنتج 
محليا في الدول الصناعية, وقد يترتب علي ذلك أن المستهلكين في هذه الدل قد يقوموا 
بشراء واردات أكبر مما لو تم الإنتاج محليا ومن ثم تكون الزيادة في الواردات أكبر من. 
الإنخفاض في الناتج المحلي ولذلك فإن استخدام مستوي الواردات كمؤشر للإنخفاض في . 
الناتع(كما يُفترض غالبا في فعظم هذه الدراسات) قد.يؤدي إلي تقدير مبالغ فيه (أعلي 
من حقيقتة) بالنسبة للنقص في فرص العمالة في الدول الصناعية ويتوقف ذلك علي مدي. 
الزيادة في طلب المستهلكين التي تحدث نتيجة الأثمان الأقل للواردات. 

1- تتلخص المشكلة الثانية في أن معظم الدراسات التقليدية لمحتبوي التجارة من العمل قد 
تسترشد بالفرائض الكبيرة التي تحققها معظم الدول الصناعية المتقدمة في تجارتها مع 
الدرل النامية كدليل تطبيقي علي أن هنا التو من التجارة يؤدي فعليا إلي زيادة فرص 
العمالة بالدول الصناعية وما يتضمنه ذلك من تخفرض فرص العمالة بالدول النامية وهو 
الأمر الذي قد يبدو غير منطقيا. 1 
وتتجاهل هذه المناقشة إحتواء صادرات الدول الصناعية المتقدمة من ال منتجات المصنعة 
علي جزء من المنتجات الأولية التي تم إستيرادها من الدول النامية فضلاً عن تجاهل أثر 
المضاعف علي العمالة في الدول النامية!1.: 

(1) حيث يترتب علي زيادة معينة في صادرات الدول النامية من المنتجات المصنعة حصولها علي مكتسيات صافية 
من الصرف الأجنبي تستطيع استخدامها في تويل وارداتها من الدول الصناعية الأمر .الذي يؤدي إلي زيادة 
الطلب الكلي بشكل مضاعف يتحدد با ميل الحدي للإستيراد. ويطلق علي الزيادة في العمالة في الدول النامية 


التي تنشأ نعيجة التوسع الثانوي في الطلب الكلي - أثر المضاعف. 
انظر : 222-3 .مم ,أنه .م0 ,10211 


لك 


«- تتمثل المشكلة الثالثة في دراسات تقدير محتوي التجارة من العمل في أنها تفترض أن 
كل الواردات من المنتجات المصنعة من الدول النامية تتنافس مع سلع مماثلة لها يتم 
إنتاجها محليا في الدول الصناعية ومن ثم يقدر محتوي العمل في هذه الواردات من واقع 
بيائات عن المنشآت المحلية التي تقوم بإنتاج هذه السلع. 
وفي حقيقة الأمر نجد أن .هناك الكثير من الواردات من المنتجات المصنعة من الدول 
النامية وخاصة كثيفة العمل أصبحت غير متنافسة "18أاعم 0200-2020" مع ما ينتج محليا 
في الدول الصناعية ريما لأن الكثير من هذه السلع لم يعد يُصنع أو ينتج في هذه الدول. 
ويترتب علي ذلك أن تقدير محتوي الواردات من العمل سيكون منخفضاً ومن ثم يكون الأثر 
الصافي المعاكس للطلب علي العمل في الدول الصناعية أقل من حقيقته. 
ويقترح البعض(١)‏ طريقة بديلة أفضل لتقدير محتوي العمل الإفتراضي في الواردات 
في السلع التي تعتبر غير متنافسة مع الئاتج المحلي من خلال تقدير كمية العمل ودرجة المهارة 
التي تستخدم فعلاً في إنتاج هذه السلع في دولة المنشأ أو المصدر بعد تعديلها لتأخذ في 
الإعتبار - إحتمال قيام المنشآت في الدول الصناعية باستخدام وسائل إنتاج أقل تكثيفا في 
استخدام العمل نظرأ لإرتفاع الأجور فضلاً عن مراعاة مسألة تخلف التكنولوجيا في الدول 
النامية المصدرة لهذه السلع. "ترعهامصطءة أه برافوهضمعكه1" 


ج- مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير فى فرص العمالة: 

تفترض دراسات حساب مساهمة التجارة في تغير فرص العمالة السابقة الإشارة إليها 
أنه يمكن عزل أثار المكونات المختلفة المسببة للتغير في العمالة ومنها التجارة وتواجه هذه 
الدراسات بالمشاكل التالبة : 


)١(‏ استخدم 7/000 (1910) هذه الطريقة قن حساب محتوي العخل للواردات غير المنافسة وليس مستغربا أن 
نصل إلي تقديرات أكثر إنخفاضأ للطلب علي العمل في القطاع الصناعي في الدرل الصناعية نعيجة تجارتها مع 
الدول النامية علي مدي فترة تقدر بحوالي ثلاثة عقود حيث قدر الطلب علي العمل (الأثر الصافي) بمقدار يقل 
بحوالي ؟ مليون شخص - سنة بالمقارنة عع معظم.اللراساث السابقة. وقدرت نسبة الإنخفاض بحرالي 7/١١‏ 
من العمالة . بالقطاع الصناعي عام 40. .. - 

علارة علي ذلكفإن الإنخفاض كان أكفر.وضؤحا وتركيزا علي فئة العمل غير الماهر حيث كانت النسبة حرالي 
من العمالة غير الماهرة علي مستوي الاقتصاة القربي ككل بيئما لم تتعدي ١ر/ز‏ بالنسبة للعمل الماهر. 
انظر : (4 عاطه1) 25-26 .زم ,ناك ,مه ,لهه/ل رمففلة 
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-١‏ إن الإفتراض بأن التغيرات في إنتاجية العمل لاترتبط بالتجارة الخارجية١١‏ ريما يؤدي 
إلي نتائج مضللة بالنسبة لتأثير التجارة مع الدول النامية علي الطلب علي العمل وخاصة 
غير ا ماهر في الدول الصناعية المتقدمة وفي حقيقة الأمر أن هذا النوع من التجارة يمكن 
أن يؤدي إلي زيادة الإنتاجية طالما أن الواروات | المنخفضة التكلفة من الدول النامية تحفز 
المنشآت التي تنتج سلع متنافسة مع الواردات علي زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف 
الإنتاج؛ ومن المحتمل أن يحدث هذا من خلال إحلال مزيد من رأس امال والمهارات محل 
العمل غير الماهر لمواجهة المنافسة :الخارجية. يضاف إلي ذلك أن زيادة -الإنتاجية قد 
تقتضي إحداث تغيرات في تركيبه الناتج حيث تترا ك المنشآت الأنشطة المكثئفة للعمل إها 
بالتخلي عن إنتاج منتجات معينة أو بتجزئة عمليات الإنتاج بحيث تقتصر فقط علي 
العمليات الإنتاجية الأكثر تكثيفا للمهارة ورأس المال. 
وهكذا فإن التجارة مع الدول النامية قد تسبب تخفيضات أكبر نسبيا في الطلب علي 
العمل غير الماهر في الدول الصناعية بأكثر ما ترضحه النتائج القائمة علي إفتراض عدم 
أرتباط التغيرات في الإنتاجية بالتغيرات في التجارة!"). 
ولكن يبقي السؤال الهام: إلي أي مدي تساهم التجارة مع الدول النامية في زيادة 
الإنتاجية؟ وكيف يمكن عزل هذا الأثر عن الأثار الأخري بما فيها التجارة بين الدول 
الصناعية بعضها البعض؟. 

1- حاول البعض 3م770 )١945(‏ عزل أثار التجارة علي نو الإنتاجية عن طريق استخدام 
بيانات عن قطاعات لاتقوم بالتجارة الخارجية (مثل أنشطة البناء والتشييد والخدمات) 
وذلك يهدف معرفة تأثير العوامل الداخلية الأخري. 
وقد أوضحت هذه الدراسات أن إنتاجية العمل في القطاع الصناعي في الدول الصناعية 
قد حققت فوأ ببمعدلات متزايدة7؟) في أوائل الستينات من هذا القرن وخاصة بعد أن بدأت 


: لقراءة أكثر تفصيلاً عن إرتباط الإنتاجية بالتجارة‎ )١( 
انظر : -236 تأءممعدم بوع[7 : واثلاناءسلعم2 لمة ع120 عومتلصنآ بادمط 1 .غ1 معدل‎ 
.مم 2 ,2 .110 ,6 .ولا ,لإحعةاع1 عتسسمدمء8 علمدظ 17010 عط ,كصمتا‎ 189-11 

(1) يترتب علي تجاهل أثار فط الواردات في الماضي علي فرص العمالة في الوقت الراهن - تقدير الأثار السلبية 
للتجارة بأقل من حقيقتها في الدول الصناعية المتقدمة. 

انظر : 3 .م راك .مه ركمةا8 لضة متمدل1 

(!) قد يفسر البعض هذه النتيجة بالنمو السريع في التقدم التكتولوجي التلقائي أو النمو في الأجور الحقيقية ورا 
يتح عدم ملائمة هذا التفسير إذا أخذنا في الاعتبار أن مو الإنتاجية في القطاعات التي لاتقوم بالتجارة لم 
يتزايد نتيجة هذه العوامل. 


لحيك 


صادرات الدول التامية من المنتجات المنصعة في الإنطلاق وغزو أسواق الدول الصناعية 
المتقدمة. وبالرغم 58 إتجاه مو الإنتاجية في كافة القطاعات نحو التباطق منذ أواخر 
الستينات إلا إنه كان أقل وضوحا في القطاع الصناعي بالمقارنة مع القطاعات الأخري 
التي لاتقوم بالتجارة. 
وتتسق هذه النتيجة مع تركز الإنتاج كثيف العمل في الدول النامية من ناحية واستخدام 
الفنون الإنتاجية الموفرة للعمل في الدول الصناعية المتقدمة من الناحية الأخر: يه 
ولتقديرٌ أثر التجارة علي الطلب علي العمل في القطاع الصناعي يتم مقارنة كمية العمل 
'النعلية اللازمة لكل وحدة من الناتج مع كمية العمل التي كان يجب استخدامها إذا 
إستمر النمو في الإنتاجية في القطاع الصناعي - بطيئاً - بالنسبة للإنتاجية في 
القطاعات الأخري في فترة الخمسينات. 
وقد إتضع طبقا لهذه الطريقة أن الإنخفاض في الطلب علي العمل في الصناعة في الفترة 
من 1140-36 في كل الدول الصناعية تراوح بين ٠١‏ إلي 7١‏ مليون شخص في السئة 
وهر مايعني إنخناض مساهمة التصيب النسبي للقطاع الصناعي في العمالة من 1/ 
إلي حوالي 1 في هذه الدول!27, 

"!- من الممكن توجيه العديد من الإنتقادات إلي نتائج الدراسات السابقة التي إعتمدت علي 
بيانات فترة الخمسينات فرما لاتكون هذه البيانات بالضرورة أساس جيد للمقارنة: كما أن 
إرجاع الزيادة في إنتاجية العمل في القطاع الصناعي في الدول الصناعية المتقدمة إلي 
التجارة مع الدول النامية وحدها قد يعتبر تبسيطأ مبالغ فيه؛ فالحقيقة أن جزء من النمو 
السريع في إنتاجية الغمل في القطاع الصناعي يرجع إلي أسباب أو مصادر أخري مثل 
التكنولوجيا الحديثة أو نشيجة المنافسة الشديدة بين الدول. الصناعية المتقدمة وبعضها 
البعض ومن ثم يكون من الصعب عزل أو تمييز أثار التجارة مع الدول النامية علي فرص 
العمالة في :الذزلك الضناعية: عن الأثاز 'الأخري بما فيها التجارة بين الدول الصناعية 

4- حاولت بعض الدراسات توضيح أثار منافسة الواردات في الدول الصناعية المتقدمة علي 
الأجور في صناعات : مُعيئة وخاصة فِي الولايات المتحدة: 
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وإستنتجت معظم هذه الدراسات أن هذه المنافسة قد أثرت جوهرياً علي الأجرر في 
قطاعات معينة وأدت إلي إتساع الفروق الأجرية بين العمل الأكثر مهارة والأقل مهارة!١,‏ 

وتتسق هذه النتيجة مع هنآ خلصت إليه العديد من الدراسات السابقة بأن التجارة مع 
الدول النامية تقلل من الطلب النسبي علي العمل غير الماهر في الدول الصناعية المتقدمة 
بالرغم أن التجارة بين الدول الصناعية المتقدمة وبعضها البعض قد لعبت دوراً ملحوظاً في هذا 
الخصوص حيث تشير العديد من الدلائل إلي تزايد الفروق في الأجور في الثمانينات في 
أوروبا وبصفة خاصة في المملكة المتحدة. 


رابعا* ملخص البحث وأهم النتائج .- 

حاول البحث الإجابة علي سؤال أساسي وهو كيف تؤثر تجارة الدول الثامية مع الدول 
الصناعية المتقدمة في مجال المنتجات المضنعة علي ظروف العمالة بالدول الصناعية المتقدمة؟ 
وللإجابة علي هذا السؤال تناول البحث توضيح'طبيعة الأثار المحتملة للتوسع في صادرات 
الدول النامية من المنتجات المصنعة علي ظروف العمالة بالدول الصناعية المتقدمة وميز بين 
الأثار الأولية والأثار الثانوية المحتملة. ثم تناول بالتحليل دراسة أهم المؤشرات الدالة علي 
هذه الأثار المحتملة وإستعر ض ثلاثة مؤشرات أساسية هي معدلات إختراق الواردات ومحتوي 
التجارة من العمل ومدي مساهمة التجارة كأحد مصادر التغير في فرص العمالة. ويهدف 
الوصول إلي نتائج أفضل قام الباحث بتقييم المؤشرات السابقة حيث تت مناقشة المشكلات 
وأوجه القصور للتعرف علي الأثر الصافي الحقيقي علي فرص العمالة في الدول الصتاعية 
المتقدمة, 


: انظر علي سبيل المثال‎ )١( 
م نمنااءتضاقع1 [8م أله[ 200 عمتاممطء5 01 غأعقممر] عط رعدماكعنا8 ,برسوط‎ 08 
1 عأمرمممع8 مقعترعنصم ,كعاداد لعأتهن عطا هأ اتلد سوعم1 عع 2؟ مذ كلمع أمععع‎ 
1 .مم ,1990 ,ئإة]! ركومتلععء50م 200 درعمدم بعزي‎ 303-77 


نيك 


وقد خلص البحث إلى أهم النتائج التالية : 


-١‏ بالرغم من وجود العديد من الدراسات الكمية التي حاولت تقدير أثار التوسع في 
الصادرات المصنعة للدول النامية علي فرص العمالة في الدرل الصناعية المتقدمة إلا أن 
نتائج معظم هذه الدراسات كانت متحيزة لأسفل؛ حيث قدرت الأثار السلبية علي العمالة 
بأقل من حقيقتها نتيجة الإعتماد علي إفتراضات معيئة (مثل تماثل أو تنافس الواردات 
من المنتجات المصنعة من الدول النامية مع الناتج المحلي في الدول الصناعية المتقدمة, 
عدم إرتباط النمو في إنتاجية العمل بالتجارة الخارجية). 
يضاف إلي ذلك عدم الأخل في الإعتبار كافة الأثار المحتملة (الأولية والثانوية) علي 
العمالة. | 

1- إتضح من تقييم أهم المؤشرات الدالة علي الأثار المحتملة للتوسع في الصادرات المصنعة 

. للدول النامية علي فرص العمالة في الدول الصناعية المتقدمة إمكانية تحسين نتائج هذه , 
المؤشرات لتعير عن الأثر الصافي الحقيقي بصورة أفضل بعد الأخل في الإعتبار أهم 
المشكلات التي واجهت الدراسات السابقة. 
وبالرغم من هذا التحسن النسبي في التقديرات إلا إنها لم تصل إلي الحدود المبالغ فيها 

.: التي يتصورها غير الاقتصاديين ومحبذي سياسات الحماية. 

لا- بالرغم من ضعف وضآلة الأثار المحتملة لتجارة الدول الصناعية المتقدمة مع الدول النامية 
: علي منستوي:العمالة الكلية في الدول الصئاعية - إلا أنها قد تؤثر بشكل جوهري علي 
قطاعات معينة فضلاً عن التأثير في هيكل الطلب علي المهارات. : 
فمن المحتمل أن يحدث تغيرات في توزيع العمالة بين القطاعات في الدول الصناعية حيث 
يقل الطلب علي العمالة في الصناعات العي تنتج السلع المتنافسة مع الواردات بيئما يزيد 
الطلب في الصناعات التي تنتج السلع التصديرية إلي الدول النامية وذلك إذا أخلنا في 
الإعتبار أثر الإنفاق من قبل الدول النامية علي تقويل وارداتها من الدول الصناعية. 

ومن الناحية الآخري فإن التوسع في الصادرات المصنعة للدول النامية والتي تتكون غالبا 
من منتجات كثيفة العمل قد يتسبب في التأثير علي هيكل المهارات ويؤدي إلي تقليل 
الطلب علي العمل غير الماهر بالنسبة للعمل الماهر في الدول الصناعية المتقدمة. 

ولكن يلاجظ أن التغير أبنتي في العمالة القطاعية نتيجة التجارة مع الذول النامية يعد 
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ضئيلاً (قر ٠‏ /) إذا ما قورن بنسبة تصل إلي حوالي /7١‏ من العمال يرغبون سنوي في 
تغيير وظائفهم في الدول الصناعية المتقدمة. كما أن الإنخفاض في الطلب علي العمل 
لايتعدي نسبة 7١‏ / من قوة العمل غير الماهر علي مدي الفترة .)195486-١958(‏ 

4- من المحتمل أن تثير التغيرات في هيكل الطلب علي المهارات مشكلات أكثر خطررة 
وإستمرارية من با مقارنة مع التغيرات في الطلب القطاعي علي العمالة - إذا أخذنا في 
الإعتبار أن العمال غير المهرة الذي إختفت وظائفهم قد لا يستفيدوا من التوسع في فرص 
العمالة الماهرة والفنية. 
وبتمشل علاج السوق لهذه المشكلات في مزيد من الإتساع في الفروق الأجرية بين العمال 
المهرة وغير المهرةء وقد لوحظ بالفعل إتساع هذه الفروق في الولايات المتحدة زأورويا في 
الفترة الماضية ولكن من غير الواضح كم من هذه الفروق يمكن إرجاعد إلي تجارة هذه الدول 
مع الدول النامية؟ 

0- بيئما يؤدي إتساع الفروق الأجرية بين العمل الماهر وغير الماهر - من الناحية النظرية - 
إلي منع اليطالة الدائمة للعمل غير اماهر نتيجة زيادة الطلب النسبي علي العمل غير 
الماهر فضلاً عن تقليل العرض؛ فمن الناحية الواقعية تقاوم النقابات العمالية هذا الإتجاه 
وريما ساعدها علي ذلك الجمود النسبي في الأجور الذي يعمل علي إستمرار وجود العجز 
في العمالة الماهرة والوفرة من العمالة غير الماهرة. 
ويترتب على ذلك أن مهمة الحكومات في الدول الصناعية المتقدمة قد تصبح أكثر صعوية 
في محاولتها التوفيق بين الأهداف المتعارضة المتمثلة في تخفيض معدل التضخم وتقلي 
معدل البطالة وخاصة في الدول الأوروبية نظراً لوجود العديد من العقبات المرفقية التي 
تحد من مرونة الأجور فضلاً عن إنتشار البطالة علي نطاق واسع نسبيا بين العمال غير 
المهرة. 

- إتضح من دراسة مدي مساهمة التجارة في نمو فرص العمالة بالدول الصناعية المتقدمة 
ضآلة أثارها بالنسبة للتغيرات في الطلب المحلي والنمو في إنتاجية العمل كمصادر 
مسببة للتغير في فرص العمالة. 
وقد قدرت نسبة التخفيض في فرص العمالة في ستة من الدول الصناعية المتقدمة 
(1/5-.198) نتيجة زيادة وارداتها من الدول النامية الحديئة التصنيع - بما لايتعدي 
1/ فقط من الإنخفاض الذي تم إرجاعه إلي الإرتفاع في إنتاجية العمل في هذه الدرل 
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وقد إتفقت هذه التتيجة مع نتائج الدراسات المبكرة في نفس المجال والتي قامت بها 

منظمات 0.آ1. 0801 في الستينات و 12/141 في أوائل السبعينات. 

/1- إن إتباع سياسات الحماية للحد من الأثار السلبية علي العمالة في الدول الصناعية 

المتقدمة نتيجة التوسع في الصادرات المصنعة للدول النامية - لن يكون العلاج المناسب 

حتي من وجهة نظر تحقيق مصالح الدول المتقدمة ومع تجاهل الأضرار التي قد تلحق 

بالدول النامية, وقد أوضحت العديد من الدراسات أن تكاليف الحماية رما تفوق المكاسب 

التي يكن أن تحققها العديد من القطاعات. 

ولذلك. قد يكون من الآفضل إتباع وسائل أخري غير الحماية بحيث تقدم الحكومات في 

الدول.الصباعية المتقدمة أوجه المساعدة المختلفة للقطاعات أو الفئات التي قد تتضرر من 
التجارة مع الدول النامية. فمواجهة مشكلة إنخفاض الطلب علي العمل غير الماهر ممكئة من 
خلال المزيد من الإنفاق علي التعليم والتدريب وخلق فرص عمل لغير المهرة؛ كما أن تحسين 
الدخل المتاح للعمال من ذوي الأجور المنخفضة يمكن تحقيقه من خلال إتباع وسائل مختلفة 
لإعادة توزيع الدخل مثل إتباع أنظمة ملائمة للضرائب والرفاهية والضمان الإجتماعي. 
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